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  اللجنة الرئيسية

   في بيروتنقيب المحامين -  ناضر كسبارالأستاذ
     المدير المسؤول- س النقابةامين سر مجل - سعد الدين الخطيبستاذ الأ
       امين صندوق النقابة - الياس بازرليستاذ الأ
  

        مديرة التحرير           اللجنة العلمية
      الاستاذة ريتا الرجي       رئيس - كريم طربيهالدكتور 

      نائب رئيس - الدكتور علي زبيب
  ةمقرر – يمنى زينالبروفسور 

   منسق–جورج ملاط الأستاذ 
      مستشار-نجيب الحاج شاهين البروفسور 

 –مبارك عصام البروفسور  –نديم عبود الأستاذ  –انور سلوان الأستاذ  –رافايل صفير  الأستاذ :الأعضاء
 –راي يزبك الأستاذ  –زوين جيزال الدكتورة  – زغيب  رزقالدكتور –محمد جعفيل الأستاذ 
علي الدكتور  –يمنى مخلوف الدكتورة  –ميليندا بو عون الدكتورة  –سيرج عيروط الأستاذ 
             هيثم عزوالدكتور  –غصن 

  

  التحرير
   محرر - سليمان علوش الأستاذ

  محرر - ابراهيم حناالأستاذ 
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  صفحة ال
  ١١٩٧          الدراسات  :أولاً

  ١٢٨٧          الاجتهاد  :ثانياً

  ١٤٢٧        "شريعات جديدةت"  :ثالثاً

  ١٤٣٧       "مؤلفات قانونية جديدة"   :رابعاً

            "أخبار النقابة"  :خامساً
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  ٣ فهرس تسلسلي

  
  
  تسلسليفهرس 

  ٢٠٢٢لعام من ا ٤للعدد 
  

  الصفحة 

    قسم الدراسات والتعليقات -اولاً 
   : الدراسات-أ 

  ١١٩٩  نواف سلام، بقلم الدكتور استقلال السلطة القضائية -
  ١٢١١   الإستملاك لسبب المنفعة العامة، بقلم المحامي سليمان الياس مالك -

- Criminal Association and Conspiracy in Lebanese Law, By Me Emile AOUN  ١٢٤٠  
- Protecting Lebanese Children's right of privacy in the digital age, By Dr 

Jinane AL TOUFAILY 
 

١٢٧١  

     :التعليقات والتقارير - ب
ايات محكمة الجن  الصادر عن    ٢٠ رقم   قرار على ال  محمد خليل شهاب   للقاضي الدكتور    تعليق *

  "مدى تصور المحاولة في الجرائم الشكلية:"  بعنوان١٣/٣/١٩٩٧بتاريخ  في الجنوب
  

١٤١١  

     قسم الاجتهاد-ثانياً 
     :الإجتهاد الإداري -الف 

    :مجلس شورى الدولة
بي للخدمات .دي.شركة تي( ٢٥/١/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ - ٢٢١/٢٠٢١ قرار رقم    -

  )بلدية بيروت / م.م.ش
  

١٢٨٩  
 / ورثة نعمـه فيعـاني    ( ١٦/٢/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ – ٢٠٢١/ ٢٧٤ قرار رقم    -

  ) وزارة المالية–الدولة 
  

١٢٩٢  
رهبنـة قلبـي يـسوع      ( ٢١/٦/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ / ٥٤٢ قرار رقم    -

  ) اللويزة-بلدية بعبدا  / ومريم الأقدسين
  

١٢٩٩  
 –الدولة   / بلدية دير انطار  ( ٥/٧/٢٠٢٢ريخ   صادر بتا  ٢٠٢٢ - ٢٠٢١/ ٥٦٩  قرار رقم  -

 )وزارة الداخلية والبلديات ومحمد ناصر الدين
  

١٣٠٣  
 ليلى الصلح حمادة ورفاقها   ( ١٨/١٠/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٣ -٢١/٢٠٢٢ قرار رقم    -

  )بلدية الهرمل ورفاقها/ 
  

١٣٠٥  
     : الإجتهاد العدلي المدني-باء 

    :ة التمييز الهيئة العامة لمحكم-اولاً 
 وشركة  الدولة اللبنانية  / موريس الحاج شاهين  ( ٥/٣/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ١١ قرار رقم    -

  )ل.م.المستشفى اللبناني الفرنسي ش
  

١٣١١  



   فهرس تسلسلي ٤

  الصفحة 
الدولة اللبنانية والبنـك اللبنـاني      / ايلي هيكل ( ١٢/٣/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٢٤ قرار رقم    -

  )ل.م.الفرنسي ش
  

١٣١٢  
  ١٣١٨  )الدولة اللبنانية/ م.المحامي م(  ١٦/٤/٢٠٢١ صادر بتاريخ ٣٠ قرار رقم -

    : محكمة التمييز المدنية-ثانياً 
فرنـسبنك   / عيـاد ابـراهيم  ( ١/٢/٢٠٢٣ صادر عن الغرفة الثانية بتـاريخ  ٢ قرار رقم    -

  )ل.م.ش
  

١٣٢٠  
 / كريـستينا محفـوض   ( ١٠/٨/٢٠٢٢ة بتاريخ   خامس صادر عن الغرفة ال    ٢٣ قرار رقم    -

  )يوسف بقسماطي وهدى البخاري
  

١٣٢٦  
مايـا   / شحاده جرجس (  ١٠/٨/٢٠٢٢ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ٢٤ قرار رقم    -

  )ا ورفاقهأميوني
  

١٣٢٧  
    : محكمة الاستئناف المدنية-ثالثاً 
    :  في بيروت-أ 
إيكـات    /ألفريد مكرزل (  ٩/٦/٢٠٢٢ بتاريخ   الأولى صادر عن الغرفة     ٤٣١ قرار رقم    -

  )جدعون
  

١٣٢٩  
  ١٣٣١   ٢٠/١/٢٠٢٢ة بتاريخ ثالث صادر عن الغرفة ال٣٢ قرار رقم -
 شـركة / .س.ن(  ١٩/٥/٢٠٢٢ بتاريخ   حادية عشرة  صادر عن الغرفة ال    ٣٦٧ قرار رقم    -

  ))شركة مدنية للمحاماة( ...
  

١٣٣٣  
    : في جبل لبنان-ب 
 ـ ورفيقانطوان الريس(  ٢٨/٤/٢٠٢٢ة بتاريخ  السادس صادر عن الغرفة     ٥ قرار رقم    - / ه ت

  )ادوار صباغ
  

١٣٣٦  
  ١٣٣٨   مخالفة لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو* 

    : في الجنوب–ج 
  ١٣٣٨  )نجم محيدلي / نزهة محيدلي( ٣٠/٥/٢٠١٩ة بتاريخ ثانيصادر عن الغرفة ال  قرار-
محمـد يـونس     / نسعلي يـو  . د(  ١١/٧/٢٠١٩ة بتاريخ   ثانيصادر عن الغرفة ال     قرار -

  )ورفاقه
  

١٣٤٣  
  ١٣٤٦  )عصام الددا / عبد الناصر القرص(  ١١/٧/٢٠١٩ة بتاريخ ثانيصادر عن الغرفة ال  قرار-
انـدره وجـورج     / فؤاد ابو غدير  (  ١٩/٩/٢٠١٩ة بتاريخ   ثانيصادر عن الغرفة ال     قرار -

  )حداد
  

١٣٤٨  
  ١٣٥٠  )جوزف حداد / جرجي حداد(  ٢٨/١١/٢٠١٩ة بتاريخ ثانيصادر عن الغرفة ال  قرار-

    :محكمة الدرجة الاولى  –رابعاً 
    : في بيروت -أ 
  ١٣٥٥  )ك.م / ز.م(  ١٠/٧/٢٠١٨ة بتاريخ ثاني صادر عن الغرفة ال١٨٥  قرار رقم-
  ١٣٥٩  )ك.م / ز.م(  ١٨/٦/٢٠١٩ة بتاريخ ثاني صادر عن الغرفة ال١٩٧ قرار رقم -
/ ك ورفيقاتهـا    .ن(  ٢٥/١٠/٢٠١٨ة بتـاريخ    ثانية ال  صادر عن الغرف   ٢٠٠٨ قرار رقم    -

  )جمعية الوجود البروتسطانتي الفرنسي في لبنان
  

١٣٦٦  
  ١٣٧٢   ١١/٧/٢٠١٩ة بتاريخ ثاني صادر عن الغرفة ال١٢٥ قرار رقم -



  ٥ فهرس تسلسلي

  الصفحة 
     :الجنوب في -ب 
  ١٣٧٦   ٢٤/١٠/٢٠١٧ة بتاريخ نيصادر عن الغرفة الثا  قرار-
  ١٣٧٧   ٨/٣/٢٠١٨ة بتاريخ نيالغرفة الثا قرار صادر عن -

    : في البقاع-ج 
  ١٣٨٠   ١٨/٥/٢٠٢١ صادر عن الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٤٤رقم   قرار-
 / محمد الساحلي ( ٢٢/٦/٢٠٢١ صادر عن الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ         ٥٧ قرار رقم    -

  )تمام عقيل
  

١٣٨٣  
شركة جيـرار   (  ٢٢/٦/٢٠٢١ زحلة بتاريخ     صادر عن الغرفة الأولى في     ٥٨ قرار رقم    -

  )علي عفيف شمس / ل ورفاقها.م.اشقر بروبرتي ش
  

١٣٨٧  
    : القاضي المنفرد المدني-ساً خام
    : في بيروت-أ 
شركة المجموعة العربية اللبنانيـة للتـأمين       ( )تجاري (٣/١٢/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ     -

  )م.م.شركة ميدترانيان شيبينغ كومباني ش / ل.م.ش
  

١٣٩٠  
بنـك بيـروت     / جوسلين شـكري  ( )تجاري (٢٧/٧/٢٠٢١صادر بتاريخ    ٤٢رقم    قرار -

  )ل.م.ش
  

١٣٩٣  
  ١٣٩٦  )ل.م.بنك بيروت ش / جوسلين شكري( )تجاري (٨/٢/٢٠٢٢ قرار صادر بتاريخ -

    : في جبيل–ب 
  ١٣٩٩   )احوال شخصية (٢/٨/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ -
  ١٤٠٢   )احوال شخصية (٢٠/١٠/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ -
  ١٤٠٣   )احوال شخصية (١٨/١/٢٠٢٢ قرار صادر بتاريخ -
    :في بيروت  رئيس دائرة التنفيذ-اً دسسا
  ١٤٠٥  )سيفان قيومجيان/ رافي تافيتيان (  ١٢/٢/٢٠٢٠صادر بتاريخ  ٤٤رقم  قرار -
  ١٤٠٧   ٦/٣/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -
    :ي الإجتهاد العدلي الجزائ-جيم 

    : محكمة التمييز–اولاً 
  ١٤٠٩  ) ورفاقهربيع داغر / ريشار لحود(  ٨/٦/٢٠٢٢ بتاريخ  السادسة قرار صادر عن الغرفة-

    : محكمة الجنايات في الجنوب–ثانياً 
  ١٤١٠   ١٣/٣/١٩٩٧ صادر بتاريخ ٢٠ قرار رقم -

  فـي الجـرائم   مـدى تـصور المحاولـة    :"تعليق للقاضي الدكتور محمد شهاب بعنوان  * 
   "الشكلية

  
١٤١١  

    : القاضي المنفرد الجزائي-اً لثثا
    :المتن في -أ 
  ١٤١٧  )انطوان المدور ويمنى سعود/ ح.المحامي ن(  ٢٩/٤/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ -
  ١٤٢١  )جرجس عون ورفيقيه / كاتيا كيوانيان(  ١٤/١/٢٠٢٢ قرار صادر بتاريخ -



   فهرس تسلسلي ٦

  الصفحة 
    :كسروان في –ب 
  ١٤٢٣  )ابتسام حرفوش ورفيقيها/ الحق العام جورج جروج و(  ٥/٧/٢٠٢٢ قرار صادر بتاريخ -

  ١٤٢٧   "تشريعات جديدة" قسم -ثالثاً 

  ١٤٣٧   "مؤلفات قانونية جديدة" قسم -رابعاً 

     اخبار النقابة-خامساً 

  

    

  



  ٧ فهرس هجائي   

 

  

  فهرس هجائي بالمواضيع
  ٢٠٢٢ من العام ٤للعدد 

  

  :الاداري الاجتهاد -اولاً 

  اختصاص
 طلب وقف تنفيذ وإبطال قرار صادر عن محافظ النبطية بالترخيص للمطلوب إدخاله في بناء تصوينة                -١٣٠٣

ية بلديـة   طلب مقدم من المستدع–على عقاره وفي حفر بئر ماء بعد أخذ موافقة وزارة الطاقة والمياه           
 تمنّع البلدية عن إعطاء المطلوب إدخاله رخصة إنشاء تصوينة وخزان على عقار يملكه              –دير انطار   

 تقديمه شكوى لدى محافظ النبطية الذي أحالها على رئيس البلدية طالبـاً إليـه إعطـاء التـرخيص          –
عطـاء التـرخيص    تعليل رئيس البلدية سبب رفـض إ –المطلوب إذا لم يوجد حائل قانوني يمنع ذلك     

 إصدار المحافظ القرار المطعون فيـه المتـضمن التـرخيص           –المطلوب بكتابٍ أرسله إلى المحافظ      
  .للمطلوب إدخاله في بناء تصوينة على عقاره وإرسال القرار إلى البلدية بواسطة القائمقام

بة الإداريـة    قرار مطعون فيه صادر عن المحافظ الذي يمارس سلطة الرقا          – دفع بعدم الاختصاص     -
 البحث فيما إذا كان صـادراً       – لا يمكن وصفه بأنه قرار متّخذ نتيجة اغتصاب السلطة           –على البلدية   

عن سلطةٍ صالحة لاتّخاذه، يدخل ضمن البحث في الأساس من قِبل مجلس شورى الدولة، وفي إطـار                
  .ني صحيح رد الدفع بعدم الاختصاص لعدم استناده إلى أساس قانو–تقدير مشروعيته 

  )٥/٧/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٥٦٩/٢٠٢١قرار رقم (

  املاك عمومية 
 طلب إبطال قرار صادر عن محافظ بيروت بإلزام الشركة المستدعية إخلاء موقف الـسيارات الـذي       -١٢٨٩

 البتّ فـي    –قرار  تشغله والقائم تحت عقار واقع في ملكية بلدية بيروت، وذلك في مهلة تحددت في ال              
 تحديد الطبيعة القانونية للترخيص المعطى من قِبل محافظ مدينة بيروت           –قانونية القرار المطعون فيه     

 –والحقوق الناشئة عنه » ملعب بيروت البلدي  «للشركة المستدعية لإشغال موقف السيارات القائم تحت        
 للمنفعـة العامـة، أي لاسـتعمال         تخصيص عقار معين   –عقار مخصص لاستعمال مصلحة عمومية      

 تخصيص مرآب الـسيارات     –مصلحة عمومية، من شأنه أن يؤدي إلى إسباغ صفة الملك العام عليه             
 –موضوع المراجعة الحاضرة كموقفٍ للعموم دون حصره بالأشخاص الذين يرتادون الملعب البلـدي    

م، لتخصيصه لمنفعة العمـوم ولا سـيما        ليس من شأنه أن يبدل في الطبيعة القانونية للموقف كملكٍ عا          
 للدولة أو للبلدية أن ترخّص على أملاكها العموميـة بـصفةٍ          –أهالي المنطقة المحيطة بالملعب البلدي      

 ترخيص إداري ينـشئ حقوقـاً       –مؤقّتة ومقابل رسمٍ معين، بإشغال قطعة من هذه الأملاك العمومية           



   فهرس هجائي ٨

 

 ينشئ بذاته حقّاً مكتسباً لصاحب الترخيص في الإبقاء عليه مؤقّتة وظرفية لاستعمال الأملاك العامة ولا 
 للإدارة مانحة الترخيص أن تقرر إلغاءه في أي وقتٍ ودون التقيد بمهلـة معينـة وذلـك                  –أو تجديده   

لأسبابٍ تتعلّق بمخالفة القوانين أو الأنظمة أو الشروط التي على أساسها تم منح الترخيص، أو لأسبابٍ                
  .قتضيات المصلحة العامةتتعلّق بم

 عدم تحديد قرار الترخيص أصولاً معينة تقتضي مراعاتهـا    – ترخيص ممنوح لمدة سنة قابلة للتجديد        -
 عـدم إعـراب     – تجديد ضمني سنة فـسنة       – تجديد يتم بالرضى الضمني من قِبل الإدارة         –للتجديد  

         للترخيص بحلول مهلة السنة المجد ته وضع حدثبوت تسديد المـستدعية الرسـوم       –دة  المحافظ عن ني 
 إلغاء الترخيص الممنوح للمستدعية خلال سنة الإشغال المجددة         –المتوجبة بذمتها عن سنوات الإشغال      

 عدم استناد المحافظ لتبريره الإلغاء إلى أية أسباب تتعلّق سواء بمخالفـة             –ضمناً، وقبل حلول الأجل     
 تجاوز القرار المطعون فيـه      –رخيص أو مقتضيات المصلحة العامة      القوانين أو الأنظمة أو شروط الت     

  .  إبطاله–حد السلطة لاستناده إلى سببٍ غير صحيح 
  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٢١/٢٠٢١قرار رقم (

  بلدية
له في بناء تصوينة     طلب وقف تنفيذ وإبطال قرار صادر عن محافظ النبطية بالترخيص للمطلوب إدخا            -١٣٠٣

 طلب مقدم من المستدعية بلديـة  –على عقاره وفي حفر بئر ماء بعد أخذ موافقة وزارة الطاقة والمياه           
 تمنّع البلدية عن إعطاء المطلوب إدخاله رخصة إنشاء تصوينة وخزان على عقار يملكه              –دير انطار   

لدية طالبـاً إليـه إعطـاء التـرخيص      تقديمه شكوى لدى محافظ النبطية الذي أحالها على رئيس الب     –
 تعليل رئيس البلدية سبب رفـض إعطـاء التـرخيص    –المطلوب إذا لم يوجد حائل قانوني يمنع ذلك     

 إصدار المحافظ القرار المطعون فيـه المتـضمن التـرخيص           –المطلوب بكتابٍ أرسله إلى المحافظ      
  .ى البلدية بواسطة القائمقامللمطلوب إدخاله في بناء تصوينة على عقاره وإرسال القرار إل

 طلب مقدم من البلدية المستدعية لإبطال القرار الصادر عن المحافظ بالترخيص للمقرر إدخالـه فـي                 -
إقامة تصوينة وحفر بئر في عقاره، لتجاوزه حد السلطة لجهة صدوره عن مرجعٍ غير صالح لاتّخاذه،                

 الأصل فـي علاقـة   –من قانون البلديات  / ١٣٥/دة   الما –ولمخالفته قانون الإستملاك وقانون الملكية      
سلطة الوصاية مع الإدارة اللامركزية الخاضعة لرقابتها، أنه لا يحقّ لها الحلول محلّ تلك الإدارة في                

 الاستثناء هو الترخيص لسلطة الوصاية في الحلول محلّ الهيئة اللامركزية، أو            –ممارسة صلاحياتها   
خيرة عن ممارسة صلاحياتها، وذلك في إطار الشروط المنصوص عليها في        البلدية، عند تخلّف هذه الأ    

 لا يمكن لمن يمارس سلطة الحلول       – استثناء يفسر بصورةٍ ضيقة وحصرية       –المذكورة  / ١٣٥/المادة  
لا  «–أن يتجاوز نطاق النص القانوني ويوسع تطبيقه ليشمل حالات لم يأتِ النص عليهـا صـراحةً                 

 صلاحية إصدار القرار الإداري تفيد      –» نص، ولا وصاية أو رقابة تتجاوز حدود النص       وصاية بدون   
 قرار الرفض يشكّل    –الخيار لدى الإدارة بين إصداره ورفض إصداره، ضمن حدود مبدأ المشروعية            

رة  التمييز بين التخلّف عن ممارسة الصلاحيات من قِبـل الإدا          –بحد ذاته ممارسة الإدارة لصلاحياتها      
 رفض البلدية الترخيص للمقرر إدخالـه لا   –وبين إصدارها قراراً بالرفض، الداخل ضمن صلاحياتها        

 تقدير  –يفيد أنها تمنّعت عن القيام بواجباتها وممارسة صلاحياتها بل هي مارست صلاحياتها بالرفض              
 لا يجـوز    – شرعية قرارها يعود للقضاء الإداري في حال طَعن طالب الترخيص في صحة الرفض            

 تجاوز –لسلطة الرقابة الإدارية أن تقرر محلّ الإدارة اللامركزية أو أن تحلّ محلّها أو أن تلغي عملها       



  ٩فهرس هجائي    

 

المحافظ صلاحياته ومخالفته القانون لاتّخاذه القرار المطعون فيه من خارج إطار تطبيق أحكام المـادة              
  . إبطال القرار المطعون فيه–من قانون البلديات / ١٣٥/
  )٥/٧/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٥٦٩/٢٠٢١قرار رقم (

 طلب وقف تنفيذ وإبطال قرارين صادرين عن رئيس بلدية الهرمل ويتضمنان إعطاء المطلوب إدخاله               -١٣٠٥
  .تصريحاً بترميم بناء قائم على عقارٍ مشترك

 عدم تحديد من يمثّل –تحديد من يمثّلها قانوناً      طلب رد المراجعة في الشكل لتقديمها بوجه البلدية دون           -
البلدية قانوناً لا يشكّل مخالفة لصيغة جوهرية إذ تُعتبر المراجعة موجهة بوجه رئيسها الذي يمثّلها أمام                

  . رد الدفع المدلى به لهذه الجهة–القضاء، دونما حاجة إلى تسميته من قِبل الجهة المستدعية 
 قـرار مـنح     – قراران متلازمان    –ن بالترميم صادرين عن رئيس بلدية الهرمل         الطعن في تصريحي   -

التصريح بالترميم هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن فيها بالنسبة للأشخاص المعنيـين               
  . قبول المراجعة في الشكل– ورود الطعن ضمن المهلة القانونية –مباشرةً بها، من تاريخ التبليغ 

إبطال تصريحين بالترميم صادرين عن رئيس بلدية الهرمل لمصلحة المطلوب إدخاله، بـسبب              طلب   -
إغفال صيغة جوهرية تتمثّل في عدم أخذ الموافقة المسبقة من الإدارة الفنية المختصة ولكون التصريح               

نون البنـاء   من قا / ٢/ المادة   –قد أُعطي لغير مالك العقار كون من وضع أساسات البناء هو مورثها             
 – ١٥٨٧٤/٢٠٠٥من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقـم        / ٣/و/ ٢/ المادتان   – ٦٤٦/٢٠٠٤رقم  

أحكام قانونية وتنظيمية يستفاد منها أن أعمال الترميم والتسنيد المنصوص عليهـا فـي التـصريحين                
موافقة الـدائرة الفنيـة     المطعون فيهما تستوجب إصدار الإيصال بالتصريح من قِبل رئيس البلدية بعد            

المختصة، وهنا مكتب التنظيم المدني الذي تتبع له المنطقة العقارية الواقـع ضـمن نطاقهـا العقـار                  
 إغفـال  – موافقة الدائرة الفنية المختصة تُعتبر من المعـاملات الجوهريـة   –موضوع أعمال الترميم  

 جوهرية ويؤدي إلى إبطال التصريح بالترميم       معاملة استطلاع رأي الدائرة الفنية يشكّل مخالفة لصيغة       
 تصريحان صادران دون استطلاع رأي الدائرة الفنية المختصة فـي المديريـة             –لتجاوز حد السلطة    

 تجـاوز حـد   – إبطالهما لاتّخاذهما خلافاً للأصول وللمعـاملات الجوهريـة         –العامة للتنظيم المدني    
  .السلطة

  )١٨/١٠/٢٠٢٢عن مجلس شورى الدولة بتاريخ  صادر ٢٠٢٣ -٢١/٢٠٢٢قرار رقم (

  ترخيص ببناء تصوينة وحفر بئر
 طلب وقف تنفيذ وإبطال قرار صادر عن محافظ النبطية بالترخيص للمطلوب إدخاله في بناء تصوينة                -١٣٠٣

 طلب مقدم من المستدعية بلديـة  –على عقاره وفي حفر بئر ماء بعد أخذ موافقة وزارة الطاقة والمياه           
 تمنّع البلدية عن إعطاء المطلوب إدخاله رخصة إنشاء تصوينة وخزان على عقار يملكه              – انطار   دير
 تقديمه شكوى لدى محافظ النبطية الذي أحالها على رئيس البلدية طالبـاً إليـه إعطـاء التـرخيص          –

  تعليل رئيس البلدية سبب رفـض إعطـاء التـرخيص   –المطلوب إذا لم يوجد حائل قانوني يمنع ذلك     
 إصدار المحافظ القرار المطعون فيـه المتـضمن التـرخيص           –المطلوب بكتابٍ أرسله إلى المحافظ      

  .للمطلوب إدخاله في بناء تصوينة على عقاره وإرسال القرار إلى البلدية بواسطة القائمقام
 ـ             - ه فـي    طلب مقدم من البلدية المستدعية لإبطال القرار الصادر عن المحافظ بالترخيص للمقرر إدخال

إقامة تصوينة وحفر بئر في عقاره، لتجاوزه حد السلطة لجهة صدوره عن مرجعٍ غير صالح لاتّخاذه،                



   فهرس هجائي ١٠

 

 الأصل فـي علاقـة   –من قانون البلديات  / ١٣٥/ المادة   –ولمخالفته قانون الإستملاك وقانون الملكية      
لحلول محلّ تلك الإدارة في     سلطة الوصاية مع الإدارة اللامركزية الخاضعة لرقابتها، أنه لا يحقّ لها ا           

 لا يمكن لمن يمارس سلطة الحلول أن يتجاوز نطاق النص القـانوني ويوسـع               –ممارسة صلاحياتها   
لا وصاية بدون نص، ولا وصـاية أو رقابـة           «–تطبيقه ليشمل حالات لم يأتِ النص عليها صراحةً         

  يار لدى الإدارة بين إصداره ورفض       صلاحية إصدار القرار الإداري تفيد الخ      –» تتجاوز حدود النص
 – قرار الرفض يشكّل بحد ذاته ممارسة الإدارة لصلاحياتها          –إصداره، ضمن حدود مبدأ المشروعية      

التمييز بين التخلّف عن ممارسة الصلاحيات من قِبل الإدارة وبين إصدارها قراراً بالرفض، الـداخل               
إدخاله لا يفيد أنها تمنّعت عن القيـام بواجباتهـا           رفض البلدية الترخيص للمقرر      –ضمن صلاحياتها   

 تقدير شرعية قرارهـا يعـود للقـضاء         –وممارسة صلاحياتها بل هي مارست صلاحياتها بالرفض        
 لا يجوز لسلطة الرقابة الإدارية أن تقرر        –الإداري في حال طَعن طالب الترخيص في صحة الرفض          

 تجاوز المحافظ صلاحياته ومخالفتـه      –ها أو أن تلغي عملها      محلّ الإدارة اللامركزية أو أن تحلّ محلّ      
 –من قانون البلديات    / ١٣٥/القانون لاتّخاذه القرار المطعون فيه من خارج إطار تطبيق أحكام المادة            

  .إبطال القرار المطعون فيه
  )٥/٧/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢-٥٦٩/٢٠٢١قرار رقم (

  ترميم
 وقف تنفيذ وإبطال قرارين صادرين عن رئيس بلدية الهرمل ويتضمنان إعطاء المطلوب إدخاله               طلب -١٣٠٥

  .تصريحاً بترميم بناء قائم على عقارٍ مشترك
 قـرار مـنح     – قراران متلازمان    – الطعن في تصريحين بالترميم صادرين عن رئيس بلدية الهرمل           -

تسري مهلة الطعن فيها بالنسبة للأشخاص المعنيـين        التصريح بالترميم هو من القرارات الفردية التي        
  . قبول المراجعة في الشكل– ورود الطعن ضمن المهلة القانونية –مباشرةً بها، من تاريخ التبليغ 

 طلب إبطال تصريحين بالترميم صادرين عن رئيس بلدية الهرمل لمصلحة المطلوب إدخاله، بسبب إغفـال         -
ذ الموافقة المسبقة من الإدارة الفنية المختصة ولكون التصريح قد أُعطـي            صيغة جوهرية تتمثّل في عدم أخ     

 ٦٤٦/٢٠٠٤من قانون البناء رقم     / ٢/ المادة   –لغير مالك العقار كون من وضع أساسات البناء هو مورثها           
ظيميـة   أحكام قانونية وتن   – ١٥٨٧٤/٢٠٠٥من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم       / ٣/و/ ٢/ المادتان   –

يستفاد منها أن أعمال الترميم والتسنيد المنصوص عليها في التصريحين المطعون فيهما تستوجب إصـدار               
الإيصال بالتصريح من قِبل رئيس البلدية بعد موافقة الدائرة الفنية المختصة، وهنا مكتب التنظيم المدني الذي                

 موافقة الدائرة الفنية المختصة     –وضوع أعمال الترميم    تتبع له المنطقة العقارية الواقع ضمن نطاقها العقار م        
 إغفال معاملة استطلاع رأي الدائرة الفنية يشكّل مخالفة لصيغة جوهريـة            –تُعتبر من المعاملات الجوهرية     

 تصريحان صادران دون استطلاع رأي الـدائرة        –ويؤدي إلى إبطال التصريح بالترميم لتجاوز حد السلطة         
 إبطالهما لاتّخاذهمـا خلافـاً للأصـول وللمعـاملات          –صة في المديرية العامة للتنظيم المدني       الفنية المخت 
  . تجاوز حد السلطة–الجوهرية 

 وجـوب   – أعمال تطال ملكـاً مـشتركاً        – أعمال إعادة ترميم موضوع التصريحين المطعون فيهما         -
 –الأعمال تمس الملكيـة مباشـرةً   الحصول على موافقة خطية من قِبل جميع الشركاء في الملك كون        

  . إبطال القرارين المطعون فيهما–أمر غير متحقّق 
  )١٨/١٠/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣ -٢١/٢٠٢٢قرار رقم (



  ١١فهرس هجائي    

 

  تعليل
 – طلب فسخ القرار المستأنَف لافتقاره إلى التعليل ولإغفاله البتّ في بعض مطالب الجهة المـستأنفة                 -١٢٩٢

 وجوب أن يبـين الـسند   – وجوب أن يتضمن القرار بسطاً لطلبات الخصوم    –عليل المقصود قانوناً    الت
الواقعي أو القانوني الذي ارتكزت عليه لجان الاعتراضات في تخمينها لعناصر التركة موضوع النزاع   

، من مراقبة   لكي يتمكّن مجلس شورى الدولة، بصفته المرجع الإستئنافي في قضايا الضرائب والرسوم           
 تـضمنه جميـع العناصـر       – قرار مستأنَف معلّل بشكلٍ كافٍ       –حسن تطبيق المحكمة الدنيا للقانون      

 بيان الأسس المعتمدة للتخمين وللتكليف برسم الانتقال من أجـل تمكـين             –والأسباب الواجب ذكرها    
لزمـة الـرد علـى       لجنة الاعتراضات غيـر م     –مجلس شورى الدولة من إجراء رقابته على القرار         

الأسباب التي تُعتبر غير مجدية ولا أثر لها في بتّ النزاع ما دامت الأسباب الأخرى المدلى بها كافية                  
  .بذاتها لتبرير النتيجة التي توصلت إليها اللجنة في قرارها

  )١٦/٢/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٢٧٤/٢٠٢١قرار رقم (

  رسم انتقال
 طلب إبطال التكـاليف     –استئناف قرار صادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال في بيروت             -١٢٩٢

  .برسم الانتقال والغرامات المرتبطة بها
/ ١٢٤/و/ ١٢٣/ طلب فسخ القرار المستأنَف لفقدانه الأساس القانوني ولمخالفتـه أحكـام المـادتين               -

 إذا كان يعتبر من ضمن عناصر التركـة أو           البحث في ما   – عقار موضوع تكليف     –موجبات وعقود   
 عقار مسجل قسم من     –أنه من الأموال التي ينبغي إخراجها من التركة وعدم إخضاعها لرسم الانتقال             

 تقدم الجهة المستأنفة بالتصريح المطلوب –أسهمه على اسم مورث الجهة المستأنفة في السجل العقاري  
 تقدمها لاحقاً بتـصريحٍ إضـافي أوردت فيـه      –ذكر فيه هذا العقار     أمام دائرة رسم الانتقال دون أن ت      

 تقدمها لاحقاً بدعوى ضد الدولة أمام محكمة بداية –العقار المذكور مع الإشارة إلى أنه مستملك بكامله        
جبل لبنان الناظرة في القضايا العقارية لمطالبتها بالتعويض عليها بسبب وضع اليـد علـى عقارهـا                 

 خريطة منظمة من قِبل أمانة المـساحة تثبـت بـأن العقـار              –التعدي عليه من قِبل الدولة      المذكور و 
المذكور مصاب بالتخطيط بكامله، وأن التخطيط قد تم تنفيذه بحيث أصبح العقار داخلاً ضمن طريـق                

ئـد للجهـة    باستثناء العقـار العا   ) DP(بولفار المطار المنفذ والمشار إليه على الخريطة بأنه ملك عام           
المستأنفة والذي بقي يحمل الرقم ذاته في الخريطة بسبب عدم إتمام معاملات الإستملاك ولعدم إيـداع                

 بقاء العقـار    –التعويض الذي يمهد لصدور قرار وضع اليد حتى تنتقل معه الملكية قانوناً إلى الدولة               
عقاري، لا يؤدي إلى اعتباره من      موضوع النزاع على اسم مورث الجهة المستأنفة، في قيود السجل ال          

 عدم نقـل ملكيـة      – عقار داخل فعلياً ضمن الأملاك العمومية للدولة         –ضمن عناصر تركة المورث     
 لا –العقار على اسم الدولة وتسجيله كملك عام بسبب امتناع الإدارة عن إتمام معـاملات الإسـتملاك       

لا يجوز  «–ل تكليف الجهة المستأنفة برسم الانتقال يجوز للدولة التذرع بخطئها والاستفادة منه في سبي      
 فسخ القرار المستأنَف جزئياً     –» لأحد التذرع بعمله الخاطئ توصلاً لاستفادته من مخالفة أحكام القانون         

  .بالنسبة لعدم إخراجه هذا العقار من التركة
اد لجنة الاعتراضات من أجل      استن – تحديد أسس التخمين والتكليف بالنسبة لعقارٍ داخل ضمن التركة           -

من قانون موازنـة  / ٢٣/ استبعادها أحكام المادة –من قانون رسم الانتقال / ٣٦/ذلك إلى أحكام المادة  



   فهرس هجائي ١٢

 

 المتذرع بهمـا    ١٨/١٢/١٩٣٩ تاريخ   LE/٢٠من المرسوم الاشتراعي رقم     / ٣/ والمادة   ١٩٥١العام  
الواجب اعتمادها لتقدير قيمة العقارات موضـوع        تحديد النصوص القانونية     –من قِبل الجهة المستأنفة     

 وجوب الاستناد إلى أحكام قانون رسم الانتقال من أجل تخمـين          –التركة تمهيداً لتكليفها برسم الانتقال      
 استناد المشترع، من أجل تحديد قيمة رسم الانتقـال          –قيمة الأموال الخاضعة للرسم موضوع النزاع       

الأموال والحقوق المنتقلة وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ الانتقال والتي يحددها          المتوجب قانوناً، إلى قِيم     
 اعتماد التقدير المباشر من قِبل الدوائر الماليـة فـي حالـة الـشك               –أصحاب العلاقة في تصاريحهم     

عـاة  بالتصاريح، عبر تعديلها وفقاً لأسس محددة ومن بينها تقدير قيمة الأموال غير المنقولة مـع مرا               
 خضوع هذه العملية لرقابة مجلس شورى الدولـة         –العناصر كافّة التي تؤثّر في قيمة العقار الحقيقية         

 له سلطة التحقق ممـا إذا كانـت الرسـوم           –بصفته المرجع الإستئنافي في قضايا التنازع الضريبي        
 حقّ تعديل التكاليف     له –المفروضة متناسبة بمجملها وقيمة الحقوق أو الأموال المنتقلة بطريق الإرث           

 حلوله عند الاقتضاء، محلّ الدوائر الضريبية المختصة لإجراء التعـديلات اللازمـة             –المطعون فيها   
 تكـوين   –على التكاليف المنازع بشأنها دفاعاً عن القانون وعن حقوق المكلّفين والخزينة في آنٍ واحد               

 اعتبار التخمين الذي    –سبة للتخمين المنازع بشأنه     قناعته بالاستناد إلى العناصر الواقعية الموجودة بالن      
اعتمدته لجنة الاعتراضات متوافقاً مع الواقع لاستنادها إلى مواصـفات العقـار ومـساحته وموقعـه                

  .والمنطقة الكائن فيها
 إدلاء الجهة المـستأنفة     – طلب إبطال التكليف بغرامتَي التأخير عن التصريح وعن إبراز المستندات            -

 – عدم تطرق القرار المستأنَف لمسألة هذه الغرامـات          –رار المستأنَف أغفل البتّ بهذا الطلب       بأن الق 
 عقار غير داخـل ضـمن       –البتّ بها من قِبل مجلس شورى الدولة عملاً بالمفعول الناشر للإستئناف            

 ليس من   –عناصر التركة التي يقتضي التصريح عنها وتقديم المستندات بشأنها ضمن المهل القانونية             
  . تكليفها بالغرامات هو مستوجب الإبطال لمخالفته أحكام القانون–موجب على الورثة للتصريح عنه 

  )١٦/٢/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ –٢٧٤/٢٠٢١قرار رقم (

  رسم بلدي
ة جبل لبنان    طلب فسخ قرار صادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظ             -١٢٩٩

 تكليف المستدعية بالرسوم البلدية علـى القيمـة      – طلب المستدعية إبطال الرسوم البلدية المكلّفة بها         –
الذي تملكه المـستأنفة  » سان شارل«التأجيرية وصيانة المجارير المتعلّقة بعقارها حيث يوجد مستشفى        

من قـانون الرسـوم     / ١٣/ المادة   –  مؤسسة لا تتوخّى الربح    –» رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين    «
 وجوب تحديد المؤسسات التي لا تتوخّى الربح والمعفاة من الرسـم            – ٦٠/٨٨والعلاوات البلدية رقم    

المـذكورة  / ١٣/ تنظيم الاستفادة من أحكام المـادة        –على القيمة التأجيرية بقرارٍ من مجلس الوزراء        
 قرار حصر إفادة المؤسـسات التـي لا   – ١٦/٢٠٠٠بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بالرقم   

تتوخّى الربح من الإعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية بالمؤسسات التي لا تتوخّى الـربح وتُعنـى                 
 تسمية هذه   –بالشؤون التربوية الاجتماعية الصحية العاملة على صعيد كلّ لبنان منذ أكثر من مئة سنة               

ما توافرت الشروط المشار إليها، وذلك بناء على اقتراح وزيـري           المؤسسات في مجلس الوزراء إذا      
 إفادة صادرة عن رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية          –الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية     

تثبت أن المستأنفة هي من المؤسسات التي تشرف عليها اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان               
 رهبانية تُعنى بالشؤون التربوية     – ١٨٦٨ تأسيسها في لبنان في العام       –تتوخّى تحقيق الربح    والتي لا   

 ١٦/٢٠٠٠ اعتبارها من المؤسسات المعنية بالقرار رقم –والصحية والاجتماعية على صعيد كلّ لبنان     



  ١٣فهرس هجائي    

 

لك أحكـام    وتعديلاته وكـذ   ٦٠/٨٨من القانون رقم    / ١٣/ مخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادة        –
  .١٦/٢٠٠٠قرار مجلس الوزراء التطبيقي رقم 

 قرار مطعون فيه علّل رد طلب المستدعية إعفاءها من الرسم البلدي على القيمـة التأجيريـة بعـدم                   -
 تعليل يتعارض مع الطابع     –صدور قرار عن مجلس الوزراء بإعفاء المستدعية إسمياً من هذه الرسوم            

 مخالفة  – ١٦/٢٠٠٠ها في البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم          الإعلاني للتسمية المنصوص علي   
 – تفسير القـرار المـذكور   – ١٦/٢٠٠٠إرادة السلطة التنظيمية المعبر عنها صراحة في القرار رقم        

الحقّ بالاستفادة من الإعفاء ينشأ حكماً بمجرد توافر الشروط دون وجوب تسمية المؤسسات المستفيدة              
 ١٦/٢٠٠٠ تحقّق الشروط المبينة في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقـم              –لإسم  من الإعفاء با  
 فسخ القرار المطعون فيه جزئياً فيما خص الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية فقـط               –في المستأنفة   

رقـم  دون الرسوم البلدية المتعلّقة بصيانة المجارير والأرصفة لعدم وجود نص صريح فـي القـانون     
  . وتعديلاته على إعفاء المؤسسات التي لا تتوخّى الربح من رسوم صيانة المجارير والأرصفة٦٠/٨٨

مـن القـانون رقـم      / ١٦٩/ المادة   – إدلاء المستدعية بسقوط الرسوم بمرور الزمن        – مرور الزمن    -
تكليـف   نشر الإعلان عن وضع جـداول ال       –من القانون المذكور    / ١٠٤/و/ ١٨/ المادتان   – ٦٠/٨٨

 تعليق يافطات   – قيام البلدية المستأنف بوجهها بذلك       –الأساسية موضع التحصيل في الجريدة الرسمية       
/ ١٦٩/ التزام البلديـة بأحكـام المـادة         – عدم منازعة المستأنفة بذلك      –بهذا الشأن في النطاق البلدي      

بقطع مرور الزمن المـسقِط      لناحية قيامها    ٦٠/٨٨من القانون رقم    / ١١٢/معطوفة على أحكام المادة     
 وقوع القرار المطعون فيه فـي  –للرسوم البلدية المتعلّقة بصيانة المجارير والأرصفة موضوع النزاع  

 اعتبار الرسوم المتعلّقة بصيانة الأرصفة والمجارير متوجبـة فـي ذمـة    –محلّه الصحيح لهذه الجهة  
  .المستأنفة

  )٢١/٦/٢٠٢٢شورى الدولة بتاريخ  صادر عن مجلس ٢٠٢٢ –٥٤٢/٢٠٢١قرار رقم (

  سلطة وصاية
 طلب مقدم من البلدية المستدعية لإبطال قرار صادر عن المحافظ بالترخيص للمقرر إدخاله في إقامة                -١٣٠٣

تصوينة وحفر بئر في عقاره، لتجاوزه حد السلطة لجهة صدوره عن مرجعٍ غيـر صـالح لاتّخـاذه،                  
 الأصل فـي علاقـة   –من قانون البلديات  / ١٣٥/ المادة   –لملكية  ولمخالفته قانون الإستملاك وقانون ا    

سلطة الوصاية مع الإدارة اللامركزية الخاضعة لرقابتها، أنه لا يحقّ لها الحلول محلّ تلك الإدارة في                
 الاستثناء هو الترخيص لسلطة الوصاية في الحلول محلّ الهيئة اللامركزية، أو            –ممارسة صلاحياتها   

 تخلّف هذه الأخيرة عن ممارسة صلاحياتها، وذلك في إطار الشروط المنصوص عليها في           البلدية، عند 
 لا يمكن لمن يمارس سلطة الحلول       – استثناء يفسر بصورةٍ ضيقة وحصرية       –المذكورة  / ١٣٥/المادة  

 لا «–أن يتجاوز نطاق النص القانوني ويوسع تطبيقه ليشمل حالات لم يأتِ النص عليهـا صـراحةً                 
         ولا وصاية أو رقابة تتجاوز حدود النص ،صلاحية إصدار القرار الإداري تفيد      –» وصاية بدون نص 

 قرار الرفض يشكّل    –الخيار لدى الإدارة بين إصداره ورفض إصداره، ضمن حدود مبدأ المشروعية            
ن قِبـل الإدارة     التمييز بين التخلّف عن ممارسة الصلاحيات م       –بحد ذاته ممارسة الإدارة لصلاحياتها      

 رفض البلدية الترخيص للمقرر إدخالـه لا   –وبين إصدارها قراراً بالرفض، الداخل ضمن صلاحياتها        
 تقدير  –يفيد أنها تمنّعت عن القيام بواجباتها وممارسة صلاحياتها بل هي مارست صلاحياتها بالرفض              

 لا يجـوز    –في صحة الرفض    شرعية قرارها يعود للقضاء الإداري في حال طَعن طالب الترخيص           
 تجاوز –لسلطة الرقابة الإدارية أن تقرر محلّ الإدارة اللامركزية أو أن تحلّ محلّها أو أن تلغي عملها       



   فهرس هجائي ١٤

 

المحافظ صلاحياته ومخالفته القانون لاتّخاذه القرار المطعون فيه من خارج إطار تطبيق أحكام المـادة              
  .المطعون فيه إبطال القرار –من قانون البلديات / ١٣٥/
  )٥/٧/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٥٦٩/٢٠٢١قرار رقم (

  صورة طبق الأصل
 طلب رد المراجعة في الشكل لعدم إبراز صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيـه، والاكتفـاء                  -١٣٠٥

يترتّـب عـن     الصورة طبق الأصل ليست من الأصول الجوهرية التـي           –بإبراز صورة عادية عنه     
إغفالها رد الدعوى طالما أنه بإمكان القاضي أن يطلب إلى الإدارة إبراز قرارها وطالما أن الفرقاء في           

  . رد الدفع المدلى به لهذه الجهة–الدعوى لا ينازعون في صحة وجود هذا القرار وفي مضمونه 
  )١٨/١٠/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣ -٢١/٢٠٢٢قرار رقم (

  مؤسسة لا تتوخّى الربح
 طلب فسخ قرار صادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة جبل لبنان                -١٢٩٩

 تكليف المستدعية بالرسوم البلدية علـى القيمـة      – طلب المستدعية إبطال الرسوم البلدية المكلّفة بها         –
الذي تملكه المـستأنفة  » سان شارل«رها حيث يوجد مستشفى    التأجيرية وصيانة المجارير المتعلّقة بعقا    

من قـانون الرسـوم     / ١٣/ المادة   – مؤسسة لا تتوخّى الربح      –» رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين    «
 وجوب تحديد المؤسسات التي لا تتوخّى الربح والمعفاة من الرسـم            – ٦٠/٨٨والعلاوات البلدية رقم    

المـذكورة  / ١٣/ تنظيم الاستفادة من أحكام المـادة        – من مجلس الوزراء     على القيمة التأجيرية بقرارٍ   
 قرار حصر إفادة المؤسـسات التـي لا   – ١٦/٢٠٠٠بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بالرقم   

تتوخّى الربح من الإعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية بالمؤسسات التي لا تتوخّى الـربح وتُعنـى                 
 تسمية هذه   –ية الاجتماعية الصحية العاملة على صعيد كلّ لبنان منذ أكثر من مئة سنة              بالشؤون التربو 

المؤسسات في مجلس الوزراء إذا ما توافرت الشروط المشار إليها، وذلك بناء على اقتراح وزيـري                
مالية  إفادة صادرة عن رئيس مصلحة الواردات في وزارة ال         –الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية     

تثبت أن المستأنفة هي من المؤسسات التي تشرف عليها اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان               
 رهبانية تُعنى بالشؤون التربوية     – ١٨٦٨ تأسيسها في لبنان في العام       –والتي لا تتوخّى تحقيق الربح      

 ١٦/٢٠٠٠المعنية بالقرار رقم  اعتبارها من المؤسسات –والصحية والاجتماعية على صعيد كلّ لبنان     
 وتعديلاته وكـذلك أحكـام      ٦٠/٨٨من القانون رقم    / ١٣/ مخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادة        –

  .١٦/٢٠٠٠قرار مجلس الوزراء التطبيقي رقم 
 قرار مطعون فيه علّل رد طلب المستدعية إعفاءها من الرسم البلدي على القيمـة التأجيريـة بعـدم                   -

 تعليل يتعارض مع الطابع     –ر عن مجلس الوزراء بإعفاء المستدعية إسمياً من هذه الرسوم           صدور قرا 
 مخالفة  – ١٦/٢٠٠٠الإعلاني للتسمية المنصوص عليها في البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم             

 –  تفسير القـرار المـذكور  – ١٦/٢٠٠٠إرادة السلطة التنظيمية المعبر عنها صراحة في القرار رقم        
الحقّ بالاستفادة من الإعفاء ينشأ حكماً بمجرد توافر الشروط دون وجوب تسمية المؤسسات المستفيدة              

 ١٦/٢٠٠٠ تحقّق الشروط المبينة في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقـم              –من الإعفاء بالإسم    
لى القيمة التأجيرية فقـط      فسخ القرار المطعون فيه جزئياً فيما خص الرسوم البلدية ع          –في المستأنفة   



  ١٥فهرس هجائي    

 

دون الرسوم البلدية المتعلّقة بصيانة المجارير والأرصفة لعدم وجود نص صريح فـي القـانون رقـم      
  . وتعديلاته على إعفاء المؤسسات التي لا تتوخّى الربح من رسوم صيانة المجارير والأرصفة٦٠/٨٨

  )٢١/٦/٢٠٢٢يخ  صادر عن مجلس شورى الدولة بتار٢٠٢٢ –٥٤٢/٢٠٢١قرار رقم (

  مرور زمن
مـن  / ١٦٩/ المادة   – إدلاء المستدعية بسقوط الرسوم بمرور الزمن        – مرور زمن على رسوم بلدية       -١٢٩٩

 نشر الإعلان عن وضع جداول      –من القانون المذكور    / ١٠٤/و/ ١٨/ المادتان   – ٦٠/٨٨القانون رقم   
 تعليق  – البلدية المستأنف بوجهها بذلك       قيام –التكليف الأساسية موضع التحصيل في الجريدة الرسمية        

 التزام البلديـة بأحكـام المـادة    – عدم منازعة المستأنفة بذلك      –يافطات بهذا الشأن في النطاق البلدي       
 لناحية قيامها بقطع مرور الـزمن       ٦٠/٨٨من القانون رقم    / ١١٢/معطوفة على أحكام المادة     / ١٦٩/

 وقوع القرار المطعون    –نة المجارير والأرصفة موضوع النزاع      المسقِط للرسوم البلدية المتعلّقة بصيا    
 اعتبار الرسوم المتعلّقة بصيانة الأرصفة والمجارير متوجبة فـي          –فيه في محلّه الصحيح لهذه الجهة       

  .ذمة المستأنفة
  )٢١/٦/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٥٤٢/٢٠٢١قرار رقم (

  ملك مشترك
 تنفيذ وإبطال قرارين صادرين عن رئيس بلدية الهرمل ويتضمنان إعطاء المطلوب إدخاله              طلب وقف  -١٣٠٥

  .تصريحاً بترميم بناء قائم على عقارٍ مشترك
 وجـوب   – أعمال تطال ملكـاً مـشتركاً        – أعمال إعادة ترميم موضوع التصريحين المطعون فيهما         -

 –ملك كون الأعمال تمس الملكيـة مباشـرةً   الحصول على موافقة خطية من قِبل جميع الشركاء في ال       
  . إبطال القرارين المطعون فيهما–أمر غير متحقّق 

  )١٨/١٠/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣ -٢١/٢٠٢٢قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي المدني–ثانياً 

 اجارة

ذلك المأجور من قِبل الجهـة المالكـة    استدعاء يرمي إلى استلام – وفاة المستأجر – مأجور  –  عجلة -١٣٣١
 تقرير خبرة يثبت ترك المأجور من قِبل زوجة المستأجر وانتقالها للعيش            –بموجب أمر على عريضة     

 بحث في مدى إمكانية تدخّل قضاء العجلة لتقرير التدبير المطلوب بموجب أمـر علـى                –عند ابنتها   
 قرارات مؤقتة تـصدر     –. م.م.أ/ ٦٠٤/م المادة    طبيعة الأوامر على العرائض وفقاً لأحكا      –عريضة  

 يتعـين علـى     –بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر دون دعوة الخصم وسماعه              
قاضي العجلة أن يتحقّق من مدى توفّر شروط تدخّل قضاء العجلة بوجه عام، ومدى تـوفّر الـشروط          

 عدم ثبوت انتهاء عقد الإيجار الذي كـان قائمـاً   –اعه التي تبرر اتّخاذ القرار دون دعوة الخصم وسم  
على المأجور سواء بانقضاء مدته أو باتفاق الطرفين أو بصدور حكم بهذا الخصوص عـن محكمـة                 



   فهرس هجائي ١٦

 

 شك وغموض   – عقد إيجار يخول المستأجر حقّ استثمار المأجور الذي يتناوله           –الموضوع المختصة   
موضوع النزاع بحيث لا يمكن البتّ بطلباتهـا دون         ) المأجور(ة  حول حقّ الجهة المالكة باستلام الشق     

 تـصديق القـرار     –دعوة المستفيد من عقد الإيجار وتمكينه من تقديم دفاعه وفقاً للأصول النزاعيـة              
 .المستأنَف القاضي برد طلبات الجهة المستدعية

  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٣٢قرار رقم (

 قرار بتعليق   – دعوى ترمي إلى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم دفع البدلات المستحقة              – اجارة   -١٣٣٦
 ٢/٢٠١٧ من قانون الايجارات الجديد رقم ٧النظر فيها لحين انشاء اللجنة المنصوص عليها في المادة    

 بحث فـي    – أصول مدنية    ٦١٥ص المادة    قرار يقبل الطعن على حدة سنداً لن       – منه   ٥٨عملاً بالمادة   
 من القـانون    ٥٨ استعراض أحكام المادة     –مدى استجماع قرار التعليق المطعون فيه أساسه القانوني         

 لا تخضع دعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لأحكام التعليق في حال عدم تسديد – ٢/٢٠١٧رقم  
 متوجبة عليه ضمن مهلة الانذار متى كان لا يستفيد من           المستأجر البدلات مع الزيادات التي يعتقد انها      

 لا يستفيد من تقديمات صندوق – ثبوت كون المستأنف عليه المستأجر غير لبناني       –تقديمات الصندوق   
 كان يتعين على المحكمـة الابتدائيـة ان   – ٢/٢٠١٧ من القانون رقم ٤المساعدات عملاً بنص المادة    
من ذلك القانون في ) أ( فقرة  ٣٤لسقوط من حق التمديد وفقاً لنص المادة        تفصل في مدى توافر أسباب ا     

 فسخ القرار المطعون فيـه القاضـي بوقـف         –ضوء العرض الفعلي والإيداع الحاصل من المستأجر        
المحاكمة لحين تعيين اللجنة ومتابعة المحاكمة الابتدائية لبيان مدى تحقّق سبب سقوط حق المـستأنف               

  . القانوني لعدم دفعه ما يراه متوجباً عليهعليه في التمديد
  )٢٨/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ ٥قرار رقم (

   مخالفة لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو–١٣٣٨

  احوال شخصية
شقيقها المتوفى سنة  استدعاء رامٍ إلى طلب الحكم بحصر إرث جدة والد المستدعي و–أحوال شخصية    -١٣٩٩

 استدعاء ثانٍ يرمي إلى طلب الحكم بحصر إرث زوج          – عزباً وفقاً لمندرجات القيود العثمانية       ١٩٠٢
خالة المستدعية باعتباره الابن الوحيد للشقيق المعني بالإستدعاء الأول وتلك الخالة باعتبارها الوريثـة              

لتعلّقهـا بقيـود    . م.م.أ/ ٨٦/سـنداً للمـادة      مطالبة من اختصاص القاضي المنفرد       –الوحيدة لزوجها   
 لقاضي الأحوال الشخصية المؤتمن     – قبول الإستدعاءين شكلاً     –أشخاص مسجلة في سجلات النفوس      

 – تحقيـق    –على صحة قيود سجلات النفوس الاستثبات من مدى صحة مندرجاتها ومطابقتها للواقع             
ستدعاء الأول في ضوء التحقيقات المجراة مـن        عدم ثبوت الصفة الإرثية بين الأشخاص موضوع الإ       

 صلة أخوة غير ثابتة بين والـدة        – صفة منتفية لدى المستدعي الأول للتقدم باستدعائه         –قِبل المحكمة   
 صفة منتفية لـدى المـستدعية الثانيـة للتقـدم           –المطلوب حصر إرثها    » الخالة«المستدعية الثانية و  

  .اءين الثاني والثالث لانتفاء صفة المستدعية عدم قبول الإستدع–بالإستدعاء 
  )٢/٨/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد في جبيل الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ (

 شطب القيد المتعلّق بمذهب المستدعي الماروني من سجلات النفوس، حينما كـان             –أحوال شخصية    -١٤٠٢
 مطالبة بتصحيح قيد المستدعي في سجلات النفوس عبر         –مذهبه  قاصراً، بنتيجة إقدام والده على إبدال       

 المراد بتصحيح الأخطاء الحاصلة في مندرجات       –إعادة قيده كماروني في الخانة المخصصة للمذهب        



  ١٧فهرس هجائي    

 

سجلات الأحوال الشخصية جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان سائداً وقت حصول القيد بحيث يـأتي                
 مطالبـة   –قع الذي شاء صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسـمية           القيد صورة صحيحة عن الوا    

 باعتبارها ترمي إلى جعل القيـد       ٨٨٣٧/١٩٣٢من المرسوم   / ٢١/تشكّل تصحيحاً للقيد بمفهوم المادة      
/ ٨٦/ دعوى من اختصاص القاضي المنفرد سنداً لأحكام المادة          –مطابقاً لما كان سائداً بتاريخ إجرائه       

 مطالبة مستوفاة شروط قبولها في الأساس تبعاً لموافقـة المرجـع المـذهبي              –لها شكلاً    قبو –. م.م.أ
 تـصحيح   – قبول الدعوى في الأسـاس       –المختص على طلب المستدعي واعتباره مارونياً من جديد         

  .في سجلات النفوس، ضمن الخانة المخصصة للمذهب» ماروني«مذهب المستدعي بإضافة كلمة 
  )٢٠/١٠/٢٠٢١القاضي المنفرد في جبيل الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ قرار صادر عن (

 تسليمه لعناية إحـدى     – طفل حديث الولادة تركته والدته في المستشفى بعد ولادته           –أحوال شخصية    -١٤٠٣
من / ١٢/ مطالبة، سنداً للمادة    –الجمعيات المولجة احتضان الأولاد المتروكين من والديهم البيولوجيين         

قانون تنظيم وثائق الأحوال الشخصية، بقيد ذلك الطفل في السجل المخصص للمواليد الذين تم العثـور           
 – قبولها شكلاً – دعوى من اختصاص القاضي المنفرد      –عليهم، تبعاً لانقضاء سنة على تاريخ ولادته        

ضنته للتقدم بطلب قيده، سنداً للمادتين      صفة متوفّرة لدى أبوي هذا الطفل بالتبنِّي ولدى الجمعية التي احت          
 قبول الإستدعاء وتقرير قيد الطفل في السجل الخاص        – ٧/١٢/١٩٥١من القانون تاريخ    / ١٦/و/ ١٥/

  .بالمواليد الذين يتم العثور عليهم وفقاً لمندرجات وثيقة الولادة
  )١٨/١/٢٠٢٢صية بتاريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد في جبيل الناظر في دعاوى الأحوال الشخ(

  اختصاص
 وفاة عامل بصعقة كهربائية إبان ممارسته عمله، في مدرسـة مملوكـة مـن               – مسؤولية موضوعية    -١٣٦٦

 عامل متوفَّى تـابع     –المولِّدة للتيار الكهربائي في تلك المدرسة       » الطلمبة«المدعى عليها، نتيجة لمسه     
  . داخل المدرسة المذكورةلشركة مولجة صيانة أعمال السمكرية والكهرباء

موجبات وعقود، بإعلان المسؤولية الموضوعية للمدعى عليها، صـاحبة         / ١٣١/ مطالبة، سنداً للمادة     -
المتسببة بذلك الحادث، وبإلزام هذه الأخيرة » الطلمبة«المدرسة التي وقع فيها الحادث، باعتبارها مالكة      
 دفع بانتفاء اختصاص    –والمعنوي الملم بها من جرائه      أداء تعويض للجهة المدعية عن الضرر المادي        

المحكمة النوعي باعتبار أن الحادث موضوع الدعوى هو طارئ عمل يسأل عنه رب عمـل الأجيـر               
 – ١٣٦/٨٣المتوفى، دون سواه، أمام مجلس العمل التحكيمي، سنداً لأحكام المرسوم الاشتراعي الرقم             

جير المتوفى من جراء طارئ عمل، حقّ مقاضاة مـسببي الحـادث،     للجهة المدعية، بصفتها وريثة الأ    
طلباً للتعويض أمام الغرفة الإبتدائية صاحبة الاختصاص العام فـي المـواد المدنيـة، علـى أسـاس               

 رد الدفع بانتفـاء الاختـصاص   – حفظ اختصاص هذه الغرفة   –المسؤولية الموضوعية أو التقصيرية     
  . النوعي

  )٢٥/١٠/٢٠١٨در عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ  صا٢٠٠٨قرار رقم (

 إقدام المدعى عليه، وهو مالك عقار متـاخم لعقـارات الجهـة    – عقارات متلاصقة   –ارتفاق قانوني    -١٣٨٧
المدعية، على تشييد بناء في عقاره وعلى إقامة تصوينة غير مرخّصة من جهة الطريق وسبعة أعمدة                

ها على المترين لتركيز الحديد، فضلاً عن غرفة ودرج ضمن التراجعات الجانبية لجهـة              يربو ارتفاع 
 مطالبة بإلزام المدعى عليه إزالة المخالفة المتمثلة بالتصوينة وبالأعمـدة، وإزالـة    –عقارات المدعين   



   فهرس هجائي ١٨

 

تحت طائلـة   للتراجعات القانونية الإلزامية    » غير المحترمة «التعدي عن عقارهم والمتمثّل بالإنشاءات      
  .غرامة إكراهية

 إدلاء باختصاص القضاء الإداري نظر الدعوى في حال امتناع الإدارة عن إزالـة مخالفـات البنـاء                -
 ليس من شأن توفُّر اختصاص القضاء الإداري المدلى به أن يحجب اختصاص القضاء              –المشكو منها   

 إدلاء بصدور قـرار     – الإرتفاق العقارية    العدلي إذا ما قام تعد على عقار الجهة المدعية وعلى حقوق          
عن قاضي الأمور المستعجلة في زحلة برد دعوى إزالة تعد واضح على حقوقٍ مشروعة مقامة بـين                 

 إدلاء في غير محلّه القانوني لعدم تمتُّع قرار قاضي العجلة بحجية القضية المقضية تجاه –نفس الفرقاء 
  .وى في الأساسمحكمة الدرجة الأولى الناظرة الدع

 للمحكمة أن تثير اختصاصها عفواً في جميع أطوار المحاكمة عندما يتعلّق بدعاوى حقوق الإرتفـاق،                -
 اعتبار الدعوى المتعلّقة بالتراجعـات      –والتي أولاها المشترع صراحةً للقاضي المنفرد أياً تكن قيمتها          

اضعة لاختصاص القاضي المنفرد النـوعي      الإلزامية من قبيل الدعاوى المتعلقة بحقوق الإرتفاق والخ       
 عدم انعقاد اختصاص الغرفة الإبتدائية      –. م.م.أ/ ٨٦/والإلزامي سنداً لأحكام الفقرة السابعة من المادة        

للبتّ بطلب إزالة التعدي المشكو منه والواقع ضمن حدود ارتفاقات التراجع في العقـارات موضـوع                
 . ردها برمتها لعدم الاختصاص–نفرد  دعوى من اختصاص القاضي الم–النزاع 

  )٢٢/٦/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة  بتاريخ ٥٨قرار رقم (

  إستنكاف عن إحقاق الحق
 استحضار مقدم بوجه الدولة اللبنانيـة       – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين          -١٣١٨

 مفهوم الاستنكاف عن    –. م.م.أ/ ٧٤١/ المادة   –ب استنكاف أحد القضاة العدليين عن إحقاق الحقّ         بسب
 تمثّله في الحالة التي تمتنع فيها المحكمـة عـن           –إحقاق الحقّ بحسب البند الأول من المادة المذكورة         

 تزال قيد المتابعة     ثبوت كون إجراءات المحاكمة ما     –إصدار حكم أو قرار في الدعوى المقامة أمامها         
 إدلاءات مـن    – يحقّ للمحكمة البتّ بالدفوع الشكلية بصورةٍ مستقلّة أو فصلها مع أساس الـدعوى               –

/ ٧٤١/خارج إطار مفهوم الاستنكاف عن إحقاق الحقّ وفق ما هو محدد في البند الأول مـن المـادة                   
 . تعويض للمدعى عليها–غرامة  – تعسف في استعمال حقّ التقاضي – مراجعة غير مقبولة –. م.م.أ
 )١٦/٤/٢٠٢١  صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٣٠قرار رقم (

  اشارة مخالفة بناء
 مخالفة بناء متمثّلة في الإقدام، من دون ترخيص إداري مسبق، على وضع أسـافين               – سجل عقاري    -١٣٧٧

 إشارة مخالفة بناء مدونة فـي الـصحيفة   –من الحديد داخل صخور في عقار باستثمار شركة عقارية    
 استدعاء أمين الـسجل العقـاري فـي         –العينية لهذا العقار بناء على إحالة من محافظ لبنان الجنوبي           

 قـرار أمـين     –الجنوب طلباً لشطب الإشارة المشكو منها بداعي انقضاء أكثر من شهرٍ على تدوينها              
بقرار الرد أمام محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة         طعن   –السجل العقاري في الجنوب رد الطلب       

 مطالبة بفسخ القرار المطعون فيه لمخالفته أحكـام القـانون رقـم    – قبول الطعن شكلاً –ذات الولاية   
 – المتعلّق بتدوين القيود الاحتياطية، والناص على سقوطها بالترقين الحكمي بانقضاء مـددها              ٧٦/٩٩

الوصف العائد للقيد المطلوب شطبه تمهيداً لتعيين النظام القانوني الواجب التطبيق        على المحكمة إعطاء    



  ١٩فهرس هجائي    

 

 عدم اعتبار القيد موضوع الطعن من القيود الاحتياطية الخاضعة للترقين الحكمي، والمنصوص         –عليه  
لعينيـة  عليها في القانون السالف الذكر، لانتفاء تعلّقه بأعمال قانونية رضائية ناقلة ملكيـة الحقـوق ا               

 اعتبار القيد المشكو منه بمثابة محضر ضبط مخالفة بناء، غير قابـل للـسقوط بـالترقين                 –العقارية  
الحكمي، ويعود أمر تدوينه في الصحيفة العينية، أو شطبه، للإدارة المختصة عنـد تـوافر الـشروط                 

 لا  –» موازاة الصيغ «قاعدة  ، وإعمالاً ل  ٢٠٠٤من قانون البناء للعام     / ٢٣/اللازمة، وفقاً لأحكام المادة     
يكون لأمين السجل العقاري تدوين محاضر مخالفات البناء ولا شطبها بل يعود الأمر للبلدية أو للإدارة             

 رد الطعـن فـي الأسـاس        – قرار واجب التصديق لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح          –المختصة  
  .وتصديق القرار المطعون فيه

  )٨/٣/٢٠١٨ة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرج(

  الزام بالتسجيل
 بناء من طبقتين قائم على العقار –وكالة بيع غير قابلة العزل منظّمة من المدعى عليه لصالح المدعي       -١٣٨٣

ل  تعهد من المدعى عليه الموكِّ     –موضوع هذه الوكالة ولكنه غير مقيد كإنشاءات في الصحيفة العينية           
بإنهاء أعمال البناء في العقار موضوع الوكالة وبتسجيلها أصولاً في الصحيفة العينية من أجل تمكـين                

 إحجام المدعى عليه عن إنهاء معاملة الإنشاءات وعـن          –الوكيل من تسجيل ملكية العقار على اسمه        
بـسبب مـشاكل    تسجيل هذه الأخيرة في صحيفة العقار موضوع الوكالة وتواريه عن الأنظار من ثم              

  . بقاء العقار موضوع تلك الوكالة باستلام المدعى عليه–مالية 
 مطالبة بإلزام المدعى عليه إنجاز معاملة الإنشاءات القائمة على العقار الآيل للمدعي بموجب الوكالة               -

قار غير القابلة العزل، موضوع الدعوى، وتسجيل تلك الإنشاءات أصولاً، فضلاً عن قيد ملكية ذلك الع              
 دعوى مضمومة ترمي إلى طلب إعلان بطلان الوكالة غيـر           –في السجل العقاري على اسم المدعي       

القابلة العزل، موضوع الدعوى الأولى، لعلّة الصورية، كونها منظّمة من المدعى عليه المدعي مقابلةً              
لـصحيح للأعمـال    إعطاء الوصف القانوني ا   . م.م.أ/ ٣٧٠/ للمحكمة سنداً للمادة     –ضمانةً لقرض ربا  

 اعتبار الوكالة غيـر     –والوقائع المتنازع بشأنها دون التقيد بالوصف المعطى لها من جانب الخصوم            
القابلة العزل المطعون فيها مثبتة لقيام عقد بيع منظّم من المدعى عليه المدعي مقابلةً لصالح المـدعي                 

 للبائع وعلى إبراء ذمة الشاري وعلى تعيين        المدعى عليه مقابلةً بدليل نصها على وصول الثمن كاملاً        
 موجـب   –موجبات وعقـود    / ٣٧٣/ بيع صحيح وثابت ومكتمل الأركان وفقاً لشروط المادة          –المبيع  

على عاتق البائع بتسجيل ملكية العقار موضوع البيع المثبت بوكالة صحيحة على اسم الشاري، سـنداً                
  سندة     –ملكية عقارية   / ٢٦٨/ و /٢٦٧/موجبات وعقود، و  / ٣٩٣/و/ ٤٨/للموادإدلاءات البائع الم رد 

  .إلى الخداع والغبن وغير المستقيمة بدليل ممارسته تجارة العقارات وأعمال التسليف المالي
 ورود إشارات حجز تنفيذي وحجز احتياطي على صحيفة العقار موضـوع النـزاع              – صحيفة عينية    -

 عدم سريان إشارات الحجـوز المدونـة        –لزام بالتسجيل   بتاريخٍ لاحق لتاريخ ورود إشارة دعوى الإ      
لاحقاً في حقّ الشاري المدعي، المدعى عليه مقابلةً والدائن بحقّ التسجيل في السجل العقـاري تبعـاً                 

 عدم تشكيل تلك الإشارات اللاحقة أي       –لأسبقية ورود إشارة دعواه في صحيفة العقار موضوع البيع          
 إلزام المدعى عليه، المدعي مقابلةً، تسجيل ملكية        –المبيع نهائياً على اسمه     عائق قانوني دون تسجيل     

العقار موضوع الدعوى الأصلية على اسم المدعي، المدعى عليه مقابلةً، وقيد إنشاءات المبنى القـائم               
  .على العقار المذكور في صحيفته العينية

  )٢٢/٦/٢٠٢١غرفة الأولى في زحلة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع ال٥٧قرار رقم (



   فهرس هجائي ٢٠

 

  أمر على عريضة
 استدعاء يرمي إلى استلام ذلك المأجور من قِبل الجهـة المالكـة   – وفاة المستأجر – مأجور  –  عجلة -١٣٣١

 تقرير خبرة يثبت ترك المأجور من قِبل زوجة المستأجر وانتقالها للعيش            –بموجب أمر على عريضة     
 مدى إمكانية تدخّل قضاء العجلة لتقرير التدبير المطلوب بموجب أمـر علـى               بحث في  –عند ابنتها   
 قرارات مؤقتة تـصدر     –. م.م.أ/ ٦٠٤/ طبيعة الأوامر على العرائض وفقاً لأحكام المادة         –عريضة  

 يتعـين علـى     –بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر دون دعوة الخصم وسماعه              
تحقّق من مدى توفّر شروط تدخّل قضاء العجلة بوجه عام، ومدى تـوفّر الـشروط       قاضي العجلة أن ي   

 عدم ثبوت انتهاء عقد الإيجار الذي كـان قائمـاً   –التي تبرر اتّخاذ القرار دون دعوة الخصم وسماعه   
على المأجور سواء بانقضاء مدته أو باتفاق الطرفين أو بصدور حكم بهذا الخصوص عـن محكمـة                 

موضوع النزاع ) المأجور( شك وغموض حول حقّ الجهة المالكة باستلام الشقة –ختصة  الموضوع الم 
بحيث لا يمكن البتّ بطلباتها دون دعوة المستفيد من عقد الإيجار وتمكينه مـن تقـديم دفاعـه وفقـاً                    

 . تصديق القرار المستأنَف القاضي برد طلبات الجهة المستدعية–للأصول النزاعية 
  )٢٠/١/٢٠٢٢صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ  ٣٢قرار رقم (

  بيع عقاري
 دعوى ترمي إلى إبطال عقد بيع ممسوح مسجل نهائياً في السجل العقاري لعلّة الغلط وإعادة الحـال                  -١٣٣٨

 حقيقـة    تذرع المدعي البائع بعيبٍ شاب إرادته نتيجة غلطٍ واقعٍ على          – إلى ما كانت عليه قبل توقيعه     
 –موضوع الموجب الملتزم به في ذلك العقد، أي غلطٍ في المبيع الذي وقعت عليه العمليـة القانونيـة              

 إقـرار   –العيب المدلى به، في حال ثبوته، من شأنه قانوناً الحؤول دون إنشاء البيع وإعلان انعدامـه                 
أسهم في العقار موضوع النـزاع      المدعى عليها، ابنة المدعي، بأن إرادتها الحقيقية اتّجهت إلى شراء           

 دليل يقيني علـى أن المبيـع،        –توازي جزءاً منه دون البناء المشيد غرب أرضه والعائد لوالدها فقط            
 إبطال البيع في شقّه الجـاري       –وفي حدودٍ معينة، محدد على نحوٍ مغلوط وغير حقيقي، بعلم الشارية            

 رد طلب إبطال عقد البيع الممسوح في حدود الأسهم     –حصراً على عدد من الأسهم الواقع عليها الغلط         
  .الباقية

 )٣٠/٥/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  تبليغ
 بحث في مدى إمكانية طلب تسليم تلـك       – إعتراض على تنفيذ حكم قضى بإيلاء المنفذة حضانة ابنتها           -١٤٠٥

 يجب أن يكون الإلزام المثبـت فـي الـسند           –لذي لم يذكر صراحةً التسليم      الفتاة، تنفيذاً لذلك الحكم، ا    
  دفع بعدم صحة تبليغ وكيل المعترض موجبـاً   –التنفيذي محدداً بشكلٍ واضح أكان صريحاً أم ضمنياً         

 التبليغ يكون لشخص المنفذ بوجهه أو في مقامه         –. م.م.أ/ ٨٣٨/ المادة   –شخصياً متمثلاً بفعل التسليم     
 اعتبار مكتب المحامي مقاماً مختاراً لموكلـه وفـق          –لا تمييز بين الموجبات الشخصية أو سواها         –

  . إعتبار تبليغ المعترض بواسطة وكيله صحيحاً–. م.م.أ/ ٣٨٢/أحكام المادة 
  )١٢/٢/٢٠٢٠ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٤٤قرار رقم (



  ٢١فهرس هجائي    

 

  تعدٍ
 إدلاء المدعى عليه المـستأنف بوجـود        – تعديات على قسمٍ مشترك في بناء      دعوى ترمي إلى إزالة      - ١٣٤٦

تعديات مختلفة وعديدة على ذلك القسم المشترك من قِبل مالكي أقسام البنـاء ومـن بيـنهم المـدعي                   
 ثبوت تعدي المدعي على ذات القسم المشترك بحيث أقـدم           – تقرير خبرة فنية     –المستأنف عليه نفسه    

 اعتبار السبب الإستئنافي الـذي يـستند إليـه          –من الدرج إلى الحقّ المختلف خاصته       على ضم قسم    
المدعى عليه المستأنف لهذه الجهة بمثابة دفع قانوني بعدم أحقية المدعي في مخاصمته سنداً لتعـديات                

تفيد من لا يصغى إلى قول من يس   « وجوب إعمال القاعدة القائلة      –منسوبة إليه وحاصلة في ذات القسم       
 لا يرد على ذلك بقاعدة عدم جواز إثراء المدعى عليه  غير المشروع علـى حـساب                  –» سوء عمله 

 لا محلّ للتذرع    –خصمه المدعي لأن هذه القاعدة تضمحلّ أمام تلك القاعدة الأسمى والواجبة التطبيق             
ي حصلت فيها التعديات    بأن مخالفات المدعى عليه تطال أجزاء من القسم المشترك غير الجزء منه الت            

  . تقرير عدم قبول بحث موضوع الدعوى–المنسوبة إلى خصمه المدعي 
  )١١/٧/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  تمييز
 صياغته بأسلوبٍ يتضمن بوضـوحٍ الأسـباب        – استدعاء تمييزي    – أسباب تمييزية    – دفوع   – تمييز   -١٣٢٠

 – اشتماله على ثلاثة أسباب تمييزية ارتكزت على  مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقـه                 –ة  التمييزي
 لا يؤثّر عدم ذكر الفقـرة مـن         –. م.م.أ/ ٧٠٨/أسباب ورد النص عليها في الفقرة الأولى من المادة          

 دفـوع   –ورة  في عنوان أو متن أي سبب لاعتباره مشمولاً بأحكام المادة المـذك           . م.م.أ/ ٧٠٨/المادة  
متعلّقة بكون الأسباب التمييزية جاءت غير واضحة كونه لم يتم تحديد أوجه المخالفة وموقعهـا فـي                 

 لا علاقة لها بمدى قبول      – دفوع تتعلّق بأساس كلّ سبب من الأسباب المدلى بها           –القرار المشكو منه    
في إطار الفصل بمدى وجوب      البحث بها يحصل عند البحث في أساس كلّ سبب وليس            –التمييز شكلاً 

 استيفاء الإستدعاء التمييزي الشرط المنصوص عليـه فـي المـادة            –قبول الإستدعاء التمييزي شكلاً     
  . قبول التمييز شكلاً–. م.م.أ/ ٧١٨/
 الفقـرة  – طرح محكمة التمييز سبباً قانونياً صرفاً يتعلّق بالنظام العام للمناقشة قبل قبول التمييز شكلاً            -

مـن المـادة    ) ٤( الفقرة   – دعوة الخصوم إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنه        –. م.م.أ/ ٧٣١/ المادة   من) ٣(
 أمر لا يمنع محكمة التمييـز  – طرح السبب للمناقشة يجب أن يسبق حكماً الفصل بالنقض         –المذكورة  

 يستوفي شـروطه    من ممارسة حقّها لاحقاً في رد التمييز شكلاً إذا تبين لها أن الإستدعاء التمييزي لا              
  .الشكلية عند الفصل فيه، ولو بعد إثارة السبب

  )١/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثانية بتاريخ ٢قرار رقم (

  تنفيذ
 طلب تنفيذ شيك مسحوب لأمر المميز من المميز بوجهه كساحبٍ، على مصرف لبنان كمسحوبٍ عليه                -١٣٢٠

 – دعوى مقدمة أمام القاضي المنفرد المالي في بيروت           اعتراض المميز بوجهه على التنفيذ بموجب      –
 استئناف قراره من    –صدور قرار عن هذا الأخير برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة المعترض عليها              

قِبل المصرف المميز بوجهه وطلب الحكم مجدداً بوقف تنفيذ المعاملة المعترض عليها لوجود أسـبابٍ               



   فهرس هجائي ٢٢

 

  ر عن محكمة الإستئناف بقبول الإسـتئناف فـي الأسـاس وفـسخ الحكـم                صدور قرا  –جدية تبرره   
   اعتبارها بـأن الـشيك لـم يعـرض علـى            –المستأنَف والحكم مجدداً بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية        

المسحوب عليه في الوقت المناسب مما يسقط حقّ الحامل تجاه الساحب بالدعوى الـصرفية ويجـرد                
 اعتبارها أن الشيك ليس سنداً عادياً يقبل التنفيذ لأنه لا يتضمن تعهـداً مـن   –يذية الشيك من قوته التنف   

  .الساحب بالدفع
 )١/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثانية  بتاريخ ٢قرار رقم (

   صدور قرار استئنافي برد الاستئناف في الشكل كون القـرار المطعـون فيـه لـم يـصدر                   –  تنفيذ -١٣٢٦
 عدم –. م.م.أ/ ٨٢٩/ إدلاء بمخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادة –لفصل في مشكلة تنفيذية     نتيجة ا 

   عـدم قبولهـا الاسـتئناف       –تبيان المميزة أوجه مخالفة محكمة الاستئناف لأحكام المادة المـذكورة           
 رد الـسبب    –لطعن   لا يؤخذ عليها عدم إبطالها القرار المستأنَف كونها لم تتطرق إلى أساس ا             –شكلاً  

  .التمييزي
كون القرار الصادر عن رئيس دائـرة       . م.م.أ/ ٦٠٣/ الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته أحكام المادة        -

 تبرير محكمة الاستئناف قرارهـا      –التنفيذ هو قرار رجائي ولا يمكن استئنافه إلا بواسطة هذا الأخير            
لقرارات الصادرة في إطار المعاملة التنفيذية لا تقبل الطعن         المميز القاضي برد الاستئناف شكلاً بكون ا      

 عدم تعرضها لطبيعة القرار المستأنَف أو       –استئنافاً قبل تقديم مشكلة تنفيذية واستصدار قرار بنتيجتها         
 رد التمييز وإبرام    –حتى يعاب عليها مخالفة هذه المادة       . م.م.أ/ ٦٠٣/لمسألة خضوعه لأحكام المادة     

 .ر المطعون فيهالقرا
  )١٠/٨/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٢٣قرار رقم (

 بحث في مدى إمكانية طلب تسليم تلـك       – إعتراض على تنفيذ حكم قضى بإيلاء المنفذة حضانة ابنتها           -١٤٠٥
بـت فـي الـسند       يجب أن يكون الإلزام المث     –الفتاة، تنفيذاً لذلك الحكم، الذي لم يذكر صراحةً التسليم          
 يعود لرئيس دائرة التنفيـذ ترجمـة وتفـسير          –التنفيذي محدداً بشكلٍ واضح أكان صريحاً أم ضمنياً         

السندات التنفيذية ليستخلص منها الإلزام بشرط عدم المساس بمبدأ الكفاية الذاتية للتعهدات الخطّيـة أو               
 الحكم القاضي بإيلاء المنفـذة      –الموضوع  بقوة القضية المقضية للأحكام إن لجهة الأشخاص أو لجهة          

 رد –حضانة ابنتها يستتبع حكماً تسليم الابنة إلى حاضنتها كموجب غير صريح لكنه واضـح وأكيـد            
  .إدلاءات المعترض المخالفة لهذه الجهة

 –. م.م.أ/ ٨٣٨/ المـادة    – دفع بعدم صحة تبليغ وكيل المعترض موجباً شخصياً متمثلاً بفعل التسليم             -
 – لا تمييز بين الموجبـات الشخـصية أو سـواها            –التبليغ يكون لشخص المنفذ بوجهه أو في مقامه         

 إعتبار تبليغ المعترض    –. م.م.أ/ ٣٨٢/اعتبار مكتب المحامي مقاماً مختاراً لموكله وفق أحكام المادة          
  . رد الإدلاءات المخالفة–بواسطة وكيله صحيحاً 

وب تنفيذه إلى حين صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوقف             طلب وقف تنفيذ القرار المطل     -
 الإعتراض  –أصول مدنية   / ٩٥/معطوفة على البند الرابع من المادة       / ٧٣٨/ المادة   –التنفيذ أو بعدمه    

 لا يجوز لتلك الهيئة وقـف       –لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ              
 لا  –نفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره               ت

 رد طلـب    –يجوز وقف تنفيذ القرار الروحي طالما لم تقرر الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقف التنفيذ               
  .المعترض لهذه الجهة

  )١٢/٢/٢٠٢٠ي بيروت بتاريخ  صادر عن رئيس دائرة التنفيذ ف٤٤قرار رقم (



  ٢٣فهرس هجائي    

 

  حجز احتياطي
 طلب رجوع عن قـرار      – حجز مسند إلى دعوى غير مباشرة        – اعتراض على قرار حجز احتياطي       -١٣٢٩

 وجوب النظر في ذلك الاعتراض وفقاً للأصول المتَّبعة في القـضايا المـستعجلة أي تبعـاً                 –الحجز  
 يشترط في الدين الذي يصح إلقـاء الحجـز          –نزاع  لظاهر الأدلّة والمستندات دون التصدي لأساس ال      

 بحث في مدى إمكانيـة توسـل        –الاحتياطي ضماناً له أن يكون مرجح الوجود ما لم يكن ثابتاً بسند             
 اسـتعراض  –الدائن الحجز الاحتياطي على ذمة مدين مدينه تأميناً لدينٍ مترتّب له بذمة مدينه المباشر      

 هذه الدعوى هي الحقّ الـذي       – ذات الصلة التي ترعى الدعوى غير المباشرة         بعض الأحكام القانونية  
 الهدف منها يتمثّل بإدخال الدين موضوعها في ذمة         –يمارسه الدائن نيابةً عن المدين تحصيلاً لحقوقه        

ئن، في   لا يجوز للدا   –المدين المالية بحيث يصبح هذا الدين جزءاً من حقّ الارتهان العام العائد للدائن              
ضوء طبيعة الدعوى غير المباشرة وغايتها، وفي ضوء غياب حقّ الارتهان العام للدائن علـى ذمـة                 

 –مدين مدينه المالية، إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الأخير بالاستناد إلى الدعوى غير المباشـرة                
ديق القـرار المـستأنَف    تص–وقوع قرار الحجز الاحتياطي وقرار توسيعه في غير موقعهما القانوني  

  .القاضي بالرجوع عنهما
 إلقاء الحجز   –، ما يجعل منه دائناً مباشراً للمحجوز عليها         )مدينه المباشر ( تذرع الحاجز بوفاة مورثه      -

الاحتياطي على أموال الأخيرة بالاستناد إلى دينٍ مفترض قد يتوجب للحاجز بذمتها بصفةٍ شخـصية،               
  .اشرة بوجهها بهذا الصدديستوجب تقديم دعوى مب

  )٩/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الإستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ ٤٣١قرار رقم (

/ ٨٧٠/ المـادة    – طلب تنفيذ مقدم أمام محكمة تنفيذ عقود رهن السيارات والآليات            – حجز احتياطي    -١٤٠٧
 سنده التنفيذي في مهلة خمسة أيام من         يسقط الحجز الاحتياطي إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ         –. م.م.أ

 لا يعتبر طلب التنفيذ المقدم أمام محكمة تنفيذ    –تاريخ قرار الحجز إذا لم يكن قد تقدم بهذا الطلب سابقاً            
عقود رهن السيارات والآليات بمثابة طلب التنفيذ المفروض بموجب تلك المادة والـذي يحـول دون                

 سقوط الحجز الاحتياطي على العقارات المحجوزة لعدم التقيد بأحكام           إعلان –سقوط الحجز الاحتياطي    
  .م.م.أ/ ٨٧٠/المادة 

 طلب تسليم الحاجز تلـك الأمـوال        – أموال مودعة من قِبل شخص ثالث في ملفّ الحجز الاحتياطي            -
ريـق   وجوب سلوك ط   – لا يمكن تحصيل الدين في ملفّ الحجز الاحتياطي          –تحصيلاً لجزءٍ من دينه     

 اعتبار الحجز الاحتياطي ما زال قائماً على تلك الأموال المودعة –التنفيذ الجبري لتحصيل  ذلك الدين      
  .كونه يخضع لأحكامٍ قانونية مختلفة عن تلك التي تنظّم الحجز لدى ثالث

  )٦/٣/٢٠٢٠قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت  بتاريخ (

  حضانة
 بحث في مدى إمكانية طلب تسليم تلـك       –ذ حكم قضى بإيلاء المنفذة حضانة ابنتها         إعتراض على تنفي   -١٤٠٥

 يجب أن يكون الإلزام المثبـت فـي الـسند           –الفتاة، تنفيذاً لذلك الحكم، الذي لم يذكر صراحةً التسليم          
ر  يعود لرئيس دائرة التنفيـذ ترجمـة وتفـسي         –التنفيذي محدداً بشكلٍ واضح أكان صريحاً أم ضمنياً         

السندات التنفيذية ليستخلص منها الإلزام بشرط عدم المساس بمبدأ الكفاية الذاتية للتعهدات الخطّيـة أو               
 الحكم القاضي بإيلاء المنفـذة      –بقوة القضية المقضية للأحكام إن لجهة الأشخاص أو لجهة الموضوع           



   فهرس هجائي ٢٤

 

 رد –ريح لكنه واضـح وأكيـد   حضانة ابنتها يستتبع حكماً تسليم الابنة إلى حاضنتها كموجب غير ص         
  .إدلاءات المعترض المخالفة لهذه الجهة

 –. م.م.أ/ ٨٣٨/ المـادة    – دفع بعدم صحة تبليغ وكيل المعترض موجباً شخصياً متمثلاً بفعل التسليم             -
 – لا تمييز بين الموجبـات الشخـصية أو سـواها            –التبليغ يكون لشخص المنفذ بوجهه أو في مقامه         

 إعتبار تبليغ المعترض    –. م.م.أ/ ٣٨٢/لمحامي مقاماً مختاراً لموكله وفق أحكام المادة        اعتبار مكتب ا  
  . رد الإدلاءات المخالفة–بواسطة وكيله صحيحاً 

 طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب تنفيذه إلى حين صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوقف                 -
 الإعتراض  –أصول مدنية   / ٩٥/وفة على البند الرابع من المادة       معط/ ٧٣٨/ المادة   –التنفيذ أو بعدمه    

 لا يجوز لتلك الهيئة وقـف       –لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ              
 لا  –تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره               

 رد طلـب    –يجوز وقف تنفيذ القرار الروحي طالما لم تقرر الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقف التنفيذ               
  .المعترض لهذه الجهة

  )١٢/٢/٢٠٢٠ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٤٤قرار رقم (

  حق ارتفاق
لك عقار متـاخم لعقـارات الجهـة     إقدام المدعى عليه، وهو ما– عقارات متلاصقة   –ارتفاق قانوني    -١٣٨٧

المدعية، على تشييد بناء في عقاره وعلى إقامة تصوينة غير مرخّصة من جهة الطريق وسبعة أعمدة                
يربو ارتفاعها على المترين لتركيز الحديد، فضلاً عن غرفة ودرج ضمن التراجعات الجانبية لجهـة                

خالفة المتمثلة بالتصوينة وبالأعمـدة، وإزالـة    مطالبة بإلزام المدعى عليه إزالة الم –عقارات المدعين   
للتراجعات القانونية الإلزامية تحت طائلـة      » غير المحترمة «التعدي عن عقارهم والمتمثّل بالإنشاءات      

  .غرامة إكراهية
 إدلاء باختصاص القضاء الإداري نظر الدعوى في حال امتناع الإدارة عن إزالـة مخالفـات البنـاء                -

س من شأن توفُّر اختصاص القضاء الإداري المدلى به أن يحجب اختصاص القضاء              لي –المشكو منها   
 إدلاء بصدور قـرار     –العدلي إذا ما قام تعد على عقار الجهة المدعية وعلى حقوق الإرتفاق العقارية              

عن قاضي الأمور المستعجلة في زحلة برد دعوى إزالة تعد واضح على حقوقٍ مشروعة مقامة بـين                 
 إدلاء في غير محلّه القانوني لعدم تمتُّع قرار قاضي العجلة بحجية القضية المقضية تجاه – الفرقاء نفس

  .محكمة الدرجة الأولى الناظرة الدعوى في الأساس
   للمحكمة أن تثير اختصاصها عفواً في جميع أطـوار المحاكمـة عنـدما يتعلّـق بـدعاوى حقـوق                    -

   اعتبـار الـدعوى     –احةً للقاضي المنفـرد أيـاً تكـن قيمتهـا           الإرتفاق، والتي أولاها المشترع صر    
المتعلّقة بالتراجعات الإلزامية من قبيل الدعاوى المتعلقة بحقوق الإرتفـاق والخاضـعة لاختـصاص              

 عـدم انعقـاد     –. م.م.أ/ ٨٦/القاضي المنفرد النوعي والإلزامي سنداً لأحكام الفقرة السابعة من المادة           
دائية للبتّ بطلب إزالة التعدي المشكو منه والواقع ضمن حدود ارتفاقات التراجع      اختصاص الغرفة الإبت  

 ردهـا برمتهـا لعـدم       – دعوى من اختصاص القاضـي المنفـرد         –في العقارات موضوع النزاع     
 .الاختصاص

  )٢٢/٦/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة  بتاريخ ٥٨قرار رقم (



  ٢٥فهرس هجائي    

 

  حق مرور
من قانون  / ٧٥/ المادة   – عقار محبوس    – تقرير خبرة فنية     –  دعوى ترمي إلى المطالبة بحقّ مرور      -١٣٤٣

 يقتضي اعتماد الممر الأقصر مسافة بين العقار المحاط والطريق العام على أسـاس             –الملكية العقارية   
 تكون أقلّ وأخف ضرراً في عقـار         يجب اختيار الممر في النقطة التي      –الافتراض أنه الأقلّ ضرراً     

 – ممران مقترحان في تقرير الخبيـر        –الجار ولو على مسافة أطول وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة            
 الممر الثـاني أطـول      –الممر الأول أقصر في مساره الفاصل بين عقار المدعي والطريق العمومية            

 تصديق الحكم الإبتدائي القاضي   –بت من تقرير الخبرة الفنية      مسافة إلا أنه الأقلّ ضرراً وفقاً لما هو ثا        
 سلطة المحكمة في تقدير التعويض النقدي للمدعى عليـه          –باعتماد الممر الثاني واستبعاد الممر الأول       

 تحديـد ذلـك   –ملكيـة عقاريـة   / ٧٤/نسبةً إلى الممر الجاري في ملكه العقاري عملاً بأحكام المادة   
 من القيمة البيعية لمساحة الممر المعتمد من المحكمة وفقاً للتخمين الـوارد فـي               ٪٨٥التعويض بنسبة   

  .لم يوفّر أي قرينة تدحض صحته) المدعى عليه(تقرير الخبرة الفنية طالما أن المستأنف 
 عدم وجود أي ممر واقعي يـصل إلـى          – قيد بحقّ مرور لمنفعة عقار المدعي على عقارٍ لا رقم له             -

 لا يحـق للمـدعى عليـه        – المدعي من الطريق العام وفقاً لما هو ثابت في تقرير الخبرة الفنية              عقار
 .المستأنف توسل ذلك القيد لفسخ الحكم المستأنَف

  )١١/٧/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة  ثانية بتاريخ (

  خبرة فنية
 أسـباب   – حساب تـوفير     – مصرف   –أعمال القضاة العدليين     مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن       -١٣١٢

  . أثره في القرار النهائي المشكو منه– قرار نقض –تمييزية 
 لدفتر التوفير حجية مطلقة تجاه المصرف       –المصرف بالمبالغ موضوع دفتر التوفير       المدعي مطالبة   -

 لا  –بواسطة الشيك أو التحاويل      منع سحب المبالغ من حساب الإدخار        –نقد وتسليف   / ١٦٩/ المادة   –
 حيثية واردة في –مانع من سحب الأموال أو بعضها من حساب الإدخار لقاء إيصال موقّع من المودع          

 عدم تناقضها مع النتيجة التي توصلت إليها في القرار الأخير من أنه لـم        –قرار المحكمة المشكو منه     
       حة المصرف، وأنه سمبلغ بذم رصيد حساب الإدخـار موضـوع الـدعوى          يعد للمدعي أي ب–  رد 

  .إدلاءات المدعي المخالفة لهذه الجهة
 الاستعانة بالخبرة الفنية في ضوء إدلاءات المصرف بأنه سبق للمدعي أن سحب الوديعة، بعد          – خبرة   -

 ـ  – نظام دفتر التوفير –إدلاء هذا الأخير آنذاك بضياع الدفتر أو سرقته         ساب  الإجـازة لـصاحب الح
 تمحور مهمة الخبير حول معرفة      –سحب رصيده مقابل التوقيع على تصريح بضياع الدفتر أو سرقته           

 تخلّف المدعي طيلة خمس وعشرين سـنة عـن          –مصير الوديعة التي كانت مقيدة في دفتر الإدخار         
ارهـا   تفصيل المحكمـة المطعـون بقر  –المراجعة بصدد حساب التوفير والمطالبة بالوديعة وفوائدها      

 بحث المحكمة فـي التقريـر       – تقرير خبير    –النقاط والإدلاءات التي تبين النتيجة التي توصلت إليها         
واعتبارها أن الخبير لم يبين المرتكز الواقعي الإيجابي الذي اعتمده للقول بأن الوديعـة المـصرفية لا    

 تعليـل   –ية على التقرير وإهمالـه       عدم ترتيبها أية نتائج قانون     –تزال قائمة ومتوجبة لصالح المدعي      
استخلاص المحكمة الدليل الأكيد على أن المدعي سحب رصيد الحساب موضوع الدعوى المثبت فـي              

 بدء بينة خطّية ناتجة عن استجوابين حاصلين وما تضمناه مـن            –دفتر التوفير الذي لا يزال بحوزته       



   فهرس هجائي ٢٦

 

 عـدم  –لّف المدعي عن المراجعة بموضوع حسابه  قرائن مستمدة من تخ    – مستندات   –إبهامٍ وتناقض   
 بدء بينة خطّية تُثبت عكس القرينة الناتجة عن وجود دفتر التوفير بحوزة             –عرضه الدفتر لقيد الفوائد     

 تكوين المحكمة قناعتها حـول قيـام        – استكمالها بقرائن ومعطياتٍ أخرى ثابتة في الملفّ         –المدعي  
  . رد إدلاءات المدعي لافتقارها إلى الجدية–ساب الإدخار المدعي بسحب المبالغ موضوع ح

   معالجـة المحكمـة المـشكو       – تُعد من التدابير التحقيقية التي يمكن للمحكمة تقريرهـا           – خبرة فنية    -
   إيرادهـا صـراحةً   –من قرارها، الأسباب التي حدت بها إلى عدم الأخذ بما توصـل إليـه الخبيـر         

    نها التقرير              أنه لا يجوز ترتيب أيقرينة من الأمور السلبية التي تضم ة نتيجة قانونية أو استخراج أي– 
 رد إدلاءات المدعي لافتقارها إلى      – عدم تشويهها التقرير     –. م.م.أ/ ٤٦٢/عدم مخالفتها أحكام المادة     

  .الجدية
  )١٢/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٤قرار رقم (

  غير مباشرةدعوى 
 طلب رجوع عن قـرار      – حجز مسند إلى دعوى غير مباشرة        – اعتراض على قرار حجز احتياطي       -١٣٢٩

 وجوب النظر في ذلك الاعتراض وفقاً للأصول المتَّبعة في القـضايا المـستعجلة أي تبعـاً                 –الحجز  
ي يصح إلقـاء الحجـز       يشترط في الدين الذ    –لظاهر الأدلّة والمستندات دون التصدي لأساس النزاع        

 بحث في مدى إمكانيـة توسـل        –الاحتياطي ضماناً له أن يكون مرجح الوجود ما لم يكن ثابتاً بسند             
 اسـتعراض  –الدائن الحجز الاحتياطي على ذمة مدين مدينه تأميناً لدينٍ مترتّب له بذمة مدينه المباشر      

 هذه الدعوى هي الحقّ الـذي       – غير المباشرة    بعض الأحكام القانونية ذات الصلة التي ترعى الدعوى       
 الهدف منها يتمثّل بإدخال الدين موضوعها في ذمة         –يمارسه الدائن نيابةً عن المدين تحصيلاً لحقوقه        

 لا يجوز للدائن، في     –المدين المالية بحيث يصبح هذا الدين جزءاً من حقّ الارتهان العام العائد للدائن              
 المباشرة وغايتها، وفي ضوء غياب حقّ الارتهان العام للدائن علـى ذمـة              ضوء طبيعة الدعوى غير   

 –مدين مدينه المالية، إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الأخير بالاستناد إلى الدعوى غير المباشـرة                
 تصديق القـرار المـستأنَف   –وقوع قرار الحجز الاحتياطي وقرار توسيعه في غير موقعهما القانوني  

  . بالرجوع عنهماالقاضي
 إلقاء الحجز   –، ما يجعل منه دائناً مباشراً للمحجوز عليها         )مدينه المباشر ( تذرع الحاجز بوفاة مورثه      -

الاحتياطي على أموال الأخيرة بالاستناد إلى دينٍ مفترض قد يتوجب للحاجز بذمتها بصفةٍ شخـصية،               
  .يستوجب تقديم دعوى مباشرة بوجهها بهذا الصدد

  )٩/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الإستئناف في بيروت غرفة اولى بتاريخ ٤٣١ار رقم قر(

  دفتر توفير
مطالبـة   – حساب تـوفير  – مصرف – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين          -١٣١٢

 المادة  – لدفتر التوفير حجية مطلقة تجاه المصرف        –المصرف بالمبالغ موضوع دفتر التوفير       المدعي
 لا مانع من    – منع سحب المبالغ من حساب الإدخار بواسطة الشيك أو التحاويل            –نقد وتسليف   / ١٦٩/

 حيثية واردة في قـرار      –سحب الأموال أو بعضها من حساب الإدخار لقاء إيصال موقّع من المودع             
 الأخير من أنه لم يعـد        عدم تناقضها مع النتيجة التي توصلت إليها في القرار         –المحكمة المشكو منه    



  ٢٧فهرس هجائي    

 

 رد إدلاءات   –للمدعي أي مبلغ بذمة المصرف، وأنه سحب رصيد حساب الإدخار موضوع الـدعوى              
  .المدعي المخالفة لهذه الجهة

 الاستعانة بالخبرة الفنية في ضوء إدلاءات المصرف بأنه سبق للمدعي أن سحب الوديعة، بعد          – خبرة   -
 الإجـازة لـصاحب الحـساب    – نظام دفتر التوفير –ضياع الدفتر أو سرقته    إدلاء هذا الأخير آنذاك ب    

 تمحور مهمة الخبير حول معرفة      –سحب رصيده مقابل التوقيع على تصريح بضياع الدفتر أو سرقته           
 تخلّف المدعي طيلة خمس وعشرين سـنة عـن          –مصير الوديعة التي كانت مقيدة في دفتر الإدخار         

 تفصيل المحكمـة المطعـون بقرارهـا    –وفير والمطالبة بالوديعة وفوائدها   المراجعة بصدد حساب الت   
 بحث المحكمة فـي التقريـر       – تقرير خبير    –النقاط والإدلاءات التي تبين النتيجة التي توصلت إليها         

واعتبارها أن الخبير لم يبين المرتكز الواقعي الإيجابي الذي اعتمده للقول بأن الوديعـة المـصرفية لا    
 – تعليـل    – عدم ترتيبها أية نتائج قانونية على التقرير وإهماله          –ال قائمة ومتوجبة لصالح المدعي      تز

استخلاص المحكمة الدليل الأكيد على أن المدعي سحب رصيد الحساب موضوع الدعوى المثبت فـي              
خطّية ناتجة عن استجوابين حاصلين وما تضمناه مـن          بدء بينة    –دفتر التوفير الذي لا يزال بحوزته       

 عـدم  – قرائن مستمدة من تخلّف المدعي عن المراجعة بموضوع حسابه     – مستندات   –إبهامٍ وتناقض   
 بدء بينة خطّية تُثبت عكس القرينة الناتجة عن وجود دفتر التوفير بحوزة             –عرضه الدفتر لقيد الفوائد     

 تكوين المحكمة قناعتها حـول قيـام        – ومعطياتٍ أخرى ثابتة في الملفّ        استكمالها بقرائن  –المدعي  
  . رد إدلاءات المدعي لافتقارها إلى الجدية–المدعي بسحب المبالغ موضوع حساب الإدخار 

  )١٢/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٤قرار رقم (

  دين
١٣٤٨-      بناء مسلّمة للمدعى عليهما           دعوى ترمي إلى المطالبة برصيد د ين ناتج عن ترصيد حساب مبيع مواد 

 اسـتلام   – عدم توافر الدليل على استجماع عناصر شراكة تجارية أو تضامنية بين المدعى عليهما               –
أحدهما قسماً من المبيعات لا يثبت تلك الشراكة طالما أن الفواتير وكشف الحـساب صـادرة باسـم                  

  .د الدعوى عن المدعى عليه الأول لعدم الصفة ر–المدعى عليه الآخر 
 ادعاء يستهدف إقرار دين يفوق قيمة الـدين         – كشف حساب مفصل يظهر ديناً للمدعيين بقيمة محددة          -

 لا يحقّ للجهة المدعية اقتضاء دين أصلي يزيد عـن رصـيد الـدين               –المرصد بموجب ذلك الكشف     
 فسخه جزئياً لمخالفتـه     –ائي قضى بإجابة مطالب الجهة المدعية        حكم ابتد  –الثابت في كشف الحساب     

 إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الـدين        –المقدم من تلك الجهة بالذات      ) كشف الحساب (مضمون الإثبات   
 .المرصد بموجب كشف الحساب مع الفائدة القانونية إلى الجهة المدعية المستأنف بوجهها

 )١٩/٩/٢٠١٩ستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الا(

  زواج
 مطالبة بنفقة مؤقتة للزوجة ولطفلها الرضيع في سياق دعوى مقامة من جانبها في              –أحوال شخصية    -١٣٥٥

وجه الزوج أمام هذه المحكمة، طلباً لإعلان الطلاق بين الفريقين على مسؤولية المدعى عليه، ولإلزام               
، .م.م.أ/ ٧٩/ دعوى من اختصاص المحاكم اللبنانية المدنيـة، سـنداً للمـادة       –يض  هذا الأخير بالتعو  

باعتبار أن الزواج المطلوب إعلان فسخه معقود في قبرص بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد                



   فهرس هجائي ٢٨

 

 في   إعلان اختصاص الغرفة الإبتدائية الثانية     –بين لبنانيين غير منتميين إلى إحدى الطوائف المحمدية         
 تطبيق القانون المدني القبرصي المتعلّق بـالزواج وبمفاعيلـه علـى            – قبول الدعوى شكلاً     –بيروت  
 ادعاء مقابل رامٍ إلى المطالبة بإعلان الطلاق من ذلك الزواج على مسؤولية الزوجة المدعى               –النزاع  

فةً إلى إعطائه حقّ مـشاهدة      عليها مقابلةً، وبإلزام هذه الأخيرة أداء تعويض للزوج المدعي مقابلةً إضا          
 ادعاء مقابل حري القبول في الشكل لتلازمه مع الطلبـات           –واصطحاب ابنه القاصر متى وأنّما يريد       

  . قبول الإدعاء المقابل شكلاً–الأصلية واندراجه ضمن اختصاص المحكمة 
لزوجـة ولابنهـا     على المحكمة الناظرة دعوى الطلاق بتّ الطلبات المستعجلة، أي طلـب النفقـة ل              -

الرضيع، فضلاً عن طلب مشاهدة واصطحاب القاصر المقدم من الزوج، بقراراتٍ مؤقّتـة ومعجلـة               
 مطالبة بإلزامـه    – زوج ثري ومقتدر يحيا حياةً رغيدة        –التنفيذ قبل صدور الحكم النهائي في الأساس        
تركه المنزل الزوجـي ولحـين      من تاريخ   . أ.د/ ٨,٠٠٠/أداء نفقة شهرية مؤقتة للمدعية لا تقلّ عن         

 ٢ النفقة واجب على الزوجين وفقاً لقدراتهما بحسب المادة الثالثة من الجـزء              –صدور الحكم النهائي    
 تقدير النفقة وفقاً لحاجة المستفيد منها والمتعلّقة بظروف حياتـه   – ٢٣٢/٩١من القانون القبرصي رقم     
 اعتبار القصد من النفقة المؤقتـة       –يجاد عمل دائم     زوجة غير قادرة على إ     –وتأمين حاجاته الأساسية    

الإبقاء على الحد الأدنى من مستوى العيش الرغيد والباذخ الذي دأبت عليـه الزوجـة، فـي منزلهـا      
 إلزام  – مطالبة مستوجبة القبول في الأساس       –الزوجي، ما دامت الرابطة الزوجية قائمة بين الفريقين         

من تـاريخ الإستحـضار ولغايـة       . أ.د/ ٦,٠٠٠/مؤقتة للمدعية بقيمة    المدعى عليه أداء نفقة شهرية      
  .صدور الحكم النهائي

، فـضلاً عـن     .أ.د/ ٣,٠٠٠/ مطالبة بإعطاء المدعية الزوجة نفقة شهرية دائمة لابنها الرضيع بقيمة            -
فـي   مطالبة مستوجبة الرد لجهة النفقـة الدائمـة    –مصاريف الدراسة والضمان والطبابة والاستشفاء      

 نفقة شهرية مؤقتة لصالح الطفل الرضيع على عاتق والده المدعى عليه            –مرحلة التحقيق والاستجواب    
 –دون المدعية باعتبار الأول ثرياً ومقتدراً والثانية متوقِّفة عن العمل بفعل الزواج والحمل والإنجـاب     

لغايـة  . أ.د/ ١,٥٠٠/ع بقيمة   إلزام المدعى عليه إعطاء نفقة شهرية مؤقتة للمدعية عن طفلهما الرضي          
 إلـزام   – نفقات تعليم غير مستحقة خلال مرحلة الرضـاعة          –صدور الحكم النهائي في أساس النزاع       

المدعى عليه تنظيم بوليصة تأمين استشفائية لطفله من الدرجة الأولى، فضلاً عن تسديد بدلات أتعـاب       
  .أطباء وأدوية ولقاحات

 مطالبة مستوجبة   –ة حقّ حضانة ابنها وممارسة السلطة الوالدية عليه          مطالبة بإعطاء الزوجة المدعي    -
الرد في مرحلة المحاكمة المخصصة للتحقيق والاستجواب واستكمال الأدلة، بانتظار صـدور الحكـم              

 للمحكمة اتّخاذ تدبير مؤقّت بإبقاء الطفل الرضيع فـي          –النهائي وانتهاء التحقيق اللازم في هذا الشأن        
  . تعيين محلّ إقامة هذا الطفل في منزل والدته المدعية واعتبار هذه الأخيرة حارساً له–دته عهدة وال

 حقّ معترف به قانوناً ولكـن ممارسـته   – مطالبة بإيلاء الزوج حقّ مشاهدة واصطحاب ابنه القاصر  -
 يسمح له الابتعـاد    مقيدة بحالة القاصر الذي ما يزال رضيعاً وبحاجة ماسة إلى والدته لحين بلوغه سناً             

 إيلاء المدعي مؤقتاً حقّ مشاهدة طفلـه فـي منـزل     –عن هذه الأخيرة دون التعرض إلى أذى نفسي         
  .زوجته، من دون اصطحابه

  )١٠/٧/٢٠١٨ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ١٨٥قرار رقم (

، بفـسخ زواج    ٢٠٠٣ قانون الزواج القبرصي لسنة      من/ ٢٧/ مطالبة، سنداً للمادة     –  أحوال شخصية  -١٣٥٩
المدعية من المدعى عليه وبترتيب مسؤولية الفسخ على هذا الأخير وبإلزامه أداء تعـويض للمدعيـة                



  ٢٩فهرس هجائي    

 

لإقدامه، بعد أربعة أشهر من حمل الزوجة، على إعلامها برغبته الطلاق منها            . أ.د/ ٢٥٠,٠٠٠/قيمته  
 دعوى من اختصاص المحاكم المدنية اللبنانية، سـنداً   –خليلة له   وعلى مغادرة المنزل الزوجي واتّخاذ      

، باعتبار أن الزواج موضوعها زواج مدني ومعقود في قبرص بين لبنانيين غيـر              .م.م.أ/ ٧٩/للمادة  
 إعـلان اختـصاص الغرفـة       –منتميين لإحدى الطوائف المحمدية، كما أنه مسجل أصولاً في لبنان           

  . بيروت نظر الدعوىالإبتدائية الثانية في
 إدعاء مقابل رامٍ إلى المطالبة بفسخ الزواج موضوع الإدعاء الأصلي على مسؤولية المدعى عليهـا                -

 إدعاء مقابل حري القبول في      –مقابلةً لإخلالها باتّفاقٍ مسبق بين الزوجين على عدم الحمل والإنجاب           
  .اص المحكمةًالشكل لتلازمه مع الدعوى الأصلية ودخوله في اختص

 تطبيق القـوانين    – نزاع خاضع للقانون المدني القبرصي باعتباره القانون الذي انعقد الزواج في ظلّه              -
  .المدنية القبرصية ذات الصلة بموضوع النزاع

 زواج صحيح ومنتج لمفاعيله كافّةً بين الفريقين في ظلّ انتفـاء أي سـبب مـن أسـباب الـبطلان،                    -
 اعتبار نشوء الخلاف بين الزوجين في الأشهر الأولى –قانون المدني القبرصي المنصوص عليها في ال

من حمل الزوجة، وبسبب حصول هذا الحمل بالذات، دليلاً جازماً على انعدام رغبة الزوج في تأسيس                
 ضرر مـادي    –عائلة مع زوجته وعلى نيته البقاء حراً من دون قيدٍ يربطه بتبعات الزواج والإنجاب               

وي ملم بالمدعية المدعى عليها مقابلةً من جراء إقدام المدعى عليه المدعي مقابلـةً علـى تـرك                  ومعن
المنزل الزوجي في الشهر الرابع من حمل زوجته وهي في حاجةٍ ماسة إلى وجـوده بجانبهـا علـى                   

لطريقـة   ضرر مادي متمثّل بعدم تمكّنها من العـيش با         –الصعد المادية والمعنوية والاجتماعية كافّة      
المادية التي عودها إياها المدعى عليه المدعي مقابلةً وضرر معنوي متمثّل في الآلام التي أصابتها في                

 صلة سببية قائمة بين خطأ المـدعى عليـه          –إنجابها لطفلها وكأنها أم عزباء من دون مساندة الزوج          
واج مستوجب الفسخ على مسؤولية      ز –المدعي مقابلةً، والمتمثّل  بواقعة الترك، والضرر المشكو منه          

 إدعاء مقابل مستوجب القبول جزئياً في الأساس لجهة فسخ الـزواج موضـوع              –الزوج جراء خطأه    
من / ٢٧/ تقرير فسخ الزواج بين الفريقين على مسؤولية الزوج سنداً للفقرة الثانية من المادة –الدعوى 

 ذمة المدعى عليه المدعي مقابلةً للمدعية المدعى       تعويض مترتّب في   –قانون الزواج المدني القبرصي     
  . عليها مقابلةً عن الطلاق

 طلب وقف المحاكمة في الدعوى الأصلية لحين صدور قرار عن المرجع الجزائي المخـتص بـشأن                 -
 طلب مستوجب الرد في ضوء إعـلان        –الشكوى المساقة بحقّ الزوج من جانب الزوجة بجرم الزنى          

 رد طلب وقـف     –خ الزواج من دون التطرق إلى وقائع وأسباب الشكوى الجزائية           المسؤولية عن فس  
  .المحاكمة لانتفاء أي أثر للقرار الجزائي المنتظر صدوره في نتيجة دعوى الطلاق

 لـسنة   ٢١٦ مطالبة بإيلاء المدعية السلطة الوالدية على طفلها الرضيع سنداً للقانون القبرصي رقـم               -
هذا القانون هو إيلاء السلطة الوالدية على القاصر لكلا الوالدين علـى أن تتـولّى                المبدأ في    – ١٩٩٠

المـصلحة الفـضلى    « اعتماد المحكمة مبـدأ      –المحكمة تنظيم الوصاية الوالدية في حال فسخ الزواج         
 وصاية والدية واجب إيلاؤها للفريق الأكثر مقدرةً        –في معرض تقرير إيلاء الوصاية الوالدية       » للطفل

 اعتبار الأم الفريـق الأكثـر ملاءمـةً         –على تلبية حاجة الطفل للنمو في جو من الهدوء والاستقرار           
 –لممارسة السلطة الوالدية على طفلها الرضيع بعيداً من المشاكل بين الأهل المنبثقة من فسخ زواجهما 

لقاصر إلى المدعية والدته حتى     تقرير إعطاء السلطة الوالدية، أو الوصاية الوالدية، على ابن الفريقين ا          
بلوغه سن الثالثة عشرة، ومن ثم إيلاء السلطة على الابن المذكور للفريقين معاً حتى بلوغه سن الرشد                 



   فهرس هجائي ٣٠

 

 حقّ بالحضانة عائد للأم باعتبارها الفريق القـادر         – ٢١٦/١٩٩٠سنداً لأحكام القانون القبرصي رقم      
 إعطاء المدعية –مية وعلى حراسته حتى بلوغه سن الرشد   على الاهتمام بالولد القاصر في شؤونه اليو      

  .المدعى عليها مقابلةً حقّ حضانة طفلها وتعيين إقامته معها حتى بلوغه سن الرشد
/ ٣,٠٠٠/ مطالبة بإلزام المدعى عليه المدعي مقابلةً تسديد نفقة دائمة للطفل، منذ ولادته، لا تقلّ عن                  -

 على كـلا الوالـدين      –يف الولد في المدارس وضمان صحي وطبابة        شهرياً بالإضافة إلى مصار   . أ.د
 نفقة مقدرة بالنظر إلى مركـز المـدعى عليـه           –واجب تأمين نفقة ولدهما القاصر كلٌّ بحسب قدرته         

الوظيفي المرموق في الشركة حيث يعمل، وإلى مكانته الاجتماعية وملاءته المالية، مقارنةً مع حـال               
 –عمل بعد زواجها منه، والتي بلغت سنّاً بات يصعب عليها إيجاد عمـل دائـم                المدعية التي تركت ال   

 حقّ للمدعية ولطفلها فـي أن       –إلزام المدعى عليه دفع نفقة شهرية دائمة للمدعية عن ابنهما القاصر            
 على المدعى عليه المدعي     –يقيما في مسكنٍ مستقلّ بعد قيام المدعى عليه ببيع المنزل الزوجي للغير             

 إلـزام   –ابلةً تأمين مسكن لطفله وتالياً للمدعية المدعى عليها مقابلةً كي تتمكّن من الاعتناء بالطفل               مق
المدعى عليه تسديد بدل سكن للمدعية وللطفل يشمل بدل خدمات المنزل ولواحقها بالإضافة إلى بـدل                

، فـضلاً عـن دفـع       حضانة وبدلات الأقساط المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي والنقل المدرسي        
بوليصة تأمين استشفائية من الدرجة الأولى وتسديد بدل أطباء وأطباء أسنان ونشاطات ترفيهية يقـوم               

  .بها القاصر حتى بلوغه سن الرشد
 على المحكمة تنظيم مـشاهدة الطفـل   – مطالبة من جانب الزوج بمشاهدة واصطحاب ابنه متى يشاء    -

 سلطة للمحكمة في تنظيم حقّ المشاهدة   – بلوغ الطفل سن الرشد      لوالده واصطحاب هذا الأخير له حتى     
والاصطحاب وفق جدول زمني يراعي مختلف مراحل نمو القاصر، جسدياً ونفـسياً وعاطفيـاً، مـع                
مراعاة حقّ الفريقين في تقاسم أيام العطل المدرسية والدينية، التي تربو مدتها على يومٍ واحد، وأيـام                 

  .العطلة الصيفية
  )١٨/٦/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ١٩٧قرار رقم (

  سجل عقاري
 إدلاء بإقدام مالك عقار على تنظيم وكالة غير قابلة العزل للجهة المستدعية تجيز لها               – سجل عقاري    -١٣٧٦

قاري في لبنان الجنوبي طلباً  استدعاء أمين السجل الع   – سند ملكية مفقود     –التصرف بهذا العقار وبيعه     
 قرار أمين السجل العقـاري رد الطلـب لانتفـاء صـفة             –لإصدار سند ملكية بدلاً من السند الضائع        

 قبول الطعن   – طعن بقرار الرد أمام محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية             –المستدعية  
يد دون سواه التقدم إلى أمين السجل العقاري بطلب          يعود لصاحب الصحيفة العينية أو شهادة الق       –شكلاً  

 المقـصود   – ١٨٨/١٩٢٦مـن القـرار رقـم       / ٩٢/وفقاً للمادة   » بدل عن ضائع  «الاستحصال على   
بصاحب الصحيفة العينية أو شهادة القيد، بمفهوم المادة المذكورة، هو مالك العقار أو معاقده الذي يتسلّم         

 صـفة   – في معرض تنفيذ عقدٍ ناقلٍ الملكية العقارية بين الفـريقين            منه هذه الصحيفة أو تيك الشهادة     
منتفية لدى الجهة الطاعنة للتقدم بطلب الحصول على سند ملكية بدلاً من السند الضائع باعتبارها ليست            
                صاحبة الصحيفة العينية أو شهادة القيد العائدة للعقار، موضوع الطلب، في ظلّ عدم ثبوت تسلُّمها أي

 رد الطعـن    – قرار واجب التصديق لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح          –ما من مالكه الأساسي     منه
  .في الأساس وتصديق القرار المطعون فيه

  )٢٤/١٠/٢٠١٧قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة  ثانية  بتاريخ (



  ٣١فهرس هجائي    

 

خيص إداري مسبق، على وضع أسـافين        مخالفة بناء متمثّلة في الإقدام، من دون تر        – سجل عقاري    -١٣٧٧
 إشارة مخالفة بناء مدونة فـي الـصحيفة   –من الحديد داخل صخور في عقار باستثمار شركة عقارية    

 استدعاء أمين الـسجل العقـاري فـي         –العينية لهذا العقار بناء على إحالة من محافظ لبنان الجنوبي           
 قـرار أمـين     –قضاء أكثر من شهرٍ على تدوينها       الجنوب طلباً لشطب الإشارة المشكو منها بداعي ان       

 طعن بقرار الرد أمام محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة          –السجل العقاري في الجنوب رد الطلب       
 مطالبة بفسخ القرار المطعون فيه لمخالفته أحكـام القـانون رقـم    – قبول الطعن شكلاً –ذات الولاية   

 –لاحتياطية، والناص على سقوطها بالترقين الحكمي بانقضاء مـددها           المتعلّق بتدوين القيود ا    ٧٦/٩٩
على المحكمة إعطاء الوصف العائد للقيد المطلوب شطبه تمهيداً لتعيين النظام القانوني الواجب التطبيق           

 عدم اعتبار القيد موضوع الطعن من القيود الاحتياطية الخاضعة للترقين الحكمي، والمنصوص         –عليه  
في القانون السالف الذكر، لانتفاء تعلّقه بأعمال قانونية رضائية ناقلة ملكيـة الحقـوق العينيـة                عليها  

 اعتبار القيد المشكو منه بمثابة محضر ضبط مخالفة بناء، غير قابـل للـسقوط بـالترقين                 –العقارية  
فر الـشروط   الحكمي، ويعود أمر تدوينه في الصحيفة العينية، أو شطبه، للإدارة المختصة عنـد تـوا              

 لا  –» موازاة الصيغ «، وإعمالاً لقاعدة    ٢٠٠٤من قانون البناء للعام     / ٢٣/اللازمة، وفقاً لأحكام المادة     
يكون لأمين السجل العقاري تدوين محاضر مخالفات البناء ولا شطبها بل يعود الأمر للبلدية أو للإدارة             

 رد الطعـن فـي الأسـاس        – الصحيح    قرار واجب التصديق لوقوعه في موقعه القانوني       –المختصة  
  .وتصديق القرار المطعون فيه

  )٨/٣/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة  ثانية بتاريخ (

 استدعاء أمين السجل العقاري في البقاع طلباً لتسجيل محضر إنفاذ وكالة بيـع غيـر             – سجل عقاري    -١٣٨٠
 وكالـة مطلـوب تـسجيلها       –صورةٍ نهائية على اسم المستدعية      قابلة العزل وقيد الأسهم موضوعها ب     

منظّمة لصالح المستدعية من قِبل مالكين على الشيوع بالأصالة عن أنفسهم وبالوكالـة عـن أشـقائهم       
 قرار أمين السجل العقاري في البقاع رد الطلب باعتبار أن وكالتين منظّمتـين              –المقيمين في الخارج    
 طعن بقرار   –الجهة البائعة لا تتضمنان أي بند صريح بقبض الثمن بالنسبة للبيع            في فرنسا لأحد أفراد     

 اعتبار الوكالـة    – قبول الطعن شكلاً     –الرد أمام محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية          
/ ٣٧٣/المطلوب تسجيلها مثبتة لقيام عقد بيع صريح وواضح ومكتمل الأركان، وفقاً لشروط المـادة               

موجبات وعقود، لتضمنها ما يفيد بوصول الثمن كاملاً للجهة البائعة وإبراء لذمة طالبة التسجيل مـن                
 لا يعود لأمين السجل العقاري تجاوز صلاحياته عبر تبرير قـرار الـرد              –الثمن وتعييناً كافياً للمبيع     

 فسخ قرار أمـين  –وصول الثمن المطعون فيه بالقول أن وكالة البيع المطلوب تسجيلها خالية من ذكر    
 إعطاء الحكم بتسجيل محضر إنفاذ الوكالـة موضـوع          –السجل العقاري لعدم صحته وعدم قانونيته       

  .الاستدعاء بصورةٍ نهائية وبقيد الأسهم موضوعها نهائياً باسم الجهة الطاعنة
  )١٨/٥/٢٠٢١لة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زح٤٤قرار رقم (

  سند ملكية بدل عن ضائع
 إدلاء بإقدام مالك عقار على تنظيم وكالة غير قابلة العزل للجهة المستدعية تجيز لها               – سجل عقاري    -١٣٧٦

 استدعاء أمين السجل العقاري في لبنان الجنوبي طلباً    – سند ملكية مفقود     –التصرف بهذا العقار وبيعه     
 قرار أمين السجل العقـاري رد الطلـب لانتفـاء صـفة             –دلاً من السند الضائع     لإصدار سند ملكية ب   

 قبول الطعن   – طعن بقرار الرد أمام محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية             –المستدعية  



   فهرس هجائي ٣٢

 

ب  يعود لصاحب الصحيفة العينية أو شهادة القيد دون سواه التقدم إلى أمين السجل العقاري بطل               –شكلاً  
 المقـصود   – ١٨٨/١٩٢٦مـن القـرار رقـم       / ٩٢/وفقاً للمادة   » بدل عن ضائع  «الاستحصال على   

بصاحب الصحيفة العينية أو شهادة القيد، بمفهوم المادة المذكورة، هو مالك العقار أو معاقده الذي يتسلّم         
 صـفة   – الفـريقين    منه هذه الصحيفة أو تيك الشهادة في معرض تنفيذ عقدٍ ناقلٍ الملكية العقارية بين             

منتفية لدى الجهة الطاعنة للتقدم بطلب الحصول على سند ملكية بدلاً من السند الضائع باعتبارها ليست            
                صاحبة الصحيفة العينية أو شهادة القيد العائدة للعقار، موضوع الطلب، في ظلّ عدم ثبوت تسلُّمها أي

 رد الطعـن    – في موقعه القانوني الصحيح       قرار واجب التصديق لوقوعه    –منهما من مالكه الأساسي     
  .في الأساس وتصديق القرار المطعون فيه

  )٢٤/١٠/٢٠١٧قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة  ثانية  بتاريخ (

  شيك
 طلب تنفيذ شيك مسحوب لأمر المميز من المميز بوجهه كساحبٍ، على مصرف لبنان كمسحوبٍ عليه                -١٣٢٠

 –مميز بوجهه على التنفيذ بموجب دعوى مقدمة أمام القاضي المنفرد المالي في بيروت               اعتراض ال  –
 استئناف قراره من    –صدور قرار عن هذا الأخير برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة المعترض عليها              

 ـ              بابٍ قِبل المصرف المميز بوجهه وطلب الحكم مجدداً بوقف تنفيذ المعاملة المعترض عليها لوجود أس
 صدور قرار عن محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف في الأساس وفسخ الحكم المستأنَف             –جدية تبرره   

 اعتبارها بأن الشيك لم يعرض على المسحوب عليه في          –والحكم مجدداً بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية       
          سقط حقّ الحامل تجاه الساحب بالدعوى الصرفية ويته التنفيذية     الوقت المناسب مما يد الشيك من قوجر

  . اعتبارها أن الشيك ليس سنداً عادياً يقبل التنفيذ لأنه لا يتضمن تعهداً من الساحب بالدفع–
  )١/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثانية بتاريخ ٢قرار رقم (

  عجلة
لمأجور من قِبل الجهـة المالكـة    استدعاء يرمي إلى استلام ذلك ا– وفاة المستأجر – مأجور  –  عجلة -١٣٣١

 تقرير خبرة يثبت ترك المأجور من قِبل زوجة المستأجر وانتقالها للعيش            –بموجب أمر على عريضة     
 بحث في مدى إمكانية تدخّل قضاء العجلة لتقرير التدبير المطلوب بموجب أمـر علـى                –عند ابنتها   
 قرارات مؤقتة تـصدر     –. م.م.أ/ ٦٠٤/ادة   طبيعة الأوامر على العرائض وفقاً لأحكام الم       –عريضة  

 يتعـين علـى     –بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر دون دعوة الخصم وسماعه              
قاضي العجلة أن يتحقّق من مدى توفّر شروط تدخّل قضاء العجلة بوجه عام، ومدى تـوفّر الـشروط          

 عدم ثبوت انتهاء عقد الإيجار الذي كـان قائمـاً   –التي تبرر اتّخاذ القرار دون دعوة الخصم وسماعه   
على المأجور سواء بانقضاء مدته أو باتفاق الطرفين أو بصدور حكم بهذا الخصوص عـن محكمـة                 

 شك وغموض   – عقد إيجار يخول المستأجر حقّ استثمار المأجور الذي يتناوله           –الموضوع المختصة   
موضوع النزاع بحيث لا يمكن البتّ بطلباتهـا دون         ) مأجورال(حول حقّ الجهة المالكة باستلام الشقة       

 تـصديق القـرار     –دعوة المستفيد من عقد الإيجار وتمكينه من تقديم دفاعه وفقاً للأصول النزاعيـة              
 .المستأنَف القاضي برد طلبات الجهة المستدعية

  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٣٢قرار رقم (



  ٣٣فهرس هجائي    

 

  غرامة اكراهية
 يعود للمحكمة التي فرضت غرامـة       –. م.م.أ/ ٥٦٩/طلب تصفية غرامة إكراهية سنداً لأحكام المادة         -١٣٩٦

 تُشكّل  – بحث في طبيعة الغرامة الإكراهية وأنواعها        –إكراهية تصفية هذه الغرامة عملاً بتلك المادة        
 –ضي لضمان تنفيذ الحكم الأساسي الصادر عنه     الغرامة الإكراهية وسيلة ضغط وإكراه يقضي بها القا       

 يجوز للقاضي الذي    –تُعد الغرامة الإكراهية في الأصل مؤقّتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية             
فرض تلك الغرامة المؤقّتة أن يعدلها أو يلغيها عند تصفيتها تبعاً لتجاوب المدين فـي تنفيـذ القـرار                   

 عن هذه المحكمة قضى بإلزام المدعى عليه بإجراء تحويل مصرفي من             ثبوت صدور حكم   –القضائي  
حساب المدعية إلى حساب ابنها المصرفي في بلجيكا تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ يوم تـأخير                 

 بحـث فـي     – اعتبار تلك الغرامة ذات صفة مؤقّتة تبعاً لعدم تصريح الحكم عن طبيعتها              –في التنفيذ   
المدعى عليه عن تنفيذ ذلك الحكم  تمهيداً للقول بمدى قانونيـة تـصفية الغرامـة                مدى تأخُّر وتخلّف    

 ثبوت كون الحكـم     –الإكراهية بحقّه ومدى وجود مبرر لهذه التصفية المطلوبة ومدى إمكانية تعديلها            
 الصادر عن هذه المحكمة والذي تضمن الغرامة الإكراهية المطلوب تصفيتها هو معجل التنفيـذ بقـوة        

 – إبلاغه من المدعى عليه المطلوب التصفية بوجهه دون أن يبادر هذا الأخير إلـى تنفيـذه          –القانون  
عدم ثبوت صدور قرار بوقف التنفيذ عن محكمة الإستئناف التي قضت بتصديق ذلك الحكم المستأنَف               

خير بتنفيذ الحكم    عدم ثبوت قيام أي عقبات جدية حالت دون قيام الأ          –من قِبل المصرف المدعى عليه      
 اعتبار  – تحقّق المحكمة من تلكّؤ المدعى عليه وتأخّره في التنفيذ           –المشار إليه منذ تاريخ إبلاغه منه       

الغرامة الإكراهية سارية من تاريخ إبلاغ المصرف المدعى عليه الحكم الذي تضمنها كونـه معجـل                
ة تلك الغرامة بصورةٍ نهائيـة دون أي تعـديل           تحديد قيم  –التنفيذ وحتى تاريخ تنفيذه للحكم المذكور       

 إلزام المدعى عليه بدفع تلـك  –كونها فُرِضت لإلزام المدعى عليه بتنفيذ حقّ أساسي تتمتّع به المدعية    
 حكم معجل التنفيذ عملاً بأحكام قانون الأصـول المـوجزة رقـم             –الغرامة بعد تصفيتها إلى المدعية      

  .عوى المطبق على هذه الد١٥٤/٢٠١١
  )٨/٢/٢٠٢٢قرار  صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ (

  قرار روحي
 بحث في مدى إمكانية طلب تسليم تلـك       – إعتراض على تنفيذ حكم قضى بإيلاء المنفذة حضانة ابنتها           -١٤٠٥

 يكون الإلزام المثبـت فـي الـسند          يجب أن  –الفتاة، تنفيذاً لذلك الحكم، الذي لم يذكر صراحةً التسليم          
 يعود لرئيس دائرة التنفيـذ ترجمـة وتفـسير          –التنفيذي محدداً بشكلٍ واضح أكان صريحاً أم ضمنياً         

السندات التنفيذية ليستخلص منها الإلزام بشرط عدم المساس بمبدأ الكفاية الذاتية للتعهدات الخطّيـة أو               
 الحكم القاضي بإيلاء المنفـذة      –هة الأشخاص أو لجهة الموضوع      بقوة القضية المقضية للأحكام إن لج     

  .حضانة ابنتها يستتبع حكماً تسليم الابنة إلى حاضنتها كموجب غير صريح لكنه واضح وأكيد
 طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب تنفيذه إلى حين صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوقف                 -

 الإعتراض  –أصول مدنية   / ٩٥/معطوفة على البند الرابع من المادة       / ٧٣٨/دة   الما –التنفيذ أو بعدمه    
 لا يجوز لتلك الهيئة وقـف       –لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ              

 لا  –يبرره  تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام              
 رد طلـب    –يجوز وقف تنفيذ القرار الروحي طالما لم تقرر الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقف التنفيذ               

  .المعترض لهذه الجهة
  )١٢/٢/٢٠٢٠فيذ في بيروت بتاريخ ن صادر عن رئيس دائرة الت٤٤قرار رقم (



   فهرس هجائي ٣٤

 

  قسم مشترك
 إدلاء المدعى عليه المـستأنف بوجـود        – بناء دعوى ترمي إلى إزالة تعديات على قسمٍ مشترك في           -١٣٤٦

تعديات مختلفة وعديدة على ذلك القسم المشترك من قِبل مالكي أقسام البنـاء ومـن بيـنهم المـدعي                   
 ثبوت تعدي المدعي على ذات القسم المشترك بحيث أقـدم           – تقرير خبرة فنية     –المستأنف عليه نفسه    

 اعتبار السبب الإستئنافي الـذي يـستند إليـه          – خاصته   على ضم قسم من الدرج إلى الحقّ المختلف       
المدعى عليه المستأنف لهذه الجهة بمثابة دفع قانوني بعدم أحقية المدعي في مخاصمته سنداً لتعـديات                

لا يصغى إلى قول من يستفيد من    « وجوب إعمال القاعدة القائلة      –منسوبة إليه وحاصلة في ذات القسم       
د على ذلك بقاعدة عدم جواز إثراء المدعى عليه  غير المشروع علـى حـساب                 لا ير  –» سوء عمله 

 لا محلّ للتذرع    –خصمه المدعي لأن هذه القاعدة تضمحلّ أمام تلك القاعدة الأسمى والواجبة التطبيق             
بأن مخالفات المدعى عليه تطال أجزاء من القسم المشترك غير الجزء منه التي حصلت فيها التعديات                

  . تقرير عدم قبول بحث موضوع الدعوى–سوبة إلى خصمه المدعي المن
  )١١/٧/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الإستئناف في الجنوب غرفة  ثانية بتاريخ (

 محاكمات مدنية

 – اعتباره من المبادئ القانونية المتعلّقة بالنظام العام القضائي في لبنان            – مبدأ التقاضي على درجتين      -١٣٢٠
 على محكمة الإستئناف أن تثيره عفواً وأن تتقيد به وأن تفرض التقيد             –تفاق على مخالفته    لا يجوز الا  

 اقتصار قرارها على رد     – عدم فصل المحكمة الإبتدائية بالإعتراض على التنفيذ الجاري أمامها           –به  
 تضع يـدها     لا يمكن لمحكمة الإستئناف أن     –الطلب الرامي إلى وقف تنفيذ المعاملة المعترض عليها         

 تبقى مقيدة في البحـث ضـمن     –على كامل موضوع الدعوى المطروح بدايةً والذي لم يفصل به بعد            
  . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه–الإطار والحدود التي فصل بها الحكم الإبتدائي المستأنَف أمامها 

  )١/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثانية بتاريخ ٢قرار رقم (

 حاماةم

 طلب إبطال المعاملة التنفيذيـة لعـدم توجـب الأتعـاب            – اعتراض على تنفيذ اتفاقية أتعاب محاماة        -١٣٣٣
 للمحامي الحـقّ ببـدل أتعـاب عـن      –) شركة مدنية تمارس مهنة المحاماة    (لمصلحة الشركة المنفذة    

المستحقّة مباشرةً أمام    يجوز له أن يطالب بتحصيل أتعابه        –الأعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته        
 بحث فـي أحكـام الـشركة        –دائرة التنفيذ في حال ثبت وجود اتفاقية أتعاب محاماة بينه وبين موكّله             

 تمتُّع تلك الشركة بشخصية معنوية مستقلّة عن شخصية الشركاء          –المدنية التي تمارس مهنة المحاماة      
ة المحاماة بحيث تكون لها نفـس الحقـوق          اعتبارها كأي شخصٍ طبيعي يمارس مهن      –المحامين فيها   

 الشركة المدنية   – يعود لها أن تتقاضى بدل أتعاب عن الأعمال التي تقوم بها             –وعليها نفس الواجبات    
تصبح وكيلة عن الموكّل، ما يوجب أن تكون ممارسة مهام المدافعة والمرافعة باسمها ولـيس باسـم                 

شريك الـذي يتولاهـا فـي كافّـة الأعمـال المهنيـة              يتوجب ذكر اسمها مع ال     –المحامي الشريك   
 ثبوت توقيع اتفاقية الأتعاب موضوع التنفيذ مع المعترض         –) استحضارات، لوائح، مذكرات وغيرها   (

من قِبل محامٍ بشكلٍ منفرد بصفته ممثّلاً للشركة المنفذة خلافاً لما تضمنته الإذاعة التجارية العائدة لهـا          
اسم المعترض موقَّعة ومرسلة من قِبل المحامي كوكيلٍ عنه بصفته الشخـصية    إنذارات ومراسلات ب   –



  ٣٥فهرس هجائي    

 

 استحضار دعوى موقَّع من ذلك المحامي دون إشارة للشركة المعترض عليها            –دون ذكر اسم الشركة     
 لا أثر لـذكر     – لا أثر لوضع شعار اسم تلك الشركة في أعلى الصفحة الأولى من ذلك الاستحضار                –

 عدم ثبوت قيام الشركة المعترض      –نب اسم المحامي في الوكالة المنظَّمة من المعترض         اسمها إلى جا  
 اعتبار ما قام به المحامي من أعمالٍ مهنية لمـصلحة           –عليها بأي من أعمال الوكالة موضوع النزاع        

لمقدمة  إبطال المعاملة التنفيذية ا    –المعترض إنما قام به بصفته الشخصية بمعزلٍ عن المعترض عليها           
  .من قِبل هذه الأخيرة

  )١٩/٥/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٣٦٧قرار رقم (

 بحث في مدى إمكانية طلب تسليم تلـك       – إعتراض على تنفيذ حكم قضى بإيلاء المنفذة حضانة ابنتها           -١٤٠٥
 يجب أن يكون الإلزام المثبـت فـي الـسند           – التسليم   الفتاة، تنفيذاً لذلك الحكم، الذي لم يذكر صراحةً       

  دفع بعدم صحة تبليغ وكيل المعترض موجبـاً   –التنفيذي محدداً بشكلٍ واضح أكان صريحاً أم ضمنياً         
 التبليغ يكون لشخص المنفذ بوجهه أو في مقامه         –. م.م.أ/ ٨٣٨/ المادة   –شخصياً متمثلاً بفعل التسليم     

 اعتبار مكتب المحامي مقاماً مختاراً لموكلـه وفـق          –جبات الشخصية أو سواها      لا تمييز بين المو    –
  . إعتبار تبليغ المعترض بواسطة وكيله صحيحاً–. م.م.أ/ ٣٨٢/أحكام المادة 

  )١٢/٢/٢٠٢٠ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٤٤قرار رقم (

  مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة 
  قضاة العدليينعن اعمال ال

 تحديد مهلة الطعن القانونية المـسقطة       – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين          -١٣١١
 وجـوب  – بدء سريانها اعتباراً من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه     –لتقديم دعوى المداعاة، بشهرين     

خضوعها للقواعد المتعلقة بوقف مرور الـزمن أو         عدم   –تقديم دعوى المداعاة خلال المهلة المذكورة       
 – ردها في الشكل     – مراجعة واردة خارج المهلة القانونية       –بانقطاعه في حال توافر أي من أسبابهما        

  .  غرامة للتعسف في استعمال حقّ التقاضي–تعويض للمدعى عليها 
 )٥/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ١١قرار رقم (

 أسـباب   – حساب تـوفير     – مصرف   – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين          -١٣١٢
 قرار صادر عن محكمة التمييز بنقض       – أثره في القرار النهائي المشكو منه        – قرار نقض    –تمييزية  

 قـرار رد الـدفع      –رور الزمن   القرار الإستئنافي الذي صدق الحكم الإبتدائي القاضي برد الدعوى لم         
 نشر الدعوى برمتها    –المتعلق بمسألة مرور الزمن وقضى بتعيين خبير لإتمام المهلة المبينة في متنه             

 عدم وجود   – قرار نهائي برد الدعوى      –أمام محكمة التمييز بعد النقض وبعد رد الدفع بمرور الزمن           
ود لمحكمة التمييز، كمحكمة أساس بعد النقض، اتخـاذ          يع –تناقض بين قرار النقض والقرار النهائي       

 قرار تعيين خبيـر لا      –كلّ التدابير التحقيقية التي تراها لازمة بغية تكوين قناعتها، ومنها تعيين خبير             
يعد قرار قرينة على صحة إدلاءات الجهة المدعية، وإنما مجرد قرار تمهيدي وتحقيقي لا يقيدها عنـد            

  .س الدعوىفصلها في أسا
 لدفتر التوفير حجية مطلقة تجاه المصرف       –المصرف بالمبالغ موضوع دفتر التوفير       المدعي مطالبة   -

 لا  – منع سحب المبالغ من حساب الإدخار بواسطة الشيك أو التحاويل            –نقد وتسليف   / ١٦٩/ المادة   –
 حيثية واردة في –لمودع مانع من سحب الأموال أو بعضها من حساب الإدخار لقاء إيصال موقّع من ا         



   فهرس هجائي ٣٦

 

 عدم تناقضها مع النتيجة التي توصلت إليها في القرار الأخير من أنه لـم        –قرار المحكمة المشكو منه     
 رد  –يعد للمدعي أي مبلغ بذمة المصرف، وأنه سحب رصيد حساب الإدخـار موضـوع الـدعوى                 

  .إدلاءات المدعي المخالفة لهذه الجهة
بالخبرة الفنية في ضوء إدلاءات المصرف بأنه سبق للمدعي أن سحب الوديعة، بعد         الاستعانة   – خبرة   -

 الإجـازة لـصاحب الحـساب    – نظام دفتر التوفير –إدلاء هذا الأخير آنذاك بضياع الدفتر أو سرقته        
 تمحور مهمة الخبير حول معرفة      –سحب رصيده مقابل التوقيع على تصريح بضياع الدفتر أو سرقته           

 تخلّف المدعي طيلة خمس وعشرين سـنة عـن          –لوديعة التي كانت مقيدة في دفتر الإدخار        مصير ا 
 تفصيل المحكمـة المطعـون بقرارهـا    –المراجعة بصدد حساب التوفير والمطالبة بالوديعة وفوائدها      

 ـ     – تقرير خبير    –النقاط والإدلاءات التي تبين النتيجة التي توصلت إليها          ر  بحث المحكمة فـي التقري
واعتبارها أن الخبير لم يبين المرتكز الواقعي الإيجابي الذي اعتمده للقول بأن الوديعـة المـصرفية لا    

   – عدم ترتيبها أية نتـائج قانونيـة علـى التقريـر وإهمالـه               –تزال قائمة ومتوجبة لصالح المدعي      
 موضـوع الـدعوى      استخلاص المحكمة الدليل الأكيد على أن المدعي سحب رصيد الحساب          –تعليل  

   بدء بينة خطّية ناتجـة عـن اسـتجوابين حاصـلين            –المثبت في دفتر التوفير الذي لا يزال بحوزته         
   قرائن مستمدة مـن تخلّـف المـدعي عـن المراجعـة           – مستندات   –وما تضمناه من إبهامٍ وتناقض      

 عكس القرينة الناتجة عـن       بدء بينة خطّية تُثبت    – عدم عرضه الدفتر لقيد الفوائد       –بموضوع حسابه   
 تكـوين  – استكمالها بقرائن ومعطياتٍ أخرى ثابتة فـي الملـفّ   –وجود دفتر التوفير بحوزة المدعي     

 رد إدلاءات المـدعي     –المحكمة قناعتها حول قيام المدعي بسحب المبالغ موضوع حساب الإدخـار            
  .لافتقارها إلى الجدية

كسببٍ يجيـز مـداعاة   . م.م.أ/ ٧٤١/في البند الثاني من المادة      الغشّ المنصوص عنه     – إدلاء بالغشّ    -
الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، يفترض خطأً مقصوداً ناتجـاً عـن سـوء          
الإرادة والنية نتيجة قيام القاضي بتحريف الوقائع والأدلّة بغية إصدار الحكم ضد خصمٍ لمصلحة خصمٍ               

المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، في تعليلها، إلى الوقائع والمعطيات الموجودة فـي              استناد   –آخر  
 عدم ثبوت أي قصد     – قيامها بدورها كمحكمة أساس      – استخدام حقّها في المفاضلة بين الأدلّة        –الملفّ  

 –الجديـة    رد الدعوى لعدم تـوافر       – رد إدلاءات المدعي لهذه الجهة       –أو نية في ارتكاب أي غشّ       
  .تعويض للمدعى عليها

  )١٢/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٤قرار رقم (

 استحضار مقدم بوجه الدولة اللبنانيـة       – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين          -١٣١٨
 مفهوم الاستنكاف عن    –. م.م.أ/ ٧٤١/ة   الماد –بسبب استنكاف أحد القضاة العدليين عن إحقاق الحقّ         

 تمثّله في الحالة التي تمتنع فيها المحكمـة عـن           –إحقاق الحقّ بحسب البند الأول من المادة المذكورة         
   ثبوت كون إجراءات المحاكمـة مـا تـزال قيـد            –إصدار حكم أو قرار في الدعوى المقامة أمامها         

 إدلاءات  –كلية بصورةٍ مستقلّة أو فصلها مع أساس الدعوى          يحقّ للمحكمة البتّ بالدفوع الش     –المتابعة  
  من خارج إطار مفهوم الاستنكاف عن إحقاق الحقّ وفق ما هو محدد فـي البنـد الأول مـن المـادة                     

 تعـويض   – غرامـة    – تعسف في استعمال حقّ التقاضـي        – مراجعة غير مقبولة     –. م.م.أ/ ٧٤١/
 .للمدعى عليها

 )١٦/٤/٢٠٢١الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ   صادر عن ٣٠قرار رقم (



  ٣٧فهرس هجائي    

 

 مسؤولية موضوعية

 وفاة عامل بصعقة كهربائية إبان ممارسته عمله، في مدرسـة مملوكـة مـن               – مسؤولية موضوعية    -١٣٦٦
 عامل متوفَّى تـابع     –المولِّدة للتيار الكهربائي في تلك المدرسة       » الطلمبة«المدعى عليها، نتيجة لمسه     

  .لجة صيانة أعمال السمكرية والكهرباء داخل المدرسة المذكورةلشركة مو
موجبات وعقود، بإعلان المسؤولية الموضوعية للمدعى عليها، صـاحبة         / ١٣١/ مطالبة، سنداً للمادة     -

المتسببة بذلك الحادث، وبإلزام هذه الأخيرة » الطلمبة«المدرسة التي وقع فيها الحادث، باعتبارها مالكة      
 دفع بانتفاء اختصاص    –ويض للجهة المدعية عن الضرر المادي والمعنوي الملم بها من جرائه            أداء تع 

المحكمة النوعي باعتبار أن الحادث موضوع الدعوى هو طارئ عمل يسأل عنه رب عمـل الأجيـر               
 – ١٣٦/٨٣المتوفى، دون سواه، أمام مجلس العمل التحكيمي، سنداً لأحكام المرسوم الاشتراعي الرقم             

للجهة المدعية، بصفتها وريثة الأجير المتوفى من جراء طارئ عمل، حقّ مقاضاة مـسببي الحـادث،         
طلباً للتعويض أمام الغرفة الإبتدائية صاحبة الاختصاص العام فـي المـواد المدنيـة، علـى أسـاس               

لاختـصاص   رد الدفع بانتفـاء ا – حفظ اختصاص هذه الغرفة   –المسؤولية الموضوعية أو التقصيرية     
  .النوعي

 طلب إدخال ربة عمل مورث المدعيات في المحاكمة لاشراكها في سماع الحكم ولأجل الضمان تبعاً                 -
المتسببة بالحادث المشكو منه إلى المطلوب إدخالها بنتيجـة سـريان عقـد             » الطلمبة«لانتقال حراسة   

حكمة تقرير إجابة طلب إدخال الـشخص      للم –الصيانة المبرم بينها وبين المدعى عليها بتاريخ وقوعه         
الثالث في المحاكمة، بمعزلٍ عن الأسباب المسوقة من طالب الإدخال، إذا كان من شأنه إنارة التحقيق                

  . م .م.أ/ ٣٨/ طلب إدخال حري القبول في ضوء أحكام المادة –والمساهمة في تبيان الحقيقة 
الواقعية كافّة أن الضرر الذي أصاب مورث المدعيات،         قناعة المحكمة انطلاقاً من تقديرها المعطيات        -

المشكو منها إلـى الـصندوق   » الطلمبة«متسبباً بوفاته، والمتمثِّل بانتقال الطاقة الكهربائية المتولِّدة من      
المـذكورة وفـي تمديـداتها      » الطلمبـة «الحديدي الذي كان يحتويها، مرده إلى وجود عيب في بنية           

/ ١٣١/ مسؤولية موضوعية مترتبة على حارس الشيء المسبب للضرر، سـنداً للمـادة               –الكهربائية  
 ارتكاز المسؤولية الموضوعية على وجود الشيء في حيازة وتحت حراسة مالكـه،            –موجبات وعقود   

 مسؤولية ممكن دحضها، وتحرير مالك الشيء المتسبب بالضرر من أعبائهـا، إذا  –أي تحت سيطرته   
 اعتبار المقرر إدخالها حارسةً للطلمبـة وللتمديـدات         –حراسة هذا الشيء إلى غير مالكه       ثبت انتقال   

الكهربائية الموصولة إليها، والمتسببة بالحادث موضوع النزاع، وفقاً لمندرجات عقد الصيانة المبـرم             
               ة على انتقال حراسة الشيء إلى غير مالكه طيلـة مـدة سـريانه    بينها وبين المدعى عليها والناص– 

مطالبة مستوجبة الرد تبعاً لانتقال حراسة الشيء، المتسبب بالضرر موضوع الدعوى، إلى غير مالكته              
موجبات وعقود لانتفاء مسؤولية المدعى   / ١٣١/ رد المطالبة المسندة إلى أحكام المادة        –المدعى عليها   

  .عليها الموضوعية
موجبات وعقود، بإلزام المدعى    / ١٣٨/و/ ١٢٣/و/ ١٢٢/واد   مطالبة، سنداً للم   – مسؤولية تقصيرية    -

عليها أداء التعويض موضوع الدعوى للجهة المدعية بسبب قلّة الاحتراز والخفّة المتمثِّلتين بإحجامهـا              
وقِدم » الطلمبة«عن اتخاذ تدابير الحذر والحيطة، منعاً لحصول الحادث، عن طريق كتمان سوء حالة              

 عدم ثبوت أي خطأ أو إهمال أو قلّة         – عطل يعتورها عن مورث الجهة المدعية        عهدها وإمكان وجود  
 مطالبة مـستوجبة    –احتراز أدى إلى وقوع الحادث موضوع الدعوى ويمكن نسبته إلى المدعى عليها             

  رد أقوال المـدعيات المـسندة إلـى          –الرد لانتفاء أركان المسؤولية التقصيرية في حقّ هذه الأخيرة          



   فهرس هجائي ٣٨

 

 رد  –موجبات وعقود لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعـدم قانونيتهـا           / ١٣٨/و/ ١٢٢/و/ ١٢١/لمواد  ا
  .الدعوى في الأساس

  )٢٥/١٠/٢٠١٨ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ٢٠٠٨قرار رقم (

  مصرف
 الأميركي إلـى حـساب ابـن        دعوى ترمي إلى إلزام مصرف بتحويل مبلغ من المال بعملة الدولار           -١٣٩٣

 دفع برد الـدعوى لعـدم       –المدعية في الخارج لتلبية احتياجاته من قسط جامعي ومصاريف معيشية           
فضلاً ) قانون الدولار الطالبي   (١٩٣/٢٠٢٠إبراز المستندات المطلوبة قانوناً عملاً بأحكام القانون رقم         

 بحث فـي أحكـام القـانون رقـم        –ية  في حساب المدع  . أ.د/ ١٠,٠٠٠/عن عدم وجود مبلغ يوازي      
 لا تتمتّع المصارف بأي سلطة استنسابية فـي         – ومدى توافر الشروط المطلوبة لتطبيقه       ١٩٣/٢٠٢٠

 الهدف من المستندات هو إثبات واقعة تسجيل الطالب في مؤسسة جامعيـة              –حال توافر تلك الشروط     
 ٢٠١٩/٢٠٢٠ي دولة بلجيكا منذ العام       ثبوت تسجيل ابن المدعية في الجامعة ف       – ٣١/١٢/٢٠٢٠قبل  

 – ثبوت توجب مصاريف سكنية وفقاً لعقد الإيجار المبرز مـن المدعيـة              –وتسديده القسط الجامعي    
 كـشف حـساب يؤكّـد أن        – ١٩٣/٢٠٢٠تحقّق الشروط المطلوبة في المادة الأولى من القانون رقم          

 دولار أميركي وفق سـعر الـصرف        رصيد المدعية لدى المصرف المدعى عليه يوازي عشرة آلاف        
 إلزام المصرف المدعى عليـه      –للدولار الواحد   . ل.ل/ ١٥١٥/المحدد بموجب ذلك القانون أي سعر       

للدولار الواحد من حساب    . ل.ل/ ١٥١٥/بحسب سعر   . أ.د/ ١٠,٠٠٠/بإجراء تحويل مصرفي بمبلغ     
إكراهية عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ   المدعية إلى حساب ابنها المصرفي في بلجيكا تحت طائلة غرامة           

  . حكم معجل التنفيذ عملاً بقانون الأصول الموجزة المطبق على الدعوى الراهنة–
  )٢٧/٧/٢٠٢١ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ ٤٢قرار رقم (

  مضار الجوار
 إدلاء بنزول ضرر بالمدعية متمثّل بحجب       –ان متلاصقان    عقار –مسؤولية ناتجة عن مضار الجوار       -١٣٧٢

النور والشمس والهواء بصورةٍ كلية عن مسكنها، طيلة أيام السنة، بنتيجة قيام المدعى عليهـا بتـشييد             
 مطالبة، سنداً –بناء على عقارٍ  لها متاخم للقسم العائد للمدعية، ما شكّل حائطاً في وجه القسم المذكور        

  موجبات وعقود، بإلزام الشركة المدعى عليها أداء تعويض        / ١٣٤/و/ ١٢٤/و/ ١٢٣/و/ ١٢٢/للمواد
 مطالبة مسندة إلى المسؤولية التقصيرية التي يشترط لتحقّقها توافُر          –للمدعية عن الضرر المشكو منه      

ر عناصـر   خصوصية علاقة فريقَي النزاع كجارين تحتِّم تقدي    –الخطأ والضرر والصلة السببية بينهما      
المسؤولية انطلاقاً من معيار الضرر غير المألوف، أي الضرر الذي يتجاوز الحد المتعارف عليـه أو                

 لقاضي الأساس تقدير مـا إذا كـان الـضرر           –غير المتّصف بالضرر الممكن حدوثه بصورةٍ عادية        
 وقوعـه والعـرف     المشكو منه متجاوزاً الحد المألوف، انطلاقاً من درجة هذا الضرر ومكان وزمان           

 اعتبار نسبة فقدان وقوع النظر وأشعة الشمس والنور والهـواء فـي            – خبرة فنية    –السائد في المحلّة    
شقّة المدعية، نتيجة إنشاء المبنى المتاخم لشقّتها من قِبل المدعى عليها، مقبولـة وغيـر شـاذّة عـن                   

بين الفريقين في منطقةٍ كمدينـة بيـروت        المألوف وغير متّصفة بالمضايقة المرهقة في علاقة الجوار         
 اعتبار الأضرار المشكو منها من بين الأضرار المألوفة         –وفي شارع مكتظّ بالسكان كشارع الجميزة       

 –وغير المتجاوزة الحد المتعارف عليه نسبةً لموقع العقارين المتلاصقَين والمنطقة المتواجـدين فيهـا     



  ٣٩فهرس هجائي    

 

اء وقوع ضرر غير مألوف أصاب المدعيـة بنتيجـة إشـادة            دعوى مستوجبة الرد في الأساس لانتف     
  . رد الدعوى لعدم الثبوت–المدعى عليها ذلك المبنى 

  )١١/٧/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت الغرفة الثانية بتاريخ ١٢٥قرار رقم (

  نفقة
 دعوى مقامة من جانبها في       مطالبة بنفقة مؤقتة للزوجة ولطفلها الرضيع في سياق        –أحوال شخصية    -١٣٥٥

وجه الزوج أمام هذه المحكمة، طلباً لإعلان الطلاق بين الفريقين على مسؤولية المدعى عليه، ولإلزام               
، .م.م.أ/ ٧٩/ دعوى من اختصاص المحاكم اللبنانية المدنيـة، سـنداً للمـادة       –هذا الأخير بالتعويض    

قبرص بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد        باعتبار أن الزواج المطلوب إعلان فسخه معقود في         
 تطبيق القانون المدني القبرصـي المتعلّـق        –بين لبنانيين غير منتميين إلى إحدى الطوائف المحمدية         

  .بالزواج وبمفاعيله على النزاع
 عـن    مطالبة بإلزامه أداء نفقة شهرية مؤقتة للمدعية لا تقـلّ          – زوج ثري ومقتدر يحيا حياةً رغيدة        –

 النفقـة واجـب علـى    –من تاريخ تركه المنزل الزوجي ولحين صدور الحكم النهائي   . أ.د/ ٨,٠٠٠/
 تقدير  – ٢٣٢/٩١ من القانون القبرصي رقم      ٢الزوجين وفقاً لقدراتهما بحسب المادة الثالثة من الجزء         

 زوجة غير قادرة    –سية  النفقة وفقاً لحاجة المستفيد منها والمتعلّقة بظروف حياته وتأمين حاجاته الأسا          
 اعتبار القصد من النفقة المؤقتة الإبقاء على الحد الأدنى من مـستوى العـيش               –على إيجاد عمل دائم     

الرغيد والباذخ الذي دأبت عليه الزوجة، في منزلها الزوجي، ما دامت الرابطة الزوجية قائمـة بـين                 
مدعى عليه أداء نفقة شهرية مؤقتة للمدعيـة         إلزام ال  – مطالبة مستوجبة القبول في الأساس       –الفريقين  

  .من تاريخ الإستحضار ولغاية صدور الحكم النهائي. أ.د/ ٦,٠٠٠/بقيمة 
، فـضلاً عـن     .أ.د/ ٣,٠٠٠/ مطالبة بإعطاء المدعية الزوجة نفقة شهرية دائمة لابنها الرضيع بقيمة            -

الرد لجهة النفقـة الدائمـة فـي     مطالبة مستوجبة  –مصاريف الدراسة والضمان والطبابة والاستشفاء      
 نفقة شهرية مؤقتة لصالح الطفل الرضيع على عاتق والده المدعى عليه            –مرحلة التحقيق والاستجواب    

 –دون المدعية باعتبار الأول ثرياً ومقتدراً والثانية متوقِّفة عن العمل بفعل الزواج والحمل والإنجـاب     
لغايـة  . أ.د/ ١,٥٠٠/تة للمدعية عن طفلهما الرضيع بقيمة       إلزام المدعى عليه إعطاء نفقة شهرية مؤق      

 إلـزام   – نفقات تعليم غير مستحقة خلال مرحلة الرضـاعة          –صدور الحكم النهائي في أساس النزاع       
المدعى عليه تنظيم بوليصة تأمين استشفائية لطفله من الدرجة الأولى، فضلاً عن تسديد بدلات أتعـاب       

  .أطباء وأدوية ولقاحات
  )١٠/٧/٢٠١٨ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ١٨٥ار رقم قر(

  نقل بحري
 حلـول   – تعـويض    – أضرار   – بوليصة تأمين تشمل مخاطر الشحن       – شحن بضائع    –نقل بحري    -١٣٩٠

 دعوى مساقة من شركة التأمين فـي مواجهـة الوكيـل            –شركة التأمين محلّ الشركة المرسل إليها       
 وجـوب   –بحري لإلزامه بدفع قيمة التعويض عن الأضرار التي لَحِقَت بالشركة المضمونة لـديها              ال

 تذرع المدعية بمسؤولية الوكيل البحـري عـن التلـف           – ١٩٧٨تطبيق أحكام اتفاقية هامبورغ لعام      
  بحث في وظيفة الوكيـل البحـري  –الحاصل ببضائع مضمونتها أثناء وجود هذه البضائع في عهدتها   



   فهرس هجائي ٤٠

 

 يقوم الوكيل البحري بتمثيـل مـالكي وربـان          –من نظام المرافئ والموانئ     / ٨٢/وفقاً لأحكام المادة    
 يسأل ذلك   –السفينة المعهودة وكالتها إليه، كما يقوم بجميع العمليات المتعلقة بالبضاعة المؤتمن عليها             

 لا يـسأل فـي   – الناقـل  الوكيل عن أخطائه في معرض تنفيذ الوكالة في مواجهة مجهز الـسفينة أو   
مواجهة الغير، كالمرسل إليه أو صاحب البضائع إلا عن الأخطاء التي يرتكبها شخصياً في تنفيذ عقـد        

 تقرير خبرة فنية –النقل وذلك في مرحلة العملية البحرية المنوطة به وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية            
عب الذي كان يحتوي على البضاعة المتضررة        عدم ثبوت حصول أي ضرر في الحاوية أو المستو         –
 عدم تمكُّن المدعية    – تحاليل مخبرية لا تُبين أن المياه التي أدت إلى تضرر البضائع هي مياه البحر                –

أي خطأ شخصي أو إهمال أدى إلـى عـدم          ) الوكيل البحري للناقل  (من إثبات ارتكاب المدعى عليها      
 عـدم   –النزاع نتيجة المهام الموكلة إليها حصراً في مرفأ بيـروت           محافظتها على البضاعة موضوع     

تحقُّق شروط المسؤولية الشخصية المترتبة على الوكيل البحري بوجه الشركة المرسل إليها وبالتـالي              
 رد الدعوى عن المدعى عليهـا كوكيـل بحـري بـصفتها       –بوجه الشركة المدعية التي حلَّت محلّها       

 المطبـق  ١٥٤/٢٠١١ التنفيذ بقوة القانون عملاً بقانون الأصول الموجزة رقم         حكم معجل  –الشخصية  
 .على هذه الدعوى

  )٣/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ (

  هبة عقارية
ارات لا يملكها والـده   ثبوت شراء المدعى عليه أسهماً في عق    –  دعوى ترمي إلى إبطال هبة عقارية      - ١٣٥٠

 لا يمكـن    – لا يقبل تبعاً لذلك بحث الإدعاء بإبطال هبة المدعي المستأنف المتـذرع بهـا                –المدعي  
 –للأخير أن يتذرع بكونه المالك الحقيقي للمبيع طالما لم يصدر حكم قضائي يثبت إدلاءاته لهذه الجهة                 

  .رد الدعوى المتعلّقة بتلك الأسهم
   ثبوت كـون الأسـهم موضـوع        –قابلة للعزل وبيوعات عقارية لمصلحة المدعى عليه         وكالة غير    -

   إفادات عقارية تُثبت انتقال الأسـهم موضـوع عقـود البيـع             –الوكالة ما زالت على اسم المستأنف       
 إقرار الأخير، الابن والوكيل والشاري، فـي اسـتجوابه          –من اسم المستأنف إلى اسم المستأنف عليه        

 اعتبـار التـصرفات     – صورية ثابتـة     –فرغات عن الأسهم العقارية لمصلحته بلا مقابل        بحصول الت 
 لا يفترض اتّباع صيغة معينة لقيـام        –موصوفة حقيقةً بأنها هبة     ) الوكالة وعقود البيع  (المبحوث فيها   

هبة في   يمكن إبطال ال   – يجوز استخلاص تكييفها من تصرف آخر يسترها         –الهبة أو لصحة وجودها     
حال ارتكاب الموهوب له إخلالاً هاماً بالموجبات القانونية التي عليه للواهب سنداً للفقرة الثانيـة مـن                 

 – عدم التزام المستأنف بوجهه بعرفان الجميل نحو والده المـستأنف            –موجبات وعقود   / ٥٢٨/المادة  
 القضائية بوجهه إن مباشـرة أو       مبادرة الأول إلى إثارة خلافه المستحكم مع الثاني وتوسله خصوماته         

 تثبت المحكمة من تحقّق خطأ هام مرتكب من جانب الابن تجاه الأب من شأنه               –بصورة غير مباشرة    
 إلزام المستأنف عليه بإعادة تـسجيل الأسـهم العقاريـة           –تبرير الحكم بإبطال هبة هذا الأخير للأول        

 إبطـال   –ة إكراهية عن كلّ يـوم تـأخير         موضوع عقود البيع على اسم المستأنف تحت طائلة غرام        
الوكالة غير القابلة للعزل تبعاً لإبطال الهبة طالما أن الأسهم العقارية موضوعها لم تنتقل إلـى اسـم                  

  .المستأنف بوجهه
 ) ٢٨/١١/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة  ثانية بتاريخ (



  ٤١فهرس هجائي    

 

  وقف تنفيذ
 فقرة حكمية نصت على فسخ الحكم الإبتدائي ووقف التنفيذ بالاستناد إلى            –ه   قرار إستئنافي مطعون في    -١٣٢٠

 حيثيات بحثت في المسائل القانونيـة       –أسبابٍ ووقائعٍ جرى تفصيلها في الحيثيات المعتمدة في القرار          
 –الإبتدائيـة  التي لم يتم الفصل بها من قِبل الحكم الإبتدائي والتي ما تزال قيد المناقشة أمام المحكمـة        

 فصل محكمة الإسـتئناف     –مسائل شكَّلت الركن الاساسي والركيزة للنتيجة الواردة في الفقرة الحكمية           
 مخالفتهـا   – تجاوزها إطار الحكم الإبتدائي      –فيها بصورةٍ نهائيةٍ قبل أن تفصل بها المحكمة الإبتدائية          

  . نقض قرارها–مبدأ التقاضي على درجتين 
 وجـوب أن تُـستعمل فيـه    – وجوب اقتضاب تعليله واختـصاره   – قرار مؤقّت    –ذ   قرار وقف تنفي   -

 –عبارات عامة وفضفاضة لا تنم عن توجه المحكمة إلى وجهةٍ محددة عند الفصل النهائي بالموضوع              
 اعتبـار  –» في حالة الملفّ الراهنة   «حكم مستأنَف توصل إلى رد طلب وقف التنفيذ معلّلاً ذلك بعبارة            

 تعليل كافٍ ينم عن اطّلاع المحكمة على وقائع الـدعوى ومعطياتهـا             –عليل موجوداً وغير منتفٍ     الت
 سند دين   –وأسبابها القانونية والأدلّة المتوافرة فيها والثابتة في الملفّ لتبرير النتيجة التي خلُصت إليها              

ي الإعتراض بقبول أو رد طلب       سلطة تقديرية واستنسابية للمحكمة الناظرة ف      –. م.م.أ/ ٨٥٢/ المادة   –
 إستئناف حكم رد طلـب وقـف   –وقف التنفيذ أو تعليقه على كفالة تبعاً للأسباب المدلى بها في الملفّ           

إلـى محكمـة    . م.م.أ/ ٨٥٢/ نقل السلطة التقديرية والاستنسابية المنصوص عليها في المادة          –التنفيذ  
وقف التنفيذ دون اعتباره قرار قرينة يعبر عن توجـه           تصديق الحكم الإبتدائي برد طلب       –الإستئناف  

 .المحكمة عند فصلها في أساس الإعتراض
  )١/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٢قرار رقم (

 اقتصار موضوع القرار على البتّ بطلـب وقـف تنفيـذ القـرار     –  طعن بقرار رد طلب وقف تنفيذ    -١٣٢٧
 عدم تعـرض القـرار      –. م.م.أ/ ٥٧٧/بالمراجعة الاستئنافية وفقاً لأحكام المادة      المستأنَف قبل الفصل    

 إدلاءات المميز   –المطعون فيه للمسائل المتعلّقة بعدم الصلاحية وبعدم الصفة أو بقوانين تعليق المهل             
مـام محكمـة   المتعلّقة بالمسائل المذكورة مقتصرة على إثارة نقاط واقعية وقانونية لا تزال قيد النظر أ             

الاستئناف التي لم تبتّ بعد بأساس النزاع المعروض عليها بقرار نهائي حتى يؤخذ عليها إغفال الفصل               
 إبرام  – أسباب تمييزية مستوجبة الرد      –بأي من هذه المسائل أو مخالفة القواعد القانونية التي ترعاها           

 .القرار المميز
 )١٠/٨/٢٠٢٢فة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غر٢٤قرار رقم (

  وكالة غير قابلة للعزل
 ثبوت كـون الأسـهم موضـوع        – وكالة غير قابلة للعزل وبيوعات عقارية لمصلحة المدعى عليه           - ١٣٥٠

 إفادات عقارية تُثبت انتقال الأسهم موضوع عقود البيع من اسم           –الوكالة ما زالت على اسم المستأنف       
 إقرار الأخير، الابن والوكيل والشاري، في اسـتجوابه بحـصول           –ليه  المستأنف إلى اسم المستأنف ع    

 اعتبار التصرفات المبحوث فيها     – صورية ثابتة    –التفرغات عن الأسهم العقارية لمصلحته بلا مقابل        
 لا يفترض اتّباع صيغة معينة لقيام الهبة أو لـصحة  –موصوفة حقيقةً بأنها هبة    ) الوكالة وعقود البيع  (

 يمكن إبطال الهبة في حال ارتكـاب        – يجوز استخلاص تكييفها من تصرف آخر يسترها         –ودها  وج
/ ٥٢٨/الموهوب له إخلالاً هاماً بالموجبات القانونية التي عليه للواهب سنداً للفقرة الثانية من المـادة                



   فهرس هجائي ٤٢

 

 مبـادرة الأول    – عدم التزام المستأنف بوجهه بعرفان الجميل نحو والده المستأنف           –موجبات وعقود   
إلى إثارة خلافه المستحكم مع الثاني وتوسله خصوماته القضائية بوجهه إن مباشرة أو بصورة غيـر                

 تثبت المحكمة من تحقّق خطأ هام مرتكب من جانب الابن تجاه الأب من شأنه تبرير الحكم                 –مباشرة  
الأسهم العقارية موضـوع عقـود    إلزام المستأنف عليه بإعادة تسجيل –بإبطال هبة هذا الأخير للأول      

 إبطال الوكالة غير القابلـة      –البيع على اسم المستأنف تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ يوم تأخير             
  .للعزل تبعاً لإبطال الهبة طالما أن الأسهم العقارية موضوعها لم تنتقل إلى اسم المستأنف بوجهه

  )٢٨/١١/٢٠١٩ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة  (

 استدعاء أمين السجل العقاري في البقاع طلباً لتسجيل محضر إنفاذ وكالة بيـع غيـر             – سجل عقاري    -١٣٨٠
 وكالـة مطلـوب تـسجيلها       –قابلة العزل وقيد الأسهم موضوعها بصورةٍ نهائية على اسم المستدعية           

لأصالة عن أنفسهم وبالوكالـة عـن أشـقائهم    منظّمة لصالح المستدعية من قِبل مالكين على الشيوع با   
 قرار أمين السجل العقاري في البقاع رد الطلب باعتبار أن وكالتين منظّمتـين              –المقيمين في الخارج    

 طعن بقرار   –في فرنسا لأحد أفراد الجهة البائعة لا تتضمنان أي بند صريح بقبض الثمن بالنسبة للبيع                
 اعتبار الوكالـة    – قبول الطعن شكلاً     –باعتبارها المحكمة ذات الولاية     الرد أمام محكمة محلّ العقار      

/ ٣٧٣/المطلوب تسجيلها مثبتة لقيام عقد بيع صريح وواضح ومكتمل الأركان، وفقاً لشروط المـادة               
موجبات وعقود، لتضمنها ما يفيد بوصول الثمن كاملاً للجهة البائعة وإبراء لذمة طالبة التسجيل مـن                

 لا يعود لأمين السجل العقاري تجاوز صلاحياته عبر تبرير قـرار الـرد              –تعييناً كافياً للمبيع    الثمن و 
 فسخ قرار أمـين  –المطعون فيه بالقول أن وكالة البيع المطلوب تسجيلها خالية من ذكر وصول الثمن    

 ـ      –السجل العقاري لعدم صحته وعدم قانونيته        ة موضـوع    إعطاء الحكم بتسجيل محضر إنفاذ الوكال
  .الاستدعاء بصورةٍ نهائية وبقيد الأسهم موضوعها نهائياً باسم الجهة الطاعنة

  )١٨/٥/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٤٤قرار رقم (

قائم على العقار  بناء من طبقتين –وكالة بيع غير قابلة العزل منظّمة من المدعى عليه لصالح المدعي       -١٣٨٣
 تعهد من المدعى عليه الموكِّل      –موضوع هذه الوكالة ولكنه غير مقيد كإنشاءات في الصحيفة العينية           

بإنهاء أعمال البناء في العقار موضوع الوكالة وبتسجيلها أصولاً في الصحيفة العينية من أجل تمكـين                
ى عليه عن إنهاء معاملة الإنشاءات وعـن         إحجام المدع  –الوكيل من تسجيل ملكية العقار على اسمه        

تسجيل هذه الأخيرة في صحيفة العقار موضوع الوكالة وتواريه عن الأنظار من ثم بـسبب مـشاكل                 
  . بقاء العقار موضوع تلك الوكالة باستلام المدعى عليه–مالية 

 للمدعي بموجب الوكالة     مطالبة بإلزام المدعى عليه إنجاز معاملة الإنشاءات القائمة على العقار الآيل           -
غير القابلة العزل، موضوع الدعوى، وتسجيل تلك الإنشاءات أصولاً، فضلاً عن قيد ملكية ذلك العقار               

 دعوى مضمومة ترمي إلى طلب إعلان بطلان الوكالة غيـر           –في السجل العقاري على اسم المدعي       
منظّمة من المدعى عليه المدعي مقابلةً      القابلة العزل، موضوع الدعوى الأولى، لعلّة الصورية، كونها         

/ ٣٧٠/ للمحكمة سنداً للمـادة  –ضمانةً لقرض ربا قيمته متوجبة في ذمته للمدعي المدعى عليه مقابلةً     
إعطاء الوصف القانوني الصحيح للأعمال والوقائع المتنـازع بـشأنها دون التقيـد بالوصـف               . م.م.أ

الوكالة غير القابلة العزل المطعون فيها مثبتة لقيام عقد بيـع            اعتبار   –المعطى لها من جانب الخصوم      
منظّم من المدعى عليه المدعي مقابلةً لصالح المدعي المدعى عليه مقابلةً بدليل نصها علـى وصـول              

 بيع صحيح وثابت ومكتمل الأركـان  –الثمن كاملاً للبائع وعلى إبراء ذمة الشاري وعلى تعيين المبيع  
 موجب على عاتق البائع بتسجيل ملكية العقار موضوع         –موجبات وعقود   / ٣٧٣/مادة  وفقاً لشروط ال  

          ٢٦٧/موجبات وعقود، و  / ٣٩٣/و/ ٤٨/البيع المثبت بوكالة صحيحة على اسم الشاري، سنداً للمواد /



  ٤٣فهرس هجائي    

 

ته  رد إدلاءات البائع المسندة إلى الخداع والغبن وغير المستقيمة بدليل ممارس           –ملكية عقارية   / ٢٦٨/و
  .تجارة العقارات وأعمال التسليف المالي

  )٢٢/٦/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٥٧قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي الجزائي–ثالثاً 

  امتناع عن المساعدة
 الجزائي في المتن طلباً لإدانة       ادعاء مباشر أمام القاضي المنفرد     –  شهادة زور وامتناع عن المساعدة     - ١٤١٧

عقوبات لإقدامهما على الإدلاء بشهادة كاذبة في حـقّ المـدعي،           / ٤٠٨/المدعى عليهما بجنحة المادة     
/ ٥٦٤/إبان محاكمته بجرم تسبب بوفاة، نتيجة حادث صدم، والتي انتهت إلى إدانتـه بجـرم المـادة                  

 عقوبات، لامتناعهما أثناء مرورهما في المكان، حيث        /٥٦٧/ مطالبة بإدانتهما، سنداً للمادة      –عقوبات  
 دفـع،   –وقع ذلك الحادث، عن مساعدة ضحيته قبل وفاته رغم مصادفتهما إياه ملقياً على الرصـيف                

، بعدم قبول الدعوى العامة لانتفاء الـصفة والمـصلحة لـدى    .ج.م.أ/ ٧٣/من المادة ) ٣(سنداً للفقرة   
 دفـع شـكلي متعلّـق       –عقوبات  / ٥٦٧/عى عليهما لناحية جرم المادة      المدعي لإقامتها في حقّ المد    

 إدلاء غير جائز بانتفاء صفة ومصلحة المدعي الشخصي إلا          –بالدعوى العامة لا بالدعوى الشخصية      
 دفـع   –في الحالات التي يكون تحريك دعوى الحقّ العام فيها معلّقاً على شـكوى مـن المتـضرر                  

الدعوى العامة أصولاً بشأن الجرمين موضوع الملاحقة دونما حاجة إلـى           مستوجب الرد تبعاً لتحريك     
  . رد الدفع الشكلي المثار–أي ادعاء شخصي 

 دفع برد الدعوى بجرم الامتناع عن المساعدة تبعاً لتوقّف مصيرها على البـتّ بالـدعوى الجزائيـة                  -
اً الرد لعدم دخوله في إطار الـدفوع         اعتبار ما أَدلى به المدعى عليه مستوجب       –موضوع شهادة الزور    

، بل في إطـار المـسائل الاعتراضـية المـستأخرة،           .ج.م.أ/ ٧٣/الشكلية، المعينة حصراً في المادة      
  . رد طلب الاستئخار–. ج.م.أ/ ٣٧٠/و/ ٣٦٩/المنصوص عنها في المادتين 

 وجوب أن   – عقوبات   /٥٦٧/من المادة   ) ١( شروط  توافر عناصر الجرم المنصوص عنه في الفقرة           -
تكون الجهة المدعى عليها في مواجهة شخص في حال الخطر، بسبب حادث طارئ أو بسبب عارض                

 عناصر جرمية غير متوافرة، في حقّ المدعى –صحي، وأن تمتنع عن إغاثته رغم قدرتها على الأمر    
 ذياك الحادث، بمجـرد     عليهما، في ضوء ثبوت قيامهما بالاتّصال بالصليب الأحمر طلباً لنجدة ضحية          

  .رؤيتهما إياه ملقياً على الرصيف قبل وفاته
  )٢٩/٤/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

 ايذاء

/ ١٧١/ وروده ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها فـي المـادة            –اعتراض على حكم غيابي      - -١٤٢١
 قبـول الاعتـراض شـكلاً واعتبـار الحكـم       –اكمة الأولى    حضور المعترضة جلسة المح    –. ج.م.أ

  .ج.م.أ/ ١٧٣/موضوعه كأنه لم يكن سنداً لنص المادة 



   فهرس هجائي ٤٤

 

 دفع بحالـة    –عقوبات  / ٥٥٤/ بحث في مدى تحقُّق عناصر جرم الإيذاء المنصوص عليه في المادة             -
يها لمنعه مـن اللعـب    ثبوت توجه المدعية نحو ابن المدعى عل–الدفاع المشروع عن النفس أو الغير       

 إقدام المدعى عليهـا قـصداً علـى    – حصول تضارب بين الفريقين –أمام الرقعة الكائنة أمام منزلها  
 – ثبوت وجود استفزازات سابقة متبادلة شاركت فيهـا المـدعى عليهـا     –ضرب وإيذاء ابن المدعية     

 انتفاء أحد الشروط اللازمـة  –ا مساهمة الأخيرة في إستشارة العمل غير المحقّ على نفسها وعلى ابنه 
 إدانتهـا  –عقوبات / ١٨٤/لاعتبار فعل المدعى عليها من قبيل الدفاع المشروع عن النفس سنداً للمادة        

عقوبات / ٢٥٢/ إفادتها من العذر المخفّف المنصوص عليه في المادة          –عقوبات  / ٥٥٤/بجنحة المادة   
 إلزامها بدفع   –تج عن عمل غير محقّ أتته المدعية        بعد ثبوت إقدامها على فعلها بثورة غضب شديد نا        

 .تعويض عن العطل والضرر للجهة المدعية بعد الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الثابتة وخطأ المتضرر
  )١٤/١/٢٠٢٢قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  تعيين مرجع
 تحديد الحالات التي يتـوافر      –، فقرتها الثانية    .ج.م.أ/ ١٣٣/ المادة   – جرائم متلازمة    –  تعيين مرجع  -١٤٠٩

 دعوى مقدمة أمام قاضي     – دعوى مقدمة أمام قاضي التحقيق في بيروت         –فيها التلازم بين جريمتين     
 تحريك دعوى   – جرائم متلازمة منسوبة إلى المدعى عليهم في كلا الدعويين           –التحقيق في جبل لبنان     

 عدم عقد أي جلسة أمام قاضي التحقيق فـي جبـل            –أمام قاضي التحقيق في بيروت      الحقّ العام أولاً    
 نقل الدعوى العالقة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان إلى دائرة قاضي التحقيق فـي بيـروت          –لبنان  

 .لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصلَ إليها، وذلك من أجل حسن سير العدالة
  )٨/٦/٢٠٢٢مييز غرفة سادسة  بتاريخ قرار صادر عن محكمة الت(

  سرقة
فقرة أولـى مـن     / ٦٣٩/ تجريم بمقتضى المادة     – إعتراف   – مخدوم   – سرقة بواسطة مفتاح مصنّع      -١٤١٠

 إعتبار ما أدلى به المتهم لجهة استعمال المفتاح الذي وجده في سـيارة رب العمـل             –قانون العقوبات   
  .ة إلى جنحةليس إلا محاولة لتحويل الجريمة من جناي

 – ثبوت قيام المتهم بصب مادة البنزين في أرض بيت رب العمل لإضرام النار فيه                – محاولة جرمية    -
 فعـل   –عقوبات  / ٢٠٠/ المادة   – عدول في جريمة إضرام النار       –رجوعه اختيارياً عن إضرام النار      

  .لا يستوجب عقاباً عملاً بالفقرة الأخيرة من تلك المادة
 منحه الأسباب التخفيفية في ضوء ذلك وفي        – عدم وجود أسبقيات بحقّ المتهم       – شخصي    إسقاط حقّ  -

  .ضوء وضعه العائلي وما أبداه من ندمٍ على أفعاله
  )١٣/٣/١٩٩٧ صادر عن محكمة الجنايات في الجنوب بتاريخ ٢٠قرار رقم (

  "في الجرائم الشكليةمدى تصور المحاولة :"  تعليق للقاضي الدكتور محمد شهاب بعنوان-١٤١١
 بحث في مدى توافُر العناصر – عقوبات ٦٣٦/٢٥٧إدعاء بجنحة السرقة المنصوص عليها في المادة   -١٤٢٣

 أخذ مال الغير المنقول خفيـةً أو  –عقوبات / ٦٣٥/ تعريف السرقة وفقاً للمادة   –الجرمية لتلك الجنحة    
 الجرم من عنصري القصد العام المتمثّـل بـالعلم           يتألّف الركن المعنوي في ذلك     –عنوةً بقصد التملّك    



  ٤٥فهرس هجائي    

 

 المسألة القانونية المثارة تستوجب معرفة ما إذا كانت         –والإرادة ، والقصد الخاص المتمثّل بنية التملّك        
الزوجة المدعى عليها تُعتبر من قبيل الغير أثناء علاقتها الزوجية بالزوج المدعي في ما خص الأشياء                

 الأصل أن كلا من الزوجين يحوز بيت الزوجية بكـل مـا             –اجدة في بيت الزوجية     والأغراض المتو 
لا تُعتبر الأغراض   – لا وجود للسرقة إذا استولى أي منهما على تلك الأشياء            –يشتمل عليه من أشياء     

والأموال التي وضعت يدها عليها الزوجة المدعى عليها مالاً للغير بصرف النظر عن مدى أحقّيتهـا                
 لا يدخل فعلها في حال صحة وثبوت استيلائها على تلك الأموال ضمن مـصاف جـرم       – قانوناً   بذلك

 إبطال التعقّبات بحقّها لجهة جنحة الـسرقة لعـدم          –السرقة المعاقب عليه قانوناً لعدم تحقّق عناصره        
  .تحقّق عناصرها الجرمية

  )٥/٧/٢٠٢٢قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان بتاريخ (

  شهادة زور
 ادعاء مباشر أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن طلباً لإدانة           –  شهادة زور وامتناع عن المساعدة     -١٤١٧

عقوبات لإقدامهما على الإدلاء بشهادة كاذبة في حـقّ المـدعي،           / ٤٠٨/المدعى عليهما بجنحة المادة     
/ ٥٦٤/ والتي انتهت إلى إدانتـه بجـرم المـادة           إبان محاكمته بجرم تسبب بوفاة، نتيجة حادث صدم،       

عقوبات، لامتناعهما أثناء مرورهما في المكان، حيث       / ٥٦٧/ مطالبة بإدانتهما، سنداً للمادة      –عقوبات  
 دفـع،   –وقع ذلك الحادث، عن مساعدة ضحيته قبل وفاته رغم مصادفتهما إياه ملقياً على الرصـيف                

، بعدم قبول الدعوى العامة لانتفاء الـصفة والمـصلحة لـدى    .ج.م. أ/٧٣/من المادة ) ٣(سنداً للفقرة   
 دفـع شـكلي متعلّـق       –عقوبات  / ٥٦٧/المدعي لإقامتها في حقّ المدعى عليهما لناحية جرم المادة          

 إدلاء غير جائز بانتفاء صفة ومصلحة المدعي الشخصي إلا          –بالدعوى العامة لا بالدعوى الشخصية      
 دفـع   –حريك دعوى الحقّ العام فيها معلّقاً على شـكوى مـن المتـضرر              في الحالات التي يكون ت    

مستوجب الرد تبعاً لتحريك الدعوى العامة أصولاً بشأن الجرمين موضوع الملاحقة دونما حاجة إلـى               
  . رد الدفع الشكلي المثار–أي ادعاء شخصي 

ها على البـتّ بالـدعوى الجزائيـة         دفع برد الدعوى بجرم الامتناع عن المساعدة تبعاً لتوقّف مصير          -
 اعتبار ما أَدلى به المدعى عليه مستوجباً الرد لعدم دخوله في إطار الـدفوع               –موضوع شهادة الزور    

، بل في إطـار المـسائل الاعتراضـية المـستأخرة،           .ج.م.أ/ ٧٣/الشكلية، المعينة حصراً في المادة      
  . رد طلب الاستئخار–. ج.م.أ/ ٣٧٠/و/ ٣٦٩/المنصوص عنها في المادتين 

 وجوب أن تكون الشهادة أمام القضاء، وأن تكون كاذبةً، وأن          – شروط توافر جرم إعطاء شهادة زور        -
يكون من شأنها التأثير في الحكم، كما يقتضي توافر النية الجرمية، أي علم الفاعل بأن أقواله مخالفـة                  

 عدم ثبوت إدلاء أي من المـدعى عليهمـا          –للحقيقة بقصد تضليل المحكمة والإضرار بالمدعى عليه        
بإفادةٍ كاذبة، أمام القاضي الناظر دعوى التسبب بالوفاة المسوقة في حقّ المدعي راهناً، أو جزمهمـا                

 عدم إمكان الخلوص إلى ثبوت القصد الجرمي لدى         –بالباطل أو إنكارهما الحقّ أو كتمان ما يعرفانه         
تناقضات أو التباينات في أقوالهما، والمنصبة على واقعـاتٍ غيـر           المدعى عليهما انطلاقاً من بعض ال     

 عدم استجماع شهادة أي من المدعى عليهما العناصر الماديـة والمعنويـة لجـرم    –مجدية في النزاع   
 إبطال التعقُّبات في حقّ المـدعى عليهمـا         –عقوبات  / ٤٠٨/شهادة الزور المنصوص عنه في المادة       

  .وبات لانتفاء عناصرها القانونيةعق/ ٤٠٨/بجنحة المادة 
عقوبات لعدم مبادرتهما تلقائيـاً إلـى      / ٥٦٧/من المادة   ) ٢( مطالبة بإدانة المدعى عليهما سنداً للفقرة        -

عقوبات، رغم علمهما بوجود أدلّة / ٥٦٤/الشهادة أمام القضاء لمساعدة المدعي، الموقوف بجرم المادة       
 مطالبة مستوجبة الرد لانتفاء ما يثبت علم الجهـة المـدعى            –يه  تثبت براءته من الجنحة المنسوبة إل     



   فهرس هجائي ٤٦

 

عليها بوجود أدلّة معاكسة كان من شأنها تغيير حكم الإدانة الصادر في حقّ المدعي والإفـضاء إلـى                  
عقوبات في حقّ المدعى    / ٥٦٧/ عدم التئام عناصر جنحة المادة       –صدور حكم ببراءته مما نُسِب إليه       

 –عقوبات لانتفاء عناصرها الجرميـة  / ٥٦٧/تعقُّبات المساقة في حقّهما سنداً للمادة      إبطال ال  –عليهما  
 .رد الادعاء المباشر والمطالب المدنية كافة

  )٢٩/٤/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  قدح وذم
. ج.م.أ/ ١٧١/نصوص عليها في المادة      وروده ضمن المهلة القانونية الم     –اعتراض على حكم غيابي      -١٤٢١

 قبول الاعتراض شكلاً واعتبار الحكم موضوعه كأنـه     – حضور المعترضة جلسة المحاكمة الأولى       –
  .ج.م.أ/ ١٧٣/لم يكن سنداً لنص المادة 

-          سنداً للمواد عـدم   –عقوبـات   / ٥٨٤/و/ ٥٨٢/،  /٥٥٤/ شكوى مباشرة بجرائم الإيذاء والقدح والذم 
يل جازم بما لا يقبل الشك على قيام المدعى عليها بتوجيه عبارات تتضمن قدحاً أو ذماً بحـقّ                  توافُر دل 

 لا يمكن لهذه المحكمة، بصفتها محكمة أساس، أن تدين إلا بالاسـتناد إلـى أدلّـة                 –المدعية أو ابنتها    
مدعى عليها لجهة المـادتين      إبطال التعقّبات بحقّ ال    – عدم توافُر تلك الأدلّة لجهة القدح والذم         –قاطعة  

  .عقوبات لعدم ثبوت تحقُّق العناصر الجرمية/ ٥٨٤/و/ ٥٨٢/
  )٢٠٢٢ /١٤/١قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

 يشترط لتحقّق تلك الجنحـة تـوافُر        –عقوبات  / ٥٨٢/ إدعاء بجنحة الذم المنصوص عليها في المادة         -١٤٢٣
 عبارات منسوبة إلى المدعى عليها أتت ضمن إطار استحضار دعوى عـالق أمـام               –عنصر العلنية   
 – عدم تحقّق عنصر العلنية في إطار ذلك الفعل بصرف النظر عن مدى ثبوته قانوناً                –محكمة أخرى   

  .إبطال التعقُّبات المساقة بحقّ المدعى عليها لهذه الجنحة لانتفاء تحقّق عناصرها الجرمية
  )٢٠٢٢ /٧/ ٥عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان بتاريخ قرار صادر (

  محاولة جرمية
فقرة أولـى مـن     / ٦٣٩/ تجريم بمقتضى المادة     – إعتراف   – مخدوم   – سرقة بواسطة مفتاح مصنّع      -١٤١٠

 إعتبار ما أدلى به المتهم لجهة استعمال المفتاح الذي وجده في سـيارة رب العمـل             –قانون العقوبات   
  .محاولة لتحويل الجريمة من جناية إلى جنحةليس إلا 

 – ثبوت قيام المتهم بصب مادة البنزين في أرض بيت رب العمل لإضرام النار فيه                – محاولة جرمية    -
 فعـل   –عقوبات  / ٢٠٠/ المادة   – عدول في جريمة إضرام النار       –رجوعه اختيارياً عن إضرام النار      
  .يرة من تلك المادةلا يستوجب عقاباً عملاً بالفقرة الأخ

 منحه الأسباب التخفيفية في ضوء ذلك وفي        – عدم وجود أسبقيات بحقّ المتهم       – إسقاط حقّ شخصي     -
  .ضوء وضعه العائلي وما أبداه من ندمٍ على أفعاله

  )١٣/٣/١٩٩٧ صادر عن محكمة الجنايات في الجنوب بتاريخ ٢٠قرار رقم (

  "مدى تصور المحاولة في الجرائم الشكلية:" بعنوان تعليق للقاضي الدكتور محمد شهاب -١٤١١
  

       
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 ١١٩٩  راساتدال

  
  )*(القضائية السلطة استقلال

 
  

  )**(نواف سلام. د: بقلم

 الماليـة   للأزمة  العميقة  للجذور  الجاد  التصدي  هو  اليوم  لبنان  اليه  يحتاج  ما  اول  ان  شك  لا
 واضـحة   ورؤيـة   جذرية  إصلاحات يتطلب  وهذا .منها  يعاني  التي  والاجتماعية  والاقتصادية

   .اً مستداماًنموو ديدةؤمن فرص عمل ج يمنتجو حديث اقتصاد لبناء
ترتكـز  ، دولة قانون ومؤسسات،     قادرة لتحقيق ذلك هو قيام دولة       يغير أن الشرط الأساس   

  وتـوفر شـروط المـساءلة والمحاسـبة        ،على قيم المساواة والحرية والعدالـة الاجتماعيـة       
 فـي   ولعلّ حجر الزاوية   .وهذا ما يقودنا بدوره الى ضرورة الإصلاح السياسي        .الديمقراطية

لا سـيادة   البنيـوي   الإصلاح  تحقيق هذا   من دون   ف ."السلطة القضائية المستقلة  "هو إقامة   ذلك  
. لحريات العامة والخاصة  ل، ولا ضمان للحقوق او      مؤسساتال انتظام لعمل حقيقية للقانون، ولا    

  .والنهوض باقتصاد البلاد لاستعادة الثقة في الدولة اساسيوهذا شرط 
 ، بالتأكيد،ابدأ بالقول انها، ، التي هي موضوعنا اليوم"لقضائية المستقلةالسلطة ا"وفي مسألة 

اتـه، ولا    التساؤلات المرتبطة بكل ملابسات التحقيق في جريمة مرفأ بيروت وتعرج          مشروعةٌ
 وهل القضاء اليـوم فـي       .ة في كل ذلك   في دور السياس  سيما في أسباب توقف هذا التحقيق، و      

قائمـة  " سلطة قـضائية  " على تحقيق استقلاله المطلوب عنها كـ        در، قا بنيته وانظمته الراهنة  
  بذاتها؟

 حول دور القضاء في كل ما تم تداوله في          ، وتثار ،وكذلك مشروعة التساؤلات التي اثيرت    
وهـل ان  .. .ها شبهات فساد وهدر وصفقات وفـضائح    السنوات الماضية من أمور خطيرة تلفّ     

لا يسمح  وام ملاحقات وتحقيقات قضائية جدية بشأنها،       تدخل اهل السياسة هو ما يحول دون قي       
إنزال العقاب الذي يفرضه القانون فـي       ب بوصولها الى خواتيمها المرجوة، وتالياً       ،عند قيامها 

     كل ذلك، وناهيكم عن البلبلة حول تعـاميم        .. .ى الشبهات؟ حال ثبوت هكذا ارتكابات بما يتعد
 ، ومواقف القضاء منهـا    ،ودائعهم في المصارف   بشأن حقوق المودعين ب    ،المصرف المركزي 

  . وما يثار عن تدخل اهل السلطة السياسية فيها
 –ومشروع ايضاً وايضاً التساؤل عما يعيق، في الواقع والقانون، إتمام التشكيلات القضائية 

وهل صحيح ان اعتبارات الولاء السياسي والتوزيع       .. . لينتظم عمل القضاء   –العالقة منذ زمن    
وليس في القضية ما يكفي للتساؤل      أة التي تقف بوجهها؟     ائفي والمذهبي هي العوائق الرئيس    لطا

" سـلطة "أسباب عدم استكمال تكونه كـ      عن  ايضاً عن مدى تبعية القضاء للسلطة التنفيذية، و       
  قضائية مستقلة قادرة على إدارة شؤونها بنفسها؟ 

                                                           
  .٢٨/٩/٢٠٢١محاضرة ألقيت في نقابة المحامين بتاريخ ) *(
 .سفير لبنان لدى الأمم المتحدة سابقاً. قاضٍ في محكمة العدل الدولية) **(



 العدل  ١٢٠٠

 الشكوك  يد من مؤسسات الدولة، لا بل تعاظم      والجدير بالذكر هنا ان تدهور الثقة بعمل العد       
 داء العديـد مـن المـسؤولين      أحجم النقد الذي راح يـصيب       بمشروعية بعضها، ناهيكم من     

 هي عوامل تساهم بدورها في تفسير الاهتمام المتزايد بمسألة   ، في السنوات الأخيرة   السياسيين،
دسـتورية، فـضلاً عـن      " لطةس"استقلالية القضاء والدعوات الى ضرورة تعزيز مكانته كـ         

المطالبات المزمنة بضرورة تحسين أوضاع القضاة وتطوير أساليب عملهم وتحديثها، وزيادة           
  .إمكانيات القضاء على وجه عام

*  
، لا بل انه حجر الزاويـة فـي         "لقانوندولة ا "مبدأ استقلالية القضاء هو في أساس مفهوم        

على رفض تبعيـة سـلطة      تقوم  التي بدورها   و ،"فصل السلطات  "فكرةَيامها، كما انه ملازم     ق
  .لأخرى او على تدخلها في شؤون غيرها

بمعنـاه الدسـتوري    " فصل الـسلطات  "ولكن مبدأ استقلالية القضاء لا يقتصر على مفهوم         
 فييفترض ايضاً تحصين القضاء تجاه سائر العوامل التي قد تؤثر           ، اذ انه    اهيتعدالصرف، بل   

  .لولاءات السياسية، او الانتماءات الطائفية والمذهبية، او سلطة المالحسن سير العدالة مثل ا
 روح"، فهي قد ارتبطت باسم مونتسكيو وكتابه الشهير         "فصل السلطات "اما بالنسبة لنظرية    

 العديد من الفقهاء والفلاسفة     هرها من بعد  ، وهي النظرية التي طو    ١٧٤٨الصادر عام   " الشرائع
 ىإلف. ١٧٨٩الفرنسي لعام   " اعلان حقوق الانسان والمواطن   " من   ١٦والتي تجسدت في المادة     
، فـان مونتـسكيو اعتبـر ان فـصل     "لا يحد السلطة الا السلطة"نه أجانب مقولته المعروفة ب  

لا حرية بعد إذا ما كانت سلطة القضاء منفصلة عن السلطة           "وان  " أساس الحرية "السلطات هو   
  ".التشريعية والسلطة الإجرائية

يضاً الى التجربة الإنكليزية في عهـد       أدر الإشارة الى ان أصول هذه الفكرة انما تعود          وتج
، الذي حذّر فيه من "الحكومة المدنية"لا سيما مؤلفه واوليفر كرومويل والى كتابات جون لوك، 

ما يقود الـى اهـدار حقـوق    والاستبداد، ان تركُّز السلطة في جهة واحدة يؤدي الى التعسف    
دسـتور   وبدورها كان لكتابات لوك الأثر الكبير في إلهام واضـعي         . وتهديد حرياتهم الافراد  

  . وهو القائم على مبدأ التوازن١٧٨٧ مالولايات المتحدة الأميركية الذي اعتمد عا
(Checks and Balances) 

ومسألة الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية " دولة القانون"اما صاحب الربط بين مفهوم    
 .تانويل كانايموالاجرائية والقضائية، فهو الفيلسوف الألماني 

قيـام  الى  الى الاغريق القدامى، نظراً     " فصل السلطات " من يعيد اساس مبدأ       هنالك خيراًأو
رسطو، كل على طريقته، بالتمييز بين الوظائف المتعددة داخل الدولـة الواحـدة             أافلاطون و 

دة ومختلفةوإيلائها الى هيئات محد.   
     اد      " فصل السلطات " مفهوم   هالَخَااما منطقتنا من العالم، فقد دالنهـضة  "من خلال تـأثر رو

اهتمام العديد من هؤلاء الرواد، ولا       الانوار، و  ر، في القرن التاسع عشر، بأفكار عص      "العربية
سيما رفاعة الطهطاوي وخيرالدين التونسي، ببنى وطرق عمل المؤسسات والنظم الـسياسية            

 طريقه الى العديد من     ، وجد هذا المفهوم   "استقلال القضاء "سوة بـمفهوم   وإ. يثة في اوروبا  الحد
  .دساتير المنطقة، ومنها طبعاً دستورنا



 ١٢٠١  راساتدال

عية والتنفيذية الفصل في  يشرتوبمقتضى مبدأ فصل السلطات، فإن عدم صلاحية السلطتين ال        
كام القـضائية، أو قيـام الـسلطة         الأح تنفيذ السلطة التنفيذية عن     امتناعالدعاوى وعدم جواز    

 تقرير الحلـول للنزاعـات   ة بغي(Lois interprétatives)تفسيرية الاشتراعية بإصدار قوانين 
 المحـاكم عـن     امتناععدم جواز    ،من جهة أخرى   ،يقابلهانما  ،   من جهة  العالقة أمام المحاكم  

" القـرارات الإداريـة    "أو (Règlements)" الأنظمة"صيغة  باصدار أحكامها    تطبيق القانون أو  
(Actes d’administration). 

 مـن ضـمن نظريـة فـصل         ،ئيةالقضاالسلطة   على حدود دور     نايجب ألاّ يعني تأكيد   و
ففي توافر شـروط حيـاد   . في غاية الاهمية" عامة"بعاد من أالسلطات، أن ليس لعمل القضاء   

جود أصول للمحاكمات الجزائيـة     المحاكم المدنية تجسيد لمبدأ المساواة بين المواطنين، وفي و        
حماية للحريات، كما أن في الرقابة القضائية على قـرارات الإدارة ضـماناً لعـدم تجـاوز                 

  .المسؤولين فيها حد السلطة
 فـي ما لسيادة القانون، من تأثير مباشـر         قضاء فتتمثّل في  ستقلال ال أما النتائج السياسية لا   

 صدقية الدولة في الداخل كما فـي        في في البلاد، و   اديالاقتص والنشاط   الاجتماعيالاستقرار  
  .الخارج

*  
، "وثيقـة الوفـاق الـوطني     " تنفيذاً لأحكام    ١٩٩٠ونشير هنا الى أن دستورنا المعدل عام        

النظام قائم على   "من مقدمته على ان     " هـ"، بات ينص في الفقرة      "اتفاق الطائف "المعروفة بـ   
أن الدستور، وإن نـص فـي   يضاً أنرى ولكننا  ".تعاونهامبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها و 

 درجاتهـا   اخـتلاف الـسلطة القـضائية تتولاهـا المحـاكم علـى           "مادته العشرين على أن     
للباب المتعلّـق   " الأحكام العامة "أتى من ضمن الفصل الأول حول       قد   فإن ذلك    ،"واختصاصها

أو ينظّم كيانها، علـى     " لسلطة القضائية ا"يحدد قواعد عمل    في الدستور   فلا فصل   . بالسلطات
  والتنفيذية، بل إن هذه المادة الوحيـدة  التشريعيةغرار ما يخص به الدستور كلاً من السلطتين         

  .لقوانين العاديةل، إنما نصت على ترك كل هذه الأمور  المتعلّقة بالقضاءفي الدستور،
 قائمـة ومحـصنة     "سـلطة "القضائية  وهذا يعني أن الدستور اللبناني لم يجعل من السلطة          

 ـ والتنفيذية، بل أن السلطة ال     تشريعيةبضمانات دستورية مثل السلطتين ال     عية احتفظـت   يشرت
إدارة شؤونهم، عندما تركت ذلك     تنظيم و  و ة في تحديد شروط تولية القضا     كاملةلنفسها بحرية   

 كما هو الحال في العديـد       الدستورمتن  في  الأساسية  للقانون العادي بدل النص على قواعدها       
 .من الديمقراطيات المعاصرة

القضاة مستقلّون في إجـراء     " صحيح أن الدستور ينص أيضاً، وفي المادة نفسها، على أن           
" وظيفتـه "  القاضي أثناء قيامه بـ      استقلاليةولكن صحيح أيضاً أن الفرق مهم بين        " وظيفتهم

 القاضي في مجال إصـدار أحكامـه تعنـي أن أي     ةفاستقلالي". سلطة"كـ   القضاء   واستقلالية
       مجـال  فالقاضي يبقى فـي هـذا ال      . ملي عليه قراره  مسؤول، مهما علا مركزه، لا يمكن أن ي

 استقلال ولكن في غياب     .ضميره إلى علمه و   الاحتكاما يمنحه حرية    مستقلاً بينه وبين نفسه، م    
معاقبته على مثلاً لسياسة لو أرادوا  اأهل، ليس هناك ما يحمي القاضي من   "سلطة"ـ  القضاء ك 
 من صـلاحية  للسلطة التنفيذية وذلك من طريق ما يعود – طبعاً" الذاتي "– استقلالهممارسته 

  .تشكيل مجلس القضاء الأعلىفي  كما القضائية والترقيات التشكيلاتو في التعيينات
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الـسلطة   بهيكليـة    إضافة أحكام الى الدستور تتعلـق      العمل على    قد يكون ضرورياً  لذلك،  
 مـن   ١١٣ إلى   ١٠١ المواد   سوف نجد في  وفي هذا الإطار    . ا وصلاحياتها  وتنظيمه ئيةالقضا

 .يمكن استلهامهالدستور الإيطالي مصدرا جيدا 
*  

فعلية، وفي الارجحية الواضحة للسلطة التنفيذية فـي        " سلطة"ولعلّ في غياب القضاء كـ      
العالية التي عانى ولا يزال يعـاني  " التسييس"ر درجة علاقتها مع القضاء بكل فروعه، ما يفس   

التـشكيك باسـتقلاليته، نتيجـة      في   سمعته وساهمت    فيرت دون شك    منها القضاء، والتي اثّ   
استخدامه في أكثر من مناسبة في الصراعات الداخلية لتصفية الحسابات السياسية او كوسـيلة              

  .للتشهير بالخصوم من قبل أطراف في السلطة
لعهد الاستقلالي الأول الذي تمت فيه محاكمة أنطون سعادة وإصدار الحكـم عليـه              من ا ف

ثارة الريبة في استتباع الـسياسة  ما يكفي لإ،  ساعة٤٨بالإعدام وتنفيذه، وكل ذلك في اقل من   
للقضاء بغض النظر عن رأينا في طروحات سعادة او ممارسات حزبه، الى ملاحقة عدد من               

تهم شتى في بعض العهود، وإصدار الاحكام بالسجن على صـحفيين           السياسيين المعارضين ب  
 "ضدان لا يصنعان امة" الشهيرة ه مع جورج نقاش على أثر نشره مقالتمثلما حصل(

Deux négations ne font pas une nation 

او ملاحقة الناشطين على وسائل التواصل الاجتمـاعي        ) اكثر من مرة، مع غسان تويني     و
 المثيـر   ق بالتطـاب   كما يحصل اليوم، مـروراً     ، اهل السلطة بانتقاداتهم لها    ممن ضاق صدر  
  ر الأحوال السياسية، في الأحكام المتعلقـة بالجهـة صـاحبة             للشبهات في التبدل، بحسب تغي

 مـن   ٧٠لتفـسير المـادة      الصلاحية لمقاضاة المسؤولين، مثل قرارات محكمة التمييز العائدة       
ناهيكم بعدد الملفات التي يبدو انها .. .القرن الماضي ومطلع الحاليالدستور الصادرة في نهاية 

ي فيها، مثلما تدور الشبهات حيال العديـد        فتح او لا تحقيق جد    تحظى بالحماية السياسية، فلا تُ    
وفي كل ذلك تساؤلات وشـكوك       .من قضايا الهدر والفساد التي أثيرت في السنوات الماضية        

السياسية في مختلف العهود اسـتخدام القـضاء للنيـل مـن            مشروعة في محاولات السلطة     
نين منهـا فـي مراكـز       حماية أنصارها، من خلال تسخير بعض القضاة المعي       لاخصامها، او   

  . حساسة لتنفيذ اغراضها
ين التي يكون   ي المحاصصات بين السياس   أوثير موضوع تسييس القضاء،     أُوالواقع انه كلما    
صلاح أوضاع القضاء وتنقيتهـا،     إ الحديث عن الحاجة الى      حتى كلما كان   هو موضوعها، او  

ولعل أفضل جواب على ذلك هو ما قاله العديد       .وجد من اعتبر هذا افتراء وتجنياً على القضاء       
 كرئاسـة مجلـس القـضاء       ، اعلى المراكز فيه   أوا تبو الذينهل القضاء أنفسهم، لا سيما      أمن  

  .الأعلى او رئاسة مجلس شورى الدولة
للسياسيين في القضاء   " التدخل الوحشي " سبيل المثال فان أحدهم شكا حديثاً مما اسماه          وعلى

ول لمحكمة التمييز قـد سـبق       الأرئيس  ال وكان   .)شكري صادر " (إضافة الى تدخل الطوائف   "
ن القضاء هو مجرد أداة بيد السياسيين يتدخلون ان وهم، لأاستقلال القضاء في لبن" نأوصرح ب

 ـ    ). ي لحود نصر" (فيه " ارفعـوا ايـديكم عـن القـضاء        " أن وبينما صرخ رئيس أول آخر ب
 ـ    - وهل صعب ان نفهم ايدي من قصد؟         –) أنطوان خير ( ن أ فقد عبر ثالث عـن طموحـه ب
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 ـ          –) جان فهد " (فاعلاً طليق اليدين  "يصبح القضاء    ـل يافلا يعني ذلك ان هنالك مـن يكب ي د
  ومن يكون يا ترى؟؟القضاء

 بأقوال السياسيين أنفسهم عن تدخلهم ايضاً التذكير هنألى ذلك، قد يكون من المفيد    وزيادة ع 
منذ أكثـر مـن     (ن في تاريخه    لكننا نكتفي باقتباسٍ واحد، لأ    . ة، وهي عديد  في شؤون القضاء  

 اعلى منصب أن صاحبه تبواهرة في بلادنا، ولأما يدل على مدى تأصل هذه الظ) خمسين سنة
ه المفتوح إلى الـرئيس شـارل       يقول الرئيس سليمان فرنجيه في كتاب     . عدفي الجمهورية من ب   

  : ٢٤/١١/١٩٦٨تاريخ حلو، 
في بلدٍ صغير كلبنان، حيث جرت العادة أن تقوم الحياة السياسية على خدمة الأفراد أكثر               " 

 السائد أنه من الصعب إبقاء السلطة القضائية في معـزل           الاعتقادمن تعلّقها بالمؤسسات، كان     
وأود أن أعترف، وفي الإعتراف بالخطأ فـضيلة،        . تام عن التدخّل السياسي بمختلف وجوهه     

شـاهداً  ) أي الرئيس حلـو   ( أنت شخصياً    بأني كرجل سياسة حاولت في مناسبة ماضية، كنتَ       
عتبـارات  ا عين لمنصب أعلى، وقفَت في وجهه        عليها، أن يكون لي تدخّل في مساعدة قاضٍ       

  ".حقّه في الترقية عدة منها كفايته و
تجاه هذا الإقرار، لا يسعني، ورغم تقادمها، سوى التذكير بالقاعدة التي كان يعمـل بهـا                

  :الرومان
Confessio est regina probatio 

  .الإقرار سيد الأدلة: أي ما معناه
 اساسـياً   ل مرتكزاً وملازم لما يصيب القضاء من تسييس، هو موضوع الطائفية التي تشكِّ          

  .وذ السياسي فيه، كما انها بدورها تساهم في إيذاء صورته، والتشكيك بمدى استقلاليتهللنف
مـر  أان تخصيص وظائف معينة في الجسم القضائي لطوائف معينة، كما هو الحال اليوم،         

وهو طبعـاً   ". تخصيص أي وظيفة لأي طائفة    " من الدستور التي تقول بعدم       ٩٥مخالف للمادة   
خر إلا من   دون ميزة لأحد على الآ    "ئف العامة   ق اللبنانيين في تولّي الوظا    امر مخالف أيضاً لح   

  .  من الدستور١٢، كما جاء في المادة "حيث الاستحقاق والجدارة
حكام الدستورية مرتين بمعرض تعيين من هـم فـي قمـة           فهل هنالك أفظع من مخالفة الأ     

ذكير ان المادة الـسابعة مـن       ؟ وهل من ضرورة للت    السلطة التي وظيفتها هي تطبيق القانون     
 المدنية بالحقوق بالسواء يتمتعون وهم القانون، لدى سواء اللبنانيين كل" ان علىنص الدستور ت
 ؟"بينهم فرق ما دون العامة والواجبات الفرائض ويتحملون والسياسية،

وأخطر ما في الامر ان تخصيص وظائف معينة لطوائف معينة في الجسم القضائي يجعل              
ماء الطوائف قيمين على هذه المناصب، أي انهم وبعد تقاسم مغانم المواقع القضائية فيمـا               زع

 يتصرفون وكأن اقتراح – او تحاصصها بحسب التعبير السائد –بينهم وتطويبها باسم طوائفهم 
 أسماء القضاة لتولّي هذه المراكز بات حقاً مشروعاً وحصرياً لهم، كل ضمن طائفتـه طبعـاً،      

  . مرجعية سياسية طائفية لهؤلاء ون أنفسهمبينصوتاليا 
وهذا يقود بدوره الى ان القضاة الذين لا يتمتعون بالحظوة عند هذا او ذاك من المراجـع                 
السياسية او الدينية في طوائفهم تكون متدنية إمكانية تبوئهم المناصب العليا في القضاء، مهما              

  .ن خبرتهم مديدة، او انتاجيتهم عالية، او سنويراًهم وفهم رفيعة، او علمكانت مناقبيتُ
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والواقع انه رغم النص الصريح في الدستور المعدل بموجب اتفاق الطائف على عدم جواز              
 تطييف المراكـز    من، كما ذكرنا، فان الاستثناء شبه الوحيد        "تخصيص أي وظيفة لأي طائفة    "

وخـلاف  . ساً اول لمحكمة التمييـز    القضائية العليا كان عند تعيين الرئيس عاطف النقيب رئي        
ذلك، بقي هذا المركز يعود حصراً الى القضاة الموارنة، وكذلك حال رئاسة مجلس شـورى               

 النائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش الى السنة           منِصباالدولة، بينما بات يعود     
وليس بحـال   . لى الشيعة حصراً  حصراً، ورئاسة ديوان المحاسبة ومركز النائب العام المالي ا        

أفضل وضع المدعين العامين والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف الذين يتم ايضاً تـوزيعهم             
  .على أساس طائفي ومذهبي

    د طائفية المناصب القضائية الثقة لدى المتقاضين في استقلالية         والسؤال البديهي هو ألا تهد
 مثلاً رئيس ارثوذكسي    يأتِ نتَقص من العدالة بشيء إن    وهل ي وحيادية القضاة الذين يتولونها؟     

 ينـتَقص مـن      رئيس هيئة التفتيش درزياً او كاثوليكيا؟ وهل       يكنلمجلس القضاء الأعلى، او     
 ـ    شيعي لمجلس شورى الدولة اوسني      مرة رئيس  العدالة بشيء ان يأتِ    ن لديوان المحاسبة ويك

  ؟العام لدى محكمة التمييز مارونيـاًالنائب 
لعكس تمامـاً، فانـه ينـزه        ان ذلك لا ينتقص من العدالة بشيء، بل على ا          والجواب طبعاً 

مين عليها من القضاة  وحيادية القيةما يعزز الثقة بها ويزيد من الطمأنينة الى استقلاليصورتها 
  .إمكانية التأثر بالاعتبارات الطائفية والمذهبيةحول عنهم اية شبهات بعاد إمن خلال 

*  
ح ان الاستقلال الذاتي للقاضي هو أساس حياديته المطلوبة في ممارسـته لوظيفتـه،              صحي

ولكن اين  . دائه مهامه أه عن أي انتماء فئوي، كالمنطقة والطائفة، عند         عِوهي تشمل طبعاً ترفُّ   
الضمانة الى ذلك والاعتبارات الطائفية والمناطقية، كما قضايا الـولاء والمحـسوبية، كلهـا              

علـى  ألا سيما عنـد تعييـنهم فـي      وة في تعيين القضاة وترقيتهم وتشكيلاتهم،       عناصر مؤثر 
  المناصب القضائية؟
مـر  يبقى عند القضاة أنفسهم، وكأن الأ     ن الأساس في الاستقلالية المرجوة      إويقول البعض   

ولا . يقوم فقط على صفاتهم الشخصية واخلاقياتهم، مثل التحلي بالشجاعة والنزاهة والاستقامة          
ن اوالحق يقال ان معظم قضاة لبن     . ان هذه صفات حميدة وضروري وجودها لدى القضاة       شك  

. لا ينقصهم أي منها، والشهادة لهم بها وبعلمهم واجبة علينا اليوم ومن على هذا المنبر بالذات               
 تتعدى ذلك الى تـأمين شـروط   ،التي نطالب بقيامها ،"استقلالية السلطة القضائية"لكن مسألة 
ستقلال الذاتي للقضاة وحمايتهم من التأثيرات الخارجية مثل الاعتبارات الطائفيـة           تحصين الا 

والتدخلات السياسية، بحيث تنتفي إمكانية معـاقبتهم او اغـرائهم، عـن طريـق الترقيـات                
حكام مطابقة  إصدار الأ  ممارستهم لاستقلاليتهم الوظيفية في      والمناقلات مثلاً، في حال لم تأتِ     

  .هل السلطة من جهة او لتشجيعهم على الاستجابة لهذه الرغبات من جهة أخرىألرغبات 
*  

عن طريق القول ان الأساس في      " السلطة القضائية المستقلة  "وبموازاة التشكيك بجدوى قيام     
ما سـبق وذكرنـا،     الاستقلالية هو عند القضاة أنفسهم وان حصانتهم من استقلالهم الذاتي، ك          

" حكم القضاة"ي حالتنا القول بالتخويف، مما اصطُلِح على تسميته بـ صح فهنالك الخوف، والأ
(Gouvernement des Juges) .    وهي العبارة التي استخدمت لأول مرة فـي عنـوانٍ لكتـاب
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وفي الأصل كان المقصود بهـا انتقـاد الـصلاحية التـي         . ١٩٢١أصدره ادوار لامبير عام     
ا في الولايات المتحدة الأميركيـة، للنظـر فـي          اكتسبتها المحاكم العليا في بعض الدول، كم      

ومن يومها بـات    . دستورية القوانين، على اعتبار ان ذلك يشكل تعدياً على السلطة التشريعية          
حكم القضاة "ع مصطلح   يتوس "    ي القضاة على صلاحيات السلطة     ليشمل التحذير من إمكانية تعد

  ".سلطة"لو تمتعوا بالاستقلال الكامل كـ فيما التنفيذية، 
ما تُسقطه بعض فئات الـرأي العـام مـن           فيلا يكمن   اليوم    في لبنان  الخطروالواقع ان   

مبدأ واقع العمل ب  إن  ذلك   – وإن تكن رغبات مشروعة      –رغبات على القضاء تتجاوز وظيفته      
تغطية قصور التشريعات    ب لقيام مثلاً فصل السلطات لا يسمح للقضاء بإنشاء القواعد القانونية ل        

 للإدارة فـي مـنح      الاستنسابية، أو للحد من الصلاحيات      التعامل مع حالات الفساد   لحالية في   ا
 وعملاً بالمبدأ نفسه، لا يجوز كذلك أن يحلّ القضاء محلّ أجهزة الرقابة الإداريـة               .التلزيمات

يكمن في استمرار في لبنان الخطر الأكبر والحقيقة ان  .من تفتيش مركزي ومجلس تأديبي عام
 فيذلك تأثير وبين القضاء وكلّ من السلطتين التشريعية والتنفيذية، اليوم  التوازن القائم اختلال
اسـتقلالية  " من ان يقود تعزيـز       ، لا بل التخويف،   اذنلماذا الخوف   ف .والثقة به القضاء  عمل  

محاكم من  الالمزعوم لا سيما ان القانون يمنع صراحةً" حكم القضاة"في لبنان الى قيام " القضاء
، كما انه يفرض علـى المحـاكم        "القرارات الإدارية "أو  " الأنظمة"اصدار أحكامها في صيغة     

ن استقلال القضاء   فإوعلى أي حال،     . كما بينا  ،وانين الصادرة عن السلطة التشريعية    تطبيق الق 
 او ان    لها، لا يمكن ان يعني انفصال السلطة القضائية عن سائر السلطات، او ان يشكل تهديداً             

هو يتطلب استقلالها وتوازنهـا مـن   فمثلما يقود الى هيمنة عليها، لان انتظام عمل السلطات،      
  .ب ايضاً تعاونها ومراقبة بعضها البعض من جهة ثانيةيتطلّفإنه جهة، 

جد، وهو موجود، فهو ليس في احتمال جنوح القضاء في لبنان، لو            ن و إالخطر  أن  ويبقى  
 فـي ، بل ان هذا الخطر يكمن في اسـتمرار القـضاء            "حكم القضاة "م  تعزز استقلاله، الى قيا   

، التـي   "السلطة القضائية المستقلة  "وضعه الحالي، لا بل في استمرار وضع العراقيل امام قيام           
 .  لاستعادة الثقة بالدولة والنهوض بالبلاد أساسياًبات وجودها يشكل اليوم ركناً

*  
 بل انه ملازم للحياة السياسية في لبنان منذ مطلع           مطلب قديم، لا    هو صلاح القضاء إمطلب  
وقد ورد في العديد من برامج القوى والجبهات السياسية في الخمسينات والستينات            . الاستقلال

 ١٩٥١التي تأسست عام    " الجبهة الاشتراكية الوطنية  "من القرن الماضي، ومن اوائلها برنامج       
وكـان  .  الى استقالة الرئيس بشارة الخـوري      أدت التي" الثورة البيضاء "وقادت ما عرف بـ     

  .كميل شمعون وكمال جنبلاط من أبرز وجوهها
  نشاء محكمة خاصة لمراقبة    إ الفترة قضايا    تلك الإصلاح القضائي في     وقد تصدرت عناوين

ثراء غير  ساء والوزراء ومحكمة الإ   دستورية القوانين، وتشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤ      
  .الحد من صلاحيات المحكمة العسكريةالمشروع، و

 خمسينات وستينات القرن الماضي، لـم يغـب مطلـب اصـلاح      فيوبعد هذه الفترة، أي 
         مت بها القوى السياسية منذ     القضاء، ولو بصيغ مختلفة، عن معظم مشاريع الإصلاح التي تقد

  . ١٩٨٩ والى ان تم اعتماد اتفاق الطائف عام ١٩٧٥اندلاع الحرب عام 
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 مـن   فكان لهم عدد  " الإصلاح في القضاء  " الفترة لم يغب القضاة ايضاً عن قضية         تلكوفي  
عوام الأ  في أبرزها،التحركات المشهودة المطالبة بتحسين أوضاعهم والحاجة الى زيادة عددهم

  .١٩٨٢، و١٩٨٠، و١٩٦٨
 ـ" هو البنـد     ، بنداً خاصاً  ،"الإصلاحات الأخرى " في قسم    ، وقد تضمن اتفاق الطائف     ،"اءب

" المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤسـاء والـوزراء      "وقد دعا فيه الى تشكيل      ". المحاكم"عنوانه  و
مجلس دستوري لتفسير ومراقبة دستورية القوانين      " والى انشاء    ،المنصوص عليه في الدستور   

، الا ان صـلاحية  "والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسـية والنيابيـة      
 بينمـا   ١٩٩٠سقاطها كما هو معلوم من التعديلات الدسـتورية لعـام           إ القوانين قد تم     تفسير

  ":ج"ومما نص عليه ايضاً هذا البند في الفقرة . حكام الطائفأالمفترض فيها ترجمة 
نتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى مـن قبـل             ي ،تدعيماً لاستقلال القضاء  "

  ."الجسم القضائي
خباره على نطـاق    أد إقرار الطائف، ونتيجة تعاظم الحديث عن الفساد، وتناول           بع مباشرةً

لا سيما من خلال الاتهامات المتبادلة بين اركان النظام أنفسهم في           وواسع في وسائل الاعلام،     
منتصف تسعينات القرن الماضي، حول فضائح وصفقات، من هنا وهناك، اخذ قسم كبير من              

ما يـتم تداولـه مـن       بين   ليس فقط للفصل     ،سلطة القضائية كمرجع  الرأي العام ينظر الى ال    
 وهـي   . مؤسساته هشاشةرتكابات، بل لتنقية الحياة السياسية وتقويم عمل النظام و        امخالفات و 
تتعدى وظيفة القضاء الاصلية، أياً كانت درجة استقلاليته او طبيعة امكانياتهطبعاً أمور .   

قابة الإدارية حينذاك عن القيام بمهماتهـا كاملـة، إن           ساهم في ذلك قصور أجهزة الر      دوق
 إلى الثغرات الموجـودة      لنزع الحصانة عن أعضائها أو بسبب ضعف إمكاناتها، إضافةً         نتيجةً

تـشكيل  مثـل    التقاعس عن وضع الآليات الضرورية لتطبيق الموجود منها،          كمافي قوانيننا،   
     ن بالتصاريح عن الثروة المطلوبة من       الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانونيلّقين المتَع

  . الموظّفين وكلّ القائمين بخدمة عامة، وبالإثراء غير المشروع
إيطاليـا  وولعلّ ما أظهره في الفترة ذاتها عدد من القضاة في الخارج، لاسيما في فرنـسا                

ملفّات الفساد، أو من جرأة     إن من تصميم في التحقيق في       ") الايدي النظيفة "رف بعملية    ع فيما(
في أوساط قسم كبير مـن   نحو القضاء   في معاقبة مرتكبيه من السياسيين، قد عزز هذا التوجه          

  .الرأي العام اللبناني
دويـة  أرتكابات عديدة تتعلق بمواد غذائيـة و      اوالواقع ان البلاد كانت تضج وقتها بأخبار        

، ومضاربات على أسعار العملة، وتعـديات  فاسدة، وقضايا احتكار وغش، واتجار بمواد سامة   
على الأملاك العامة وفضائح بيئية، ناهيكم عن الشكاوى من التشكيلات والمناقلات القـضائية             

ما دفع بعدد غير قليل من القضاة       لكثير من الاستنساب والمحسوبية،     تُهِمت انه قد شابها ا    االتي  
ركين فراغاً مهماً في الجسم القضائي، لا سيما الى الاستقالة حينذاك والتوجه الى العمل الحر تا      

  .انه كان يعاني اصلاً من نقص في أعضائه
وعلى خلفية هذا الجو الذي راحت تتجه فيه الأنظار الى القضاء أكثر من أي يومٍ مـضى،             

 وضع عدد   استقلالية القضاء، تم  " تدعيم"وفي مسعى لتطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة          
 بهذا الخصوص، أبرزها اقتراح قانون السلطة القضائية الذي وضـعه النائبـان             من المشاريع 

اللقـاء  "بطرس حرب وقدمه التكتل الذي كان يعرف بــ          والرئيس حسين الحسيني     السابقان
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 مرسـال   اًسـابق ابق عصام نعمان، ومشروع النقيـب       ، ومشروع النائب الس   "الوطني النيابي 
  .سيوفي

عدد من المبادرات المهنية والعلمية، كعقد عدد من الندوات         وقد تضافرت هذه المساعي مع      
والمؤتمرات التي شارك فيها نخبة من القضاة وأهل القانون في البلاد والهادفة الـى بلـورة                

والبحث في شروط ووسائل تحقيقها،     " دولة القانون "وإقامة  " استقلالية السلطة القضائية  "مفاهيم  
صلاح أوضاع الجسم القـضائي وتطـوير       إيات التي تواجه     الى محاولة التصدي للتحد    إضافةً

وقد نتج عن هذه الجهود أبحاث ودراسات معمقة كتلك التي نشرت في العـدد              . أساليب عمله 
 حول القضاء او كتلك التي صدرت بعـدها بقليـل فـي             ١٩٩٦عام  " آفاق"الخاص من مجلة    

  . الكتابين المرجعيين الصادرين عن المركز اللبناني للدراسات
ولكن منذ اتفاق الطائف، وباستثناء التعديل الذي أُدخل على تشكيل مجلس القضاء الأعلـى              
بجعل اثنين من اعضائه العشرة منتخبين، وحصراً من بين رؤساء غرف محكمة التمييز ومن              
قبل أعضاء هذه المحكمة دون سواهم من قضاة المحاكم الابتدائيـة والاسـتئنافية، ومحاولـة               

" تدعيم"تصوير ذلك على انه التطبيق المطلوب لما نص عليه هذا الاتفاق بشأن             البعض عندها   
استقلال السلطة القضائية، فالحقيقة ان الإصلاح الجدي المطلوب لتحقيق ذلك قد تأخر أكثر من 
خمسٍ وعشرين سنة، أي منذ ان وضعت أولـى المـشاريع والإقتراحـات المتكاملـة بهـذا                 

   .الخصوص
  مس سنوات عن هذا التاريخ، لكان يصح الظن انه نتيجة الإهمال،مر خفلو تأخر الأ

 هنالك مـن لا يريـد       بأنسنوات، لكان يصح عندها الارتياب      مر عشر   الأ لو تأخر    ذلك،ك
  قراره،إ

، ففي ذلك ما بات يتعدى الارتياب ليشكل قرينة على ان اهل            كما تأخر مر  اما وقد تأخر الأ   
، سوى قولاً   "استقلالية السلطة القضائية  "م في وارد تحقيق     السلطة لم يكونوا طوال هذه الأعوا     

  . فعلاًلا
*  

  ؟"استقلالية السلطة القضائية"ايننا الآن من تحقيق ، والمقصود ويبقى الأهم
تعديلات في اللجان النيابية وتعرجات كثيرة، آخرهـا ذهابـاً          وبعد  اليوم، وبعد تيه طويل،     

 لنقاشه  "اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي    "جلس النيابي    الى وزارة العدل، عاد الى الم      وإياباً
كانت وزيرة العـدل    " قلال القضاء ائتلاف است "و" المفكرة القانونية  "طلب ى عل وبناء. واقراره

التابعة لــ  " اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون" ماري كلود نجم قد راجعت  سابقاً
 رأيها بهذا المشروع كمـا   طالبةً،Commission de Veniseـ  والمعروفة ب،"مجلس أوروبا"

  :وبهذا الصدد، سنكتفي بملاحظات ثلاث. عدلته لجنة الإدارة والعدل
بالمقارنة مع الوضع الراهن، فان المشروع المذكور يشكل، بلا شك، نقلـة نوعيـةً              : اولاً

عدد الأعضاء المنتخبين في    ، ولا سيما لجهة نصه على جعل        "استقلالية القضاء "باتجاه تعزيز   
مجلس القضاء الأعلى سبعة من أصل عشرة، بدلاً من اثنين من قضاة محكمة التمييز، واللذين               

  .يتم انتخابهما حصراً من قبل رؤساء غرف هذه المحكمة، كما هو الحال اليوم
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ذا الانتخاب  ليات المقترحة له  ، الى ان الآ   ت قد لفت  ،ولكن لجنة البندقية، كما المفكرة القانونية     
في  تؤدي الى تفاوت كبير في التمثيل لصالح قضاة الدرجات العليا مما يقتضي تعديلها إفساحاً             

  . لقضاة الدرجات الأدنى التي يغلب فيها عنصر الشبابتمثيل أكثر عدلاًأمام لمجال ا
 وأشارت، وعن حق أيضاً، الى انه بينما حد الاقتراح الأصلي من خيار الحكومة في تعيين              

أي الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام لدى هذه المحكمة، ورئيس           (القضاة الحكميين   
من ضمن لائحة من ثلاثة أسماء لكل مركز يقدمها مجلس القضاء الأعلى الـى              ) هيئة التفتيش 

الحكومة، عاد وتم توسيع نطاق هذا الخيار من خلال منح وزير العدل إمكانية إضافة أسـماء                
فحفاظا على الغاية الأساسية من الاقتراح الأصلي، لا بد من الرجـوع  . إلى هذه اللوائح جديدة  

عن هذا التعديل، ولو كان يشترط موافقة مجلس القضاء الأعلى على الأسماء المضافة من قبل              
   .وزير العدل

 بشأن التشكيلات القضائية، لا بل بشأن كل ما يتعلـق باختيـار القـضاة وتعييـنهم                 :ثانياً
وترقيتهم وتأديبهم، ولعلها المسألة الأساسية في موضوع استقلالية القضاء والعلاقة المطلـوب            

القدرة مجلس القضاء الأعلى    تصحيحها مع السلطة التنفيذية، لا بد من الإصرار هنا على منح            
تـشكيلات  الاعتبـار   لا سيما لجهـة      ،حولها مع وزير العدل   الذي قد ينشأ    حسم الخلاف   على  

  .ر صدورهيتأختم مرسوم في حال أي نافذة من دون حاجة لصدور ة القضائي
وبهذا الخصوص تجدر الإشارة الى ان لجنة البندقية قد أوصت، عن حق، بالاكتفاء بغالبية              
مطلقة من أعضاء المجلس الفعليين، بدل الاغلبية المطلوبة راهناً لحسم مسألة التشكيلات، أي             

  .يل احتمالات منع صدورهاسبعة من أصل عشرة، وذلك بهدف تقل
مـشاريع  ما نشهده اليوم من تعطيل للتشكيلات، بـل عديـدة هـي             ند  والامر لا يتوقف ع   

 لم تبصر النـور     لكنها عليها مجلس القضاء الأعلى، و     التي سبق ووافق   ،التشكيلات القضائية 
  . توقيع عن ال،هاتوقيعه على مرسوممطلوب  أحد المسؤولين التمنّع بسبب

وكذلك الإبقاء على    تحت اشراف وزارة العدل،   هيئة التفتيش القضائي     الإبقاء على    ان: ثالثاً
، فـي موضـوع     فضلاً عن إعادة منح وزير العدل      ،من قبل السلطة التنفيذية   تعيين أعضائها   

مجلـس القـضاء     يقدمهاالتي   ة اللائح في صلاحية اقتراح أسماء إضافية      رئيس هيئة التفتيش،  
ض هـدف تعزيـز     هي أمور تقو   ، كما سبق وأشرنا،   من بينها ختيار  الأعلى الى الحكومة للا   

   .مطلوب ببساطة تعديلهاالو. استقلالية القضاء
وكذلك مطلوب إعادة النظر بالإبقاء على صلاحية وزير العدل في وقف القاضي عن العمل   

جنـة  وقـد نبهـت ل    . بناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي بمعرض ملاحقة تأديبية         
 من تقريرها، أن الاستخدام التعسفي لصلاحية كهذه قد تترتب عليـه            ١٠٠البندقية، في الفقرة    

   .نتائج خطيرة اذ انه يسمح بإقصاء قاضٍ معين عن النظر في ملف محدد بقرار من الوزير
*  

اقتراح قانون  " الى   ولعل التطور الأهم في موضوع العمل على استقلال القضاء، انه إضافةً          
صـح  واب اليوم اقتراح قانون آخـر، والأ      ، فقد أصبح امام مجلس الن     "لال القضاء العدلي  استق

الأول هو الاقتراح المقـدم فـي آذار        ". استقلال القضاء الإداري  " قانون، متعلقان بـ     ااقتراح
المفكـرة  "والذي أعدتـه    " ائتلاف استقلال القضاء  " من النائب اسامه سعد بالتعاون مع        ٢٠٢١
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عده رئـيس   أ، وقد   ٢٠٢١اما الاقتراح الثاني فقدمه النائب جورج عدوان في تموز          ". القانونية
  . مجلس شورى الدولة، القاضي فادي الياس

واستقلال القضاء الإداري عن السلطات السياسية لا يقل أهمية ابداً عن اسـتقلال القـضاء      
قرارات الـصادرة عـن     العدلي عنها، بل انه قد يفوقه أهمية لان الامر يتعلق هنا بشرعية ال            

السلطة التنفيذية والإدارات العامة والبلديات، كما ان القضاء الإداري هو الجهـة المختـصة              
  .للنظر في مسؤولية الدولة عن الأضرار التي قد تسببها للأفراد

 ذلك – نقوم بالمقارنة المطلوبة بينهما ولا هذين المشروعين وان كنّا لا نبحث اليوم تفاصيلَ
 فيهمنا التأكيد على وحدة المعايير المطلوب تطبيقها لتأمين –ر يستحق محاضرة خاصة ان الام

ة خذ بمبدأ انتخـاب القـضا     القضاء الإداري، لاسيما لجهة الأ    استقلال كل من القضاء العدلي و     
أكثرية أعضاء الهيئة العليا المشرفة على عمل هذا الفرع او ذاك من القضاء وعلـى وضـع                 

ضرورية لتعيين أعضائها الباقين، كما انه لا بد في الحالتين من حـصر مـا            نفس الضوابط ال  
   .يتعلق بأمور اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم بهذه الهيئات

 اقتراحي قانون استقلال القضاء الإداري في المجلـس النيـابي،    وبمناسبة الشروع بمناقشة    
 قد يكون   ،القضاء الإداري  و القضاء العدلي ل من   كاستقلال  وانطلاقاً من التكامل الواضح بين      

على موحد للسلطة القضائية، يتولى الاشـراف علـى         أمناسباً ايضاً إحياء فكرة انشاء مجلس       
، أي القضاء العدلي والإداري والمـالي، ويـسير اعمالهـا           ةشؤون القضاء في فروعه الثلاث    

ن المرجعية العليا للـسلطة القـضائية،       باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيكو      
  .وتكون له الشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري

 الى ان أي اصلاح في وضع القضاء لا يمكن ان يكتمل دون             ولا بد من الإشارة هنا أيضاً     
اختصاصها، مثل المحكمة العـسكرية     في  عادة النظر في دور المحاكم الخاصة والاستثنائية و       إ

على لمحاكمـة الرؤسـاء   ي مبرر وجود بعضها مثل المجلس الأ، او حتى ف  مجلس العدلي ال أو
اما بالنسبة للقضاء الدستوري، فيقتضي، من اجل تعزيز استقلاليته، اعادة النظـر            . والوزراء

مـر  تشريعية والتنفيذية، بل توسيع الأ    ه، وعدم حصر ذلك بالسلطتين ال     ئبطريقة اختيار اعضا  
  .ه ونقابتي المحامين مثلاًؤ المقترح انشامجلس الأعلى للسلطة القضائيةليشمل جهات مثل ال

*  
  :"السلطة القضائية المستقلة"وفي الختام، لا بد من التشديد على ان قيام 

مـن خـلال    ه المطلوبة في إصـدار الاحكـام،  تيز الاستقلال الذاتي للقاضي وحياد   يعز -
 .تحصينه في موقعه تجاه الضغوط او الاغراءات

 احكامـاً   ن يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم الى القضاء، سوف ينالو           -
 احكاماً منحازة ناتجـة عـن تـأثيرات او          لاعادلة مبنية على قواعد القانون ووقائع القضية        

 .تدخلات مرجعيات سياسية او دينية او فعاليات مالية، او غيرها

جراء  الحريات   صونو الحقوق العامة والخاصة  ضمان  عبر  الاستقرار الاجتماعي    يدعم   -
  . في عمل القضاء أكبر من التدخل السياسيما يؤمنه من حماية
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منـاخ الثقـة المطلـوب لجـذب     ستعادة يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال ا    -
قتصادي  في زمن احتضار النموذج الإ     ، لا سيما  وضع البلاد على طريق النمو    الاستثمارات، و 

 .والمالي الذي ساد بعد الحرب
 يقيم التوازن المفقود مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيستقيم عمل السلطات وتنـتظم             -

 .مؤسسات الدولة
 يعـزز مـن   المرجوة و " دولة القانون "ما يساهم في إقامة      يؤدي الى بسط سلطة القانون       -

 .صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج
  : يبقى السؤالوبعد كل هذا،

 اليوم، وقبل الغد، إقامة السلطة القضائية المستقلة في بلادنا، فمتى يكون            اًان لم يكن مطلوب   
  ذلك؟

    
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 الإستملاك لسبب المنفعة العامة 

 L’expropriation pour cause d’utilité publique  
  

  المحامي سليمان الياس مالك: بقلم

م عليه الدولة أو الإدارات العامة أو مـن يمثّلهـا،           قدِ تُ ستملاك لسبب المنفعة العامة، يشكّل إجراء     لإا
على سواء بناء م به مباشرةً على طلطلب خاص منها أو بناءوذلك ب جهات أخرى ليس لها الصفّة للتقد ،

 منفعة عامة يـصدر بموجـب       يحقّق ،...)صحي، أمني، ثقافي،   (بهدف تنفيذ مشروع أو الإحتياط لأمر     
الذي قد يكون في المرحلة الأولى        الإداري للملف الأعمال التحضيرية  ههذ. مرسوم عن مجلس الوزراء   

د حقوقهمن سيطبعيداً عن مسامع متهم أو يقيد وصول خبر  أنّه إلاّ  وحريتهم،الهم الإستملاك في ملكيمجر
 يسبب لهم أحيانـاً و، En état d’alerte permanente، يجعلهم بحالة تنبه دائمة  إليهم  المرتقبالإستملاك

  لصاحب الحقّ  نين تضمن واـثيق الدولية والق  واـوالم  الدستور ن، بالرغم من أ   Anxiété من الأرق    اًنوع
فـي  الإداري   في المطالبة أمام القضاء      الحقّ، هذا عدا    الملكية قبل نزع     العادل الحصول على التعويض  

، كما دون أن ننسى حالات الإستملاك غير المباشرة التي تشكّل تعدياً   إبطال المرسوم إذا توفّرت الأسباب    
  .ةأو إستيلاء على الملكية لعدم مراعاة الأصول القانوني

قـى  ب، ت مع أصداء الإسـتملاك    وعلى أهميتها التي قد يعيشها الفرد        الذاتيةولكن، بمعزل عن الحالة     
  والإدارة  أو المواطن من جهة     الثقة التّامة بين الفرد    ، وهذا رهن بوجود   عتبارامصلحة المجتمع فوق كلّ     

بهدف التي سوف يتم الإستملاك  المشاريع بمن يتولّى المسؤولية فيها من جهة أخرى، لناحية الجدوى من     
  . معايير علمية ثابتة بعيداً عن أي معطى آخرإلى بالإستنادمشبعة درساً وعما إذا كانت تحقيقها، 

، تـزال  وما    مئات السنين  ذفق المجتمعات من  ارـفقت وت را الإستملاك كحالة مستمرة     ونظراً لأهمية 
 بحالتيه المباشرة وغير المباشـرة    بب المنفعة العامة     عرض موضوع الإستملاك لس    درتأينا أنّه من المفي   ا

 ،إطاره ضمن مـرحلتين من خلال تحديد المقال العلمية، منهجية  معايير  آخذين في عين الإعتبار مراعاة    
   .La phase judiciaireوقضائية  La phase administrativeإدارية 

 :المقدمة
 لتملّك الإدارة طالبة    المجتمعتطلبها المصلحة العامة في     إن فكرة الإستملاك ترتبط بالحالة التي ت      

 العقارية علـى النحـو       الملكية وهذه الملكية لا يقصد بها بالطبع فقط      . Propriétéالإستملاك ملكية   
 ٢٩/٥/١٩٩١ والصادر فـي تـاريخ       ،٥٨الذي حدده المشرع اللبناني في قانون الإستملاك رقم         

  ستملاك العقارات والحقوق فـي الفـضاء       التي أشار في متنها إلى      بمقتضى المادة الأولى منه، وا    
 مـن الدسـتور اللبنـاني       ١٥علماً أن المادة     .)١(أو في باطن العقار، بالإضافة إلى الحقوق العينية       

                                                           
تستملك العقارات أو أقسامها وتنشأ عليهـا       «: ٢٩/٥/١٩٩١ تاريخ   ٨٥/٩١ من قانون الإستملاك رقم      المادة الأولى  )١(

 كما يجوز أن يستملك ما لمالك العقار من حقوق في الفضاء الذي يعلوه وفي الباطن                حقوق ارتفاق لمصلحة الإدارة   
كلّ ذلك لأجل المنفعة العامة، لا يجوز أن ينزع عـن           . الذي هو تحت سطحه، كما تستملك الحقوق العينية العقارية        

  ←   .»... إلاّ لأسباب المنفعة العامة وبعد تعويضه تعويضاً عادلاًأحد ملكه



 العدل  ١٢١٢

نـزع  الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ي       «، نصت حرفياً أن     ٢٣/٥/١٩٢٦الصادر في تاريخ    
سباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويـضه             إلاّ لأ  ملكهعن أحد   

 والمـادة   ١٧٨٩ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنـسا          ١٧، كما المادة    »تعويضاً عادلاً 
  . )٢( من القانون المدني الفرنسي٥٤٥

 حقوق أخـرى قـد       غير العقار والحقوق العينية، من ملكية أو       اًحقوقهذا ما يفيد أن هناك      
 سواء بطبيعتها أو بالتخـصيص تعـود ملكيتهـا للأفـراد أو             ،أو غير منقولة   )٣(تكون منقولة 

أما الملكية . Domaine privéلأشخاص من القانون الخاص أو العام، كالملكية الخاصة للإدارة 
ها لمنفعة عامـة  ستملاكها، بل قد يتم تغيير وجهة إستعمالالا يمكن ف Domaine publicالعامة 

، وذلك بشرط Changement d’affectation)٤(تغيير التخصيص بأخرى عن طريق ما يعرف، 
طريق، (تحقيق المنفعة العامة الحقيقية والملموسة، هو  condition sine qua nonلا غنى عنه 

 يتم بعـد    ، على أن نقل الملكية من جراء الإستملاك       )مطار، حديقة، معمل، سد يجمع مياه إلخ      
جراءات إدارية وقـضائية   تعويض صاحب الحقّ تعويضاً عادلاً وفقاً للأصول وبالإستناد إلى إ         

  .ا قانوناًمنصوص عنه
  وفي هذا الخصوص، لا بد أن نستبعد من إجـراءات الإسـتملاك، فكـرة عقـد التفـرغ                  

contrat de cession غ من قبل صاحب الحق بإرادتـه المنفـردة عـن   ، نظراً لعدم وجود تفر
 L’expropriantملكيته، وإن كان أحياناً كثيرة، تتوفر حالة من التناغم بين طالب الإسـتملاك              

، لجهة تأييد المشروع المطلوب الإستملاك من أجلـه أو حتّـى            L’expropriéوالمستملَك منه   
دارة طالبة  عندما تجيز أحياناً بعض القوانين الخاصة حالة نقل الملكية مباشرة بين المالك والإ            

مـا  . Cession amiableالإستملاك، عن طريق ما كان يعرف بالمصالحات أو التفرغ الحبي 

                                                           
... مراسيم الإستملاك المتعلّقة بالآثـار «: ٢٩/٥/١٩٩١ تاريخ   ٥٨/٩١ من قانون الإستملاك رقم      لمادة الثالثة  ا - ←  

يحقّ للإدارة خلالها إجراء عملية التنقيب في العقار أو العقارات موضوع الإستملاك واستخراج الآثار منهـا عنـد                  
  . »...الحاجة

)٢(  
- L’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La propriété étant un droit 
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement 
constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». 
- L’article 545 du code civil:

 « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause 
d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.» 

)٣( 
René Chapus, droit administratif général, tome 2, 14e éd., Montchrestien 2000, p.686, nº853: « Le 
lien entre expropriation et droits réels immobiliers est très fort. Ce n'est que de façon tout à fait 
exceptionnelle qu'il est arrivé que le recours à l'expropriation soit ouvert en matière de propriété 
mobilière: on ne peut guère citer que la possibilité d'exproprier les brevets d'invention intéressant la 
défense nationale, et celle d'exproprier les « biens culturels maritimes» (épaves, objets présentant un 
intérêt archéologique ou historique...) situés dans le domaine public maritime.» 

)٤( 
Dalloz, Nouveau répertoire tome II,1948, D-L, Expropriation pour cause d’utilité publique, 
p.462, nº4 ; «… L’expropriation ne peut porter ni sur les biens du domaine public, soit de l’Etat, soit 
des départements, soit des communes, pour lesquels il y a lieu simplement à changement 
d’affectation…» 



 ١٢١٣  راساتدال

عل  إلى فِ  "إستملاك" أصل كلمة     يعود حيث طبيعة الإستملاك،    فينقوله لهذه الجهة يجد أساسه      
  .)٥(أي نزع الملكية قانوناً ، Exproprierإنتزع

ي لبنان مسارها بالإستناد إلى القوانين المعمـول        وعلى هذا الأساس، سلكت الإستملاكات ف     
 لـسلطة الإمبراطوريـة العثمانيـة       اًوبالفعل، يوم كان لبنان خاضـع     . بها في كلّ فترة زمنية    

Empire Ottoman تطبيق أحكام مجلّة الأحكام العدلية تم ،Code Civil Ottoman   الـصادرة
 بها لى قوانين الإستملاك التي كان معمولاً، بالإضافة إ. م١٨٦٩أي . ـ ه١٢٨٦بدءاً من عام 

ومن هذه القوانين، قـانون  . )٦(مجلة١٢١٦في حينه، وذلك على النحو الذي نصت عليه المادة          
 عدا وجـود عـدة      ماقانون التصرف مؤقّتاً بالأراضي للمنفعة العامة إلخ،        والأبنية العثماني،   

اب وإلى حـين صـدور أول مرسـوم         قرارات صادرة عن السلطات الفرنسية في عهد الإنتد       
 رئيس  - عن رئيس الجمهورية اللبنانية      ،١٣/١٠/١٩٣٢ في تاريخ    ،.ر.ل/٤٥ رقم   ،إشتراعي

الإستملاك لأجل المصلحة العامـة     بالحكومة شارل دباس وتصديق المفوض السامي والمتعلّق        
  . وما تلاه من تعديلات ومراسيم

ك بعـد الإسـتقلال، صـدر فـي تـاريخ           سـتملا اولكن الأمر اللافت، أن أول قـانون        
 منـه جميـع     ٨٠ والذي ألغى في المادة      ٤ بموجب المرسوم الإشتراعي رقم      ٣٠/١١/١٩٥٤

النصوص المخالفة له أو التي لا تتفق مع مضمونه، وما تلاه من تعديلات إلى حين صـدور                 
هـذا  . يخه وتعديلاته المعمول به حتّى تار     ٢٩/٥/١٩٩١ في تاريخ    ٥٨قانون الإستملاك رقم    

الواقع، يجعل الإستملاك بحالة من التطور والتعديل الدائم في القوانين، وإن كان ما يجمعها من 
 . قاسم مشترك والمرتبط بسبب المنفعة العامة

إذاً، الإستملاك عِلم له أسسه التي يجب أن يرتكز عليها حتى يحقّق الغاية التي من أجلهـا                 
 تحضير  اعاة الأحكام الإلزامية المنصوص عليها قانوناً بدءاً من       وتالياً، يقتضي مر  . يتم إقراره 

 الإداري للمشروع الذي مـن أجلـه سـوف تَطْلُـب ويقـرر       لملفَّالإدارة طالبة الإستملاك ا   
 الذي سوف تسلكه وضرورة مراعاته      الإستملاك، بحيث تكون على بينة من طبيعة الإستملاك       

لى لجـان الإسـتملاك المختـصة لتقريـر         ع كما إحالته    لأصول القانونية المطلوبة لإقراره،   ا
لأن فإن كنّا نشدد على هذه الأصول،       . التعويض ومن ثم إيداعه ووضع اليد وتبعاً نقل الملكية        

وإشغال أملاك الغير، سوف تشكّل عملاً     التسرع في وضع اليد     كما  هذه الإجراءات   لأية مخالفة   
ن مسار الإستملاك القانوني، يجب أن يرتكز على خريطة         إ. رتّب المسؤولية غير مشروعٍ، وت  

 فـي المقـال الـراهن،       ، وعلى هذا الأساس سـنتناول     .مفصلة وهادفة، يقتضي الإلتزام بها    
 Phase administrativeالإستملاك لسبب المنفعة العامة، من خلال عرض المرحلة الإداريـة  

 ). القسم الثاني( في Phase judiciaireومن ثم المرحلة القضائية ) القسم الأول(في 

                                                           
)٥(  

Le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome deuxième, 107 
Avenue Parmentier – Paris-XIe 1970, Ex prof - Ex pul, p.777: Exproprier : « déposséder 
légalement (quelqu’un) de la propriété d’un bien. » 

 لدى الحاجة يؤخذ ملك كائِن من كَان بالقيمة بأمر السلطان ويلحق بالطريق لكن لا يؤخذ من يده ما لم                    « :١٢١٦.م )٦(
. راجع أيضاً قانون الإستملاك القديم وقانون الإستملاك الجديد وتعديلاتـه         . ٢٦٢ و ٢٥١راجع مادتي   . يؤد له الثمن  

تملاك على الإطلاق وجود المنفعة العامة والضرورة وهذا الفرع معروف بين الفقهاء في الأخذ من ويشترط في الإس
  »). إذا ضاق(المسجد بقيد 



 العدل  ١٢١٤

  :المرحلة الإدارية - القسم الأول
 مرتبطـة بـشكل مباشـر بالآليـة     La nature de l’expropriationإن طبيعة الإستملاك 

Mécanisme     الإدارة على ـة لـسبب   اوالعملية الإدارية التي على أساسها، تُقْدِمستملاك الملكي
 من  ١٥ما نصت عليه المادة     يراعي  ، وذلك بشكل    )٧(ملكية بعد التعويض  المنفعة العامة ونقل ال   

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـصادر  ١٧كما أن المادة . الدستور اللبناني الآنفة الذكر 
 لا يجـوز    « ، نصت على أنّـه،    ١٠/١٢/١٩٤٨عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ        

    ة الأولى من قانون الإستملاك بأنّه،  .»فاً تجريد أحد من ملكه تعست المادوفي هذا المعنى، نص
 لأسباب المنفعة العامة وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً          لا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلاّ        «

  ». وفقاً لأحكام هذا القانون
سباب المنفعة   لأ نتزاع الملكية إلاّ  اى عدم إمكانية    ما يعني، أن الحرص التشريعي واضح عل      

ن أن عـدم تحديـد قـانون        في حين، يتبي  . العامة وبعد تعويض صاحب الحق تعويضاً عادلاً      
 إبطـال العمـل      المنفعة العامة، ترك المجال للقضاء الإداري الذي له سلطة         ةماهيالإستملاك  

 ـ           ةرالإداري غير المتوف   احب  فيه المنفعة العامة بالإستناد إلى مراجعات إبطال تقدم له من ص
وهذا ما يجعل المنفعـة العامـة       . صفة ومصلحة لتجاوز الإدارة حد السلطة أو تحويرها إلخ        

ستملاك إلى آخر بالإستناد إلـى الوجهـة التـي تريـدها الإدارة طالبـة      ا أبعادها من   مختلفة
  .الإستملاك تحقيقاً للمصلحة العامة، البعيدة بالطبع عن أية مصلحة خاصة لأحد

لة الإدارية ينصب عمل الجهة طالبة الإستملاك على تحضير ملـف المـشروع             إذاً، في المرح  
 كيمـا المنوي طلب الإستملاك لتحقيقه، من خلال إعلان المنفعة العامة وإقراره بموجب مرسـوم              

يسلك الأصول القانونية التي ترعى لاحقاً المباشرة في عملية الإستملاك وتوفير الضمانة لأصحاب             
يجعل فعل الإدارة أو تنفيذ تـدبيرها       فلأحكام القانونية،   ع الملكية بشكل غير مراعٍ ا     نزأما  . الحقوق
 خانة التعدي والإستيلاء على الحقوق والملكية، ما يرتّب المسؤولية عليها ويفقدها نوعاً             في مندرجاً

  . العدلي-من إمتيازاتها ويخضعها للمحاكمة كالأفراد أمام القضاء المدني 
لأصـول  ة قد يتم إما من خلال مراعاتهـا ا        أن سلوك الإدارة في نزع الملكي     وعليه، يتبين   

المفروضة قانوناً، وإما عدم إحترامها هذه الأصول والإجراءات، مع ما يترتّب على عملها من         
المبحث في  (نتائج قانونية مختلفة، وهذا ما سنعرضه من خلال التكلّم عن الإستملاك المباشر             

 ).المبحث الثاني في(الإستملاك غير المباشر ن عومن ثم ) الأول

  : الإستملاك المباشر–المبحث الأول 
 الإستملاك الذي يتم من قبـل طالـب   L’expropriation directeنعني بالإستملاك المباشر 

، كالإسـتملاك العـادي   لأصـول القانونيـة المطلوبـة     لإستملاك أي الإدارة بشكل مـراعٍ ا      ا
                                                           

)٧(  
Le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome deuxième, 107 
Avenue Parmentier – Paris-XIe 1970, Ex prof - Ex pul, p.777: Expropriation, Dr. Adm. 
Expropriation pour cause d’utilité publique: « Opération administrative par laquelle le propriétaire 
d’un immeuble est obligé d’abandonner à l’administration la propriété de son bien moyennant 
indemnité, lorsque l’utilité publique l’exige». 
-Encycl. Dalloz, Droit administratif, tome II 1959, ETA – Z, Expropriation pour cause d’utilité 
publique, p.70,nº1,: « L’expropriation constitue une atteinte grave au droit de propriété puisqu’elle 
permet la dépossession définitive et totale d’un propriétaire dans l’intérêt général …» 



 ١٢١٥  راساتدال

Expropriation ordinaire والإستملاك الناشئ عن التخطيط Expropriation résultant des 
alignements الأصول   .  إلخ من قانون   ٢ستهلّتها المادة   احترامها من قبل الإدارة،     ا الواجبإن 

قتـراح الـوزير    ا على    تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء     « : حرفياً ٥٨/١٩٩١الإستملاك رقم   
 الإدارة المعنية أو البلدية أو الهيئة الإختيارية في القريـة التـي لا     المختص المبني على طلب   

بلدية فيها أو المؤسسة العامة وصاحب الإمتياز ويمكن للإدارة العامـة والبلـديات إسـتملاك               
   ة     .»نهم القانون عقارات لمصلحة أشخاص عيت المادمن قـانون الإسـتملاك      ١٢١بينما نص 

 من قبل السلطات المختصة فـي        العامة  على حقّ إعلان المنفعة    ، الأولى تهافقر، في   الفرنسي
  .)٨(وهناك حالات محددة يتم اعلان المنفعة من قبل مجلس شورى الدولة .الدولة

 الإستملاك بمعزل عن الجهة طالبة الإسـتملاك، يقتـضي           أن ،في لبنان ،من الواضح   إذاً،  
.  رئيس الجمهورية  ويوقعهالوزراء   وهذا المرسوم يصدر عن مجلس       .إقراره بموجب مرسوم  

  .وذلك وفقاً لأحكام الفصل الرابع من الدستور اللبناني الذي يتناول السلطة الإجرائية
 أو حتّى الموضوعية منهـا، ولا سـيما المتعلّقـة           ،ولكن، إذا كانت هذه الأصول الشكلية     

 ة مراعـا  عليها أيضاً، يتوجب  مراعاة الإدارة طالبة الإستملاك بشكل أساسي المنفعة العامة،         ب
كحـال،  ،   المشروع المنوي تنفيذه   والتي يتطلّبها كافة الأصول المفروضة في القوانين الأخرى       

بحيث تتطلّب حكماً    ،ةعامال الطرقاتإنشاء محطة تحويل كهربائي أو حتّى مشاريع السدود أو          
لقرى التي لا يوجـد     هذه المراسيم الإستحصال على إبداء رأي البلديات أو حتّى القائمقام في ا           
تقرير تقييم الأثـر   (فيها بلديات أو التنظيم المدني أو حتّى مراعاة أحكام قانون البيئة أو الآثار          

 مجلس شورى من قبلوقف التنفيذ ومن ثم للإبطال و  للطعن، حتّى لا يتعرض المرسوم)البيئي
  .)٩( أي المخالفات،ة وجود هذه العيوبالدولة لعلّ

                                                           
)٨(  

Article L121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: « L'utilité publique est 
déclarée par l'autorité compétente de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de 
travaux ou d'opérations qui ne peuvent, en raison de leur nature ou de leur importance, être déclarés 
d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ». 

 تـاريخ   ٢٠١٨-١٦٤/٢٠١٧ رقـم    قرار إعـدادي  الدولة، الغرفة برئاسة القاضي طلال بيضون،       مجلس شورى    )٩(
وقـف تنفيـذ    «: الدولة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، غير منـشور         / ، منصور ورفاقه  ٢/١/٢٠١٨

 الدولة والشخص الثالث المقرر إدخالـه مؤسـسة         –المرسوم المطعون فيه لمدة شهرين وتكليف المستدعى بوجهها         
هذا المرسوم من أجل تنفيذه وذلـك وفقـاً         كهرباء لبنان تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع الذي تم استصدار            

  .»)أصول تقييم الأثر البيئي  ( ٧/٨/٢٠١٢ تاريخ ٨٦٣٣لأحكام المرسوم رقم 
 تـاريخ   ٢٠٢١-٢٧٠/٢٠٢٠ رقـم    قرار نهـائي   مجلس شورى الدولة، الغرفة برئاسة القاضي طلال بيضون،          -  

بمـا أن   ... «: هرباء لبنان، غير منـشور     وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة ك     -الدولة/  منصور ورفاقه  ١٣/٤/٢٠٢١
إحجام المستدعى ضدها والمقرر إدخالها عن إيداع هذا المجلس دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع المـراد تنفيـذه                  

 ٧/٨/٢٠١٢ تـاريخ  ٨٦٣٣يفضي إلى القول بعدم حصول هذه الدراسة، وبالتالي مخالفة أحكام هذا المرسوم رقـم            
محطة تحويل رئيسية ( الأثر البيئي، وبما أن المرسوم المطعون فيه الرامي إلى إنشاء مشروع   المتعلق بأصول تقييم    
يستلزم حكماً تقييم الأثر البيئي الناتج عنه، والصادر دون إجـراء     )  محافظة لبنان الجنوبي     –في منطقة وادي جيلو     

التقييم يحول دون إمكانية تقـدير المـساوئ        هذا الموجب، يعتبر مشوباً بتجاوز حد السلطة إذ أن إغفال إجراء هذا             
البيئية المحتمل أن تنتج عن المشروع المنوي تنفيذه ومقابلتها مع المنفعة العامة المتوخاة منه تطبيقاً لنظرية الموازنة                 

لها وبما أن إدلاءات المقرر إدخا    . بين أضرار الإستملاك وفوائده المعمول بها في مجال الإستملاك للمصلحة العامة          
لجهة أن المشروع الجاري الإستملاك لأجله ليس إنشاء محطّة تحويل كهربائي جديدة بل تحويل المحطة الموجودة                 
حالياً إلى محطة ثابتة توصلاً للقول بعدم توجب إجراء تقييم الأثر البيئي للمشروع تستوجب الرد، إذ أن المادة الثالثة   

تنص على أن يخضع لأحكام هذا المرسوم )  أصول تقييم الأثر البيئي   (٧/٨/٢٠١٢ تاريخ   ٨٦٣٣من المرسوم رقم    
قبول المراجعة في الشكل والأساس وإبطـال       ... أي تعديل، إضافة، توسيع أو إعادة تأهيل أو تفكيك لمشروع قائم،          

  »...المرسوم
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من باب الحرص على    فى ضرورة سلوك إجراءات الإستملاك بشكل قانوني،         نشدد عل  ولئن
 والتي في حـالات  Chaos administratifعدم الإبقاء إذا جاز التعبير على الفوضى الإدارية 

 بعـد أن يكـون أصـحاب الـصفة     وذلـك،  وضع حد لها، من  أم لا كثيرة قد يتمكّن القضاء   
  .لتكاليف المادية والمعنويةة الوقت وا مشقَّ قد تكبدواوالمصلحة
 في الفقرة ،٥٨/٩١ إن إعلان المنفعة العامة والتي حددها قانون الإستملاك رقم ،ٍّلكُوعلى 

، فإنّها تتجسد في الإستملاك المباشر "مرسوم"الأخيرة من المادة الأولى منه، بمصطلح أو كلمة  
   ة في قانون الإسـتملاك،    عرف بالإستملاك العادي الخاضع للأحكام      من خلال ما يكمـا   العام 

الإستملاك الناشئ عن التخطيط الذي يصدق بمرسوم والذي يخضع مع غيره من الإستملاكات             
النبـذة  (حكام عامة في ستملاك الخاضع لأ وهذا ما سنبينه من خلال عرض الإ   لأحكام خاصة، 

  ).نبذة الثانيةال( التطرق للإستملاك الخاضع لأحكام خاصة في ومن ثم) الأولى
  : الإستملاك الخاضع لأحكام عامة–النبذة الأولى 

في الباب الأول منـه      ٢٩/٥/١٩٩١ والصادر في تاريخ     ٥٨ رقم   إستهلّ قانون الإستملاك  
 وهذه الأحكام ترعى    . ضمناً ٣٣  من المادة الأولى منه وحتى المادة       بدءاً مة، وذلك االأحكام الع 

لأحكـام  يقر المنفعة العامة بشكل مراع ا     ادي، أي الإستملاك الذي      الع  المباشر حالة الإستملاك 
 )الدولة ( أي أن مجلس الوزراء    ستملاك،ا ٢لآلية المنصوص عليها في المادة      ل وفقاًالقانونية،  

  أو جهات محددة قانوناً،     الإدارات  طلب لا يمكنه إقرار مراسيم الإستملاك عفواً، بل بناء على        
  .ق المطلق في إقرار الطلبات أو رفضهاالذي يبقى له الحو

طلب شخص خاص طبيعي أو معنوي،   على   ستملاك بناء ا، أنّه لا يمكن قبول أي       يدلّوهذا  
 .)١٠( من قانون الإستملاك   ٢ يكون المرسوم حكماً مستوجباً الإبطال لمخالفته أحكام المادة          وإلاّ

ن يتلاءم مع الهدف الـدائم فـي      الإستملاك هو في حالة من التطوير ويجب أ       ان  ولكن، طالما   
           ة بناءم إدارة رسمية، فلا شيء يحول دون أن تتقدة    على   تحقيق المنفعة العامطلب جهة خاص

ستملاك يعود للمصلحة   امتياز لإتمام   ا في حال كانت صاحبة      ،أو أن تتقدم هذه الأخيرة مباشرةً     
  .)١١(العامة

الحالات التي قد تتطلّبها مصلحة المجتمع، حتى       وتالياً، التشريع يجب أن يبقى مواكباً لهذه        
وطالما أن الإستملاك العادي تنظّمه هـذه الأحكـام         . لا يبقى مقيداً وأسير النصوص الجامدة     

العامة التي نص عليها قانون الإستملاك، فهذا لا يعني إطلاقاً أن أحكام كافّة المراسـيم التـي            
                                                           

، ٢٠١٠الطبعة الأولى   ، منشورات الحلبي،    القانون الإداري الخاص  لبرت سرحان، يوسف الجميل وزياد أيوب،        أ )١٠(
  .٢٥٤ و٢٥٣ص 

)١١(  
René Chapus, droit administratif général, tome 2, 14e éd. 2000, Montchrestien, p.687-688, nº 855 
et 856. «Mais ce n’est pas toujours l’Etat qui est l’initiateur de l’expropriation et il n’en est pas non 
plus toujours le bénéficiaire. 1º) Cela signifie d’abord que l’Etat n’est pas la seule autorité 
susceptible d’avoir la qualité d’expropriant»… l’expropriation peut être demandée et poursuivie 
par les autres personnes publiques et elle peut l’être également par certaines personnes de droit 
privé: celles dont l’activité est d’intérêt général. (Concessionnaires de mines, de distribution 
d’énergie électrique, et de chutes d’eau, c’est-à-dire de production d’électricité hydraulique). 
2º) L’Etat peut exproprier pour le compte d’autrui, pour le compte de personnes auxquelles la 
qualité d’expropriant n’appartient pas. C’est ainsi que des personnes privées dépourvues de la 
qualité d’expropriant pourraient être les bénificiaires d’une expropriation et cela grâce à la cession 
qui leur sera faite du bien exproprié.» 
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ابهة، بل قد تختلف من طبيعة أو موضوع مرسوم إلى          تصدر بالإستناد لهذه الأحكام تكون متش     
  ).٢(أو المرسوم المتعلّق بالآثار ) ١(ستملاك عقار ا المتعلّق بآخر، سواء

  : عقارستملاكاب بالنسبة للمرسوم المتعلق – ١
 ٨ لا تتجـاوز     ،لمباشرة معـاملات الإسـتملاك     مدةً من قانون الإستملاك     ٣حددت المادة   

 توضيح   لا بد من   وهنا،   تبدأ من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية        سنوات، وهذه المدة  
  :مسألتين أساسيتين

 

عمـال  الأ ، أي المقـصود بهـا     تنفيذ معاملات الإسـتملاك    تتناول المباشرة في     ،الأولى -
قانونية، بدءاً من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وإبلاغه إلى ذوي العلاقة وإلـى أمانـة                ال
 لجـان   علـى لسجل العقاري لتدوين إشارة المرسوم على صحائف العقارات العينية وإحالته           ا

     ولحين صدور قـرارات     ،٨ و ٧،  ٦،  ٥ عليه المواد    تالإستملاك، وذلك على النحو الذي نص 
التعويض ومن ثم الإيداع وصولاً لإصدار قرارات وضع اليد على العقارات ونقل الملكية على    

  .السجل العقاريإسم الإدارة في 
، تتوفّر عند بدء الأفعال والأعمال المادية التنفيذيـة         تنفيذ المشروع  المباشرة في    الثانية،-

  .)١٢( من الأعمال الماديةاعلى الأرض من حفر وشقّ طرقات وبناء وغيره
 وهذا التمييز بين هاتين المسألتين أو الحالتين هو جد أساسي، لأن الإدارة المستملكة أحياناً             

 إداريةغير قصد هذه الأحكام، ما يرتّب عليها مسؤولية         عن  كثيرة، تخالف سواء عن قصد أو       
 ويـصبح غيـر     إياهالأصول إلى غير مراعٍ     ندها يتحول الإستملاك من مراعٍ ا     ، وع جزائيةو

قانوني، كالحالة التي يتطلّبها المشروع المستملَك من أجله، وضع تقرير تقييم الأثر البيئي الذي  
أما في . )١٣(المباشرة في تنفيذ المشروع   صدر عن وزارة البيئة والصالح لمدة سنتين ما لم تتم           ي

ما يتعلّق بغير أحكام، يقتضي أيضاً مراعاتها في الإستملاكات العادية المتعلّقة في العقارات،ما             
 لا رفق من مستندات بالمرسـوم وإن كـان       إستملاك، حول ما يجب أن ي      ٤نصت عليه المادة    

 الإطلاع من أن الهدف منها، تمكين أصحاب المصلحة فالها إبطال المرسوم، إلاّيترتّب على إغ
عليها والإستحصال على صورة عنها خوفاً من أن تتجاوز الإدارة إطار الإستملاك ويتحـول              

  .عملها إلى غير مشروع ويتّصف بالتعدي
مه مع مرسوم الإستملاك المتعلّق بالآثـار       وتالياً، إن الإستملاك المباشر لعقار تتشابه أحكا      

 ٤٤وحتّى مع مرسوم الإستملاك لمصلحة الدفاع الوطني على النحو الذي نصت عليه المـادة           
 على الإستملاكات المقررة لمـصلحة الـدفاع         العادية الإستملاك تطبق قواعد    :ستملاك حرفياً ا

                                                           
، المجلّـد  ٢٠٠٣مجلة القضاء الإداري في لبنان ،  ١٩/١/٢٠٠٠ تاريخ   ١٤٤مجلس شورى الدولة، قرار رقم       - )١٢(

  .٢٦٣ إلى ٢٦١ ص ،١٥ عدد ،الأول
، المجلّـد  ٢٠٠٣مجلة القضاء الإداري فـي لبنـان    ،  ٥/٧/٢٠٠٠ تاريخ   ٤٣٨مجلس شورى الدولة، قرار رقم       -  

٧٧٠ إلى ٧٦٦ص ، ١٥ عدد ،لالأو.  
 يعتبـر   « المتعلّق بأصول تقييم الأثر البيئي، نصت بأنّه،         ٧/٨/٢٠١٢ تاريخ   ٨٦٣٣من المرسوم رقم     :١٣المادة   )١٣(

 في  صالحاً لمدة سنتين  أو الفحص البيئي المبدئي     /التقرير الصادر عن وزارة البيئة بشأن دراسة تقييم الأثر البيئي و          
 حـصل فـي     الأمـر هـذا   ما يهمنا الإشارة إليه، أن       وفي هذا الخصوص،     ».شرة بتنفيذ المشروع  المباحال لم تتم    

 والمتعلّق بإنشاء سد وبحيـرة بـسري        ٤/٦/٢٠١٥ تاريخ   ٢٠٦٦/٢٠١٥الإستملاك الصادر بموجب المرسوم رقم      
، ٥/٦/٢٠١٤ي تـاريخ    تقرير الأثر البيئي بموافقة مشروطة عن وزير البيئة ف         وجر المياه إلى بيروت، حيث صدر     

 المشروع ما زال متوقفاً ولم يستكمل تنفيذه        ولكن .٣١/٥/٢٠١٩إلاّ أن المباشرة في تنفيذ المشروع بدأت في تاريخ          
  .بقرار من البنك الدولي ورفض البلديات والضغط الشعبي للمخالفات التي شابته
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، »...سكرية تقتضي السرية والسرعة   الوطني ما لم تقرر السلطة المختصة أن الضرورات الع        
لجهة المـال    حول المدة وهدف وموضوع الإستملاك       اذا بمعزل عن الإختلاف في ما بينه      وه

   .المستملك
  :بالآثار بالنسبة للمرسوم المتعلق – ٢

 والتـي أضـيفت     ،٥٨/١٩٩١ من قانون الإستملاك في الفقرة الثانية رقم         ٣نصت المادة   
 أما مراسيم الإستملاك « :الآتي على  حرفياً،٨/١٢/٢٠٠٦القانون تاريخ    من   ٣بموجب المادة   

المتعلقة بالآثار فإن مدة سريانها القصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر المرسوم في            
الجريدة الرسمية يحقّ للإدارة خلالها إجراء عملية التنقيب في العقار أو العقارات موضـوع               

يمكن للإدارة خلال الأشهر الستة الأخيرة قبل       .  الآثار منها عند الحاجة    ستخراجاالإستملاك و 
ويمكن أن يمدد لمدة    ... نقضاء مدة سريان المرسوم تمديده لمدة أقصاها خمس سنوات إضافية         ا

  .»... سنوات بموافقة مجلس الوزراء إلخ١٠
، لـم يكـن     ٢٠٠٦ام   إستملاك في الع   ٣هذا مع الإشارة إلى أنّه حتى تاريخ تعديل المادة          

ستملاك الآثارات سواء المنقولة أو غير المنقولة، الخاضعة أساساً لأحكام          االقانون يلحظ حالة    
 والمتعلّق بنظام الآثـار القديمـة،       ٧/١١/١٩٣٣والصادر في تاريخ    . ر. ل ١٦٦القرار رقم   

ملكية أثر قديم غيـر   يحقّ للدولة دائماً أن تنزع وفقاً للقوانين  « منه، أنّه    ٧بحيث نصت المادة    
 نزع الملكية الذي    في تقدير تعويض  . منقول مسجل أو مقترح تسجيله وهو ملك لأحد الأهالي        

  »... الضرر الحالي الأكيد الناجم عن نزع الملكيةلا يتناول إلاّ
سواء كانت منقولة أو    (إذاً، هناك شروط حددها مرسوم الإستملاك للآثار يقتضي مراعاتها          

ستملاك العقارات، لاسيما كون    ا، على الرغم، من أحكامها المشتركة مع مراسيم         )ةغير منقول 
في حين، أنَّه أحياناً كثيرة وكحالـة مرسـوم         . التنقيب عنها سوف يتم بالعقارات لإستخراجها     

 المتعلّق بإنشاء سد وبحيرة بسري، تنـاول   ٤/٦/٢٠١٥ تاريخ   ٢٠١٥/ ٢٠٦٦الإستملاك رقم   
ها آثارات ضخمة كالمعبد الروماني وغيره مـن الآثـارات المنقولـة            ستملاك عقارات ضمن  ا

  .ستملاكهااستملاك واحد دون الإشارة في متنه إلى مسألة الآثار وآلية ابموجب مرسوم 
تنفيذ معاملة الإستملاك المباشر العادي واحدة، فـي        ب، تبقى الإجراءات المتعلّقة     ٍّلكُوعلى  

 سواء لجهة نـشر     ،ا إستملاك العقار الذي ضمنه آثار     إستملاك العقارات والحقوق ومن ضمنه    
بينما، من المفروض أن سير الإجراءات      .  أمانة السجل العقاري   علىالمرسوم وإبلاغه وإحالته    

 أحكام خاصة عند حالة التنقيب عليهـا بـشكل          يشترط إتِّباع ستملاك الآثار،   افي حال تقرير    
اء، وهذا ما يتبين، من خلال ما نـصت          أرض العقار أو الفض    -منفصل عن إستملاك سطح     

ستملاك الحقوق في باطن    اعليه، المادة الأولى من قانون الإستملاك المشار إليها سابقاً، لجهة           
هـذا مـع التأكيـد، أن قـانون         . )١٤( منه ٢٥العقار أو الفضاء، وهذا ما تضمنته أيضاً المادة         
 طبيعتها، لأن تكن مهما ،تملاك للملكية المنقولة  الإستملاك خالٍ من الأحكام التي تنظّم آلية الإس       

شبكة ري، قطع مخصصة    ( المبدأ أن الإستملاك يطال غير المنقول وإن كان ضمنه منقولات           
أو ما تـشمله    ) لإستثماره لا يمكن الإستفادة منها في حال نزعها أو حتّى نقلها إلى غير مكان             

ن م، وهذا ما يخرج     Réquisitionلمصادرة  قوانين خاصة تصدر لهذا الغرض أو في حالات ا        
                                                           

ستقلال عما فوقه أو عندما ينشأ لمـصلحة الإدارة          عندما يستملك ما تحت سطح أرض عقار ما بالإ         « :٢٥المادة   )١٤(
حقّ على ما فوق سطح أرض عقار ما، يحدد التعويض بمقدار ما يلحق بالمالك من ضرر نتيجة الحد من انتفاعـه                     

  .»بملكه



 ١٢١٩  راساتدال

 ما سـبق وذكرنـاه أن قـانون         علىف ملياً   ووقولكن، ما يهمنا وما يجب ال     . ثناموضوع بح 
، هذا عـدا، أن  الآثار و العينيةوالحقوق حقوق وما له من    العقارستملاك  االإستملاك أشار إلى    

، أن الملكية شاملة غير     لنبينلك كلّه    وذ ،"ملكهلا ينزع عن أحد     "إعتماد مختلف القوانين عبارة     
محصورة بالملكية العقارية وقد يطالها الإستملاك عملياً دون وجود نظام قانوني مخصص لها،  

 .ما يتركها لنوع من الإستنسابية لدى لجان الإستملاك
 المباشر وعليه، بعد أن بينا الأعمال الإدارية الأساسية التي يخضع لها أو يطالها الإستملاك          

العادي الخاضع للأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإستملاك، سـوف ننتقـل إلـى               
  .عرض الإستملاك المباشر الخاضع لأحكام خاصة

 

  : الإستملاك الخاضع لأحكام خاصة–النبذة الثانية 
ي  خاصة ف  اً أحكام ٢٩/٥/١٩٩١ تاريخ   ٥٨تضمن الباب الثاني من قانون الإستملاك رقم        

الإسـتملاك الناشـئ عـن       -١ :تѧُنظِّم  التي    تلك  منه، ومن هذه الأحكام    ٥٨حتّى   ٣٤ المواد
ضريبة التحسين   -٤ . الإستملاك لمصلحة الدفاع الوطني    -٣.  الإشغال المؤقت  -٢. التخطيط

  .الإستملاك المستعجل -٥. الناتج عن تنفيذ أشغال عامة
ستملاكات القانونيـة أو     من الإ  اًها عددت أنواع  ولكن، ما يتبين من هذه الأحكام الخاصة، أنّ       

 قواعد الإستملاك العادية كحالـة الإسـتملاك        المبدألأصول والتي تطبق عليها في      المراعية ا 
 أنّها تتمتّع أيضاً بأصول خاصـة يقتـضي         ، إلاّ ) إستملاك ٤٤المادة  (الوطني  لمصلحة الدفاع   

عد المنظّمة للإستملاك العادي سواء لجهة إصدار        القوا من إستثناءمراعاتها، وهي تشكّل بذلك     
 تصديق التخطيط بمرسوم يقوم مقام مرسوم إعلان المنفعة         -●: مرسوم المنفعة العامة، كحال   

 الإستملاك لمصلحة الدفاع الـوطني، حيـث أعطـى          -●●).  إستملاك   ٣٤المادة  ( العامة،  
ءات المتّبعة في الإسـتملاك العـادي        الإجرا لىالقانون السلطة المختصة، أن تقرر الخروج ع      

للضرورات العسكرية من أمور سرية والسرعة المطلوبة، وكما لجهة سير المعاملات من نشر    
وهـذه الأحكـام   . المرسوم والتبليغ والطعن في قرارات لجنة الإستملاك الإبتدائية ووضع اليد       

ما يتعلّق بالمرحلة الإداريـة،      عن الأحكام العامة، في      تمييزهاالخاصة سنتطرق لها من باب      
  : وفقاً لما يلي

يتم إنـشاء الطـرق   « إستملاك، ٣٤ بأحكام المادة عملاً:  الإستملاك الناتج عن التخطيط  -أ
والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم إعلان            

 وتبعاً مرسوم التصديق، يشكّلان بحـد       ،طهذا ما يدلّ على أن مرسوم التخطي       ».المنفعة العامة 
ومن ثم يلي ذلك، بـالطبع مـا        . اً ونافذ اً للمنفعة العامة ويجعلان المرسوم قانوني     اًذاتهما إعلان 

ستملاك، لجهة مراعاة إجراءات النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين         ا ٣٥نصت عليه المادة    
يطة التخطيط أمانة السجل العقاري لوضعها      محلّيتين وإيداع نسخة عن مرسوم التصديق وخر      

  .على الصحائف العينية للعقارات موضوعه، بالإضافة إلى الإعلان عنه
وما تضمنته أيضاً الأحكام الخاصة في الإستملاك الناشئ عن التخطيط، بخلاف الأحكـام             

 وفقاً لما    كحال الإستملاك العادي،   ضرورة إبلاغ ذوي العلاقة   العامة، بحيث لا نص يفيد عن       
ستملاك، بل فقط، إتمام معاملة النشر المطلوبة حتّى تسري مدة الطعن على            ا ٦تشترطه المادة   

  . ن من تاريخ النشر في الجريدة الرسميةاذوي العلاقة وهي شهر



 العدل  ١٢٢٠

 سنوات قابلة للتمديـد مـرة       ١٠ إستملاك ب    ٣٥حددتها المادة   فأما مدة مرسوم التخطيط     
 إسـتملاك،   ٣٥واللافت، أن الفقرة الخامسة من المادة       . نوات على الأكثر  واحدة لمدة ثلاث س   

 سنوات إعتباراً من تاريخ نشر مرسوم التخطيط، الحـق إذا      ٥أعطت الإدارة المستملكة خلال     
 مبنية أن تعمـد إلـى تنفيـذ الأشـغال      غير العقارات المصابة بالتخطيط أراضيً    كانت أقسام 

 بدل إشغال إلى المالك بشرط الإستحصال على موافقة مجلـس           موضوع التخطيط لقاء تسديد   
الوزراء المسبقة، وصدور قرار عن لجنة الإستملاك يحدد قيمة بدل الإشغال علـى أن تبقـى            

  . سم المالك، وهذا حقّ غير قائم في الإستملاك العادياالملكية على 
إقتضى تنفيذ المشروع الذي     أنّه، إذا     على ستملاكا ٤١ المادة   تنص : الإشغال المؤقّت  -ب

جرى لأجله الإستملاك أو تنفيذ أعمال أخرى ذات صفة عامة إشغال أرض بـصورة مؤقّتـة                
وجب الإستحصال على ترخيص مسبق من الوزير المختص ولقاء تعـويض تحـدده الإدارة،              

دة المـا (ويبقى لمستحقّ التعويض مراجعة لجنة الإستملاك المختصة لتحديد التعويض العادل           
ستملاك أو  استصدار مرسوم   اما يعني، أن الإشغال له طابع مؤقت لا يتضمن          ). ستملاكا ٤٣

، ما يتطلّب فقـط  )عادي أو تخطيط(أي من الإجراءات الأخرى، بل هو مكمل للمرسوم القائم          
ترخيص أي قرار إداري للإشغال المؤقّت، الذي يبقى خاضعاً بالطبع لرقابة القـضاء الإداري           

  .ق من مدى مشروعيتهللتحق
ستملاك، نصت على   ا ٤٤سبق وذكرنا أن المادة      : الإستملاك لمصلحة الدفاع الوطني    -ج
 تطبق قواعد الإستملاك العادية على الإستملاكات المقررة لمصلحة الدفاع الوطني ما لم             «أنّه،  

  »...تقرر السلطة المختصة أن الضرورات العسكرية تقضي السرية والسرعة
مع الإشارة، إلى أنّه يمكن وضع اليد على العقارات موضوع الإستملاك فوراً وبقرار مـن   

عتبـاره  استثنائي، لا يمكن    اهذا تدبير   . وزير الدفاع الوطني قبل تحديد التعويضات المتوجبة      
 أي عندما لا يكون هناك ضـرورات        ،عتماده في ظروف عادية   اقاعدة أو مبدأ، لأنّه في حال       

  .)١٥(تقتضيها السرية والسرعة، يشكّل حكماً تعدياً على الملكية الفرديةعسكرية 
بـالطبع هـذه الـضريبة ترعـى        :  ضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ أشغال عامـة        -د

لإستملاك فـي   الإستملاكات الخاضعة للأحكام الخاصة، وعلى هذا الأساس نص عليها قانون ا          
بة التحسين الناتجة عن تنفيذ الأشغال العامـة، أي         ، تحت عنوان ضري   ٥٨ إلى   ٤٥المواد من   

من جراء الإستملاكات المنفّذة والناشئة عن التخطيط والتي تزيد من قيمة العقار أو جزء منه،               
كحال تمرير طريق سيارة أو أوتوستراد في جزء من العقار، أو في حال بناء جامعـة أو أي                  

بالكامل بموجب التخطيط، ما يتطلّب تكليف      مرفق عام على أجزاء من عقارات غير مستملكة         
عرف بضريبة التحسينصاحب الحقّ تسديد مبلغ مالي ي.  

وتبقى آلية تحديد قيمة التحسين من سلطة لجان الإستملاك، والتي تتمثّـل أمامهـا دائـرة                
ضريبة التحسين في وزارة المالية، التي يعود لها تقدير العقارات التي سيتناولها التحسين بعد              

                                                           
إستملاك لـصالح   ،  ١١/٥/٢٠٠٠ تاريخ   ٢٨٤/٢٠٠٠ هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، إستشارة رقم          )١٥(

حيث في غير الحالة التي تقرر فيها السلطة المختصة، مـن  .. .«: ١٥٢٢ إلى ١٥١٩، ص ١صادر، جزء  ،  الجيش
الأصل أي من تاريخ تحضير وصدور مرسوم إعلان المنفعة العامة، أن الضرورات العـسكرية تقـضي الـسرية                  

الي وضع اليد فوراً على العقارات      والسرعة، والتي أجاز فيها الشارع الشذوذ عن المبدأ العام الآنف الذكر وأباح بالت            
غير المعلنة في مرسوم الإستملاك، بقرار من وزير الدفاع الوطني قبل تحديد التعويضات المتوجبة، في غير تلـك                  
الحالة لا يصح أن تطبق على الإستملاكات العادية المقررة لمصلحة الدفاع الوطني والتي لا يتوفّر فيها ركنا السرية                  

  »...لقواعد الخاصة التي تحكم إجراءات الإستملاك غير العادية التي تستوجبها الضرورات العسكريةوالسرعة، ا



 ١٢٢١  راساتدال

أن تكون الإدارة التي طلبت إصدار مرسوم إعلان المنفعة العامـة قـد أودعـت المرسـوم                 
  .ستملاكا ٤والمستندات المنصوص عليها في المادة 

 ١٦ مكرر إستملاك، والمضافة بموجب المادة       ٥٨ نصت المادة    : الإستملاك المستعجل  -ه
صدر فـي مجلـس الـوزراء       عند التصريح بمرسوم ي   « أنّه،   ٨/١٢/٢٠٠٦من القانون تاريخ    

  »...بإعطاء الإستملاك الصفة المستعجلة، يخضع الإستملاك للأصول والإجراءات التالية
إذاً، بإختصار الإستملاك المستعجل يختلف عن الإستملاك العادي المنصوص عليـه فـي             

ع اليـد   الأحكام العامة، وتالياً أحكامه خاصة تتطلّبها عملية الإستملاك لجهة تسريع عملية وض           
ستملاكه بهدف الحاجة الملحة لتنفيذ المشروع، كحال صدور المرسوم رقم اعلى العقار المنوي 

١٦(٤٢٩/١٩٨٣(.  
ما يعني، أنّه لا حاجة إلى تبليغ ذوي العلاقة شخصياً المرسوم، كما جـرى التمييـز فـي         

 والأغـراس   الإجراءات التي تتبعها لجان الإستملاك، بين حالة العقار الخالي مـن المنـشآت            
الحالـة الأولـى   والمزروعات، والحالة التي يكون يحتوي عليها، بحيث تتميز الإجراءات في           

، يكون أمـر دعـوة أصـحاب        في الثانية بالسرعة ولا تتطلّب دعوة أصحاب الحقوق، بينما،        
  .الحقوق ملزماً كحال الإستملاك العادي

 مع الإستملاك المباشر العادي، لجهة      تبقى متشابهة فما يتعلّق بالإجراءات الأخرى،     في  أما  
  .إيداع التعويض وقرار وضع اليد والطعن بقرار لجنة الإستملاك

  :مباشرالغير ستملاك الإ – ثّانيالمبحث ال
 Emprise أو إسـتيلاء غيـر مـشروع    Voie de fait تعـد عندما نقول أن هناك حالـة  

irrégulière       ة، نكة الخاصون حكماً أمام حالة من الإستملاك غيـر        من قبل الإدارة على الملكي
 L’expropriation أي العمل النقيض للإستملاك المباشر L’expropriation indirecteالمباشر 
directe .              وهذا يعني أن الإستملاك غير المباشر يتم دون إتباع الأصول القانونية التي تـنظّم

 أو الخاصة، بحيث تضم الإدارة إلى ملكيتها       الإستملاك للمنفعة العامة، سواء في أحكامه العامة      
أي سند قانوني يخولها    موال الغير كأمر واقع، دون وجود       ملكية خاصة أو عن طريق إحراز أ      

هذا الحقّ أو عدم مراعاة كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، الواقع الذي يجردها من الإمتياز              
القضاء الإداري، حتى تصبح كالأفراد وتحاكم أمـام        الممنوح لها لجهة حصر محاكمتها أمام       

 .)١٧(القضاء المدني

                                                           
 والذي يرمي إلى تطبيق أحكام الإستملاك المستعجل في الوسط التجاري           ٣١/٣/١٩٨٣ تاريخ   ٤٢٩ المرسوم رقم    )١٦(

  .٤١٦ و٤١٥، ص ١٤/٤/١٩٨٣ تاريخ ١٥لمدينة بيروت، الجريدة الرسمية عدد 
 الصادر عن القاضي المنفرد المدني في       ١٤/١٠/٢٠٢٠ تاريخ   ٢٧٢/٢٠٢٠ سليمان مالك، تعليق على القرار رقم        )١٧(

شـركة مـر   /  المديرية العامة لرئاسـة الجمهوريـة  –بيروت الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، الدولة اللبنانية        
: )في إختصاص القـضاء العـدلي  ( ١٧٧٩  إلى١٧٦٩، ص ٤، عدد ٢٠٢٠، مجلة العدل    MTV. ل.م.تلفزيون ش 

يتوفّر الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي عندما تكون الإدارة هي أحد أطراف النزاع في حالتين، إما بالإسـتناد                 «
  ».إلى نصوص قانونية خاصة وإما عند حالة التعدي على الملكية الفردية والحقوق والحريات الأساسية



 العدل  ١٢٢٢

 الإستملاك اللبناني والفرنسي لم ينصا في أي من أحكامهما على           ي أن قانون  مما لا شك فيه   
مثل هذا الإستملاك غير القانوني، بحيث أتى توصيف هـذا الإسـتملاك مـن قبـل الفقـه                  

  .)١٨(والإجتهاد
L’expropriation indirecte – Il est possible que la prise de possession d’une 

propriété privée ait été accomplie par l’administration sans procédure 
d’expropriation régulière, mais de bonne foi, qu’elle résulte indirectement d’une 
opération maladroitement menée , mais sans intention d’annexer frauduleusement 
une propriété privée )١٩( . 

ومن المهم الإشارة إلى أن الإستملاك غير المباشر لا يولي مالك العقار الموضوعة عليـه               
اليد حقّ تقديم دعوى الإخلاء أو هدم الأشغال المنفّذة كي لا يصار إلى عرقلة حـسن سـير                  

 Pour ne pas entraver le fonctionnement régulier des servicesالمرافــق العامــة
publics)٢٠(.   
. تّسمت، بعدم مراعاتـه الأصـول القانونيـة   اه، إن الإستملاك غير المباشر، طبيعته      وعلي

 يتحول إلى عمـل جرمـي        غاية تحقيق المنفعة العامة وإلاّ     ولكن، بالطبع يجب أن تتوفّر فيه     
ونظراً للأهمية في تحديد حالات هذا الإستملاك غير المـشروع،          . يرتّب المسؤولية الجزائية  

  ).النبذة الثانية(ومن ثم الإستيلاء في ) النبذة الأولى(التكلّم عن حالة التعدي في فإنّه يقتضي 
  : في التعدي–النبذة الأولى 
، كونه العمل المشكو منه بسبب العيب الجسيم الـذي يكتنفـه   Voie de fait ،يعرف التعدي

قوق والحريات الأساسية،    عند تنفيذه، حجم المخالفات الخطيرة التي تطال الملكية والح         ،ويظهر
   . لهل التحقّق من أن لا أساس قانونياًنة دستوراً وقانوناً، ما يسهوالمشروعة والمص

La théorie de la voie de fait est destinée à sanctionner certaines illégalités 
particulièrement graves commises par l’administration, lésant les droits 
fondamentaux de l’individu )٢١( . 

                                                           
، صادر في التمييز، الجزء الثـاني ص  ٢٣/٣/٢٠٠٦ تاريخ ٣٢قرار رقم  نية، الغرفة الثامنة،محكمة التمييز المد )١٨(

  :١١٧٦ إلى ١١٧٥
 ٣٧٧، ص   ١ عـدد    ٢٠١٧، العدل   ٢٤/١١/٢٠١٦ تاريخ   ٥٣٧ محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، قرار رقم          -  

  .٣٧٩إلى 
 ٢٤٥، ص   ١ عـدد    ٢٠١٩، العـدل    ٢٥/٩/٢٠١٨ريخ   تا ٧٦ محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثامنة، قرار رقم         -  

  .٢٤٦و
حيـث  «، غير منـشور ، ٣٠/١١/٢٠٢٠ تاريخ ١٩الغرفة السابعة، قرار رقم   محكمة الدرجة الأولى في بيروت،-  

بالعودة إلى معطيات الدعوى الراهنة فإنّه يتّضح عدم وجود مرسوم استملاك وغياب الأصـول المتوجبـة قانونـاً                  
ها على المساحة المطلوب التعويض بشأنها مما يجعل استملاكها اسـتملاكاً غيـر مباشـر يعقـد                 لوضع البلدية يد  

اختصاص المحكمة الراهنة بصفتها حامية الحقوق الفردية، مما يقتضي معه رد الدفع بعدم الإختـصاص وإعـلان                 
  .»اختصاص المحكمة للنظر بطلب التعويض عن الإستملاك غير المباشر

)١٩(                           Marcel Waline, Droit administratif, 8e éd. 1959, traités Sirey, p.87, nº145.  
)٢٠(                                       Antoine Moarbês, L’expropriation en droit Libanais, p.284.B.  
)٢١( 

Charles Debbash et Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, 6e éd., Précis Dalloz 1994, p. 
76, no 84. 



 ١٢٢٣  راساتدال

 ـا أن العمل الإداري تـضمن       :الأول: وتالياً، ما يتبين أن للتعدي شرطين       اً صـارخ  اًنتهاك
 أن العمـل    :الثـاني .  أصاب الملكية الخاصة أو أي من الحريات والحقوق الأساسية         اًوجسيم

أي نص قانوني يبـرره أو مـرتبط        الإداري أتى متّصفاً بعدم المشروعية أي غير مستند إلى          
 .)٢٢(بطبيعة عمل الإدارة المشروع الذي يجب إتباعه

لى وضع اليد على عستملاكاً غير مباشر عندما تقدم الإدارة ا التعدي الذي يشكّل  يتحقَّقإذاً،  
سـم  ا سواء ضمتها إلى الملك العام أو لم تتمكّن من ضمها، بحيث بقيت على           ،الملكية الخاصة 

حب الحقّ، وهذا سببه المخالفات القانونية التي سلكتها، أي أنّها لم تتبع كامـل الأصـول                صا
ستملاك أو دون تصديق التخطيط، يليه وضع يـدها علـى   استصدار مرسوم االمطلوبة كحالة  

لى لجنة الإستملاك لتقدير التعويض ومن ثم إيداعه ووضع اليد وفقاً           عالعقار دون إحالة الملف     
  .للأصول

تـساعاً مـن    ا أيضاً، بأن التّعدي الذي ترتكبه الإدارة يكون أكثر          اليهلكن، ما يجب التّنبه     و
حالة الإستيلاء التي سنتطرق لها في النبذة الثانية والمحصورة فقط في الملكية غير المنقولـة               

مة علـى حـد     أي العقارية، بينما، التعدي يشمل الملكية المنقولة وغير المنقولة والحريات العا          
جتمع الإستيلاء والتّعدي في قضية واحدة، فإن الغلبة هي للتعدي وقواعـده هـي              اوإذا  . سواء

، وقد ينتج التعدي عن قرار إداري أو نشاط إداري كحالة وضع الإدارة يـدها            التطبيق الواجبة
ية مفهومـه   وطالما أن للتعدي على الملك    . )٢٣(على عقار قبل إنجاز مراحل عمليات الإستملاك      

نه في ما بعدأيضاً  للإستيلاء وشروطه، فإنمفهومه وشروطه، وهذا ما سنبي.  
  : في الإستيلاء–النبذة الثانية 

 بإقدام الإدارة دون سند قانوني على وضع اليد علـى الملكيـة             Empriseيعرف الإستيلاء   
 الإستيلاء على الملكيـة     الخاصة غير المنقولة أي نزعها دون وجه حقّ، هذا ما يستبعد حالة           

كما يعتبر . Une atteinte à la propriété mobilière ne consitue pas une empriseالمنقولة 
  )٢٤(Atteinte à la propriété privée résultant d’un acte administratif illégal الإستيلاء

En ce sens, qui après avoir rappelé qu’il appartient à l’Etat, dès la levée de la 
réquisition d’un immeuble, de remettre au propriétaire les locaux libres de toute 
occupation, décide que le maintien du bénéficiaire de la réquisition dans les lieux 
constitue une emprise de l’administration sur une propriété privée immobilière, 
ayant le caractère d’une emprise irrégulière rendant les tribunaux judiciaires 
compétents pour connaître des demandes d’indemnité formées par le propriétaire 
en réparation des préjudices pouvant résulter d’une telle occupation )٢٥( .  

                                                           
)٢٢( 

René Chapus, Droit Administratif Général, tome 1, 9e éd., Montchrestien 1995, p.765, 766 et 767, 
nº940: «Deux conditions de la voie de fait doivent être satisfaites: 1º) La première vient d’être 
mentionnée. Il est nécessaire que l’action administrative ait porté une atteinte grave à la propriété 
privée ou à une liberté fondamentale. 2º) La seconde tient à l’exigence que l’action de 
l’administration ait eu un caractère gravement illégal(…). 

  .٦٧ و٦٥، ص ١٩٩٤، الجزء الثاني، الطبعة الأولى القانون الإداري العام الخوري،  يوسف سعداالله)٢٣(
)٢٤(  

Le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française, tome deuxième DEFic, 
107, Avenue Parmentier – Paris – XIe 1970, Emprise, p.467. 

)٢٥(                Dalloz, Répertoire de droit public et administratif, Mise à jour 1972, p.811, nº27.  



 العدل  ١٢٢٤

ما يفيد، أن الإستيلاء يتحقّق من خلال وضع يد الإدارة على ملكية عقارية، خلافاً للقـانون   
 نـزع   -١: ، ولهذا الإستيلاء ثلاثة شروط يقتضي توافرها مجتمعـة        بصورة مؤقتة أو نهائية   

 بشكل غير -٣ .Propriété immobilière ملكية غير منقولة -٢ .Une dépossession الملكية
  . Irrégulièreأي مخالف للقانون مشروع 

La notion d’emprise suppose: - En premier lieu que le particulier ait subi une 
dépossession, c’est-à-dire qu’il y ait mainmise sur la propriété privée et non simple 
privation de jouissance et même si elle n’est que partielle ou temporaire. - 
L’atteinte doit être portée à la propriété immobilière ou à un droit réel immobilier. 
- L’emprise doit être irrégulière. Cette exigence apparaît dans une décision : 
consorts Bonduelle (T.C., 1er Févr.1951, Rec. 627)  )٢٦( . 

تحديداً يتناول نزع ملكية غيـر منقولـة أو         هو   و .لاء وشروطه واضحة   الإستي  مفهوم إذاً،
وضع اليد عليها بشكل غير مشروع أي دون وجود عمل إداري مستند إلـى أيـة نـصوص                  

 غير مشروع على الملكية ويندرج ضمن حالة الإسـتملاك           إستيلاء  الذي يشكِّل  قانونية، الأمر 
مقاضاة الإدارة أمام القضاء المدني لمطالبتهـا       ي  فغير المباشر، الذي يعطي الحق للمتضرر       

  .بالتعويض عن ملكيته والعطل والضرر
ال  المرحلة الإدارية للإستملاكات التي قد تط    إلىإلى هنا، نكون قد تطرقنا في القسم الأول،         

، كمـا   لأصول القانونية والتي حددناها، بالإستملاكات المباشرة     الملكية، سواء منها المراعية ا    
ة الإستملاكات غير المباشرة والتي هي في الأساس مبنية، إما على تعد بسبب عدم مراعاة كافّ              

شكل مجرد من أية أصول كحالة الإستيلاء، وتالياً سننتقل         الأصول القانونية المطلوبة أو على      
  .إلى عرض المرحلة القضائية، وهذا ما سنبينه في القسم الثاني

  :المرحلة القضائية - الثاني القسم
التي يقتضي مراعاتها لتنفيذ الإستملاك مـن قبـل    La seconde phaseإن المرحلة الثانية 

 هذه المرحلة قـد  .La phase judiciaire الإدارة تحقيقاً للمنفعة العامة، هي المرحلة القضائية
ل أن هناك نوعين مـن       بينّا في القسم الأو    أنناتختلف حسب طبيعة الإستملاك القائم، لا سيما        

لأصول القانونية المنـصوص عليهـا فـي قـانون           المراعي ا  ، المباشر، أولهاالإستملاكات،  
هو الإستملاك غير المباشر أي غير القـانوني والـذي          ف،  الثانيأما  . ٥٨/٩١الإستملاك رقم   

ة وما يترتّـب    تتوسله الإدارة وتكون الأحكام التي ترعاه هي القواعد العامة لجهة خطأ الإدار           
  .عليها من مسؤولية وتعويض

 غير المباشر سوف ينتقـل      – المباشر، وغير القانوني     –إذاً، في كلا الإستملاكين القانوني      
، للجنة قـضائية تعـرف      الأول في الإستملاك    الاختصاص،الملف أمام القضاء، بحيث يكون      

 وهناك  ، لجنة الإستملاك الإستئنافية    بقراراتها أمام   الطعن والتي يتم بلجنة الإستملاك الإبتدائية    
  ).ستملاكا ٢٠المادة (حالات جداً محصورة للطعن أمام مجلس شورى الدولة 

                                                           
)٢٦(  

Charles Debbash et Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, Précis Dalloz 1994, 6e éd., 
p.74, nº83. 



 ١٢٢٥  راساتدال

 العدلي، سواء القاضي المنفرد أو الغرفة المختصين        –يكون القضاء المدني    ف،  الثانيأما في   
دنيـة، لجهـة    في النزاعات الإدارية وتراعى أمامهما أحكام قانون أصـول المحاكمـات الم           

ق الأحكام العامة لجهة المسؤولية المنصوص عليهـا  تصاص المكاني أو النوعي، كما تطب     الإخ
  .في قانون الموجبات والعقود

تختلف إجراءات الإستملاك عن ما هو معتمد في لبنـان لناحيـة الآليـة              فأما في فرنسا،    
ستملاك، فإنّه من المفيد الإشارة      أي المنفعة العامة للإ    ،على الرغم من وحدة السبب    و .المعتمدة

عـلان  لإ لم تكن L’ancien régime de l’expropriationإلى أنّه في النظام القديم للإستملاك 
 مـن  Lettres patentes أصول خاصة، بل كان يكفي توجيه رسائل الإمتيـاز  العامةالمنفعة 
ته، ويتم تحديد التعويض من     ، تتضمن دفع التعويض للمالك الذي إنتزعت منه ملكيRoi        الملك  

ومن ثـم، نظـراً لكـون       . لتأخير في تسديده  اء دون إعتماد الأصول، بالإضافة إلى ا      قبل خبر 
الإستملاك القانوني يجب أن يتم لقاء تعويض عادل ومسبق، قبل نقل الملكية حتى أصبح هـذا       

 ،اطن، بحيث غدا للإستملاكالأمر مكرساً دستورياً وفي الإعلان المتعلّق بحقوق الإنسان والمو       
  .)٢٧( أصول يتم على أساسها أمام القضاء،١٨١٠بعد العام 
، تشكّل المرحلة القضائية الخطوة الثانية للمباشرة في تنفيذ الإستملاك المباشـر،       ٍّلكُوعلى  

 فـي تنفيـذ   كما تشكّل في حالات الإستملاك غير المباشر مقاضـاة الإدارة علـى مخالفتهـا      
لأصول القانونية، ما يقتضي تحديد الجهة القضائية المختـصة فـي           راعاة ا الإستملاك دون م  

  ).المبحث الثاني(ومن ثم نتائج القرارات في ) المبحث الأول(
  :الجهة القضائية المختصة –المبحث الأول 

 إمـا ،  الثانيولأصول القانونية   ، المراعي ا  الأولطالما نحن أمام نوعين من الإستملاكات،       
ل أحكامها، الواقع الذي يفرض حتمـاً وجـود         غير مستكم لأصول إطلاقاً أو    عٍ هذه ا  غير مرا 

  .نوعين من الإختصاص للجهات القضائية
 عندما تقرر الإدارة    « منه على أنّه،     ٨ المادة   ٥٨/٩١وبالفعل، نص قانون الإستملاك رقم      

سـتملاك البدائيـة    لـى لجنـة الإ    لاك تحيل المرسوم مع كامل الملف ع      المباشرة بتنفيذ الإستم  
للإسـتملاكات  ، وتالياً، هذا النّص هو الذي تستهلّ بـه الإجـراءات القـضائية              »...المختصة

  .لأصول القانونيةالمباشرة المراعية ا
اللجوء إلى القضاء العدلي لا يكون من قبل الإدارة         فملاك غير المباشر،    تأما في حالة الإس   

 يـتم  بل من قبل صاحب الحقّ المتضرر، وهنـا  لخاصة،المعتدية أو المستولية على الملكية ا
  .)٢٨(عملها غير المشروع أمام القضاء العدليعن  الإدارة مقاضاة

                                                           
)٢٧(  

Marcel Waline, Droit administratif, 8e éd.1959,Traités Sirey, 833, nº1482: « l’expropriation 
suppose donc une procédure qui, depuis 1810, se déroule devant l’autorité judiciaire et de 1833 à 
1935, a comporté la collaboration d’un jury pour la fixation de l’indemnité. Il en résulte 
qu’aujourd’hui, toutes les fois qu’elle a besoin d’une propriété qu’elle ne peut acquérir à l’amiable, 
l’administration est obligée d’engager une procédure. Elle ne peut passer outre et prendre d’autorité 
la terre ou la maison, il faut s’adresser à l’autorité judiciaire.» 

)٢٨(  
Marceau Long, Prosper Weil et Guy Braibant, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 2e éd., Sirey 1958, nº82: « La protection de la propriété privée rentre 
essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire. 



 العدل  ١٢٢٦

La compétence de l’autorité judiciaire trouve son principe dans sa qualité de 
gardienne de la propriété privée et des libertés fondamentales, l’étendue de cette 
compétence s’expliquant par l’idée de dénaturation de l’action administrative )٢٩( . 
وعليه، في ظلّ هذا التمييز القائم بين الجهتين القضائيتين المعنيتين في النظر في كلّ مـن                

النبـذة  ( في نوعي الإستملاكات المباشرة وغير المباشرة، لا بد من تبيان دور لجنة الإستملاك   
 ).النبذة الثانية(ومن ثم دور القضاء العدلي في ) الأولى

  : دور لجنة الإستملاك–النبذة الأولى 
لى لجنة الإستملاك الإبتدائية المختصة، أي       الإدارة المرسوم مع كامل الملف ع      عندما تحيل 

ية في محافظـة    حيث العقارات المستملكة واقعة ضمن نطاقها، كحال لجنة الإستملاك الإبتدائ         
 جزين وصيدا وصـور     اقضيةختصاصها المكاني العقارات الكائنة في      البنان الجنوبي، يشمل    

 وما يليها منه، على أن لجنـة أو  ٩ أشار في المادة ٥٨/٩١وتالياً قانون الإستملاك رقم  .إلخ
 تحديد من   تميستئنافية، و ابتدائية أو   الجان الإستملاك تعين بمرسوم لكل محافظة سواء أكانت         

ما يهمنا في دراستنا، هو عمل اللجنـة أي         . وبمعزل عن آلية التعيين والحضور    . يمثّل الإدارة 
تباعها وصولاً إلى تحديد قيمة التعويض من جراء الإستملاك لأصـحاب           االأصول التي يجب    

ك وفقاً  الحقوق، سواء أكان المالك أو الشاغل وغيره ممن تثبت صفتهم للمطالبة بحقوقهم، وذل            
  . منه ضمنا٢٨ًستملاك وحتّى المادة ا ١٥للأحكام المنصوص عليها في المادة 

ستملاك نصت على ما يدخل في إختـصاص لجـان          ا ٢١ أن المادة     إلى هذا مع الإشارة،  
الإستملاك ومنها، تحديد مقدار جميع التعويضات المترتّبة بسبب الإستملاك أو الفـصل فـي              

ولكن، من المهم والمفيد تفنيد بعض      (...).  والفضلات وقيمة التحسين   طلبات الإستملاك الكامل  
  :ا عمل اللجنة على الشكل التاليوالإجراءات التي يقتضي أن يراعيهالمهام 
 إن الكشف يتم فوراً من قبل لجنة الإستملاك الإبتدائية والتي تنظم            :الكشف على العقار   -١

 وهذا الحقّ نصت عليـه      .من أصحاب الحقوق  محضر كشف لكلّ عقار، وذلك دون دعوة أي         
  لدى اللجنـة    يساهم في تكوين فكرة    اً شكلي بر الكشف إجراء  عتَوبالطبع، ي . ستملاكا ١٥المادة  

عما إذا كان   وعن العقار المستملك أو المنطقة التي تتضمن مجموعة من العقارات المستملكة،            
أو صخرية،  أو   زراعية،    أي ها وطبيعتها،  موقع  وعن  الوصول إليها عبر طريق سيارة،     سهلاً

لا بد مـن    .  وغيرها من المعايير التي تساهم في تقدير القيمة        ،صول الكهرباء وعن  حرجية، و 
التأكيد، أن اللّجنة لا تقوم بجرد ما يتضمنه العقار أو التّحقّق من مساحته، بل تكتفي بـالتقرير                 

من قبل الإدارة طالبة الإستملاك ومراجعـة مديريـة         أو البيان الذي يحدد المحتويات والمنظّم       
 لى دوائر المساحة للتحقّق من المـساحات أو الإكتفـاء بالبيانـات            ة للإحالة ع  الشؤون العقاري

  .الرسمية التي يبرزها صاحب العلاقة
بعد الكشف يتم تعيين موعد جلـسة ولكـن ورقـة        :دعوة المالكين وأصحاب الحقوق    -٢

 معلومات خاصة، كتنبيه المالك إلى وجوب إعلام        انّر التبليغ، يجب أن يتضم    أو إشعا /والدعوة  
 وهذا الإجراء مطلوب حتّى يتم إبلاغهـم        .اللجنة عن الشاغلين أو المستأجرين أو المستثمرين      

 ١٥ من المـادة     ٢راجع الفقرة   ت(وقهم أو يتم حضورهم تلقائياً      لحضور الجلسة والمطالبة بحق   
  ).ستملاكا

                                                           
)٢٩(     René Chapus, Droit administratif général, tome 1, 9e éd., Montchrestien 1995, p.765, nº939.  



 ١٢٢٧  راساتدال

ستملاك، أن التبليغ يـتم إمـا       ا ١٥ من المادة    ٣نصت الفقرة    :شخص القائم بالتبليغ  ال -٣
مباشرةً لأصحاب العلاقة أي بحضورهم إلى القلم بسبب علمهم بالمباشرة في تنفيذ الإستملاك             
وذلك للمطالبة بحقوقهم أو يتم إبلاغهم بواسطة الموظّف الملحق باللجنة وفقاً لأصول التبليـغ              

  . من قانون أصول المحاكمات المدنية وما يليها٣٩٧صوص عليها في المادة المن
يجوز لأصحاب الحقوق الحضور أمام لجنة الإستملاك الإبتدائية دون  :الإستعانة بمحامٍ -٤

ولكن، يفضل توكيل محامٍ، لأن ما قد يطالَب به أمام لجنة الإستملاك الإبتدائيـة              . توكيل محامٍ 
   ـب         ا قبوله، يشكّل أسباباً     في حال لم يتمة، حيـث يتوجستئنافية أمام لجنة الإستملاك الإستئنافي

إن الإستئناف ترعاه أحكام الأصول المدنية ويجب أن يتناول المطالب          . أمامهاتوكيل المحامي   
 تشكّل قيمة    أخرى شمول التعويض عناصر  اء للمطالبة بزيادة التعويض أو ب     المقدمة بدايةً، سو  

  )كالرمول، المناجم، المياه، الأشجار وثمارها، إلخ(عقار أو الملكية في ال
 تستأنف قرارات اللّجنة الإبتدائية أمام لجنة الإستملاك الإسـتئنافية          :إستئناف القرارات  -٥

، وبالطبع، يجب أن يكون الإستئناف )ستملاكا ١٦المادة ( يوماً تلي تبلغ القرار ٣٠خلال مهلة 
 في الإستئناف، كما وإبراز صورة عن وكالته وصورة طبـق الأصـل عـن           من محامٍ  اًموقّع

ستئنافية ومطالب، ا اًالقرار بالإضافة إلى ورود الإستئناف ضمن المهلة القانونية ويتضمن أسباب
  . أصول مدنية٦٥٥وفقاً لما نصت عليه المادة 

ب اللجنة الإستئنافية أو إلى  يقدم الإستئناف إما مباشرة أمام كات:آلية تقديم الإسـتئناف    -٦
  ).٣ستملاك فقرة ا ١٦المادة ( كاتب اللجنة الإبتدائية مصدرة القرار المستأنف

 اً لا رسم يسدد سواء بدايةً أو إستئنافاً، وتالياً، لا رسم نـسبي            :الرسم المقطوع والتأمين   -٧
لة الإستئناف يسدد مبلغ ولكن، في مرح.  من المطالب المالية مهما بلغت قيمتهايفرض على أيٍ  

، مع الإشارة   ٢٠٢٢ما زال معمولاً به حتّى تاريخه أي في العام          . ل.ل/٥٠،٠٠٠/تأمين قدره   
  .عفى من الرسم المقطوع والتأمينأن الإدارات تُإلى 
فيذ الإستئناف لا يوقف سير معاملات الإستملاك ومنها تن        :الإستئناف لا يوقف التنفيذ    -٨

مـن قيمـة    % ١٠ستئنافاً أصلياً تحتفظ ب     استأنفت  ا أن الإدارة إذا     تدائية، إلاّ قرار اللّجنة الإب  
المـادة  (هناك عقار مستَملَك مبني،     كان  التعويض المحكوم به بدايةً أو ربع قيمة التعويض إذا          

  ).ستملاكا ٣٠ والمادة ٦ فقرة ١٦
ك بدايـةً أو إسـتئنافاً،       قانونية الجلسات أمام لجنة الإسـتملا      :قانونية إنعقاد الجلسات   -٩

تتطلّب حضور كامل الأعضاء والكاتب، وبالطبع أن يكون قد تم إبلاغ أصحاب الحقوق وفقـاً        
  .للأصول القانونية

 بـالأمور   ١٧ الإستعانة بالخبرة الفنية حددتها المادة       : يتم الإستعانة بالخبرة الفنية    لا -١٠
تحديـد أسـعار    لكي تتمكن مـن      في اللجنة، وتالياً،     الهامة أو المعلومات الفنية غير المتوفّرة     

 تستطيع اللجنة طلب معلومات من دوائر السجل العقاري حول ،التخمين، وخاصةً في العقارات
  .قيمة البيوعات الحاصلة في المنطقة العقارية المستملَكة

 يتم بحضور أصـحاب الحقـوق       :إجراء كشف من قبل لجنة الإستملاك الإستئنافية       -١١
 أن هذا الكشف غير ملزم للجنة، وعلى الرغم من ذلك بعض اللجان ويحدد موعده مسبقاً، علماً 

أحياناً يتم تكليف أي من الأعضاء تأديته، بهدف تبليـغ محـضر الكـشف              وعتادت القيام به    ا



 العدل  ١٢٢٨

للأطراف المتقاضية، ومن ثم التعليق على حقيقة ما تحقّقته اللجنة، لجهة ما يشمله الإستملاك              
  .من حقوق لتكوين القناعة لدى اللجنة قبل إصدار قرارها

 القرارات الصادرة عن لجنة الإستملاك الإبتدائية تقبل الإستئناف،         :الطعن بالقرارات  -١٢
أمـا  ). سـتملاك ا ١٩المـادة  (صدرة القرار يقدم أمام اللجنة ذاتها مفأما التصحيح أو التفسير     

عتراض الغير أو إعادة المحاكمـة      اتقبل الإعتراض أو    فية،  قرارات لجان الإستملاك الإستئناف   
وفق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك على النحو الـذي              

  . ستملاكا ٢٠نصت عليه المادة 
 حالـة   حـصر ،  ٨/١٢/٢٠٠٦ستملاك في تاريخ    ا ٢٠ولكن، إن التعديل الذي طال المادة       

م مجلس شورى الدولة فقط، عندما يتم تخفيض قيمة التعويض المحكوم بـه             اللجوء للطعن أما  
وأمـا عنـد زيـادة      .  بـالطعن  لتقدماحب الحقّ في التعويض ا     ص یُمكѧِّن ما  % ٢٥بدايةً بنسبة   

  .يكون من حقّ الإدارة أن تتقدم بالطعن لهذا السببف% ٥٠التعويض بنسبة 
يل أن هناك أخطاء قانونية جسيمة ترتكب من قبل في حين، أن هذا التعديل غير صائب، بدل

لجان الإستملاك الإستئنافية، يحول على الأطراف الطعن بقراراتها، هذه ثغرة فادحـة يجـب              
 الوصول إلى العدالة لا حرمان المتقاضين من        هيالعمل على تعديلها، لأن الغاية من القانون        

ليها أعلاه، أمام لجان الإسـتملاك، ينفـرد بهـا      إن الإجراءات القضائية المشار إ    . حقّ الطعن 
الإستملاك المباشر الخاضع لأحكام قانون الإستملاك، الواقع الذي يختلف كليـاً عـن حالـة               

  . النحو الذي سنعرضه أدناهىالإستملاك غير المباشر، عل
  : دور القضاء العدلي–بذة الثانية الن

قاضي المنفرد المدني النّاظر في القضايا      يكون الإختصاص للقضاء العدلي، والمؤلّف من ال      
الإدارية أو محكمة الدرجة الأولى الغرفة الناظرة في القضايا الإدارية، هذا مع مراعاة قيمـة               
المطالبة بالتعويض، لجهة تحديد الإختصاص القيمي بين الغرفة والقسم عند النظر فـي كـلّ               

هذا الإختصاص، المكـاني أو     . ية الفردية ستملاك غير مباشر تُقدِم عليه الإدارة ويطال الملك       ا
النوعي خاضع لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، لجهة قيمة الدعوى ومكـان إقامـة              

  .المدعى عليه أو مكان وقوع الفعل الضار
صـاحب الحـقّ    و المصالحة بين الإدارة      فيها ت أن هناك حالات تم    ، اللافت الأمرولكن،  

 التـي و أخذ رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العـدل  ن تم أبالتعويض مباشرةً، بعد 
 ،ه منه، لوزير العدل بقرار من     ٢٥ في المادة    ،أن قانون تنظيم وزارة العدل يجيز     «•  :اعتبرت

قتراح المدير العام، أن ينتدب بعض القضاة الملحقين بالإدارة المركزيـة لـوزارة             ابناء على   
  .»ونية لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلدياتالعدل للعمل في وظائف قان

مثل هذه اللجان الخاصة لا يخرج  من قضاة هيئة التشريع والإستشارات إن تَرؤُّس قاضٍ•• 
ن إطار الولاية الممنوحة للهيئة المذكورة التي تشمل، فيما تشمله، إبداء الرأي في الخلافـات    م

ة والغير وفي الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وكذلك           التي تنشأ بين إدارات الدول    
  .)٣٠( يدخل في صميم هذه الولاية، لا بل أنّهفي المصالحات التي تنوي إجراؤها

                                                           
إستملاك غير  -إستملاك،  ٢٥/٢/٢٠٠٣ تاريخ   ١٠٥/٢٠٠٣هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، إستشارة رقم          )٣٠(

و أكثر برئاسـة     وحيث أن هذه الهيئة تقترح للمستقبل، أن تشكّل لجنة أ          «: ١٥٤٦/٤ و ١٥٤٦/٣، ص   ١، صادر، ج  مباشر
   ←تنظـيم وزارة العـدل،       مـن قـانون    ٢٥قاضٍ أو قضاة من هيئة التشريع والإستشارات، تؤلف بالإستناد إلى المادة            



 ١٢٢٩  راساتدال

ولكن، بالعودة إلى كون القاضي العدلي هو حامي الملكية الفرديـة والحقـوق الأساسـية،               
ستملاك غير المباشر عـن حالـة الإسـتملاك         ونظراً لتميز دعوى المطالبة بالتعويض في الإ      

  :المباشر أو القانوني الخاضع لأحكام قانون الإستملاك، يهمنا تبيان ما يلي
 يتقدم بالدعوى صاحب الحقّ أي المتضرر من التعـدي أو الإسـتيلاء             :تقديم الدعوى  -١

  .اللاحق في ملكيته
٢- إلى الملك العام أي        أن طالما   :ة مرور الزمن على الحقّ بالتعويض     مد ة لم تضمالملكي

سم صاحب الحقّ، فإنّه لا مرور زمن على المطالبة بـالتعويض ليحـول دون              اما زالت على    
 ملكية عقارية نصت، على أن حكم مـرور الـزمن لا   ٢٥٥علماً أن المادة . )٣١(تقديم الدعوى 

 مهلة مرور فتسري نقل الملكية أما في حال تم. يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري
  . الزمن العشري من تاريخ تحديد التعويض لأن حالة التعدي والإستيلاء مستمرة

أما حقّ المستأجر بالتعويض المتوجب على الإدارة فإنّه يسقط بمرور الـزمن الخماسـي،              
القـانوني،  ويسري حكم مرور الزمن من تاريخ تنفيذ الإشغال في الإستملاك غير المباشر أو              

  .)٣٢(لأن حقّ الإجارة حقّ شخصي لا عيني يزول بزوال المأجور
 من قانون الرسـوم     ١٣ الرسم مقطوع عن الدعوى سنداً لأحكام المادة         :رسم الدعوى  -٣

، والتي نصت فـي     ٧١٠/١٩٩٨والمعدلة بموجب القانون رقم     ١١/١٠/١٩٥٠القضائية تاريخ   
، وهـذا مـا     » في الدعاوى الناشئة عن الإستملاك     اًطوع أن الرسم يكون مق    « : منها ٦٧الفقرة  

 – المباشر والإستملاك غير القانوني      –طبقّته اللجان والمحاكم في كلّ من الإستملاك القانوني         
  .غير المباشر

سنداً امام القضاء العدلي     على صاحب الحقّ وجوباً الإستعانة بمحامٍ        :الإستعانة بمحامٍ  -٤
 مـع   ٨/٧٠ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم        ٦١ل مدنية والمادة     أصو ٣٧٨لأحكام المادة   

  .تعديلاته
 أصول  ٦٤٣ يوماً من تاريخ تبلّغ الحكم عملاً بأحكام المادة          ٣٠ هي   :مهلة الإستئناف  -٥
  . مدنية
 تستعين المحكمة للكشف على العقـار موضـوع الـدعوى           :الإستعانة بالخبرة الفنية   -٦

مهمة للخبيـر مـن قبـل       ي دعوى عادية تتطلّب هذا الإجراء، ويتم تحديد ال        بالخبرة الفنية كأ  
 أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريـره، وذلـك،               المحكمة، إلاّ 

  .  أصول مدنية٣٢٧على النحو الذي نصت عليه المادة 

                                                           
وتتولّى تخمين التعويضات المترتّبة في حالات التعدي والغصب والإستملاك غير المباشـر واقتـراح أسـس                 ←

ة حلّ الخلافات المنشأة في وزارة الأشغال العامة، وحيث أنّـه           المصالحات الممكن إجراؤها بشأنها، على غرار لجن      
في ما يتعلّق بالمعاملة الراهنة فليس لدى الهيئة من المعطيات ما يمكّنها من تخمين قيمة العقار موضوع المصالحة،                  

أنّه بالإمكـان   فّرة،  إلاّ أنها ترى بغياب اللجنة ذات الطابع القضائي، وبما لها من حق تقدير مرتبط بالمعطيات المتو               
  .»ماية مليون ليرة لبنانية. ل.ل/ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ بحدود مبلغ لا يتجاوز السير بمشروع المصالحة المعروض

، إستملاك غيـر مباشـر    -إستملاك،  ١٩٧٢/ر/٢٩ هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، إستشارة رقم          - )٣١(
ة بالسؤال أعلاه لا يسري مـرور الـزمن المـسقط للحـق             أنّه في الحالة المعروض   «:١٥٢٧، ص   ١صادر، جزء   

  .»بالتعويض ما دامت الملكية جارية في السجل العقاري على اسم المستملَك عليه
  .٢٥ و٢٤، ص ١٢٩، ج مجموعة إجتهادات حاتم، ٣/١/١٩٧٢ تاريخ ١ محكمة التمييز المدنية، قرار نقض رقم -  

  .١٢٥، ص١٩٦٢ طبعة ثانية  ميشال كامل الخوري، قضايا الإستملاك،)٣٢(



 العدل  ١٢٣٠

 الحكم غير قابل     فإن دنية، أصول م  ٥٦٤عملاً بأحكام المادة     :القرار غير قابل للتنفيذ    -٧
 في حالـة    حكم الإبتدائي لا يمكن تنفيذه إلاّ     الفوتالياً،   حينما يكتسب الصفة القطعية،    للتنفيذ إلاّ 

عدم الإستئناف أو في حال الإستئناف لحين صدور القرار عن محكمة الإستئناف، حيث يعتبر              
  .عندها قطعياً

 منفرد أو غرفة من ثلاثـة قـضاة، وهـذا           فة من قاضٍ   المحكمة مؤلّ  :تكوين المحكمة  -٨
  . مع آخرين من غير القضاةاًبخلاف لجنة الإستملاك التي تؤلف من قاضٍ وقد يكون متقاعد

بد من الإنتقـال     وعليه، في ضوء تبيان دور كلّ من لجنة الإستملاك والمحكمة المدنية، لا           
للتكلّم عن مفاعيل القرارات القضائية التي تصدر في إطار كل من الإستملاكين المباشر وغير              

  .المباشر
  :نتائج القرارات – الثانيالمبحث 

حتى يكون للقرارات الصادرة في قضايا الإستملاك المفاعيل التامة، يقتضي صدورها وفقاً            
قانون الإستملاك أو القوانين العامة في ما يتعلّـق         المراعية  انونية المرعية، سواء    للأصول الق 

 من قانون   ٥٩ستثنتها المادة   اشتراعية  ابالإستملاك غير المباشر أو حتّى وفقاً لمراعاة مراسيم         
 ١٨المرسوم الإشـتراعي رقـم      «منها،  والإستملاك من الإلغاء، بحيث بقيت سارية المفعول،        

 مع تعديله بالمادة الثالثة مـن       ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ   ١٠٧ والمرسوم رقم    ٣٠/٣/١٩٨٣تاريخ  
 والمتضمن أحكاماً تتعلق بالحلول الواجـب إعتمادهـا لترتيـب           ١٨المرسوم الإشتراعي رقم    

 تـاريخ   ٦٩/٨٣منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت وأحكام المرسوم الإشتراعي رقـم            
  . المتعلّق بقانون التنظيم المدني٩/٩/١٩٨٣

ن الجهة القضائية المختصة في تقرير التعـويض العـادل، إن مـن قبـل لجـان      وتالياً، أ 
، وما يجعلها تتمتـع بقـوة القـضية    )٣٣(الإستملاك التي تتمتّع هي وقراراتها بالصفة القضائية   

تكون فأما بالنسبة للقضاء العدلي الذي ينظر في الإستملاكات غير المباشرة،           . )٣٤(المحكوم بها 
 وخاضعة للأصول المنصوص عليها     ، حجة القضية المقضية أو المحكوم بها      لقراراته النهائية 

  . أصول مدنية٥٥٦ و٥٥٣في المادتين 
وطالما أن القرارات التي تصدر عن اللجان والمحاكم في ما يتعلّق بالإسـتملاك، تقـضي               

ا كـان    أنّها تختلف وفق حالة الإستملاك القائمة، أي عما إذ         اب الحقوق، إلاّ  بالتعويض لأصح 
                                                           

، مجموعة بـاز، منـشورات الحلبـي        ٢٦/٥/١٩٥٦ تاريخ   ٥٩ محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى قرار رقم         )٣٣(
عتبار أن لجنة التخمين المنصوص عنها فـي        على ا بما أن الإجتهاد استمر     «،  ٩٤ و ٩٣، ص ١٩٥٦ جزء   الحقوقية،

  »... ذات طابع قضائي فالأعمال الصادرة عنها هي أعمال قضائية٤٥  المعدلة بالمرسوم الإشتراعي١١المادة 
صادر،  ،لجان إستملاك -، إستملاك ١٩٧١/ر/٤٥٢ هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل إستشارة رقم          - )٣٤(

 حيث أن إجتهاد محكمة التمييز اللبنانية تمشى على اعتبـار أن لجـان الإسـتملاك     «:٢٠١٦ و ٢٠١٥، ص   ١جزء  
ست هيئات إستشارية ملحقة بالإدارات العامة ومكلّفة بتنفيذ مصلحة عامة، إنّما هي هيئات حاكمـة مـستقلّة ذات                  لي

طابع قضائي تفصل في المنازعات المتعلّقة بمقدار التعويض بين الإدارة المستملكة وأصحاب الحقوق وتتولّى تحديد               
التي تتسم بها تبرم وتكتسب الدرجة القطعيـة وتتمتـع بقـوة            هذا التعويض، وإن قراراتها بالنظر للصفة القضائية        

القضية المحكمة وإذا لم يطعن بها ضمن المهلة القانونية، وحيث أن قوة القضية المحكمة تقتصر على مـا يحتـوي          
 عليه منطوق القرار دون الوقائع والأسباب، ما لم يكن القرار غامضاً أو ناقصاً فيفسر عندئذٍ علـى ضـوء بعـض      
أسبابه ووقائعه التي تعتبر متّحدة به اتحاداً لازماً لا يتجزأ والركن الضروري الذي لا يقوم بدونه وتكون لها بالتالي                   

  ».قوة القضية المحكمة العائدة له

، ص  ٣٩ ج   ، مجموعة إجتهادات حـاتم،    ٩/٩/١٩٥٩ تاريخ   ٦٧ محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى قرار رقم         -  
١٩.  



 ١٢٣١  راساتدال

 بالتخطيط، مع ما يرتّبه من      متعلِّقاً أو   اً عادي اًستملاكاً للأصول القانونية، أي ا    الإستملاك خاضع 
قوة التنفيذية للقـرارات التـي      يض، بالإضافة إلى ال   نتائج مختلفة لجهة معيار تقدير قيمة التعو      

  . تصدر عن لجان الإستملاك أو المحاكم المدنية
ن القائم المشار إليه أعلاه، سوف نبين نتائج القـرارات لجهـة            وعليه، في ظل وجود التباي    

  ).النبذة الثانية(ومن ثم القوة التنفيذية للقرارات في ) النبذة الأولى(الحكم بالتعويض العادل في 
  : الحكم بالتعويض العادل–النبذة الأولى 

 

يخ صدور القـرار عـن      إن أسس الحكم بالتعويض العادل، تتم وفقاً للأسعار الرائجة بتار         
 ٢٢ في المـادة     ٥٨/٩١اللجنة الإبتدائية أو عن المحكمة، هذا وقد حدد قانون الإستملاك رقم            

الـضرر، الموقـع، المـساحة والـشكل،        (منه، العناصر التي يجب أخذها في عين الإعتبار         
هـذه  و) موضوع الإستثمار، خسارة الزبائن، الربح الفائت، فرق البدل ومدة التعطيـل إلـخ            

  .Liste indicative non exhaustiveالعناصر هي على سبيل المثال وليس الحصر 
 

التعويض يجـب أن يكـون عـادلاً    ولكن إن ،Une indemnisation équitable ou juste 
indemnité      ـة       ، وهذا ما حرص عليه الدستور اللبناني وقانون الإستملاك، والذي يشمل الملكي

، كمـا   عمقـاً و ضاءف،  سطحاًاراً، يجب التعويض عن كلّ ما يحتويه        والحقوق، فإذا كانت عق   
  التعويض عن الإشغال والإستثمار إلخ،

 

 من المفروض أن يكون شاملاً وكاملاً، ما يمكّـن          Equitableوحتى يكون التعويض عادلاً     
ع المستملك منه بأن يستعيد بواسطته وضعاً يوازي تماماً الوضع الذي كان عليه قبل أن تنـز               

، وأيضاً حتّى يكون تعويض الإستملاك تعويضاً عادلاً، بمعنـى          )٣٥(منه ملكية العقار المستملك   
أنّه لا يجوز لأي من الجهة المستملك ضدها أو الجهة الإدارية طالبة الإستملاك أن يثري على               

ار حساب الآخر عند نزع يد المالك جبراً عن ملكيته، فالتعويض العادل هو الذي يغطي الأضر   
كلّها اللاحقة مباشرة بالجهة المستملك ضدها، بحيث أنّها بنتيجة التعويض المقرر لها، تكـون              

  .)٣٦(بوضع مماثل للوضع الذي سبق الإستملاك
Un terrain doit être évalué en fonction de sa situation. Ainsi, ayant constaté que 

la parcelle expropriée se trouvait à proximité immédiate d’un réseau complet de 
communication la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que 
cette parcelle pouvait être évaluée en tenant compte de sa situation privilégiée )٣٧( . 

                                                           
، ص ٣، عـدد  ١٩٨٧/١٩٨٨، مجلة القـضاء الإداري،  ٨/٤/١٩٨٦ تاريخ   ٥٨س شورى الدولة، قرار رقم      مجل )٣٥(

١٠٩.  
، ٢، جـزء    ١٩٩٧، النشرة القضائية    ٢٣/٥/١٩٩٧ تاريخ   ٦٠/٩٧لجنة الإستملاك في لبنان الجنوبي، قرار رقم         )٣٦(

  .٨١٤ص
)٣٧(  

- Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 mars 2009, 08-12.281, Inédit - Légifrance 
(legifrance.gouv.fr), CCI Grand Lille c/cts frement, R.Dimm.2009, p.349, note C.Morel; Jurisclasseur, 
Expropriation pour cause d’utilité publique, Indemnisation, 8 mai 2015, Fasc 400-16, p.32. 
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 février 2010, 08-22.131, Inédit - Légifrance 
(legifrance.gouv.fr) , cts Etudier, C/communauté c nes canton de Bollec ; RD imm. 2010 p.196, note C.Morel: 
«Les juridictions d’expropriation apprécient souverainement l’indemnité d’expropriation en fonction des 
éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés». 



 العدل  ١٢٣٢

ستقلال عمـا فوقـه سـنداً       ستملاك ما تحت سطح أرض العقار بالإ      اوهناك حالات قد يتم     
بالطبع هذا الإسـتملاك    . )٣٨(كحالة المناجم أو المقالع أو المرامل      ستملاك،ا ٢٥لأحكام المادة   

لبيئة، فهذه ثروة لها قيمتها سواء أكانت في طور الإستثمار          تراعي ا يجب أن يتم وفقاً لشروط      
 تجاهلها عند تقدير التعويض،     لا يمكن وما يعني، أنّه يجب التعويض عنها،       . أم لم تستثمر بعد   

كما أن المياه الشحيحة النابعة في عقار تكون تابعة لهذا العقار وبتـصرف المالـك، يبيعهـا                 
فإذا ضاعت عليه ملكيتها بـسبب الإسـتملاك، يتوجـب لـه            . ويرهنها ويستثمرها كما يشاء   

ه الينابيع الكبيرة فهي    أما ميا . التعويض عن ذلك، ويقدر هذا التعويض من قبل لجنة الإستملاك         
نتزاعهـا  اوإذا كان للأفراد حقوق مكتسبة عليها وأحوجت المنفعة العامة إلى           . ملك عام للدولة  

  .)٣٩(منهم، فلهم الحقّ بتعويض عادل ومسبق
شئاً عن الإستملاك، لا يقتصر فقـط علـى         وتالياً، من المسلّم به أن الضرر الذي يعتبر نا        

لكية، وإنّما يشمل كلّ الأضرار التابعة لعملية الإستملاك والتـي          الضرر الذي يتمثل بنزع الم    
تتصل بها برابطة غير قابلة للتجزئة وتكون نتيجة حتمية لتنفيذ أعمال الإسـتملاك المتوقّـع               

، كما أن مجرد تعليق جواز الإستملاك لأجل المنفعة العامة على دفـع             )٤٠(حصوله عند التنفيذ  
جميع الأضرار الأكيدة التي تنجم مباشـرةً عـن         لتعويض شاملاً    عادل، يعني جعل ا    تعويض

لعقار وأغفله بوصـفه    اً ا الإستملاك ولا يكون التعويض عادلاً إذا تناول المتضرر بوصفه مالك         
  .)٤١(إياهشاغلاً 

وعليه، حين يكون التعويض المحكوم به عادلاً من جراء الإستملاك، يقتـضي أن يـشمل               
سلَك التي يمكن للمالك أن يستفيد منهاكامل خصائص المال المتَم.  

وفي هذا الخصوص، يهمنا التشديد على أن الحكم بالتعويض العادل، لا يختلف في أي من               
الإستملاكين المباشر وغير المباشر، ما يجعل من التعويض العادل لمصلحة المستملك منه أو             

نزع ملكيته، وهنا لابد مـن توضـيح    عليه، أن يبقى بوضع مماثل للحالة التي كان عليها قبل           
  .الربع المجانيأو التعويض الكامل مسألتين تتعلّقان بحالة 

ستملاك العقار بشكل كامل سواء بالإستملاك      ا، يتم الحكم بالتعويض الكامل في حالة        الأولى
رادات  للأوتوست العادي أو الناتج عن التخطيط، كما عندما يكون قسم من العقار المتبقي مقابلاً            

وهذا ما يطبق أيضاً، في حالة توفّر الإستيلاء أو التعـدي،           ).  منها ٣ فقرة   ٣٧المادة  (المقفلة  

                                                           
)٣٨(  

Cass.3e civ. Mars 1997, exp. Soudais c/sté autorisés sud de la France: AJPZ 1997, p. 68, obs. A.B., 
Jurisclasseur, Expropriation pour cause d’utilité publique, Indemnisation, 8 mai 2015, Fasc.400-16, 
p.59:« Le préjudice ne sera réparé que si le gisement fait l’objet ou peut faire l’objet d’une 
exploitation». 

  .٥٠، ص١٩٦٢ ميشال كامل الخوري، قضايا الإستملاك، طبعة ثانية )٣٩(
وانين الإستملاك،  ، صادر بين التشريع والإجتهاد، ق     ١٣/١٢/١٩٨٢ تاريح   ١٣٣ محكمة التمييز المدنية، قرار رقم       )٤٠(

  .٢٠، ص٧بند 
، صادر بين التشريع والإجتهاد، قوانين الإستملاك، بند رقم         ٢٣/١١/١٩٥٦ تاريخ   ١٢٧ بداية المتن، قرار رقم      - )٤١(

  .٢٠، ص٥
 وأن اللجنة بما لهـا مـن حـقّ          «،١٧/١٢/٢٠١٦ تاريخ   ٢٨٩ لجنة الإستملاك الإبتدائية في الجنوب، قرار رقم         -  

ها بعين النظر عناصر التخمين كافّة، لا سيما موقع العقار ووجهة إستثماره وقربه مـن الطريـق                 التقدير وبعد أخذ  
العامة، وبعد التدقيق والمذاكرة، تقرر بالإتفاق التعويض عن أرض العقار والأشجار كما وردت في بيان الإستملاك                

  .»ومحضر الكشف المحلّي



 ١٢٣٣  راساتدال

فإن المحاكم المدنية تحكم بالتعويض الكامل دون تطبيق قاعدة الربع المجاني عندما لا يكـون               
  .)٤٢(هناك وجود تصديق لمرسوم تخطيط يعلن المنفعة العامة

 تحيل الإدارة الملف «  على أن٢ي الفقرة الخامسة، بند    ستملاك ف ا ٣٥ة  ، نصت الماد  الثانية
 تخمين قيمة القسم المستملك من العقار مع مراعاة         اليهاطلب  على لجنة الإستملاك المختصة وت    

  . » إذا كانت هذه القاعدة واجبة التطبيققاعدة الربع المجاني
 يفترض مبدئياً أن يلحق الأجزاء      «، نصت أنّه    ستملاك في الفقرة الثانية منها    ا ٣٧أما المادة   

الباقية من العقارات المصابة بالتخطيط تحسين في قيمتها، فإذا كانت مساحة الجزء المـصاب              
أقلّ من ربع مساحة العقار ضمت إلى الأملاك العمومية دون تعـويض باسـتثناء التعـويض            

  »...المتوجب عن المغروسات والأبنية والإنشاءات
 أو غير مبني على النحو الـذي        اً مبني اً في حال كان الإستملاك التخطيطي يصيب عقار       أما

أشرنا إليه أعلاه، والمقابل للأوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط، فلا يجـوز       
  .)٤٣() منها٣ فقرة ٣٧المادة (تملّك الربع دون تعويض 

سابقاً أخذ مساحة الربع مجاناً، فإنّه، عند وجود أي أما إذا سبق، وقد طالَ العقار المستملَك،      
ستملاك تخطيطي جديد، لا يتم تطبيق هذه القاعدة، هذا مع أخذ في عين الإعتبـار مـساحة                 ا

العقار الأساسية ولو كان قد أصبح مجزءاً بسبب التخطيط الأول، مع التـشديد أن لا تطبيـق                 
لعقـار ويكـون لمفاعيـل التخطـيط ذات قواعـد      ستملاك كامل ا القاعدة الربع المجاني عند     

  .)٤٤(الإستملاك العادي
إذاً، نكون بينا وبشكلٍ مبسط وموجز ماهية التعويض العادل الذي تقرره لجان الإسـتملاك              
والمحاكم المدنية من جراء الإستملاك بنوعيه المباشر وغير المباشر، ما يقتضي تبعاً، الـتكلّم              

  .لقوة التنفيذية للقرارات الصادرة في قضايا الإستملاكعن افي النبذة الثانية 
  : القوة التنفيذية–نبذة الثانية ال
  : بالنسبة لقرار لجنة الإستملاك الإبتدائية-أ

 صورة طبق  الأطراف، أي المتقاضين،بعد صدور قرار لجنة الإستملاك الإبتدائية يتم تبليغ
 قانونية  : التوقّف أمام أمرين    من وهنا، لا بد  . الأصل عن القرار بواسطة المباشر في المحكمة      

                                                           
  .٧٨٤، ص١٩٧٠، النشرة القضائية ٥/١١/١٩٦٨تاريخ  ١٦١قرار رقم   محكمة التمييز المدنية،- )٤٢(

مجلس تنفيذ المشاريع الإنـشائية ومـصلحة   /، ضاهر٢٤/٥/١٩٧٢ تاريخ ٦٥قرار رقم   محكمة التمييز المدنية،-  
  .١٨، ص١٣٣التعمير، جزء 

  .١٧، ص١٣٣شركة الرابية، جزء /، الدولة اللبنانية١٠/١/١٩٧٢ تاريخ ٩قرار رقم   محكمة التمييز المدنية،-  
 أشارت صراحةً إلى استبعاد تطبيـق قاعـدة         ٨/١٢/٢٠٠٦ هذه الفقرة التي أضيفت في التعديل تاريخ         :ملاحظة )٤٣(

الربع المجاني، ما يقتضي التعويض الكامل على مالك العقار كون عقاره لا يستفيد من مرور الأوتوستراد أو الجسر             
التخطيط، كحال عدم وجود منفذ للعقار مباشر على الأوتوسـتراد،          أي أنّه لم يلحقه تحسين في القسم غير المصاب ب         

ولكن الإشكالية  . بل يدخل إليه من ممر جانبي، بحيث يقبض قيمة تعويض الإستملاك عن كامل المساحة المستملكة              
 ـمثلاًالحاصلة فعلياً على أرض الواقع، ككل الأوتوسترادات المستملكة بمعظمها مقفلة،   الجنوب  الذي يربط بيروت ب

الخط الساحلي، إن معظم العقارات وفق ما نشاهده بالعين المجردة، أنَّها استحدثت منافذ مخالفة الأصول،  على طول
ما يعرض السلامة العامة للخطر، وتالياً نكون أمام حالة قبض التعويض الكامل ومن ثم الإلتفاف على هـذا الأمـر        

اد غير مقفل، مع ما يشكّله هذا الأمر من خطر على السلامة المرورية، كما              وفتح منافذ مخالفة، حتّى غدا الأوتوستر     
  .هناك حرمان لخزينة الدولة من الإستفادة من التحسين الحاصل

 ٢٠، ص ١٤٥ مجموعة اجتهادات حاتم، ج    إستملاك،،  ٣٠/٥/١٩٧٣ تاريخ   ٧٢ محكمة التمييز المدنية، قرار رقم       )٤٤(
طع مقابل التحسين الذي يطرأ على ما تبقّى من العقار بسبب مـرور الطريـق أو                 بما أن الربع المجاني يقت     «: ٢١و

وهذا المبدأ يصبح غير وارد عندما يكون الإقتطاع        . إنشاء ساحة بجواره مما يزيد من قيمة الباقي منه بعد الإقتطاع          
  .»شاملاً كامل العقار ويكون القرار المطعون فيه طبق القانون تطبيقاً صحيحاً



 العدل  ١٢٣٤

، حـول المبـدأ الـذي       أولاً). ثانياً(ومن ثم، لناحية تنفيذ القرار من قبل الإدارة         ) أولاً(التبليغ  
 في إجراء التبليغ،    غير حر  أصول مدنية، ما جعل كاتب اللجنة        ٣٩٩ و ٣٩٨ن  فرضته المادتا 

متعلّقة بالنظام العام، توجب عليه تـسليم الأوراق المطلـوب          بل هو مقيد وفق أصول إلزامية       
 التثبت من هوية المبلّغ إليه وإدراج رقم وثيقة الهوية في شروحات التبليغ، هذا عدا                بعد تبليغها

 في  تبليغ الحكم النهائي   صراحةً إمكانية    ستثنتا أصول مدنية، التي     ٤٠٢ما نصت عليه المادة     
 أصول مدنية   ٤٠٥تضي تحرير وثيقة تبليغ على النحو الذي تشترطه المادة          ما يق . قلم المحكمة 

ذكر مهلـة الإعتـراض أو      «:  منها بخصوص تبليغ حكم قضائي لجهة      ٨ولا سيما في الفقرة     
  .»عتراض الغير أو الإستئناف أو النقضا

، بهـدف تمكـين صـاحب       بيانات خاصة  وتتضمن   وجود وثيقة :  للتبليغ نشرطاإذاً هناك   
ما نقولـه    .)٤٥(نكرر، هذه الصيغة الشكلية تتعلّق بالنظام العام      .  ممارسة حق الدفاع    من لعلاقةا

فـي   أخذ كاتب المحكمة توقيع صاحب العلاقةإذا  ،لقانونهو للتأكيد على مخالفة ا   ،لهذه الجهة 
 أنّه تبلّغ واستلم صورة طبق الأصل صـالحة         عبارةوتدوين  المحضر دون حضور محامٍ معه      

المهل القانونية المتعلّقة به، هذا أمـر       عن  نفيذ عن القرار وتنازل عن الحقّ في الإستئناف و        للت
ولكن، هذا الأمر حصلَ ويحصلُ، مـا يحـرم         . لنظام العام وأحكام القانون الإلزامية    امخالف  

. )٤٦(أصحاب الحقوق من حق التعويض العادل في مرحلة الإستئناف بعد رد الطعـن شـكلاً              
ستئنافات حصلَ تبليغ أحكامها النهائيـة بـذات        اجنة الإستئنافية ذاتها، عادت وقبلت      بينما، الل 
أنّـه ورد  جنة بررت قبول الإستئناف شـكلاً ب  أن اللفي القلم وتدوين ذات العبارة، إلاّ   الطريقة  

كان من المفترض على اللجنة عـدم الأخـذ         . )٤٧(هذا تناقض قلّ مثيله   . ضمن المهلة القانونية  
لأصول وعدم إعطاء أيـة مفاعيـل        للأحكام النهائية وغير المراعي ا     بليغ المأخوذ في القلم   بالت

عتبـار  اوتالياً، يقتـضي    . للعبارات المدونة لأنها مأخوذة من أصحاب الحقوق دون وجه حقّ         
  .  ومهلة الإستئناف غير سارية بحقّهمالتبليغ باطلاً

                                                           
، ٢٠١٢، القرارات المدنية صادر     ١٣/١١/٢٠١٢ تاريخ   ٨٧محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم         - )٤٥(

حيث أن المشترع قد فرض شكلاً لإجراء التبليغ وذلك تطبيقاً لقواعد التبليغ المنصوص عنها فـي                «:٨١ إلى   ٧٥ص
وضروري لسريان مهلة الطعن بالأحكام المبلّغـة       وما تلاها، وحيث أن هذا الشكل هو جوهري         . م.م. أ ٣٩٧المادة  
وحيث أنّه لا يغني عن هذا التبليغ أن يكون صاحب الشأن قد علم فعلياً بهذا الحكم أو إستلم نسخة عنه مـن           .أصولاً

 إرسال صورة الحكم إليه طبقـاً لقواعـد التبليـغ            من قلم المحكمة أو سلك طريق الطعن ضده، بل لا بد لأجل ذلك           
  »...وص عنهاالمنص

، ٢٠٠٩، القرارات المدنيـة صـادر     ٣٠/٧/٢٠٠٩ تاريخ   ٤٠ محكمة التمييز المدنية، الغرفة العاشرة، قرار رقم         -  
وحيث عندما ينص القانون على أصول وبيانات معينة لـصحة حـصول التبليـغ أو               ... «:١١٥١ إلى   ١١٤٥ص  

 يكون فاقـداً  عاة تلك الأصول يؤدي إلى بطلان الإجراء لأنّه      الإجراء القانوني، فإنّه يقتضي مراعاتها، وإن عدم مرا       
هـا  ي أصول محاكمات مدنية المـشار إل      ٤٠٥شروط صحته المنصوص عليها بطريق الوجوب كما في حال المادة           

  .»متعلّقة بالنظام العام والمتعلّقة بحقوق الطعن وهي
 ٤٣/٢٠١٨ و ٤٢،  ٤١،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٧، قرارات رقم،     لجنة الإستملاك الإستئنافية في محافظة لبنان الجنوبي       )٤٦(

في القضايا التي يصح فيها الصلح يجوز        " :م تنص على أن   .م.من قانون أ  / ٦٥٣/وحيث أن المادة     «،  غير منشورة 
 قبـل   حيالعدول عن حق الإستئناف، لا يصح العدول قبل إقامة الدعوى، بل يجوز بعد إقامتها، وهو يتم بإتفاق صر                 

ه  ل  بدون تحفظ رضوخاً    أو ضمناً، ويعتبر تنفيذ الحكم طوعاً      م، ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحةً      صدور الحك 
 إلى قلـم المحكمـة   ١٤/١/٢٠١٧ تبين من محضر ضبط المحاكمة الإبتدائية أن المستأنفين حضروا بتاريخ      وحيث"

 للتنفيذ بعد أن أبرزوا مـا يثبـت         وتبلغوا بذات التاريخ الحكم المستأنف واستلموا صورة طبق الأصل عنه صالحة          
سـتئنافهم  اوحيث أن المستأنفين تقدموا ب    . عوامتنازلين عن حقهم في الإستئناف وفي المهل المتعلقة به ووق         كصفتهم  
 أي بعد حوالي ستة أشهر بحيث يكون ورد خارج المهلة القانونية وبعد أن رضخ المـستأنفون   ۲۱/۷/۲۰۱۷بتاريخ  

  .» عن حقهم بالإستئناف بعد صدور الحكم، بما يوجب عدم قبول الإستئناف شكلاً للحكم المستأنف وتنازلوا
  .، غير منشور١٦/٣/٢٠١٨ تاريخ ٣١ اللجنة الإستئنافية في محافظة لبنان الجنوبي، قرار رقم )٤٧(



 ١٢٣٥  راساتدال

 فوراً نتائج تجاه الإدارة طالبة الإستملاك، بحيـث         هعليإن تبليغ القرار، يترتّب     ف،  ثانياً أما
ستملاك، القيام فوراً بعدة إجـراءات وبمعـزل عـن          ا ٣٠ و ٢٩ وسنداً للمادة    ،يقتضي عليها 

ستئناف القرار الإبتدائي منها مباشرةً أو من صاحب الحقّ، لأن الإستئناف لا يوقـف تنفيـذ                ا
  :معاملات الإستملاك، ما يترتّب عليها القيام

 يتم إيداع التعويض المقرر بدايةً وإعلام صاحب التعويض بذلك، مع           :إيداع التعويض ب -١
إذا كانت بلدية، يجب أن يجتمع المجلس البلدي ويقرر         ف ،)٤٨(الإشارة أن الإدارة يجب أن تقرر     

  أن تنفيـذ    قرار الإيداع، إلاّ   إيداع التعويض لا أن يقوم رئيس المجلس البلدي بمفرده بإصدار         
  . يدخل ضمن صلاحياته، أي إتمام الإيداع،القرار
 وتاليـاً لا  ، الإدارة تقرر وضع اليد على العقار والإخـلاء     :وضع اليد والإخلاء   تقرير -٢

 لم يسبقه إيداع التعويض قانوناً، وهناك أصول يقتضي مراعاتها لإبـلاغ            مايمكن وضع اليد    
  .)ستملاكا ٣٠المادة ( والسجل العقاري الحقصاحب 

 بعد  حكماً إذا لم تقدم الإدارة على معاملة الإيداع تسري بحقّها:سريان الفائدة القانونية -٣
 ٣سـتملاك فقـرة   ا ٢٩المـادة   ( تاريخ تبليغ قرار اللجنة البدائية الفائدة القانونية         من أشهر   ٦

  ).منها
لمـستحقّ   في حال جاوز تأخير الإدارة سنتين عن القيام بالإيـداع، ف           :إعادة التخمين  -٤

 ٢٩المـادة   ( اللجنة مصدرة القرار إعادة التخمين أمام اللجنة البدائية          إلىالتعويض أن يطلب    
  ،) أيضا٣ًستملاك فقرة ا

 من لصاحب الحقّ بالتعويض في طلب إعادة التخمين بعد مرور سنتين            وهذا الحقّ الممنوح  
ها لمصلحته، يرتكـز علـى كـون    تبليغ الإدارة، وعلى الرغم من سريان الفائدة القانونية بحقّ       

صاحب الحقّ بالتعويض لا يمكنه مطالبة الإدارة بالتنفيذ، على إعتبار أن من حقّها الرجـوع               
، ما يجعل إحتمال الإدارة     ) إستملاك ٣٢المادة  (عن الإستملاك أي عن مرسوم المنفعة العامة        

لإبتدائي الذي حدد التعـويض      القرار ا  يلاشينقضاء السنتين،   افي الرجوع عن الإستملاك بعد      
هفقِدةويته التنفيذي٤٩( قو(.  

                                                           
  »... فور تبلّغها قرار اللجنة أن تقوم بإيداع التعويضالإدارة على « إستملاك، ٢٩المادة  - )٤٨(

 من قانون التنظيم المـدني،      ١٧ المتعلّق بقواعد وأصول تطبيق المادة       ٥٥/١٩٧٧من المرسوم رقم    المادة الأولى    -  
 ت على أنا البلدية وإما وزارة«نصالإدارة تعني، إم...«  

ؤلّف  منشور في م   ٩/٥/١٩٩٧ تاريخ   ٥١/٩٧ لجنة الإستملاك الإستئنافية في محافظة لبنان الجنوبي، قرار رقم           - )٤٩(
، ١٩٩٨ لبنـان    –المحامي موريس نخلة، ملحق قانون الإستملاك المنقّح، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت               

يـداع قيمتـه وعـدم      إقد نتيجة عدم    فعن هيئة سابقة لهذه اللجنة،       الصادر وحيث أن القرار الإستئنافي      «؛  ٢٥٣ص
قوته التنفيذية التي تلاشت بفعل مرور الزمن، هو        سم الجهة المستملكة،    إصدور وضع يد ونقل ملكية في حينه على         

 (...)جراءات المنوه بها الإ ستتباعه بسائرإستئنافي دون سنتان على حصول تبليغ القرار الإ
 تضع يدها مـجـدداً ليس لأحــد  أنصدرته أالتي  ن فقدان القوة التنفيذية لهذا القرار هو الذي يجيز للجنة    أوحيث    
عادة المحاكمة بل في سبيل تحقيق العدالة التي        إو  أعتراض الغير   إو  أعتراض  لمعروفة كالإ سباب طرق المراجعة ا   أ
طـلاق،  ستملاك السابقة له علـى الإ     ستملاك الجديد عناية خاصة لم تعرفها قوانين الإ       ولاها المشترع في قانون الإ    أ

سباب واقعية محضة لأضاًأية القرار السابق مهدراً بذلك حجي...«  

، ٢، صادر، جـزء     ١٢/٢/٢٠٠٧ريخ   تا ٧٩/٢٠٠٧ تشريع والإستشارات في وزارة العدل، إستشارة رقم       هيئة ال  -  
 من قانون الإستملاك، بإجازتها الإدارة، قبل إيداع التعويض المقرر، علمـاً            ٣٢حيث أن المادة    «:١٠ و ٢٠٥٠/٩ص

نافية، أن ترجع عن مرسـوم إعـلان     أن التعويض يقرر بموجب قرار صادر عن لجنة الإستملاك الإبتدائية والإستئ          
المنفعة العامة، تكون بذلك قد رتّبت على الرجوع عن مرسوم الإستملاك نتيجة تلاشي المفاعيل السابقة التي أنتجها                 
المرسوم قبل الإطاحة به ومنها قرار لجنة الإستملاك الذي هو بطبيعته، وخلافاً للقـرارات القـضائية الأخـرى،                  

  ».من قانون الإستملاك/ ٢٩/ من المادة ٢نظر به، ويكفي دليلاً على ذلك مضمون البند معرضاً لإعادة ال
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إذاً، على ضوء ما ذكرناه أعلاه، وعلى الرغم من أن قرار لجنة الإستملاك الإبتدائية قابل               
 فقط في حال إستأنفت الإدارة يتم ة ولا يتأثّر بحالة الطعن به، إلاّللتنفيذ مباشرةً بعد تبليغ الإدار

  .مبلغحجز نسبة من ال
  : بالنسبة لقرار لجنة الإستملاك الإستئنافية-ب

عند صدور قرار لجنة الإستملاك الإستئنافية، يتم أيضاً إبلاغ الإدارة وصاحب الحقّ، وهنا             
ستلام صورة صالحة للتنفيذ عن القرار، ولكن قد تتأخّر الإدارة عن تـسديد             ايصبح بالإمكان   

ر وضع اليد،  التعويض الإبتدائي وتقره في حال أودعت هذه القيمة من التعويض، ولا سيما، أنّ      
  . سمهاانتقلت إلى اوإبلاغ أمانة السجل العقاري وصاحب الحقّ تكون الملكية قد 

ولكن، أي تأخير في تسديد التعويض الذي قد يترافق مع المباشرة في تنفيذ المـشروع، لا                
 تسديد الفائدة القانونية، حيث يتم تطبيق ما يمنع من مطالبتها وربط النزاع معها للتنفيذ وإلزامها

 ٦ المرحلة الإستئنافية أيضاً، وذلك لجهة سريان الفائدة بعد          في ٢ فقرة   ٢٩نصت عليه المادة    
عتبر أنّه يجب منح الإدارة مهلـة معقولـة للتنفيـذ دون            ا أن البعض    ، إلاّ )٥٠( التبليغ منأشهر  

ما نقوله لجهة القرارات الصادرة عن لجنـة  . صائب وهذا غير  ، وتركها للإستنسابية  ،تحديدها
الإستملاك الإستئنافية، ينطبق في حال صدر قرار عن مجلس شورى الدولة إذا تـم الطعـن                

  .ستملاكا ٢٠أمامه وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة 
  : العدلي– بالنسبة لقرار التعويض الذي يصدر عن القضاء المدني -ج

منا، عن أن النزاعات مع الإدارة في حالة التعدي أو الإستيلاء على الملكيـة              سبق وأن تكلّ  
 الحقّ في مداعاتها أمام القضاء ية دون سلوك الأصول القانونية، ترتِّبالفردية والحقوق الأساس 

إن الحكم النهائي الذي يصدر بالتعويض لا يمكن تنفيذه مباشـرةً           . العدلي لمطالبتها بالتعويض  
 ٥٦٤ أصول مدنية والمـادة      ٥٥٣ل أن يتّصف بالصفة القطعية وفقاً لما نصت عليه المادة           قب

وعادةً الأحكام التي تصدر بتحديد قيمة التعويض، هي التي تحدد تاريخ منطلق سـريان              . منه
  .)٥١(الفائدة من صيرورة الحكم قطعياً

 التـأخير المفـرط   تعمدت بل لى تسديد التعويض طوعاًكن، بالطبع إذا لم تقدم الإدارة ع      ول
Retard excessif    ضـة لمـداعاتهالا يمكن إلزامها من خلال التنفيذ عليها، بل تكـون معر ،

  .للتعسف أمام القضاء الإداري والحكم عليها بالغرامة لحثّها على التنفيذ
  : إسترداد العقار في حال تم إبطال مرسوم الإستملاك أمام مجلس شورى الدولة-د

ينا التكلّم عن هذه المسألة ضمن المرحلة القضائية، لكون طلب الإسترداد قد يعيد الملف     إرتأ
أمام لجان الإستملاك أو المحاكم المدنية عند صدور قرار إبطال عن مجلس شورى الدولة في               

  :مراجعة الطعن المقدمة لإبطال المرسوم، ولهذا السبب، يهمنا التفريق بين مسألتين
، في حال كان المشروع الصادر لأجله الإستملاك غير منفّـذ وقـد سـبق               ولىالمسألة الأ 

تخذ قرار وضع اليد وجرى قبضه من صاحب الحـقّ، فـإن            اللإدارة أن أودعت التعويض و    
                                                           

، مجلّـد  ١٤، مجلة القضاء الإداري في لبنان، العـدد  ١٠/٣/١٩٩٩ تاريخ ٣٦٢قرار رقم   مجلس شورى الدولة،)٥٠(
لإستملاك يستتبع إعتبـار     من قانون ا   ٢٩ وبما أن إسناد المستدعي مراجعته إلى المادة         «: ٣٥٨ و ٣٥٧، ص   ٢٠٠٢

 إبلاغ المستدعى ضده قرار لجنة الإستملاك الإستئنافية        منشهر  الأنتهاء مدة الستّة    اأن سريان الفائدة يبدأ من تاريخ       
  »...٢٤/١١/١٩٩٧عتباراً من تاريخ اأي أن الفائدة تبدأ بالسريان 

، ٢، مجلة العدل، عدد     ٢٨/٥/٢٠١٥ تاريخ   ٢٦٦قم   محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار ر          )٥١(
  .١٦٦٢ إلى ١٦٥٧ص 



 ١٢٣٧  راساتدال

 ٣٣سترداد الملكية ليس لها مهلة وغير خاضعة لما نـصت عليـه أحكـام المـادة                 اإمكانية  
. لإدارة وإعادة تسديد المبلـغ المقبـوض      م طلب إلى ا   ث يتم الإسترداد بعد تقدي    ستملاك، بحي ا

وعلى الإدارة الإستجابة الفورية لأن الإستمرار في وضع يدها على العقار يتحول إلى حالـة               
على صاحب الحـقّ الإكتفـاء      ف، في حال لم يتم قبض التعويض،        أما. من الغصب والإستيلاء  

سترداده اسمه، أما المبلغ المودع فعلى الإدارة       ا بتقديم طلب الإسترداد لإعادة نقل الملكية على      
على هِمتِها، بحكم أن الإستملاك قد أبطل، ولم يعد هناك مِن مبرر قانوني لإبقاء الملكية على                

سمها، وتالياً، لا محل لتطبيق القاعدة المعروفة أنّه عند إتمام الإيداع ينتقل الحق مـن الإدارة                ا
 وإعادة الحال إلى مـا  ولأهمية المفعول الإعلاني لقرار الإبطال  ض،  إلى صاحب الحقّ بالتعوي   

  .كانت عليه
هنـا سـوف يـصبح    ف، أما في حال كان المشروع المستَملَك لأجله قد نفذ،           المسألة الثانية 

 دون موضوع بمعزل عن ما قد يعود لصاحب الحـق مـن مطالبـة الإدارة                 حكماً الإسترداد
  .ة، ولا سيما منها، التعويض عن مرحلة المداعاةبتعويضات وتحميلها المسؤولي

  :سترداد العقار المستملك عند عدم تنفيذ المشروع أو العدول عنها حالة -ـه
) ١(في هذه الحالة لا بد من تمييز مرحلة عدم إيداع التعويض والرجوع عـن المـشروع              

  ):٢(ومرحلة إيداع التعويض ووضع اليد ومن ثم العدول صراحةً أو ضمناً 
  :الرجوع عن المشروع -١

 للإدارة قبل إيداع التعويض المقرر أن ترجع في أي وقت           «ستملاك، أنّه   ا ٣٢نصت المادة   
 إذاً في هذه المرحلة، يتبين، أنّه من تاريخ إصدار مرسوم           .»عن مرسوم إعلان المنفعة العامة    

ستملاك، يمكن للإدارة   ا ٨ المادة   الإستملاك وإن كانت المباشرة في تنفيذه قد تمت سنداً لأحكام         
وهذا ما يـستتبع  . الرجوع عنه، طالما أنّها لم تودع التعويض المقرر من قبل لجان الإستملاك      

شطب إشارة المرسوم من قيود السجل العقاري وإزالة أي أعباء تكـون قـد سـببتها الإدارة                 
لمداعاة من أصحاب الحقوق    في حين، أن هذا الرجوع لا يبعد عنها طرق ا         . لأصحاب الحقوق 

  .للتعويض في حال سببت أية أضرار من مادية ومعنوية
  :العدول عن المشروع -٢

 أما إذا قررت الإدارة العدول عن المشروع، فيحـقّ لمالـك            «ستملاك،  ا ٣٣نصت المادة   
 ـ      االعقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا         العـدول م  سترداده خلال مهلة سنة من تاريخ إبلاغه

 الإدارة تنفيذ ولم تباشر من تاريخ قرار وضع اليدنقضت عشر سنوات اإذا  .بالطريقة الإدارية
لم تقرر الإدارة تخصيصه لمشروع  أو  كلّياّ أو   جزئياًالمشروع الذي جرى الإستملاك من أجله       

 ـ  تباشر تنفيذه قررت هذا التخصيص ولم      أعلن من المنافع العامة أو       آخر ة عـشر    ضمن مهل
 ومن حقّ مالك العقار أو خلفائه العموميين أن يطلبـوا إسـترداده             عدولاًسنوات، اعتبر ذلك    

سنوات المذكورة، على أن يقدموا طلبـاً       الخلال مهلة سنة تبدأ من تاريخ إنقضاء مهلة العشر          
  ».خطياً بذلك إلى الإدارة المستَملِكة

  :دول عن تنفيذ المشروعوعليه، ما يتبين أن هناك خيارين لتحقّق الع
  .بهذا العدول ، عدول الإدارة صراحةً وإبلاغ أصحاب العلاقة أي من لهم صفةالأول
 سنوات من تاريخ قرار وضع اليد وعدم المباشرة فـي تنفيـذ             ١٠نقضاء  ا، يتوفّر ب  الثاني

وع  سنوات على تخصيص الإستملاك القائم الى مشر١٠المشروع جزئياً أو كلياً أو بعد مرور 



 العدل  ١٢٣٨

آخر، يكون أيضاً في هذه الحالة لأصحاب الحقوق طلب الإسترداد خلال سـنة مـن تـاريخ                 
وآليـة  ) ١( سنوات، ولكن هنا لا بد من توضيح حالة بدء سريان مهلة الـسنة  ١٠نقضاء ال   ا

  ):٢(الإسترداد 
  : بدء سريان مهلة السنة -١

 سـنوات،   ١٠نقضاء ال   التاريخ  حالة توفّر وضع اليد وعدم الإقدام على المباشرة بالتنفيذ          
أما في حال قررت الإدارة التنفيـذ       . تنفيذبالتكون المسألة واضحة طالما لا يوجد أمر مباشرة         

 سـنوات   ١٠جزئياً أو تخصيص الإستملاك لغير مشروع، بحيث يصبح بدء سريان مهلة ال             
سريان لعتبران منطلقاً   ن ي يذ الجزئي أو قرار التّخصيص، وهذان التاريخا      من تاريخ توقّف التنف   

                   مسألة التنفيـذ الكلّـي لا محـل لهـا، لأن مهلة السنة لإسترداد الملكية، مع الإشارة هنا، أن
  .المشروع يكون قد نفذ ومن المستحيل طرح وقبول فكرة الإسترداد

  :آلية الإسترداد-٢
كة، وتحـت   يقدم طلب خطّي من صاحب الحق ضمن المهلة القانونية إلى الإدارة المـستمل            

يحال . المدفوع له طائلة سقوط حقّه، على أن يدفع نقداً بتاريخ التقديم كامل تعويض الإستملاك             
 ٣٣م( المختصة لتحديد ثمن الإسترداد على أساس قيمـة العقـار            لجنة الإستملاك لى  الطلب ع 

 إذا كـان    ما دوتحد، أي أن القيمة الحقيقية تقررها لجنة الإستملاك،         )٤ و ٣إستملاك الفقرتين   
 . أشهر من تاريخ تبلّغه قرار اللجنة٦ من صاحب الحقّ تسديد مبلغ إضافي خلال مهلة اًمطلوب

ولكن، هناك إشكالية تثار، عما إذا يمكن لطالب الإسترداد تسديد قيمة التعـويض المـشار               
ة مـن وسـائل   عتماد أية وسيلاستملاك، أو يمكنه ا ٣٣ في نص المادة  وفقاً لما وردنقداًإليها  
 تعني إطلاقاً عداً ونقداً لابالفعل، ما يتبين، وبشكل أساسي أن التعويض يجب دفعه نقداً،  . الدفع

ما نقوله لهذه الجهة يجد أساسه كـون الإدارة         . Bank-noteأي حصراً التسديد بالورقة النقدية      
 ـ           تѧسدِّد المستملكة،   سديد تعويـضات    التعويضات عبر شيكات، كما في حالات أجيـز لهـا ت
أي  ، فلهذا السبب أشار النص إلى ضرورة التسديد عبر النقـود عبر سندات خزينةالإستملاك 

كـون قـد سـدد      غير السندات التي ي   ) ك، تحويل إلخ  شي(عتماد أية وسيلة دفع للأموال      اعبر  
 ٢٠١٩التعويض بموجبها، وهذا دون الأخذ بالحالة المصرفية الراهنة التي بدأت منـذ العـام               

وتالياً إن عدم امتثال الإدارة . والتي قيدت حركة الأموال في التحويل، السحب والتعامل بالشيك   
ستعمال الحقّ،  اوالسير في معاملة الإسترداد، بحجة عدم التسديد نقداً، يجعل منها متعسفة في             

  .ويعرضها للمداعاة

  :الخاتمة
لإستملاك للمنفعة العامـة يجـب أن       في خلاصة هذا المقال، نصل إلى نتيجة مفادها، أن ا         
ستيلاء على الملكية أو الحقوق، ا أو تعدٍّيسلك دائماً وفقاً للأصول القانونية، حتّى لا يتحول إلى     

 قد  والأهم أنّنا أشرنا إلى أن الإستملاك يطال الملكية وليس حصراً العقارات وإن كان البعض             
  ه حتّى تتوفّر المصادرة وإخـراج المنقـول مـن           في باب المصادرة، علماً، أنّ     أدرج المنقول 

كمـا لا  . أحكام قانون الإستملاك، يجب أن يكون هناك أحكام قانونية خاصة تنص على ذلـك   
بـسبب   ستملاك أموال منقولـة   اشتراعية تجيز   ا صدور مراسيم    دونموانع تحول في المقابل     

ستملاك الآثار والحقوق بشكل مستقلّ عن ا، طالما أن قانون الاستملاك أشار الى المنفعة العامة
  .العقار



 ١٢٣٩  راساتدال

 الصادر في تـاريخ     ٥٨إذاً، من المهم إعادة درس وتطوير قانون الإستملاك اللبناني رقم           
. حالات الإستملاك التي تطال الملكية لسبب المنفعة العامـة        موافياً  ، حتّى يكون    ٢٩/٥/١٩٩١

صدر عن لجان الإسـتملاك الإسـتئنافية       لقرارات التي ت  كما لجهة إعادة درس طرق الطعن با      
وضرورة تمكين أصحاب الحقوق الطعن بها وفقاً لشروط وأسباب شاملة وأكثر عدالة تـساهم             
في تطوير القرارات القضائية، لا أن يبقى الطعن محصوراً فقط بمعيار نسبة التعويض وإهمال 

جان مع ما تتضمنه من أخطـاء       الأسباب القانونية الصرف التي تعيب أحياناً كثيرة قرارات الل        
  .جسيمة

اف الدول ولهـذا الـسبب،      مع هذا كله، يبقى الإستملاك لسبب المنفعة العامة من أولى أهد          
ه الأهمية القصوى تشريعياً ومؤسساتياً، لا النظر إليه فقط، من باب أهمية المشروع            يجب إيلاؤ 

 الأصول التي يجب    ينبغي مراعاة  كما   أكثر من أنّه عمل إداري يجب أن يتَّصِف بالمشروعية،        
  . كافةوالقانونية الماديةو والمجتمعية والبشرية بجوانبه العلميةالخضوع لها في تطبيقه 

    
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Criminal Association and Conspiracy  
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1. In general, a criminal idea goes unpunished as long as it remains at the 
mental stage. Usually mere thoughts are not punishable by the law as it is 
considered that they do not constitute risk to social order. The reason behind it is 
that society is neither aware of nor endangered by those ideas as long as they 
remain internal to the person who thought of them and are not associated with any 
material acts. The Lebanese Law took a different turn and provided exceptions to 
this principle.  

2. Even though criminal agreement is a mere idea with no concrete action, it is 
still considered that it increases the possibility of harmful action, threatens society 
and endangers the safety of citizens. Therefore, the Lebanese legislator found 
grounds in incriminating it and providing provisions that govern it in different 
circumstances, two of which will be discussed thoroughly in this memo; the crime 
of criminal association and the crime of conspiracy. 

3. That is why the legislator wished to strike such "association as soon as it was 
formed without waiting for it to enter an active phase". It is this idea that prompted 
the legislator to “restrain not only the crimes committed but the association 
established with the view of committing them”. Several countries, including 
Lebanon, have retained this crime in order to prevent the harmful consequences of 
such agreements.(1) 

4. The Lebanese Criminal Law considers conspiracy as a crime and not as a 
mode of liability. Therefore, under the Lebanese law and the Lebanese 
jurisprudence, conspiracy constitutes a criminal offence just as the crime of 
criminal association. 

5. In this legal study, there will be a discussion on the crime of Criminal 
Association under Lebanese Law (I) as well as the crime of Conspiracy (II). Then, 
the Similarities and Differences between these two similar but separate crimes will 
be provided (III). 

6. We shall refer to two decisions issued by the Appeals Chamber of the Special 
Tribunal for Lebanon. The first is the decision on the 18th of October 2017 and 
will be referred to in section for the crime of criminal association (I). The second 

                                                           
* International Lawyer, https://emileaoun.com 
(1) Poland, Denmark, Holland, Belgium, Judge Farid Zoghbi, « Crimes Contre la Sécurité Intérieure 

de l’Etat », in la Loi Pénale au Liban, Volume 10, Sader, p.183, Beirut 1995. 
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Appeals Chamber decision, on the other hand, will be referred to for the crime of 
conspiracy in section (II). It is the decision of the 16th of February 2011 on the 
Applicable Law. We shall not refer to the Trial Chamber’s judgment of the 18th of 
August 2020, and the Appeals Chamber’s decision of 10th of March 2022 which 
shall be the subject of a future detailed study. 

I. The Crime of Criminal Association Under Lebanese Law 

A. Elements 

a) The Legal Element 
7. According to the principle of legality, there can be no crime without law. If 

an act is to be prohibited, the legislator must spell out in advance what behavior is 
banned.  

8. The crime of criminal association is governed in the Lebanese Law by 
Article 335 of the Lebanese Criminal Code (LCC). This article states the 
following “If two or more persons establish an association or enter into a written 
or oral agreement with a view to commit felonies against persons or property, or to 
undermine the authority of the State, its prestige or its civil, military, financial or 
economic institutions, they shall be punishable by fixed-term hard labour. The 
term of this penalty shall be not less than 10 years if the offenders' acts were 
directed against the lives of other persons or those of employees of public 
institutions and administrations. However, any person who reveals the existence of 
such an association or agreement and divulges such information as he possesses 
regarding the other offenders shall be exempt from punishment.”(2) 

9. It should be noted, however, that a special law was enacted on January 11, 
1958 on “increasing the penalties for sedition, civil war, and interfaith struggle”. 

10. The painful incidents that took place in Lebanon in 1957 and 1958 and the 
accompanying bombings, killings and violence that claimed thousands of 
Lebanese lives led to the enactment of this law. 

11. Articles 306 to 315 of the Lebanese Criminal Code (LCC), except for article 
314, were temporarily and exceptionally suspended by articles in the law 
11/1/1958. Article 315 LCC was replaced by Article 7 of that Law, which 
provides that “Any person who enters into a conspiracy with a view to the 
commission of any of the offences set out in the preceding articles shall be 
punishable by hard labour for life.”  

12. The Law of 11/1/1958 is a special provision in comparison with the 
Lebanese Criminal Code which is a general provision. Article 181 LCC states that 
“If an act has several qualifications, they shall all be mentioned in the judgement 
and the Judge shall impose the heaviest penalty. However, if both a general 
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provision of criminal law and a special provision are applicable to the act, the 
special provision shall be applied.” 

13. Pursuant to article 181(2) LCC, the Law of 11/1/1958 prevails and therefore 
shall be applied instead of article 335 LCC. 

14. This practice was mostly common between the years of 2015 and 2017 
where the Lebanese Court of Cassation convicted the accused for the crime of 
criminal association pursuant to articles in the Law of 11/1/1958 instead of Article 
335 of the Lebanese Criminal Code (LCC).(3) Each time, the court justified by 
referring to article 181 LCC mentioned above. 

15. Therefore, even though the requirements of Article 335 LCC were met in 
those cases and it could be applied, the 6th criminal chamber of the Court of 
Cassation would instead choose to depend on articles of the Law 11/1/1958 since 
the latter is a special provision that prevails over the general provision which is 
Article 335 LCC.  

b) The Material Element (Actus Reus) 
16. From Article 335 LCC above mentioned, the following can be derived as 

the material element of the crime of criminal association: 
i. The existence of an association or agreement 
ii. Resolved between two or more persons to commit offences 
iii. With the view to commit crimes against persons or property or to undermine 

the authority of the State, its prestige or its civil, military, financial or economic 
institutions 

i. The association or agreement 
17. A criminal association is essentially a crime that is manifested by a written 

or oral agreement. It should be concluded between at least two persons who have 
resolved to act in common to commit the offences listed in Article 335 LCC. It is 
not enough that they share the same ideas or objectives, the resolution for the 
commission of the mentioned offences must be formed between them, whereby in 
the absence of such a resolution, one should not speak of a criminal association. 
This was confirmed by the Lebanese Court of Cassation, as it ruled that “The 
elements of the criminal association were not gathered in the absence of a prior 
agreement between the protesters for the commission of the incriminated facts.”(4) 

18. A question may be asked; is it only the act of establishing a criminal 
association that is criminalized or can a person also be prosecuted for joining an 
                                                           
(3) Lebanon, Court of Cassation, 6th Criminal Chamber, Decision No. 183/2017, 6/6/2017, Cassandre 

2017, p.936; Lebanon, Court of Cassation, 6th Criminal Chamber, Decision No. 462/2015, 
1/12/2015, Cassandre 2015, p.2300; Lebanon, Court of Cassation, 6th Criminal Chamber, Decision 
No. 405/2015, 27/10/2015 (Unpublished); Lebanon, Court of Cassation, 6th Criminal Chamber, 
Decision No. 92/2015, 31/3/2015, Cassandre 2015, p.554; Lebanon, Court of Cassation, 6th 
Criminal Chamber, Decision No. 278/2015, 14/7/2015, Cassandre 2015, p.1444. 

(4) Lebanon, Court of Cassation, 6th Criminal Chamber, 8/7/2004, Cassandre 2004, Volume No.7 p. 
1189. 
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association previously created by other members? In its 2017 decision, the 
Appeals Chamber considered that the language of Article 335 LCC should not be 
interpreted as meaning that joining a criminal association after its establishment 
does not fall within the scope of that provision.(5) This is the approach taken by 
Lebanese jurisprudence, as there were a large number of cases where individuals 
were convicted for the crime of criminal association even though they had joined 
terrorist groups such as Al-Qaeda and ISIS after their establishment.(6)  

19. Below are a few cases ruled by the Lebanese Court of Cassation. 
20. In a case, the accused had joined a syrian armed terrorist group where he 

trained members of the groups, communicated with their leaders, and participated 
in an armed conflict against the Syrian army. The court ruled that the fact he 
joined a syrian armed group that commits felonies against persons or property or 
to undermine the authority of the State, its prestige, or its institutions in addition to 
his participation in training members and in combat fall within the description of 
article 335 LCC. Therefore, he was convicted for the crime of criminal association 
pursuant to Article 335 LCC, Article 219 LCC and Article 6 of the Law of 
11/1/1958.(7) 

21. In another case, the accused had joined armed military groups led by a 
Sheikh and had received trainings on how to use weapons and combat. Some of 
them had even trained on how to manufacture explosives in order to commit 
terrorist acts. In the above case, the court ruled that these accused joining armed 
military groups that had already been established and receiving the trainings 
mentioned fall under the crime of criminal association pursuant to Article 335 
LCC.(8) 

22. Also, there was a case where the accused had confessed to joining the group 
“Osbat Al-Ansar” after being convinced by its principles with the aim of 
establishing a cell for the group in Tripoli as assigned by the leader of the group. 
The Court of Cassation considered that the group “Osbat Al-Ansar” is a terrorist 
group since it aims at committing felonies against persons and undermining the 
authority of the State, its prestige or its civil and military institutions. The court 
ruled that accused joining this group after its establishment and with knowledge of 
its aims qualifies as the crime of criminal association and thus convicted them 
pursuant to Article 335 LCC.(9) 

                                                           
(5) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 72. 
(6) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 20/2013, 15 January 2013 

(Unpublished); Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 7/2013, 8 January 
2013, Cassandre 2013, p.143. See also El Zoghbi, Vol. 10, p. 185. 

(7) Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 54/2014, 18 February 2014, Cassandre 
2014, p.309. 

(8) Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 54/2008, 6 March 2008, Cassandre 2008, 
p.634. 

(9) Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 239/2007, 27 November 2007, Cassandre 
2007, p.2066. 
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23. Lastly, we refer to a case where the accused had joined a military 
organization and transmitted information about the Lebanese army and the 
UNIFIL. He was thus convicted for the crime of criminal association for joining 
that group after its establishment pursuant to Article 335 LCC and Articles 5 and 6 
of the Law of 11/1/58.(10) 

24. Therefore, it can be deduced from the above case law that according to the 
Lebanese Court of Cassation, even if the accused had not participated in the 
establishment of a criminal association but had joined or entered into the 
agreement at a later time, he can still be held liable and bear criminal 
responsibility.  

ii. Two or more persons 
25. According to the wording of Article 335 LCC which governs the crime of 

criminal association, at least two persons must be involved. This means that two or 
more persons should agree on the commission of felonies provided for in that 
article.  

26. However, one might ask; is it necessary for all the participants in the 
criminal association to be identified? In other words, can a person be prosecuted if 
he were the only person identified in a criminal association?  

27. As confirmed in the Appeals Chamber decision,(11) it is not necessary that 
all the participants in the criminal association be identified and is therefore not a 
requirement for the establishment of the crime.  

28. Yet, in order to prosecute the sole identified participant in a criminal 
association, all other elements that constitute this crime should be established. In 
other words, it should be proven that he had entered into a written or oral 
agreement with at least one other person, who can be unknown to the court, to 
commit the felonies provided in Article 335 LCC.  

29. Also, in its decision, the Appeals Chamber considered that it is not a 
requirement that the participant in a criminal association knows all other members 
in the same association or agreement.(12) In one of the decisions cited by the 
Chamber, the Lebanese Court of Cassation noted that “in order for the actus reus 
of the offence described in article 335 of the Criminal Code to be proven, it is not 
necessary for all the conspirators to know one another; it suffices to prove that 

                                                           
(10) Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 212/2007, 25 October 2007, Cassandre 

2007, p.1793. 
(11) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 40. 
(12) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 7/2013, 8 January 2013, 

Cassandre 2013, p.143; Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 328/2013, 5 
December 2013, in Al-Moustashar-Majmou‘at Al-Moussannafat lil Kadi Afif Chamseddine (“Al-
Moustashar”); Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 20/2013, 15 
January 2013 (Unpublished). 
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they had all hardened their resolve, with others, to commit an offence against 
persons and property”.(13) 

30. In analyzing the approach taken by Lebanese courts, we refer to 3 cases 
demonstrated above.(14) In all these cases, the accused were convicted for the crime 
of criminal association for joining already established terrorist groups. When 
joining such groups, the accused do not know all the members nor were they all 
identified. Nevertheless, the Lebanese Court of Cassation still convicted them 
pursuant to Article 335 LCC, without requiring neither that the accused know all 
the other members in the associations they had joined nor that all those other 
members be identified for the accused to be held liable.  

iii. The objectives of the association/agreement 
31. From Article 335 LCC, we could derive the objectives of the criminal 

association or agreement. The purpose of this association must be to commit 
crimes, excluding offenses and contraventions, against persons or property or 
crimes that infringe upon the authority of the State its prestige or its institutions.  

a. Specification of the Objective 
32. The crimes agreed upon do not have to be necessarily predetermined or 

specified in a precise manner, as the Appeals Chamber considered.(15) In the 
decision cited by the Chamber, the Lebanese Court of Justice decided that the 
accused “concluded an agreement among themselves to work together to commit 
felonies against persons and property, in particular the offence of car theft. They 
did so in general terms and without specifying the felonies or identifying the 
victims thereof. This constitutes the offence stipulated in article 335 of the 
Criminal Code”.(16) It is therefore sufficient that the objective of the criminal 
association remains in the general sense; to commit felonies directed at persons, 
property, or the authority of the State, its prestige or its civil, financial or 
economic institutions.  

b. Form of the Agreement 
33. If we go back to the wording of Article 335 LCC that governs the crime of 

criminal association in the Lebanese Law, it states that participants can enter into a 
written or oral agreement. This article therefore does not require a specific form as 
the agreement can be reached by writing, orally, and can even be explicit or 
implicit. What is essential, as confirmed by the Appeals Chamber in its decision, is 
the meeting of the wills of the parties of the agreement.(17) Among the Lebanese 
                                                           
(13) 6th Criminal Chamber, Court of Cassation, Decision No. 257, 23/6/2011, Cassandre 2011, p.1336. 
(14) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 239/2007, 27 November 2007, 

Cassandre 2007, p.2066; Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 54/2008, 
6 March 2008, Cassandre 2008, p.634.; Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, 
Decision No. 212/2007, 25 October 2007, Cassandre 2007, p.1793. 

(15) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 70. 
(16) Lebanon, Court of Justice, Decision No. 1, 12 April 1994, Al Moustashar. 
(17) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 46. 
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Case law that were referred to,(18) the Chamber cited a decision by the Lebanese 
Court of Cassation that read “For the elements of [Article 335] to be fulfilled, it is 
sufficient for the members of the association to agree among themselves, explicitly 
or implicitly, to establish said association by their actions”.(19) 

34. Also, the Appeals Chamber considered that this criminal agreement can be 
either permanent or temporary; it could exist and then cease to exist before or after 
the commission of the crime agreed upon.(20) 

c. Structure of the Agreement 
35. Within the question on whether or not there should be a specific structure 

for the crime of criminal association to be established, lies the matter of the 
existence of a hierarchy between its members.  

36. Lebanese jurisprudence is somewhat mixed on this question. Those who 
consider that there is no requirement that the participants form a structured, 
hierarchical group comprising a large number of people seem to rely on the use of 
the conjunction “or” in the phrase “association or agreement” by the legislator in 
Article 335 LCC. Therefore, they are with the view that it is enough for an 
agreement to exist between two individuals neither of whom assumes the role of a 
leader. While nothing in Article 335 LCC suggests such a requirement, Lebanese 
courts have differed in their interpretation of the law on this point. 

37. There are cases where Lebanese courts did not require this hierarchy for the 
crime of criminal association.(21) For example, the Lebanese Court of Justice, in a 
Decision of 12 April 1994, refused to consider the existence of a hierarchy and of 
subordination as a pre-requisite for the application of Article 335.(22) 

38. In a case before the Lebanese Court of Cassation, the accused had 
established a criminal association to commit robberies and had already committed 
3 by the time they were arrested. The court convicted them for the crime of 
establishing a criminal association pursuant to Article 335 LCC and for robbery 
and threat using a gun at night under Articles 639/640 LCC.(23) 
                                                           
(18) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 7, Decision No. 4/2016, 14 January 2016, 

Cassandre 2016, p. 101; Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 
252/2005, 4 October 2005, Cassandre 2005, p.1845; Lebanon, Court of Justice, Decision No. 2, 26 
June 2003, in Al Moustashar. 

(19) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 3, Decision No. 207/2008, 18 June 2008, 
Cassandre 2008, p.1344. 

(20) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 47. 
(21) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 3, Decision No. 365/2016, 8 December 2016, 

Cassandre 2016, p. 2246; Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 7, Decision No. 
92/2015, 31 March 2015, Cassandre 2015, p. 554; Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 
6, Decision No. 53/2014, 18 February 2014, Cassandre 2014, p.342; Lebanon, Court of Cassation, 
Criminal Chamber 3, Decision No. 207/2008, 18 June 2008, Cassandre 2008, p.1344; Lebanon, 
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(22) Lebanon, Court of Justice, Decision No. 1, 12 April 1994, in Al Moustashar. 
(23) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 3, Decision No. 87/2015, 17 March 2015, 

Cassandre 2015, p. 555. 
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39. There was another case where 3 accused had agreed to rob numerous 
houses and had already committed them, which is a felony against persons and 
property. The Lebanese Court of Cassation considered that these accused had 
established an association with a view to commit felonies against persons and then 
to rob several houses during the night after breaking and entering. Therefore, they 
work convicted for the crime of criminal association pursuant to Article 335 LCC 
and Articles 639/640 LCC.(24)  

40. In the above cases, it was not proven that there was a mastermind or leader 
for those criminal associations and the members were still convicted pursuant to 
Article 335 LCC. This means that in none of those cases did the Lebanese courts 
require a hierarchy for the crime to be qualified as a criminal association.  

41. On the other hand, some Lebanese jurisprudence does require the existence 
of a hierarchy, a mastermind who directs the group in agreement with the 
distribution of roles.(25) The Third Chamber of the Lebanese Court of Cassation in 
a Decision of 17 April 2002, for instance, as well as two other chambers in other 
decisions, has taken a different view, finding that criminal association requires the 
existence of a hierarchy, a plan and a division of roles between the perpetrators.(26) 

42. In a case before the Lebanese Court of Cassation, 4 accused jointly and 
intentionally abducted, sexually assaulted and killed the victim. The court 
considered that such a criminal agreement requires a certain hierarchy where roles 
are distributed amongst the members under the leadership of a mastermind who 
plans and organizes the common criminal act. Due to the fact that this requirement 
was not met, it was considered that this agreement does not qualify as a crime of 
criminal association and therefore Article 335 LCC cannot be applied.(27) 

43. There was also a ruling of the Lebanese Court of Cassation that determined 
that the offence requires an agreement between several people or the existence of 
an organization that brings together several people, under the leadership of a 
“mastermind”, where roles are distributed between the participants.(28) 

44. Elsewhere it was held that by committing numerous thefts and attacks 
against persons, a group of minors constituted the criminal association provided 
for in Article 335 LCC, the intent to commit felonies against persons or property 

                                                           
(24) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 7, Decision No. 179/2014, 22 July 2014, 

Cassandre 2014, p.1392. 
(25) 3rd Criminal Chamber, Court of Cassation, 17/4/2002, Al Adl 2002, Volume No. 2 p 518. 
(26) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 3, Decision No. 169/2002, 17 April 2002, 

Cassandre 2002, p.452; Lebanon, Beirut Indictment Chamber, Decision No. 794, 14 November 
2005 (Unpublished). 

(27) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 481/2015, 10 December 2015, 
Cassandre 2015, p. 2341. 

(28) Court of Cassation, Criminal Chamber 3, 17/04/2001, Al Adl 2002, p. 518. 
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having been met on evidence that the association had a mastermind, had 
elaborated plans and had assigned roles to its members.(29) 

45. In another case it was held that the elements of Article 335 LCC were 
incomplete in terms of the requirement for entry into a written or verbal agreement 
where the defendants were together present at places of demonstration, it having 
been established that they were there as a result of collective obedience and not 
because of an agreement among them in the sense of the said Article 335 LCC.(30) 

46. In its October 2017 decision, the Appeals Chamber considered that the 
existence of a hierarchy is not a requirement for the establishment of a criminal 
association and is therefore not a pre-requisite for the application of Article 335 
LCC, but merely a relevant evidentiary factor to prove the existence of a criminal 
association.(31) 

47. It should be noted, nevertheless, that in most cases in the Lebanese 
jurisprudence, it was said that the accused had joined a group which was led by an 
individual, mostly in the cases previously demonstrated where the accused had 
joined terrorist groups like “Al-Nosra” or “Al-Qaeda”. This shows that such 
criminal associations usually do have a mastermind, a leader who directs the group 
in agreement and distributes the roles of the participants.(32) Yet, even though it is 
quite common in Lebanese Case Law, it was not clear that the Lebanese courts 
had taken the existence of a hierarchy as a requirement for convicting the accused 
for the crime of criminal association pursuant to Article 335 LCC. Proving the 
existence of this specific structure is hard in reality, which adds grounds for the 
fact that the crime of criminal association is hard to prove and is maybe the reason 
why some Lebanese courts have disregarded it as an element.  

d. Material Acts 
48. Another debatable issue regarding the material element of the crime of 

criminal association is whether or not this agreement should be materialized by 
certain acts. In other words, does Article 335 LCC require the commission of 
material acts in furtherance of the agreed criminal purpose in order to be applied?  

49. Some have considered that this agreement should be exteriorized by 
preparatory acts. Others considered that preparatory acts are not a material element 
of the crime of criminal association; the latter is constituted by the agreement itself 
and preparatory acts are relied upon merely as proof that an accused has entered or 
established a criminal association.(33) According to this point of view, it is 
                                                           
(29) Criminal Court of Cassation, Decision No. 169, 17/04/2002, Cassandre 2002, No. 4, p. 452; Al 

Adl 2002, V 2 and 3, p. 518. 
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therefore not necessary for participants in such an agreement to have acted or even 
attempted to consummate it. This means that the material element in the crime of 
criminal association is different from that of other offences where a material act, a 
result and a causal link between them are always required. 

50. This approach is clear from the following Lebanese case law. 
51. The Court of Cassation considered that the repetition of robberies and the 

presence of the accused with the other defendants with whom he had formed a 
gang to commit robberies, in all the operations prior to the theft of the plaintiff, 
make his presence a partner in the offense even though he does not show any 
action against the plaintiff.(34) 

52. In another case before the Court of Cassation, an accused had agreed with a 
leader in ISIS to send a car with explosives to murder members of the Lebanese 
military who are often in the restaurant where the first works. The court ruled that 
that agreement is a criminal agreement to commit felonies against person or 
property and against the civil and military institutions in Lebanon. Therefore it 
falls under Article 335 LCC.(35) 

53. In principle, only crimes committed are punishable by the legislator. 
Attempt is also sanctioned if manifested by a commencement of execution. As for 
the crime of criminal association, it is punishable even if the acts, the object of the 
criminal agreement, were not committed. The association itself constitutes a crime 
independent of crimes that the participants in the criminal agreement have 
proposed to commit or have already committed.(36) Therefore, this crime in itself 
constitutes "a separate and autonomous offense of the offenses prepared or 
subsequently carried out".(37) 

54. In its October 2017 decision, The Appeals Chamber supported the above 
view as it emphasized that the commission of material acts is not an element of the 
crime of criminal association but can however constitute a posterior evidence of 
the existence of an association or agreement, and that there should be a distinction 
between material elements of a crime and the evidence of a crime.(38) 

55. The Appeals Chamber added that while the existence of an agreement is a 
material element of the crime of criminal association, that agreement can be 
inferred from evidence of such matters as meetings, discussions, correspondence, 
or various preparatory acts, including acquisition of explosives.(39) 
                                                           
(34) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 3, Decision No. 3/2005, 12 January 2005. 
(35) Lebanon Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 278/2015, 14 July 2015, 

Cassandre 2015, p. 1444. 
(36) Judge Farid Zoghbi, « Crimes Contre la Sécurité Intérieure de l’Etat », in la Loi Pénale au Liban, 

Volume 10, Sader, p.181, Beirut 1995. 
(37) Véron, Michel, « Infraction Autonome et Distincte des délits préparés » Juris Classeur, Droit 

Pénal no. 11, November 2010, comm. 125, 2010. 
(38) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 51. 
(39) 6th Criminal Chamber, Court of Cassation, Decision No. 278/2015, 14 July 2015, Cassandre 2015, 

p. 1444; Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 237/2013, 3 October → 
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56. In its decision, the Appeals Chamber regards Article 335 LCC as aiming at 
preventing serious offences by criminalizing preparatory steps to commit offences 
of a particular gravity that would otherwise not be punishable in the absence of 
implementing acts.(40) This article enables the authorities to act before the 
perpetrators actually commit those crimes.(41) This means that the Appeals 
Chamber considers the agreement itself, which would in other situations be 
considered as an unpunishable preparatory act, as the punishable crime when it 
comes to criminal association.  

57. Therefore, it can be deduced from Lebanese Case Law, and as the Appeals 
Chamber considered in its decision on the 18th of October 2017, that the 
establishment of a criminal association is a crime in itself. Article 335 LCC 
provides for a separate crime, punishable independently from the actual 
perpetration of the crimes to which it refers. Whether the felonies that were agreed 
upon were in fact executed or committed is merely a matter of proof. Due to the 
fact that the crime provided for in Article 335 LCC is basically an agreement and a 
merger of wills, it is hard to prove. That is why the Indictment Chamber of Beirut 
considered in decision number 794 of 14 November 2005 that the legislator only 
punishes agreements that are “materialized by one or more material acts” as “the 
proof of the decision to act is very difficult to establish directly”.(42) 

58. It should be noted that if the planned offences are performed, attempted or 
completed, in addition to being incriminated for joining a criminal association, this 
leads to a situation of actual concurrence of offences.(43) 

e. Number of Felonies Required 
59. An agreement is punishable pursuant to Article 335 LCC when it is 

established with the objective of preparing the offences listed under that article. As 
previously mentioned, the agreement should aim at the commission of felonies 
against persons, property, or to undermine the authority of the State, its prestige or 
its civil, military, financial or economic institutions. Therefore, the first 
requirement is that the offences must be felonies, not misdemeanors or minor 
offences. Secondly, they must be crimes against people or property, or crimes that 
damage the authority of the State, its prestige or institutions.  

60. The Appeals Chamber in its 2017 October Interlocutory Decision 
considered that as it is clear from the wording of Article 335 LCC, the aim of the 
agreement must be the commission of felonies mentioned in the article itself. 
Misdemeanors and petty offences are therefore excluded from the underlying 

                                                           
→ 2013; Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 257/2011, 23 June 2011, 
Cassandre 2011, p.1336.; Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 3, Decision No. 
207/2008, 18 June 2008, Cassandre 2008, p.1344; El Zoghbi, Vol. 10, p. 185. 

(40) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 58. 
(41) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 35. 
(42) Indictment Chamber of Beirut, Decision No. 794, 14 November 2005, Al Adl, 2006, p. 449. 
(43) Court of Cassation, 3rd Chamber, 12/1/2005, Cassandre 2005, Section 1, p. 114. 
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crimes. The Chamber added that, taking the amendment made to this article in 
1983 into account, nothing suggests that it was intended to encompass crimes 
other than those qualified as felonies.(44) 

61. One issue that was raised and dealt with by the Appeals Chamber is the 
number of felonies required to constitute the purpose of a criminal association. 
This is a matter of debate in the Lebanese case law, as some courts have 
considered that just one felony is enough,(45) while others required the association 
aiming at committing more than one felony in order to speak of a criminal 
association.(46) 

62. The first view was approached by the Court of Cassation on October 21, 
2003 as it read in its decision “As regards matters imputed to the defendants under 
Article 335 of the Criminal Code, the investigation failed to show that an oral or 
written agreement had been made with a view to committing any of the acts 
stipulated by that Article”.(47)  

63. In its decision, the Chamber considered that the plural “felonies” was used 
by the legislator in order to differentiate between felonies on one hand, and 
misdemeanors and petty offences on the other hand.(48) Therefore the Chamber 
considered that the term “felonies” was not exactly meant to specify the need of 
agreeing on more than one felony in order for a criminal association to be 
established, but on the contrary, one felony is enough. This position and 
interpretation of the wording of Article 335 LCC was justified with the argument 
that just one crime could sometimes undermine peace and public security more 
than multiple crimes would. 

64. Judges are often called upon to make a construction, or interpretation, of an 
unclear term in cases that involve a dispute over the term’s legal significance. 
Strict construction occurs when ambiguous language is given its exact and 
technical meaning, and no other equitable considerations or reasonable 
implications are made.  

                                                           
(44) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 58. 
(45) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 7, Decision No. 43/2017, 16 February 2017, 

Cassandre 2017, p. 246. (in that decision, the Court of Cassation convicted the accused of criminal 
association aimed at committing a single felony of aggravated theft); See also El Zoghbi, Vol. 10, p. 
185. 

(46) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 481/2015, 10 December 2015,, 
Cassandre 2015, p. 2341; Lebanon, Beirut Indictment Chamber, Decision No. 794, 14 November 
2005 (Unpublished); Lebanon, Court of Justice, Decision No. 3/94, 26 October 1994, in Al 
Moustashar; Dr. Mohammed El Fadel, Al-Jaraa'im Al-Waqi‘a ‘ala Amin Al-Dawla, [Crimes against 
the security of the State], Damascus University Edition, 1963 (El Fadel), pp. 81-82 (referring to 
Article 325 of the Syrian Criminal Code, which is similar in this respect to Article 335 of the 
Lebanese Criminal Code). 

(47) Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 259/2003, 21/10/2003, Cassandre 2003, 
p.1412. 

(48) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 60. 
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65. In Criminal Law, strict construction must be applied to criminal statutes. 
This means that a criminal statute may not be enlarged by implication or intent 
beyond the fair meaning of the language used or the meaning that is reasonably 
justified by its terms. As a result, criminal statutes will not be held to encompass 
offences and individuals other than those clearly described and provided for in 
their language. 

66. This means that since article 335, which governs the crime of criminal 
association, is found in the Lebanese Criminal Code, it is a criminal text and the 
above applies to it. This text, if in need of any interpretation, has to be interpreted 
precisely as written. And in the case of ambiguity, this criminal statute should be 
resolved in favor of the defendant according to the rule of lenity.  

67. Back to the exact wording of this article, it is required that the persons 
establish an association or enter into a written or oral agreement with a view to 
commit felonies. The term “felonies” was used in this article, as opposed to the 
term “felony” found in Article 270 LCC which governs the crime of conspiracy in 
the Lebanese Law. The latter article states that “Any agreement concluded 
between two or more persons to commit a felony by specific means shall be 
qualified as a conspiracy.”  

68. If the legislator did in fact consider that a single felony would be enough to 
speak of a criminal association being established, why did Article 335 LCC not 
say “with a view to commit a felony” as it did in Article 270 LCC? The 
comparison between these two texts is to be done to show that the will of the 
legislator was to require “felonies” for the crime of criminal association and “a 
felony” for the crime of conspiracy. We add that due to the fact that Article 335 
LCC is a criminal statute, it should be interpreted, if need be, strictly and without 
drifting away from the will of the legislator, the latter being the establishment of a 
criminal association with a view to commit two or more felonies. 

69. To support this opinion, we refer to a few Lebanese Cases where the 
Lebanese Court of Cassation required multiple felonies. The first was already 
referred to and demonstrated in the section related to the structure of the 
agreement. In this case, the Court of Cassation considered that Article 335 LCC 
requires an agreement between two or more persons to commit multiple felonies. 
When giving its decision, the court considered that there is no evidence that the 4 
accused committed these felonies or had planned their criminal acts in order to 
commit more than one felony and then ruled that the conditions of Article 335 
LCC are not met. This shows that the court took into consideration the number of 
felonies that the accused had as a purpose of their criminal agreement, and due to 
the fact that they were not more than one felony, the accused were acquitted for 
the crime of criminal association.(49) 

                                                           
(49) Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 481, 10/12/2015, Cassandre 2015, p. 2341. 
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70. There was another case before the Lebanese Court of Cassation where it 
read “taking into consideration the number of robberies committed and the 
methods through which they were committed”. Then the court convicted the 
accused for the crime of criminal association pursuant to Article 335 LCC and 
Articles 639/640 LCC. This means that when taking into consideration the number 
of felonies committed, the court requires multiple felonies for the crime of 
criminal association to be established.(50) 

71. Therefore, the objectives of the agreement imply that the latter is aimed at 
the commission of several crimes rather than an isolated crime. Indeed, if the plan 
to commit an isolated crime was the constituent element for the offence covered 
by Article 335 LCC, any criminal complicity would be characterized as 
participation in a criminal agreement or association. One judgement of the 
Criminal Court of Mount Lebanon ruled that the criteria for the offence stipulated 
in Article 335 LCC had not been met because the agreement established between 
the accused was confined to the joint commission of two isolated cases of theft 
against determinate victims.(51) 

c) The Moral or Intentional Element (Mens Rea)  
72. The crime of criminal association requires the following in order to speak of 

the intentional element: (i) The intention of the accused to establish or join an 
association or agreement aimed at committing the felonies mentioned generically 
in Article 335 LCC; (ii) The accused must also have known that the purpose of the 
association or agreement was to commit a felony against persons or property, or 
aimed at undermining the authority of the State, its prestige or its civil, military, 
financial or economic institutions, even if the crime was not precisely 
identified.(52) 

73. A criminal association is essentially an intentional crime. The participants 
in the criminal agreement have the same intention oriented towards a criminal 
objective. This means that they know that the aim is criminal and prohibited by 
law, but nevertheless adhered to it voluntarily.  

74. One person’s intention to commit a crime against Public Security is not 
enough to establish the offence because Article 335 LCC requires two or more 
persons in order to speak of a criminal association.  

75. However, in order for the agreement or association to fall within the scope 
of this article, it is not sufficient that the parties merely share ideas, regardless of 
their seriousness or dangerous character. Article 335 LCC does not criminalize the 
mere intentions of the participants but the resolution to take action to give effect to 
that intention. Indeed, there is no crime unless the agreement entails a decision, 

                                                           
(50) Court of Cassation, Criminal Chamber 3, Decision No. 87, 17/3/2015, Cassandre 2015, p. 555. 
(51) Court of Cassation, 19/2/1998, Cassandre 1998, Section 2, p. 222. 
(52) Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 244/2007, 4 December 2007, Cassandre 
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between two or more persons, to act collectively for the purpose of committing the 
felonies mentioned in Article 335.(53) In the absence of such decision to act 
collectively, the element of the agreement would be lacking and the crime of 
criminal association would not have been committed.(54) This is what the Appeals 
Chamber confirmed in its October 2017 decision.(55) 

76. The Appeals Chamber went on to elaborate what is meant when it is said 
that the participants in a criminal association should “have knowledge”. It is 
required that they have general knowledge that the aim of the agreement or 
association is prohibited by law. In other words, a criminal association does not 
need to have a purpose any more precise than the general criminal aims set out in 
Article 335 LCC, and that the participant must be aware of one or more of these 
general criminal aims.(56) 

77. Indeed, Lebanese case law reflects that it is not necessary that the members of 
the criminal association determine or know the precise nature of the felonies intended 
to be committed or identify the particular victims targeted. What is required is that 
they agree to commit the felonies referred to in general terms in Article 335.(57) 
Therefore, an accused may be held liable under Article 335 LCC even if his 
knowledge of the purpose of the association is not precise, for example, because the 
crimes in preparation are still unclear or because he is in contact with only one other 
member of the association and is not aware of the entire criminal project. 

B. Sentence 
78. The sentence for criminal association is forced labour for terms ranging 

from 3 to 15 years. According to Article 335 LCC, the minimum is set at 10 years 
if the objective of the guilty parties was to endanger the life of another person or 
the lives of officials in public institutions or administrations. 

C. Exemption from Punishment 
79. Pursuant to Article 335 LCC paragraph 2, “However, any person who 

reveals the existence of such an association or agreement and divulges such 
information as he possesses regarding the other offenders shall be exempt from 
punishment.” 
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II. The Crime of Conspiracy Under Lebanese Law 

A. Elements 
80. There are 5 elements for the crime of conspiracy, 4 of which constitute the 

material element of conspiracy while another is the moral or intentional element. 
These elements are: 

i. Two or more individuals 
ii. Concluding or joining an agreement 
iii. Aiming at committing crimes against the security of a State 
iv. With the predetermination of the means to be used to commit the crime 
v. Criminal intent(58) 
81. A third element is added, the legal element, which is the legal text that 

governs a crime.  
82. Each element, as previously mentioned, will be further discussed based on 

Lebanese jurisprudence and doctrine, with reference to the STL’s Appeals 
Chamber decision on the 16th of February 2011.  

a) The Legal Element 
83. In the Lebanese Law, the crime of conspiracy is governed by Article 270 of 

the Lebanese Criminal Code (LCC) and Article 7 of the Law of 11/1/1958. 
84. Article 270 of the Lebanese Criminal Code (LCC) states that “Any 

agreement concluded between two or more persons to commit a felony by specific 
means shall be qualified as a conspiracy”.(59) 

85. The above text only provides a definition for conspiracy but does not 
expressly identify the required crimes to be committed. By limiting it to the 
intention of committing a crime by specific means, this article is considered 
insufficient to criminalize conspiracy.(60) However, due to the fact that the 
legislator had incorporated the crime of conspiracy in Book II Chapter I of the 
Lebanese Criminal Code which governs the offences against State security, it can 
be concluded that the object of a conspiracy is meant to be a crime against State 
security. Therefore, the crime of conspiracy must involve a criminal plan that 
threatens security and public order in a State. 

86. Article 7 of the Law of 11/1/1958 also governs the crime of conspiracy and 
states that “Any person who enters into a conspiracy with a view to the 
commission of any of the offences set out in the preceding articles shall be 
punishable by hard labour for life.”(61) 

                                                           
(58) Dr. Mohamed El-Fadel, Jara’im amen al dawla, [Crimes against State security], 2nd ed., 

(Damascus: Damascus University publishings, 1963). 
(59) STL Official Translation from Arabic. 
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wa tahlil, Sader Legal Publishing, Beirut, 2009, p. 527. 
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b) The Material Element (Actus Reus) 
87. The conditions that comprise the material element of a conspiracy can be 

deduced from Article 270 LCC mentioned above. In its 2011 decision, the Appeals 
Chamber confirmed the following as being the constituents of the material 
element. These conditions are as follows: 

i. A criminal agreement  
ii. Between two or more persons 
iii. to commit a felony against State Security 
iv. by specific means 

i. A criminal agreement 
88. The conspirators must conclude or join an agreement. By definition, a 

criminal agreement is an agreement in which the parties share the same intent 
directed towards a criminal purpose. 

89. Seen as the merger of wills, the agreement is reached when the conspirators 
agree completely, and their agreement is final.(62) Therefore, it must be proven that 
there were shared and unified wills between the participants in the agreement to 
commit the crime rather than mere individual thoughts. 

a. The form of the Agreement 
90. The nature of the agreement implies a concrete and material aspect, since 

the agreement is an expression of the will of the parties who have knowledge of it 
and express their consent. This expression can be made in an oral or written form 
or even body language if it is clearly understood. This shows that there is no 
specific form or manner required in the Lebanese Law for the agreement in the 
crime of conspiracy to be established, nor is it necessary that the criminal 
agreement is structured and the roles are allocated to each of the different 
participants. 

91. For example, the conspirators do not have to be assembled in the same 
location or in a single group. An agreement is still deemed to have occurred even 
when one person is abroad and the agreement is concluded by correspondence. It 
is therefore enough that a final and clear-cut decision was taken for it to be said 
that a criminal agreement has occurred.(63) 

92. Also, it is not a requirement for a conspiracy agreement to be made in 
secrecy, even though it might seem unlikely for it to be otherwise.(64) Throughout 
                                                           
(62) AC 16 February 2011 Decision, para. 196. 
(63) Dr. Ali Muhammad Ja`far, Qanun al-`uqubat wal-jara’im, al-i`tida’ `ala amn al-dawlah wal-
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mukhadarat, Entreprise Universitaire d’Etudes et de Publications, Beirut 2000, p. 29; Dr. 
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history, a great number of conspiracies have been carried out in secret on account 
of the tyranny and dictatorship of rulers. Nevertheless, this does not preclude a 
conspiracy from sometimes being open and made public, especially in liberal 
democracies, where individuals may use force and violence for the explicit 
purpose of changing a country’s political regime. 

93. In its 2011 decision, the Appeals Chamber considered that this criminal 
agreement can be conditional, depending on a foreseeable particular circumstance 
or a likely future event.(65) In other words, the conspirators can agree on the 
commission of the crime depending on whether or not the circumstance or event 
occurs. Such conditions might be the death of a politician, the dissolution of 
parliament, the election of a candidate for deputy.(66) Even though there seems to 
be no published Lebanese jurisprudence on this issue, this view is supported by 
Lebanese doctrine where it is considered that the crime of conspiracy is 
established even in the case of a conditional criminal agreement and the condition 
is independent of the intent of the participants.(67) 

94. The Chamber added that no explicit time-line is required for the validity of 
the agreement. The agreement stands, even though it is a long-term one or has no 
predefined or foreseen term. 

b. Impossibility of the Purpose of the Agreement 
95. There are times where the object of the conspiracy agreed upon is 

impossible to execute. This means that the felony that was agreed by the 
conspirators to be executed as a result of their conspiracy cannot be committed. 
This raises the question on whether in such a case the crime of conspiracy is still 
punishable. 

96. There have been conflicting views as some commentators consider that in 
the case of a conspiracy with an object legally impossible, the conspiracy should 
not be punishable.(68) 

97. Others believe that there is no crime of conspiracy unless its realization is 
possible and even probable.(69) 

98. A different point of view can oppose the first one, as it considers that the 
crime of conspiracy is punishable even if the crime, the object of the agreement, is 
legally impossible. The core of the agreement is not whether the crime agreed 
upon by the conspirators could be committed or not, it is the agreement itself to 
commit that crime. The criminal intention to commit a crime against State security 

                                                           
(65) AC 16 February 2011 Decision, para. 196. 
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l’Etat, Association Universitaire pour Etudes, Editions et Publications, 1999, p. 87 
(69) Atef Naquib, Cours de droit pénal spécial, cours polycopié, p. 19. 
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is manifested in the criminal agreement. In other words, once the agreement is 
complete, it becomes punishable.  

99. Similar to the crime of criminal association, as demonstrated above, the 
agreement in itself is the crime punishable by the Lebanese Law pursuant to 
Article 270 LCC in the case of conspiracy. Once at least two persons have agreed 
on the commission of a felony against State security and have agreed on the means 
through which it shall be committed, the crime of conspiracy is established. 
Therefore, regardless of whether or not this intended crime is legally possible, 
once all other conditions and elements of conspiracy are met, Article 270 LCC can 
be applied and the accused can be convicted for the crime of conspiracy. 

c. Attempt of Conspiracy  
100. This raises another issue which is whether or not it is possible to attempt to 

conspire. In the Appeals Chamber 2011 decision, it was considered that there is no 
attempted conspiracy.(70) That is because the Chamber, as previously mentioned, 
considered the crime of conspiracy to be the agreement itself. Therefore, before 
the agreement is concluded and there is merger of the wills of the conspirators, 
there is no crime. Once the agreement is complete, the crime is complete and is 
considered already executed. 

101. That is the reason why the Chamber considers that conspirators are 
punishable even though they did not materialize their agreement to commit a 
felony against State security. Thus there can be no “attempted conspiracy” and all 
the conduct preceding the merger of wills is but a mere preparatory act.(71) 

102. However, there has been a different view regarding the possibility of an 
attempted conspiracy. The Lebanese Law punishes the attempt of all felonies, 
even in the absence of a specific text, according to Article 200 LCC.(72) In contrast, 
according to Article 202 LCC,(73) attempt does not apply to misdemeanors unless 
explicitly provided for in a specific text. Since conspiracy is a felony, attempt is de 
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facto punishable, even if for certain perpetrators, attempted conspiracy would be 
difficult to ascertain.(74) 

ii. Between two or more persons  
103. As stated in article 270 LCC, a minimum of two persons must be involved 

in a conspiracy. The concluded agreement is therefore a bilateral or multilateral 
agreement. Consequently, the intent of a single person to commit a crime against 
State security is not sufficient to establish the offence. The Appeals Chamber 
confirmed in its 2011 decision that a conspiracy requires more than one person.(75) 

a. Identification of Conspirators 
104. In its decision, the Appeals Chamber also added that there is no 

requirement that all the conspirators be identified. It must simply be proven that 
the accused had made up his mind with others to perpetrate a felony against State 
security.(76) This means that a single person can be tried for conspiracy, provided 
that all the elements of conspiracy are proven, when it is established that he agreed 
with others to commit the relevant crime, even though these “others” remain 
unknown by the court.(77)  

b. In the case of Renunciation of a Conspirator 
105. If two persons agree to conspire and one of them decides to report the 

matter to the authorities in order to benefit from the exemption provided for in 
Article 272 LCC, the crime of conspiracy still stands. The fact that one of the two 
reports the matter does not decriminalize his action nor does it negate the 
criminality that characterized the agreement as long as the two had been willful 
parties to a joint agreement at some stage. The fact that some of them are later 
exempted from punishment for one reason or another does not affect it, as the 
conspiracy still stands. If one of the conspirators benefits from an absolute defence 
or mitigation provided by the law, the conspiracy remains established, since that 
excuse is a cause of impunity whose effects apply only to the punishment and not 
to criminal responsibility.  

106. This matter will be further discussed in part E of this memo regarding the 
exemption from the punishment of conspiracy.  

c. Complicity  
107. An individual having participated in a conspiracy is considered as a co-

perpetrator in relation to the other conspirators, and as such he is said to have 
participated in a criminal agreement. Whether it was he or another person who had 
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generated the idea is of little importance, as long as he had accepted it and 
expressed his consent through the agreement.(78) 

108. The Appeals Chamber held that there can be complicity to commit 
conspiracy whereby an accomplice lends his support to the conspiracy without 
being a party to the agreement, on condition that he is aware he is participating in 
the commission of a conspiracy.(79) The Chamber provided the elements of 
complicity to be divided into objective and subjective. Objective elements(80) 
include an understanding of the agreement; assistance in one of the 6 forms listed 
in Article 219 LCC;(81) and conduct by the perpetrator amounting to a conspiracy. 
As for the subjective elements,(82) the accomplice should have knowledge of the 
intent of the perpetrator to commit the crime of the conspiracy and must have the 
intention to assist him in the commission.  

109. In the case of a conspiracy to commit terrorism, to be charged with being 
an accomplice, a person would need to have had knowledge of the perpetrator’s 
intention to commit an act of terrorism. It would not be enough to say that the 
accomplice had simply foreseen that an act of terror would occur.  

d. Article 220 LCC in its first paragraph states that “the accomplice without 
whose assistance the offence would not have been committed shall be punished as 
if he himself were the perpetrator”.(83) In other words, his assistance is necessary 
and essential for the commission of the crime. Also in the case of a conspiracy to 
commit an act of terrorism, this accomplice should be aware that he is assisting in 
that conspiracy. Therefore, because of its causal link to the crime agreed upon as a 
result of the conspiracy, this assistance could lead to his conviction for complicity 
to commit terrorism even though he would be punished as a perpetrator.  

e. In the case of Denying Criminal Responsibility Based on an Excuse of 
Defence 

110. Due to the fact that this agreement requires two or more persons, a 
question might be asked about those who deny criminal responsibility based on an 
excuse of defence such as insanity, minor status, coercion or material error. There 

                                                           
(78) Atef Naquib, Cours de droit pénal spécial donnés à l’Univeristé Libanaise 1966-1967, p. 27. 
(79) AC 16 February 2011 Decision, para. 201. 
(80) AC 16 February 2011 Decision, para. 219. 
(81) Article 219 LCC: “The following shall be deemed to be accomplices to a felony or misdemeanour: 

1. Anyone who issues instructions for its commission, even if such instructions did not facilitate the 
act; 2. Anyone who hardens the perpetrator's resolve by any means; 3. Anyone who, for material or 
moral gain, accepts the perpetrator's proposal to commit the offence; 4. Anyone who aids or abets 
the perpetrator in acts that are preparatory to the offence; 5. Anyone who, having so agreed with the 
perpetrator or an accomplice before commission of the offence, helped to eliminate the traces, to 
conceal or dispose of items resulting therefrom, or to shield one or more of the participants from 
justice; 6. Anyone who, having knowledge of the criminal conduct of offenders responsible for 
highway robbery or acts of violence against state security, public safety, persons or property, 
provides them with food, shelter, a refuge or a meeting place.” 

(82) AC 16 February 2011 Decision, para. 220. 
(83) STL Official Translation from Arabic. 
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cannot be a criminal agreement between two persons who are mentally impaired, 
between an adult and a child, or between a normal adult and a one with psychiatric 
problems as he could not be held criminally responsible. If, however, amongst the 
participants in the conspiracy agreement, more than one person is shown to bear 
responsibility, the crime of conspiracy continues to stand and punishment is 
incurred on that basis.  

iii. Aiming at committing crimes against the security of the State 
111. Back to the wording of Article 270 LCC, it is clear that the criminal 

agreement has to be geared to the commission of a particular type of crime; a 
felony. No conspiracy is possible for misdemeanors, unless provided separately by 
the law. Also, as the Appeals Chamber confirmed in its decision, the purpose of a 
conspiracy has to be a felony specifically against State security and not just any 
unqualified felony. 

112. The Chamber added that the need for a specific aim or crime is justified by 
the fact that conspiracy draws its criminal characterization from the criminal 
classification of the purpose that the conspirators aim to achieve. Therefore, if an 
agreement between two or more individuals was not directed at committing a 
crime against State security, but was aimed at committing a different crime, it 
cannot be considered a “conspiracy”. It may, however, be characterized as a 
“criminal association” under Article 335 of the Lebanese Criminal Code. 

a. The Crimes Against State Security in the Lebanese Law 
113. When it comes to the crime of conspiracy, the legislator does not 

distinguish between agreeing on committing crimes against the external and 
internal security of the State. The reason is that the will to commit one of the 
crimes against State security is enough to establish the crime of conspiracy, on 
condition that the other elements are met. These crimes are listed in Articles 273 
to 320 of the Lebanese Criminal Code. In addition to terrorism, they include: 
treason; espionage; illegal relations with the enemy; violations of international 
law; the infringement of the State’s prestige and of the “national 
sentiment”(sentiment national); crimes committed by suppliers (during war time); 
crimes against the Constitution; the illegal exercise (usurpation) of a civil or 
political power or of a military command; sedition; crimes against national unity 
or crimes disturbing the harmony between the people; the infringement of the 
State credit, or financial position (le credit de l’Etat).  

114. Crimes against State security can be summed up in 4 circumstances 
provided by the legislator in the Lebanese Criminal Code whereby a criminal 
agreement is deemed to constitute a punishable conspiracy offence. These 
circumstances are as follows: Felonies against international law (Articles 288-289 
LCC); Felonies against the Constitution (Article 305 LCC); Felonies aimed at civil 
strife (Article 313 LCC appended to the Law of 11/1/1958); and felonies of 
terrorism (Article 314 LCC). In a conspiracy to commit terrorism for example, the 
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purpose of the conspiracy must therefore be the commission of an act of terrorism, 
which is expressly penalized under Article 7 of the Law of 11 January 1958.(84) 

b. Specification of the Criminal Object 
115. As is the case for the crime of criminal association, the law does not 

impose a requirement that the criminal object of the conspiracy is specified. The 
conspirators can be planning for example to commit a crime which will 
‘undermine the State entity’. 

116. learn from both articles is that due to the fact that the judgement that will 
be issued by the Special Tribunal, as expected, will be final and is expected to 
meet the Lebanese Laws’ conditions for granting it an executive form, the assets 
of the convicted can be subject to compulsory execution.  

117. In this regard, it is interesting to refer to the Court of Justice decision of 31 
May 1969 in the case of the attempt to assassinate the former Lebanese President 
Camille Chamoun (published in Al Moustachar), The court ruled that: “Whereas, 
and following the allegations of the accused affirming that his partners prepared a 
dangerous project, the accused manifestly revealed his willingness to commit a 
crime to create turmoil in the Lebanese entity”. In this case, the conspirators had 
agreed to assassinate the former President, Camille Chamoun, but without 
agreeing on a plan. They had decided that the assassination could take place 
during his movement on the campaign trail or on another occasion. This shows 
that the conspirators did not have the precise crime which would be an offence 
against State security, but had merely focused on a plan that would “undermine 
Lebanon”. Therefore, even though they had not planned or agreed on details, the 
conspirators were still convicted pursuant to Article 2(85) of the Law of 11/1/1958 
due to the political position that Chamoun possessed and the effect that his 
assassination would have on Lebanon.  

c. Commission of the Criminal Object 
118. It should be noted that whether the offence was committed by the 

conspirator or by a third party is irrelevant, the conspiracy still stands and is 
considered as a separate crime complete in itself. It is also not necessary that the 
foreseen crime be in fact executed for the crime of conspiracy to be established. 
This crime is considered committed if the criminal agreement itself is complete.(86) 

iv. The predetermination of the means to be used to commit the crime 
119. It is In addition to having agreed on the purpose or object of the 

conspiracy, the commission of a felony against State security, the agreement of the 

                                                           
(84) AC 16 February 2011 Decision, para. 197. 
(85) Article 2 of the Law 11/1/1958: “Any person who commits an act of violence or attempted 

violence with intent either to provoke civil war or sectarian conflict by arming Lebanese citizens or 
urging them to take up arms against one another, or to engage in incitement to murder, pillage or 
vandalism, shall be liable to the death penalty.” 

(86) Dr. Mohamed El-Fadel, op. cit., p. 97. 
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conspirators must also include the means and tools they want to use to commit the 
crime. Otherwise, the agreement would be incomplete and the conspiracy would 
not stand.(87) 

120. It should be noted that the agreement, when it comes to the purpose and 
the means, may not necessarily take place at the same time. Conspirators may first 
agree on the purpose of the agreement and an argument about the possible means 
of execution might then arise. If this situation lasts for some time, the crime of 
conspiracy is not regarded as established until after those means have been agreed 
upon. In other words, if a conspiracy is unearthed at the stage where an argument 
about the means is in progress, it is not regarded as established. Unlike Article 314 
LCC which governs the crime of terrorism, Article 270 LCC does not provide a 
list of means to be used to commit the felony agreed upon by the conspirators.  

a. The Nature of the Means 
121. These means, which must be agreed upon, may include the human 

resources and the material means such as the weapons or explosives to be used to 
carry out the purpose of the conspiracy. However, a precise determination of the 
means is not required. If the conspirators agree that they will use a means 
described as terrorist, it is sufficient to say that they agree on the means to execute 
the agreement. 

122. In its decision, the Appeals Chamber went back to the conspiracy to 
commit a terrorist act and considered that the agreement must include the means 
meeting the requirements of Article 314 LCC which are liable to create a public 
danger.(88) 

b. Specification of the Means  
123. It is not necessary that the conspirators have planned in detail the 

execution of the planned crime. The Appeals Chamber agreed that it suffices that 
they have agreed on the weapons or equipment to be used.(89) It should be noted 
that even though at times these could be unrealistic, implausible, or ineffective, the 
agreement is still considered established.  

124. In some cases, it could be inferred that since the conspirators had agreed 
on assassinating a politician, they had agreed on the means to execute the 
conspiracy. Like in the Chamoun case, and as the Court of Justice had considered, 
“his assassination would be an effective means of causing sedition in the country 
and fighting between Lebanese, which was the aim of the conspirators”.(90) 
Therefore, the agreement to assassinate a political figure can be considered as a 
determination of the means by which to achieve the purpose of the conspiracy, 
                                                           
(87) Dr. Mohamed El-Fadel, Jara’im amen al dawla, [Crimes against State security], 2nd ed., 

(Damascus: Damascus University publishings, 1963). 
(88) AC 16 February 2011 Decision, para. 197. 
(89) AC 16 February 2011 Decision, para. 199. 
(90) Conseil Judiciare, décision No. 8, 31/05/1969, recueil des jurisprudences du conseil judiciaire, Dr. 

Samir Alia, p. 169. 
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which was to “shake up Lebanon” in the above case. This shows that the very 
object of the agreement involves, in certain circumstances, the determination of 
the means to execute the conspiracy. 

125. In its decision, however, the Appeals Chamber seems to have restricted the 
means to be used to carry out the aim of a conspiracy to the physical sense, 
meaning the use of weapons or devices, rather than “means” in the broader sense 
as demonstrated above in the Chamoun case.  

a) The Moral or Intentional Element (Mens Rea) 

i. General Intent 
126. Conspiracy is an intentional crime. The participants in the crime of 

conspiracy must be driven by a criminal intent. For the offence of conspiracy to be 
established, they must possess a general intent; knowledge that the agreement in 
which he is participating is against the law. If the participant in a criminal 
agreement thought that in reality the object of the agreement was lawful conduct, 
the general intent is not established. In other words, criminal intent does not 
materialize if a co-conspirator believed that the conspiracy, which afterwards 
turned out to be unlawful, was instead lawful.  

127. This general intent can be inferred. Nevertheless, the Justice Council held 
in a decision in 1958 that carrying weapons is not always evidence of intent to 
conspire, in that the carrying of weapons is usually entrenched in those respects, 
particularly in electoral situations, and intent to conspire cannot be inferred simply 
from the fact that weapons are being carried.(91) 

ii. Special Intent 
128. Criminal intent must relate to the object of the conspiracy, meaning that 

the perpetrators are aware of the fact that the purpose of conspiracy is to engage in 
criminal conduct against State security. Here lies an additional “special intent” 
whereby not only are perpetrators aware of the purpose of this criminal agreement, 
but they are also willing to take part in the commission of the agreed upon crime 
against State security.  

129. Regarding the nature and scope of this additional “special intent”, 
Lebanese doctrine and jurisprudence are conflicting. When it comes to the first, 
some commentators claim that there exists the necessity that the criminal 
agreement is in relation to crimes specifically defined as crimes against State 
security.(92) If the crime agreed upon is an act of terrorism for instance, the 
conspirator must therefore have had the intent to participate in the criminal 
agreement in addition to the intent to commit an act of terrorism. Lebanese 
jurisprudence, on the other hand, only requires that the accused intended, by his 
                                                           
(91) The Justice Council, decision No. 9, 29 November 1958, published in Dr. Samir Aliyah, Ijtihadat 

al-majlis al-`adli fil-jara’im al-waqi`ah `ala amn al-dawlah (1949-1977), Entreprise Universitaire 
d'Etudes et de Publications, Beirut, 1987, p. 171. 

(92) Naquib, ibid.; Ph. Nasr, Droit pénal spécial, infractions et peines, édit. Sader 2009 p. 533. 
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participation in a criminal agreement, the commission of a crime against State 
security without his will being directed towards the commission of a particular 
crime. 

130. In the Appeals Chamber 2011 decision, there are contradictory statements 
regarding the intentional element. First, the Chamber stated that “the intent must 
relate to the object of the conspiracy”, which could be understood to mean the 
intent to commit the underlying crime to which the conspiracy relates. In other 
words, the Chamber first considers that the criminal intent of the conspirators must 
include the will to commit the crime agreed upon. However, it then cited a 
Lebanese book on the subject and stated that the mere existence of the agreement 
fulfils the criminal intent.(93) This means that once the agreement is complete, both 
the material element and the intentional element are established. 

131. Since the criminal agreement is part of the material element of the crime of 
conspiracy, and based on what the Appeals Chamber considered, the actus reus of 
conspiracy is enough to satisfy the mens rea requirement, in that the actus reus 
and the mens rea are as one because they occur simultaneously. This is 
fundamentally incorrect as a matter of law.  

B. The Nature of the Crime of Conspiracy 
132. Regarding the nature of the crime of conspiracy, meaning whether it is a 

continuing or discrete offence, is a matter of debate in Lebanese jurisprudence. 
Some see it is a continuing offence because it continues to stand as long as the 
participants remain in agreement to pursue the aim agreed upon. They consider 
that since conspiracy is the criminal agreement itself, as long as the conspirators 
are still in agreement and their wishes coincide,(94) the crime of conspiracy is still 
ongoing and the State security is still jeopardized. Therefore, this continuing crime 
of conspiracy remains until either the execution of the object of the agreement or 
the renunciation of the conspirators where the agreement ceases to exist. 

133. The second opinion held by jurisprudence is that conspiracy is a discrete 
offence that occurs with the initial agreement. Also considering that conspiracy is 
the criminal agreement itself to commit a felony against State security by specific 
means, once all of these elements are established, so is the crime of conspiracy. 
This means that once there is a meeting of wills, it does not matter whether or not 
the agreement is maintained; the conspiracy is complete. If further discussions 
occur or more persons join at a later stage, the offence of conspiracy is merely 
renewed as it had already existed from the initial agreement. This renewal requires 
that the substance of the agreement, its purpose and the means to be used to carry 
out that purpose are one.  

                                                           
(93) AC 16 February 2011 Decision, para. 200. 
(94) Dr. Mohamed al-Fadel, op. cit., p. 98; Dr. Abd al-Fatih Mustafa al-Saifi, Qanun al-‘uqubat al-

lubnani, jara’im al-I’tida’ ‘ala amn al-dawlah wa ‘ala al-amwal, Beirut, 1972, p. 130; Dr. Ali 
Muhamed Ja’far, op. cit., 2000, p. 36. 
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134. On that account, even though the majority of jurisprudence holds the first 
opinion, the question of whether conspiracy is continuous or not is a matter of fact 
that is re-assessed on a case-by-case basis.(95)  

135. In its decision, the Appeals Chamber considered that conspiracy can be a 
continuing crime as conspirators can join it later and not from the moment of 
establishment.(96) Later it held that as soon as there is a merger of wills, the crime 
of conspiracy is complete.(97) Therefore, a completed crime can have a continuing 
character. This means that conspiracy can be both continuing and discrete at once. 

C. Cumulative Convictions for Conspiracy and the Underlying Offence 
136. According to doctrine and the majority of the Lebanese Case Law, it does 

not seem possible to convict a person for both, conspiracy to commit a crime 
against State security and for the commission of that crime as well. 

137. According to Atef Naquib: “Where a person participating in a conspiracy 
goes beyond preparatory acts to the commencement of execution, his act becomes 
an attack against State security and is punishable according to the penalty for the 
attack and not the penalty for conspiracy”.(98) 

138. This is also what the Court of Justice ruled on 26 October 1994. According 
to the court: “conspiracy only ends with the execution of the agreed crime or by 
the renunciation of the execution of the crime; the agreement which has 
materialized through preparatory acts remains a conspiracy; if the conspirators go 
beyond the preparation stage to the beginning of the execution stage, the 
conspiracy becomes an attack against State security, and the conspirators are 
convicted as perpetrators of an attack and not as perpetrators of a conspiracy.”(99) 
In other words, once the crime agreed upon in the conspiracy is executed, the 
agreement is materialized and conspirators are thus convicted for the result of the 
conspiracy which is the actual execution of the crime against State security. 

139. However, to be convicted just for the commission of the crime, there is a 
condition that the conspirators, or at least some of them, have carried out the crime 
themselves for it is possible to be done by someone who was not part of the 
criminal agreement.  

D. Punishment 
140. In the Lebanese Law, the punishment for conspiracy varies according to 

the intended offence. For example, if the offence is a felony against international 
law, we must refer to Article 289 LCC governing this crime where it states that the 

                                                           
(95) Dr. Atif al-Naquib, Muhadarat fil-huquq al-jaza’iyah al-khassah, Faculty of Law, Lebanese 

University (1982-1983), p. 26; Dr. Philoméne Joachim Nasr, op. cit., p. 535.  
(96) AC 16 February 2011 Decision, para. 196. 
(97) AC 16 February 2011 Decision, para. 200. 
(98) Naquib, Droit pénal spécial, Cours polycopié de l’Université Libanaise, p. 33. 
(99) Bseibess, Jurisprudence de la Cour Criminelle 1963-1996 p. 230, V. Complot, p. 232. 
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penalty would be a minimum of one year’s imprisonment. For the crime of a 
conspiracy to commit a felony against the Constitution, the penalty would be 
banishment or compulsory residence according to Article 305 LCC. However, if 
the purpose of the conspiracy is the commission of a felony causing civil strife or 
an act of terrorism, Article 7 of the Law of 11/1/1958 which temporarily 
suspended the application of Articles 313 and 315 LCC states that the punishment 
would be hard labour for life. 

E. Exemption from Punishment 
141. In order to discuss the possibility of an exemption from punishment for the 

crime of conspiracy under the Lebanese Law, we refer to Article 272 LCC.(100) 
This article states that in order to benefit from exemption of punishment, a 
conspirator must report the conspiracy to authorities before the commencement of 
any preparatory act to its execution. If he does so after an act was committed or 
had begun, he will only benefit from mitigation. 

142. According to the above article, mitigation may be applicable in three 
cases: when a conspirator provides information to the authorities after the 
commencement of a preparatory act; when information is provided after the 
commencement of the execution of the felony which is the object of the 
conspiracy; and lastly when the conspirator gives information which facilitates the 
arrest of other participants in the conspiracy, either before prosecution or after its 
commencement. 

143. It should be noted that if a conspirator participates in the execution, he 
does not benefit from the prescribed exemption from punishment nor mitigation. 
Also, these provisions of exemption and mitigation do not apply to instigators but 
to perpetrators, accomplices and accessories.  

III. Similarities and Differences Between Criminal Association and 
Conspiracy  

144. After having demonstrated the provisions of both the crime of criminal 
association and the crime of conspiracy according to the Lebanese Law, it is 
noticeable that there is a fine line separating these two quite similar crimes. 
Therefore, we shall first recapture the similarities between them and then show 
where that fine line lies between them. 

                                                           
(100) Article 272 LCC: “Anyone who takes part in a conspiracy against state security and who reports 

it to the authorities before the commencement of any act preparatory to its execution shall be 
exempt from punishment. If such an act was committed or had begun, the ground of excuse shall 
only have a mitigating effect. An offender who reports a conspiracy or another felony against state 
security to the authorities before its completion or who brings about the arrest of other offenders or 
of persons whose hiding place is known to him – even after proceedings have commenced – shall 
also be entitled to mitigation. The provisions of this article shall not apply to an instigator.” 
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A. Similarities 
i. Both of these crimes necessarily require two or more persons.(101) As it is 

stated in Articles 335 LCC and 270 LCC that govern them each, and as considered 
by the Appeals Chamber in both of its decisions mentioned above, at least two 
persons must be involved. 

ii. Both are forms of criminal agreement that require the merger of wills of the 
participants.(102) Conspiracy is said to be purely an idea reflected in an agreement 
and criminal association can be manifested in a written or oral agreement.  

iii. In both crimes, there is a collective element; a collective responsibility. 
Some commentators characterize the crime of criminal associations as a "crime of 
collective membership or affiliation"(103) as opposed to other offenses that are 
essentially individual in character. As for conspiracy, it is also said that there is 
this collective element which sets a conspiracy apart from other offences.  

iv. Not all participants in the criminal association(104) or conspiracy(105) need to 
be identified in order to prosecute a known member. As is the case for the crime of 
conspiracy, an individual can be prosecuted under Article 335 LCC if it is 
established that he or she has agreed with others, even though they remain 
unidentified, to commit the felonies mentioned in the article, as long as the 
existence of the group and its activities and goals are clearly established.(106) 

v. The criminal conduct in both, criminal association and conspiracy, is the 
psychological order since it is based on criminal intention. The psychological 
behavior is manifested by the agreement to commit a crime, either against State 
security or public security, or by the revelation which constitutes the proof of the 
intention. 

vi. The assassination of a political figure is neither an element of conspiracy nor 
of criminal association as defined in Articles 270 and 335 LCC, and nothing in 
these provisions suggests so. Conspiracy and criminal association are criminalized 
regardless of whether or not they target a political figure.(107) 

                                                           
(101) AC Decision, 16 February 2011, para. 195. 
(102) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 84. 
(103) Judge Farid Zoghbi, « Crimes Contre la Sécurité Intérieure de l’Etat », in la Loi Pénale au Liban, 

Volume 10, Sader, p.187, Beirut 1995. 
(104) Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 7/2013, 8 January 2013; 

Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 54/2008, 6 March 2008; Lebanon, 
Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 212/2007, 25 October 2007. 

(105) See Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 328/2013, 5 December 
2013, in AlMoustashar-Majmou‘at Al-Moussannafat lil Kadi AfifChamseddine (“Al Moustashar”); 
Lebanon, Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 20/2013, 15 January 2013; 
Lebanon, Court ofCassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 7/2013, 8 January 2013; Lebanon, 
Court of Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 54/2008, 6 March 2008; Lebanon, Court of 
Cassation, Criminal Chamber 6, Decision No. 239/2007, 27 November 2007. 

(106) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 40. 
(107) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 88. 
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vii. Both are punished independently of the execution of the criminal 
agreement. The reason behind it is that in both cases, the crime is the complete 
agreement itself and not its execution. Even though this matter was debatable 
when it comes to criminal association, the Appeals Chamber did consider this 
approach.  

viii. In both crimes, a person can be held liable even if he joined the criminal 
agreement later and not from the initial establishment. In its 2011 decision, the 
Appeals Chamber considered that in the case of conspiracy, an agreement is 
established when there is a “merger of wills” which is required both for the original 
conspirators and those joining later.(108) Similarly, for the crime of criminal 
association, it is considered that even if the accused had not participated in the 
establishment of a criminal association but had joined or entered into the agreement at 
a later time, he can still be held liable and bears criminal responsibility.  

ix. As is the case for the crime of criminal association, the law does not impose 
a requirement that the criminal object of the conspiracy is specified. 

x. No structure is needed in either criminal association or conspiracy. Even though, 
as demonstrated above, this matter is debatable regarding the first crime. As for 
conspiracy, it is established that it is not necessary that the criminal agreement is 
structured and that the roles are allocated to each of the different participants. 

B. Differences 
145. While similar, “criminal association” and “conspiracy” remain two separate 

crimes under Lebanese law as it is said in the Appeals Chamber 2017 decision.(109) 
The differences between these two crimes will be demonstrated as follows: 

i. Article 270 LCC, which governs the crime of conspiracy, only defines the 
crime of conspiracy without providing a penalty. As a result, the penalty of an act 
of conspiracy would be that of the crimes that are the object of conspiracy. For 
example, in the case of a conspiracy with the view of committing an act of 
terrorism, the penalty would be the one stated in Article 314 LCC which governs 
the crime of terrorism. 

On the other hand, the provision of criminal association provides a penalty for 
this crime in Article 335 LCC, independently of the crime committed. 

ii. Conspiracy is only established if its purpose is to commit a crime against 
State security. There are two categories: (i) The crimes against the external 
security of the State and (ii) The crime against the internal security of the State. 

Criminal association, on the other hand, is considered to be a crime against public 
security. Article 335 LCC states that the agreement must have as an object the 
commission of felonies against persons or property, or to undermine the authority of 
the State, its prestige or its civil, military, financial or economic institutions. 
                                                           
(108) 2011 AC Decision on the Applicable Law, para. 196. 
(109) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 83 
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It can therefore be concluded that, even though criminal association is harder to 
prove, the scope of application of the crime of conspiracy is narrower as it is 
restricted to a specific type of felony which is that directed against State security.  

iii. When it comes to conspiracy, the agreement should include the means that 
the conspirators are planning to use to commit the crime, according to the wording 
of Article 270 LCC. 

By contrast, Article 335 LCC does not require the predetermination of the 
means to be used as it does not refer to the “means” of achieving the purpose of a 
criminal association when defining the crime. The crime is established whether or 
not the members of the association agreed on the means, unlike the crime of 
conspiracy. 

However, in practice it may be critical as proof of the crime(110). For instance, as 
the Appeals Chamber considered in its 2017 decision, the identification of the 
means used to perpetrate the underlying offence will, in certain circumstances, be 
decisive for a conclusion that the agreement was aimed at committing a felony 
rather than a misdemeanour or a petty offence. An agreement aimed at committing 
a “simple” theft, a misdemeanor under Lebanese law, would, for example, not fall 
under Article 335 since it is not a felony.(111) On the other hand, an agreement to 
commit theft by violent acts against a person or “with breaking and entering” may 
be characterized as a criminal association, since such “aggravated theft” is a 
felony(112). The same can be said for a criminal association aimed at committing 
terrorism. Proving an agreement as to the means liable to create a public danger as 
required for the felony of terrorism under Article 314 of the Lebanese Criminal 
Code may prove that the agreement was to commit terrorism. 

iv. A conspiracy is not a form of criminal association, nor is a criminal 
association a form of conspiracy.(113) 

v. In the case of conspiracy, the commission of the crime agreed upon leads to 
the incrimination for that crime alone and not for the crime of conspiracy. 

However, in the case of criminal association, the commission of the crime 
agreed upon leads to concurrence of offences. In other words, the perpetrator will 
be incriminated for both, the crime of criminal association and the offence that 
was committed as a result of it. 

   
                                                           
(110) French case law on criminal association reflects the significance of the means to be used to 

achieve the agreed criminal purpose as a means of proof: see, e.g., France, Paris Court of Appeals, 
Chambre correctionnelle 10, Section B, Decision No. 98/04217-C, 12 May 2000; France, Paris 
Court of Appeals, Chambre correctionnelle 10, Section A, Decision No. 98/05162, 28 June 1999; 
France, Court of Cassation, Criminal Chamber, Decision, 26 May 1999; France, Paris Court of 
Appeals, Chambre correctionnelle 10, Section A, Decision No. 98/06763, 24 February 1999; 
France, Court of Cassation, Criminal Chamber, Decision, 29 December 1970. 

(111) Lebanese Criminal Code, Arts 636-637. 
(112) Lebanese Criminal Code, Arts 638-640. 
(113) AC Interlocutory Decision on the Applicable Law, 18 October 2017, para. 90. 
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ABSTRACT 
According to the UNICEF report 2017 titled "Children in the Digital Age" 

Digital technology transformed everything in the world, and it is rebuilding 
childhood as most of the children have become slaves in a way or another to it. 
These subjected children to many risks online or offline as a result of digital 
technology. Children who are ignorant about the pros and cons of this technology 
are at a higher risk of injury, especially when it comes to their right of privacy. 

Just as the digital age affected all rights of children mentioned in the convention on 
child especially the right to privacy, when this technology is used without supervision 
from the family, school and government and without understanding the risks it poses 
to their different convictions and values. So dangerous crimes against our children 
which are done directly and sometimes indirectly which confirms the importance of 
cybersecurity and its role in protecting them and protecting their information by 
establishing laws that protects them and their privacy. 

This study discusses the attitude of the Lebanese legislator (penal code and law 
number 81/2018 concerning Electronic Transactions and Personal Data and 
cybercrimes) on protecting our children from online tools and hackers by the legal 
protection of the right of privacy for children and the judicial protection of this right. 

Introduction 
We all have children(1) and it’s our responsibility to protect them from online 

predators especially in the digital age(2) that we are living in and is driving us all. 
                                                           
(1) Article 1 of the Convention on the Rights of the Child, “every human being below the age of 18 

years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”. And this definition 
meets with what is stated in article 4 of the Lebanese civil code defines the age of majority is 18 
Years old, in addition to this the Lebanese Penal code in its article 31 of Decree number 112 states 
that a juvenile is every male or female who are over 7 and under 12 years old, an adolescent is 
every person over 12 and under 15 years old and at last a young person in any male of female 
between 15 and 18 years old.  

(2) Digital means “using a system of receiving and sending information as a series of the numbers one 
and zero, showing that an electronic signal is there or is not there”,  

 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/digital_1, retrieved at 24 April 
20222. 
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Millions of games, Applications, sites that are open to us and to our children 
without surveillance. Your child maybe playing a game or chatting with other 
persons that u don’t even know, or having video call with a foreigner and then he 
will be subject to slander, or other new crimes that didn’t exist before this digital 
age. 

Depending on the internet as a tool for our children to study, make research, 
play, chat with friends spending most of their times on the computer or telephone 
especially during COVID 19, has open the door to new violations on children’s 
right of privacy. 

We can conclude from article 8 of the Lebanese constitution that Personal 
liberty is protected by law, and no one can be detained or imprisoned without a 
warrant. 

At both the international and regional levels, the right to privacy is 
unmistakably acknowledged as a crucial human right. Despite widespread 
acknowledgement of the responsibility to preserve privacy, international 
institutions for human rights protection have yet to completely develop the content 
of this right..(3)  

Privacy is a fundamental human right(4). The right to privacy supports other 
fundamental rights and freedoms(5), encompassing the freedoms of expression, 
religion, peaceful assembly, and association, as well as the right to equal 
participation in political and public affairs. 

Roger Clarke's human-centered method to creating privacy categories is helpful 
in identifying which specific aspects of privacy are important and must be 
preserved. Privacy of the person, privacy of personal data, privacy of personal 
behavior, and privacy of personal communication are the four dimensions of 
privacy defined by Clarke in 1997.(6) 

Privacy of the person, privacy of conduct and action, privacy of personal 
communication, privacy of data and image, privacy of thoughts and feelings, 
privacy of location and space, and privacy of association (including group privacy) 
are now seven separate types of privacy. 

                                                           
(3) OHCHR, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to 

Freedom of Opinion and Expression, Frank La Rue, 17 April 2013, UN Doc. A/HRC/23/40, para. 
21, available at <http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/40>. 

(4) International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 
23 March 1976) 999 UNTS 171 (‘ICCPR’) Article 19.  

(5) U.N. General Assembly, The Right to Privacy in the Digital Age, U.N. Doc. No. A/RES/73/179, 21 
Jan. 2019, p. 2,  

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/179 (“recognizing that the 
exercise of the right to privacy is important for the realization of the right to freedom of expression 
and to hold opinions without interference and the right to freedom of peaceful assembly and 
association, and is one of the foundations of a democratic society”). 

(6) Roger Clarke, “Introduction to Data surveillance and Information Privacy, and Definitions of 
Terms”, Xamax Consultancy, Aug 1997. http://www.rogerclarke.com/DV/Intro.html 
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But what about children’s right of privacy and to what extent we can protect 
our children from online predators? 
We will divide our research into two parts: 

Part one: Defining children’s right of privacy and its components. 
Part Two: Legal measures to protect children’s right of privacy. 

Part One: Defining children’s right of privacy in the digital age and the 
crimes extending to it 

In this part we will discuss the definition of the right of privacy in Lebanon and 
its components and then the internet crimes against children. 

I- Definition of the right of privacy  
The Lebanese law didn’t define the right to privacy but Lebanon has enshrined 

this right in its constitution through article 14 that ensures the inviolability of the 
home:” The right to live in one's own home is unalienable. No one may enter there 
except under the conditions and in the methods set forth by law. 

Furthermore, the Lebanese constitution's articles 8 and 13 implicitly protect the 
right to privacy, with the former ensuring individual liberty and the latter freedom 
of expression. These regulations have been interpreted to cover the secrecy of all 
forms of communication, including emails and phone calls. 

Also the preface of the Lebanese Constitution states that: “Lebanon is also a 
founding and active member of the United Nations Organization and abides by its 
covenants and by the Universal Declaration of Human Rights. The Government 
shall embody these principles in all fields and areas without exception.” 

The international community acknowledged children’s rights in the Convention 
on the Rights of the Child of 1989, ratified by the Lebanese Republic on May 14, 
1991. 

Article 16 of the UN Convention on the rights of child states that:” No child 
should be exposed to arbitrary or unlawful intrusions into his or her privacy, 
family, home, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honor or 
reputation." 

2. The child has a legal right to be protected from such interference or 
attacks.”(7) 

Many international and regional accords recognize the right to privacy and 
respect for one's home, family, correspondence, honour, and reputation, as well as 
other basic civil and political rights. Article 16 largely repeats the language 

                                                           
(7) United Nation convention on the rights of child, General Assembly Resolution 44/25 of 20 

November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with Article 49, retrieved on 25 
April 2022  

 https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_ 
the_rights_of_the_child.pdf 
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proposed in article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR), which is based on article 12 of the Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR). 

Children's agency, dignity, and safety, as well as the exercise of their rights, 
require privacy. Personal data about children is handled in order to provide them 
with educational, health, and other benefits. Data collection and processing by 
public institutions, businesses, and other organizations, as well as criminal actions 
like identity theft, can pose a threat to children's privacy. Children's own activities, 
as well as the activities of family members, friends, or others, can pose a threat, 
for example, when parents share images online or a stranger shares information 
about a child.(8) 

Personal information on children should only be accessible to authorities, 
organizations, and individuals designated by law to process it in accordance with 
due process guarantees such as frequent audits and accountability procedures.(9) 

a- Dimensions of the right of privacy 
As a result, the right to privacy of children, which is the most comprehensive of 

the rights under article 16, has at least five distinct dimensions: bodily and mental 
integrity, decisional autonomy, personal identity, informational privacy, and 
physical/spatial privacy.(10) 

1- Bodily and mental integrity: this is protected by article 19 of the Convention 
of the right of the child protect every child against all forms of violence, neglect, 
and abuse;(11) in addition to this It was stated in article 24(3) the protection for 
children that are subjected to any traditional practices that are harmful to a child’s 
health(12); and article 37 of the convention secure children against torture and 
cruel, inhuman, and degrading treatment.(13) 

2- Decisional autonomy: Given their ability to develop, children's right to 
privacy creates a dilemma. It also increases the chances of a quarrel between the 
child and his parents. Article 5 gives parents the right to assist and guide their 

                                                           
(8) UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 25 (2021) on children’s rights in 

relation to the digital environment, 2 March 2021, para.67. https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/053/43/PDF/G2105343.pdf?OpenElement 

(9) UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to 
Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of 
Honour and Reputation, 8 April 1988, available at:  

 https://www.refworld.org/docid/453883f922.html, para.10. [accessed 6 May 2022] 
(10) John Tobin Sarah M Field, Article 16. The right to Protection of Privacy, Family, Home, 

Correspondence, Honour, and Reputation,  
 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Privacy/SR_Privacy/privacy-child/ 

Other-Stakeholders/15-Tobin-J-and-Field-SM-Article-16.pdf 
(11) article 19 of the United nation convention of the right of child. 
(12) Article 24 paragraph 3 of the United nation convention on the right of child. 
(13) Article 37 of the UN convention of right of child. 
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children(14), and article 12 gives children the right to express themselves in all 
subjects affecting them(15). However, neither the parent's nor the child's opinions 
will always determine what is in the child's best interests. 

3- Personal identity: Children have an express right to maintain their 
individuality under Article 8 of the Convention. 

4- Informational privacy: is divided into two: 
- Information created by a child must be protected, which means that 

information made for personal use by an individual may not be accessed or spread 
without that individual's consent unless such access and distribution is legal and 
indiscriminate. 

The right to data protection applies to the protection of information about children 
created by various governmental and non-governmental persons and authorities. Even 
at school, these people have the power to collect and keep information about their 
children. Doctors, police, judges, social workers, banks, sports groups, 
telecommunications corporations, and social media providers are also involved. 

5- Physical privacy: This refers to a child's ability to isolate himself and enjoy 
his physical surroundings. 

What is the parent’s responsibilities? 

b- Parent’s Responsibility for children's rights 
1- A New Theoretical Approach to Children's Rights: This reflects a delicate 

balancing act between the best interests of children and parental rights. 
2- Parents as guardian of The rights of their child 
Fiduciary duty is consistent with a decision-theoretic developmental approach 

to children's rights. Parents need to act as managers of the rights of their children 
until they have fully developed decision-making skills to make their own 
decisions..(16) A trust-based relationship has been suggested for parents and 
children in regards to medical care.(17) 

 3- Implications of Trustee Theory on Children's Privacy on Social Media  
There are two trends concerning this theory one that considers sharenting(18) or 

oversharing(19) is a right of freedom of expression. By implementing a trust-based 
                                                           
(14) Article 5 of the UN convention of the right of child. 
(15) Article 12 of the UN convention of the right of child. 
(16) Shannon Sorensen, Protecting Children Right to Privacy in the Digital Age: Parents as Trustees of 

Children's Rights,Children’s legal rights journal, volume 36, issue 3, article 2, 2016, p.16. 
(17) Oullette, supra note 140, at 959 (suggesting a ".... trust-based construct of the parent-child 

relationship for medicine, in which the parent has trustee-like powers and responsibilities over a 
child's welfare and developing rights,as well as fiduciary-like duties to the child."). 

(18) The habitual use of social media to share news, images, etc of one's children,  
 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english 
(19) to reveal an inappropriate amount of detail about one's private life,  
 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/overshare 
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approach to the rights of the child, protection of the right to privacy of the child is 
greatly enhanced. If parents are obliged to act as trustees, they are obliged to 
protect the trust in their children's rights, including self-definition. Self-defining 
rights can be considered legal trust, as it is almost certainly unnecessary to build 
an online social media presence as a child.(20)  

So sharing children pictures on social networking sites constitute a violation of 
the child's right to establish and have his or her own privacy in the Hypothetical 
world where a child grows up to find his or her photographs filling the social 
media platforms without his consent. The second is the risks involved, including 
digital kidnapping(21) and cyberbullying(22).  

Researchers currently divide the various risks encountered online into three 
categories: content, contact, and conduct risks. 

 - Content risks: When a youngster is exposed to unwanted or unsuitable 
material. Sexual, pornographic, and violent imagery; some forms of advertising; 
racist, discriminatory, or hate-speech material; and websites supporting unhealthy 
or harmful behaviors including self-harm, suicide, and anorexia are examples of 
this.  

- Contact risks: When a child engages in potentially harmful communication, 
such as with an adult seeking inappropriate contact or recruiting a child for sexual 
motives, or with those attempting to radicalize or encourage a youngster to engage 
in unhealthy or dangerous behaviors.  

- Conduct risks: When a child's actions lead to the exposure of harmful content 
or interaction. Children may write or create hateful messages about other children, 
incite racism, or post or distribute sexual photos, including content they have 
created themselves.(23) 

At last we should balance the best Interest of a Child with the Child's Right to 
privacy and their interest in future self-definition.(24) In addition to educating 

                                                           
(20) ibid., p.17. 
(21) Digital kidnapping: The case of a stranger stealing images of a child from a social media site and 

posting them and claiming to be his child. 
(22) “Cyberbullying is bullying with the use of digital technologies. It can take place on social media, 

messaging platforms, gaming platforms and mobile phones. It is repeated behaviour, aimed at 
scaring, angering or shaming those who are targeted. Examples include: 

 - spreading lies about or posting embarrassing photos or videos of someone on social media 
 - ending hurtful, abusive or threatening messages, images or videos via messaging platforms 
 - impersonating someone and sending mean messages to others on their behalf or through fake 

accounts.” 
 https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying retrieved on 25 April 2022. 
(23) UNICEF, Children in the digital world, digital dangers: the harms of life online, 2017, 

p.80.https://www.unicef.org/uzbekistan/media/711/file/SOWC:%20Children%20in%20a%20Digita
l%20World.pdf 

(24) Ibid., p.18. 
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parents to Increase Awareness and Personal Responsibility their online posting 
which seems like a simple way to solve the problem.(25) 

II- Internet Crimes against children 
As we figure out the sorts of computer crime that seem to occur most 

frequently, according to the most prevalent reports or complaints to Inter-GOV(26), 
it is clear that child pornography, missing children, harassment threats to children 
are the most common. This implies that children are the most category that is 
affected by the cybercrimes. 

We have two kinds of Internet crimes: 
- Crimes against people and money on the internet 
- Crimes against intellectual property and informatics programs on the 

internet.(27) 
Internet crimes against children is one of the crimes against people so what are 

these crimes? 
Intended and completed sexual assaults, illegal use of the Internet to 

communicate sexual content, direct solicitation of minors, and the production, 
possession, and distribution of child pornography are all examples of Internet 
Crimes Against Children (ICAC). Colonel Joseph Musallam, Internal Security 
Public Relations Officer Forces in Lebanon, points out that the most prevalent 
cybercrimes- / are the following: electronic blackmail, slander, slander, threats, 
fraud, hacking of electronic accounts.(28) 

This is in addition to The Covid-19 pandemic has led in a massive surge in the 
use of technology. As a result of school closures and rigorous containment 
measures, more families are relying on technology and digital solutions to educate 
their children and connect with the outside world. Not all youngsters, however, 
have the knowledge, abilities, or means to keep themselves safe online. 

According to a poll done in 2020, 30% of children used the Internet without 
being supervised by an adult. Sexual blackmail of young girls on social media 
increased significantly in 2020, according to the General Directorate of the 
Internal Security Forces (ISF). In 2019 and 2020, the number of sexual extortion 
reports received by its Information Division doubled. 

                                                           
(25) ibid., p.19 
(26) "The National Information Infrastructure Protection Act of 1996 Legislative Analysis. 

“Department of Justice Computer Crime and Intellectual Property Section. Internet. URL: 
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/1030_anal.html from Tania Nehme, Cybercrime and 
cyber laws: International Dimension, Lebanese national defense, Issue Number 104 - April 2018, 
https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/cybercrime-and-cyber-laws-international-dimension 
retrieved on 25 April 2022.  

(27) Hussein el Gol, Internet crimes and its criminal responsibility (comparative study), Badran library, 
Saida, p. 149.  

(28) Jean Dark Abi yaghi, Cybercrime: sexual exploitation and harassment of children at the top of the 
list, Military Journal, 430-431, May 2021, https://www.lebarmy.gov.lb/ar/ 
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Despite the increase in reporting rates, this is still considered low because many 
victims comply with the extortionist's demands without reporting the incidents, 
either because they lack confidence in the security services' ability to act quickly, 
or because they are ashamed of disclosing the matter to the security forces or their 
families, or because they are illegally present or fear the ISF will expose them. In 
a survey conducted in 2021, children, caregivers, teachers, and social workers 
stated that children are increasingly using digital technology, exposing them to 
exploitation and abuse on these platforms. This has had an impact on both physical 
and emotional health, with an increase in eye ailments and reduced physical 
activity.(29) 

Now we will discuss the most dangerous crimes that affects children which are 
moral crimes and crimes against privacy: 

- Moral crimes 
- Crimes against privacy 

a- Moral crimes on the internet  
Moral crime is a crime that has a very negative impact on the human person. It 

is a crime against honor. With regard to public vilification that is damaging to the 
honor or reputation of an adult or a child, the Criminal Code prohibits slander, and 
denigration of persons (arts. 358 - 367).  

1- Slander crime against child 
Definition of slander according to the Lebanese law 
Article 384 concerning the head of the state(30) and 385 of the Lebanese Penal 

Code(31) has defined slander as “ascribing to a person, even in doubt, something 
offensive to his honor or dignity”.  

Article 385 of the Lebanese Penal code stated that libel as “any word, 
disrespect or insult and any expression or drawing indicating an offense shall be 
considered libel in the event it does not involve the ascription of a certain act”. in 
addition to the criminalization of such acts within the framework of offences 
against public authority (in articles 385 to 389 Lebanese penal code). 

                                                           
(29) Sexual blackmail increases and targets teenagers. Article published in the Legal Agenda Magazine 

on 26/03/2021. Available from:  
 https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d 8% a7%d8%b2-

%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%81%d8%b4%d9%91 
%d9%89- %d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8% 
a3%d8%a8%d8%b1/ 

(30) Article 384 of the Penal Code: “Whoever insults the head of state shall be punished by 
imprisonment from six months to two years. The same penalty shall be imposed on those who insult 
the flag or national emblem publicly by one of the means mentioned in Article 209”. 

(31) Legislative decree no. 340 of march 1, 1943, on the criminal code, world intellectual property 
organization. retrieved april 25, 2022, from http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6653 
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Article 582 of the Lebanese Penal code penalizes a person commits a crime 
using one of the methods described in the article 209 with a three month of 
imprisonment and a fine up to 200,000 Lebanese lire. 

This crime of slander is composed of two elements 
1- The material element 
This element is achieved by these conditions: 
- The act of imputation 
Imputation is achieved by attributing something or a fact to a person in any 

means of expression. Expression by words, writing or reference. It is equated with 
certainty, suspicion or questioning, whether it comes from the perpetrator's 
personal information or from the third party.(32) F 

- The content of imputation 
It is represented in the specific incident that, if true, would entail the contempt 

of the person to whom it is attributed among the people of his country and 
undermining his honor and dignity. It is stipulated in the incident that is the 
subject of the attribution that it be a specific fact and have a specific 
description.(33) 

So, in order to achieve the crime of slander, the attribution should be based on a 
specific subject, which is for the offender to attribute to the victim a specific fact, 
which, if true, would have necessitated criminal punishment or contempt for the 
people of his country. 

- Public attribution 
Publicity plays an important role in the lives of individuals and society and 

produces socially or legally significant effects(34), it can take multiple forms and be 
a crime in itself or be an element of the offence, or be an aggravating 
circumstance, or a punishment.(35) And attribution is public if it is done by the 
public means stated by article 209 of the Lebanese Penal code:” Means of 
dissemination: 

 1. Actions and movements if they occur in a public place or a place that is open 
to the public or seen. because of the perpetrator’s fault who is not involved in the 
action...  

2. Speech and cries made directly by the offender or through devices and heard 
by an individual not involved in such speech 

                                                           
(32) Ali Kahwaji, Penal Code, Special Section, Offenses against the public interest, human beings, and 

money, Halabi Publications, Beirut – Lebanon, second edition, 2002, P. 559.  
(33) Ali Kahwaji, Penal Code, Special Section, Offenses against the public interest, human beings, and 

money, Halabi Publications, Beirut – Lebanon, second edition, 2002, P. 566. 
(34) Ahmad Afifi, General provisions of the Penal Code, Dar Al Nahda Al-Arabia, 1rst edition, Eygpt, 

2002, p. 1. 
(35) Ibid., p.67. 
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3.Writing, drawings, manual and images, films, badges and photographs in all 
their diversity if it is disseminated in a public place or place that is open to the 
public, sold or offered for sale, or distributed for one person or more.” 

2- Moral element of the crime 
This is a premeditated crime with a moral component in the form of criminal 

intent, it is sufficient for the general intent(36) required by intentional crimes, based 
primarily on the elements of will and knowledge. 

So these articles are applicable on these crimes if they are committed on the 
social media platforms like Facebook, twitter, and others.(37) 

b- Crimes against privacy 
Which is composed of three parts: 
- Offence of unlawful access to personal data 
This occurs when a criminal gains access to personal data such as a person's 

bank account, credit cards, Social Security number, debit card, and other sensitive 
information and assumes that person's identity.(38) Furthermore, the criminal can 
take the victim's identity by creating social media profiles or emails in their names 
in order to hurt or imitate them. 

- Offence of unlawful disclosure of data  
On the internet, privacy is violated not just by gaining access to personal data, 

but also by unlawfully exposing and exploiting personal data.(39) 
- Offence of collecting or storing valid personal data 
Individuals' privacy and personal rights can be violated using incorrect personal 

data, the same result can be reached by the collection or storage of valid personal 
data, and wrongfulness of acts of collection or storage may come from methods of 
obtaining data or its content.(40) 

                                                           
(36) Ali Kahwaji, ibid., p.584. 
(37) In this case the judge considered that slander crime is composed of these elements: 1- material 

element achieved by attributing something or a fact to a person undermining his honor and dignity 
using the email. 2- appointing the addressee, president of the country and 3- publicity stated in 
article 209 of the Lebanese penal code as tools of expressions and the email sent by the internet to 
many persons is one of the means mentioned in this article. 4- criminal intention which was also 
achieved according to article 386 paragraph 1 of the Lebanese penal code. Criminal Judge in Beirut, 
Decision issued on 29 March 2007, President Ziad Mkanah, Justice journal, fourth edition, year 41, 
2007, p. 1940. 

(38) Tony Issa, legal regulations of the internet (comparative study in the light of local laws and 
international conventions), first edition, 2000, p.157. 

(39) Ghanam Ghanam, Criminal protection of individuals' secrets by a public official, Dar alnahda Al 
Arabiya, Eygpt, 1988, p.52. 

(40) Hisham Farid, the penal law and information technology dangers, Alalat Alhadesa Library, 1994, 
p.190. 
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c- Child soliciting and Abuse(41): 
This happens when criminals utilize chat rooms to recruit and influence 

youngsters in order to gain media files that can subsequently be exploited for 
pornographic purposes. This is referred to as child pornography.(42) Criminals 
sometimes acquire the trust of young children by asking to meet them in person, 
and once they do, they abduct them. 

This crime has these features: 
• Repeated, long-term victimization can happen without the victim's 

knowledge, even if there is no physical contact between the kid and the 
perpetrator. For example, once in the hands of child pornographers, sexually 
graphic photos of minors frequently circulate indefinitely on the Internet. 

 • Internet crimes exceed jurisdictional borders.(43) 
 • It's possible that children are unaware that they have been victimized. Even if 

they do, they are unlikely to reveal what occurred. 

Part Two: Legal measures to protect children’s right of privacy. 
The Lebanese legislator took many measures to protect online activities in 

general and other laws and measures that protect the right of privacy of the child 
in the digital age. 

a- The Lebanese legislator laws concerning the right of privacy  

1- Lebanese Penal code 
Article 281, 282 and 283 of the Lebanese Penal code concerning the crime of 

stealing information and disseminating them if it was recorded of CDs on 
computer 

Many cybercrime offenses obtained by publishing materials, photographs, or 
sending electronic messages on the Internet would be prosecuted under the Penal 
Code's provisions for example, weaken national sentiment and incitement to racial 
or religious hatred during war can also be punished according to articles 295 et 
seq……or the threat of a felony or misdemeanor (articles 574 to 578) or is 

                                                           
(41) Tania Nehme, Cybercrime and cyber laws: International Dimension, Lebanese national defense, 

Issue Number 104 - April 2018, https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/cybercrime-and-cyber-
laws-international-dimension retrieved on 25 April 2022. 

(42) Tarteel Darwish, the crimes of child pornography in light of sustainable development “Lebanon as 
a model”, BAU Journal, Creative sustainable development, v6+3olume 1 issue 1, article 10, 2019, 
https://digitalcommons.bau.edu.lb/csdjournal/vol1/iss1/10/ 

(43) the transnational character of cyber-crimes makes jurisdictional issues an important area of 
concern. The players are multiple states and it is imperative that agreements on jurisdiction and 
enforcement need to be strongly enforced as the law enforcement agency of one state may require 
the mutual assistance of another state for the purposes of extraditing a criminal to its own territory 
in order to enable effective prosecution. Therefore, international cooperation is imperative for any 
fight against cyber-crime to be effective., Mrinalini Singh & Shivam Singh, Cyber-crime 
convention and trans border criminality, https://core.ac.uk/download/pdf/230602298.pdf, retrieved 
on 29 April 2022. 
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considered disclosure of secrets (articles 579 et seq..) or prejudicial to religious 
feeling (articles 473 and 474) or constitute exposure to public morals or decency. 

In addition, the text of Article 635 et seq criminalizes the theft crime and can be 
applied on stealing laptop, hardware’s and other tools. 
Furthermore, Lebanon has passed the Law No. 81/2018 on Electronic Transactions 
and Personal Data. 

The following are some of the cybercrime provisions: 
This law mentioned the illegal interception in article 17 of the law number 

140/1990, also the illegal access was mentioned in article 110 of the law Number 
81/2018. In addition to this the law also mentioned Data and System Interference 
in article 112 and the Device misuse in article 114 of the same law. Computer 
Forgery also was stated in article 121 of the same law and at last child 
pornography in article 120. Article 115 of this law stated the attempt and aiding or 
abetting in addition to corporate liability in its article 3. 

Article 94 of the law 81/2018 does not require submitting “a permit or 
requesting any license to process data of a personal nature” from parties such as 
“students and pupils by educational institutions” or “members of institutions, 
commercial companies, unions, associations and the self-employed.” Thus, 
individuals who fall into this category do not enjoy the protection of weak 
safeguards already in this law, and the latter does not compel the exempt 
institutions to inform individuals of their data collection or to seek consent.(44) and 
this article violates the right of privacy for children. 

2- Procedural law 
The framework for all cybercrime investigations is the Criminal Procedural 

Code. 
In Article 33 of the Code of Criminal Procedure enables search and seizure of 

physical objects and may enable seizure of computer systems and physical storage 
mediums. Whereas Article 41 of the Code of Criminal Procedure enables 
preservation of any traces, signs and evidence that may be lost and may apply in 
relation to computer data vulnerable to loss or modification. And at last a special 
procedure for cybercrime was added in the Law no 81/2018 articles 72-74 and 
124. 

3- Other laws 
We have also many laws concerning wiretapping which is stated in Law 

(number140/1999) and the subject of computer security, particularly piracy 
programs was mentioned in articles 83 to 89 of the law number 75/ 1999. 
Communication was mentioned in Law number 431 /2000  

                                                           
(44) -SMEX, The new data protection law in Lebanon … “incomplete”, 11 October 2018,  
 https://smex.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9 
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Furthermore we have article 240 related to patent which is mentioned in the 
Patent law (2000), and Electronic transaction draft law At the final approval stage. 

At last The Lebanon Central Bank's decisions (March 2000) and rules (July 
2000) on information technology security to manage electronic banking 
regulations. 

4- Specialized institutions 
The Internal Security Forces have established the Office of Cybercrime and 

Intellectual Property (ISF). It is in charge of detecting and tracing the authors of 
crimes committed on the Internet under the Lebanese Criminal Code (tax evasion, 
theft of title). Slander and other offenses involving information, which were 
formerly sanctioned by the Criminal Code, are now included in the office's 
prerogatives. 

Concerning children right of privacy the Lebanese government have took 
measure for the safety of children online: 

- The TRA intends to encourage awareness as a crucial feature of establishing a 
knowledge society to protect children online, as part of its duty to protect telecoms 
consumers under the Telecommunications Law 431/2002. 

In keeping with its objective to protect telecommunications customers, the TRA 
has taken a number of steps to protect children in cyberspace, including: providing 
parents with monitoring tools to protect their children when surfing the Internet: 

- in certain schools, contractual contracts between parents and children 
- dedicated parents who educate their children through schools 
- A COP(45) section dedicated to parents on the TRA website, 

http://www.tra.gov.lb/Children-Protection- dedicated to parents(46)  informative 
section on the TRA website http://www.tra.gov.lb/Children-protection  

- Conducting a study within its prerogative as a member of AREGNET 
amongst all Arab countries on their efforts on COP nationally.(47) 

                                                           
(45) The International Telecommunication Union (ITU) developed the Child Online Protection (COP) 

Initiative as a multi-stakeholder network to raise awareness of child safety online and develop 
practical solutions to aid governments, industry, and educators. In 2009, the ITU developed a set of 
COP Guidelines for four groups: children, parents, guardians, and educators, industry, and 
policymakers, as part of the program.  

(46) in addition to making various contributions to local, regional, and international conferences (ITU, 
Arab IGF, Escwa, MOT, Isoc, Unesco...), workshops/roundtables dedicated to all aspects of online 
child protection in Lebanon (Grand Lycee Franco-Libanais, Saint Charles School), and 
workshops/roundtables dedicated to all aspects of online child protection in Lebanon, discussing 
COP topics revolving around legislative, technical, and regulatory issues with concerned 
stakeholders (Ministry of Social 

 Participating in the preparation of a dedicated book on internet safety for grades 5 to 9 in all public 
and private schools, which will be formally launched by the Ministry of Education and Higher 
Education's Center of Educational Research and Development (CERD) on February 5th, 2013. 

(47) Lebanon’s efforts to ensure Child Online Protection at the national level, Contribution from 
Lebanon to the Council Working Group on Child Online Protection, 6th Meeting – Geneva, 1 
February 2013,  
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Since 2008, various NGO's have been actively participating in all "Safe Internet 
Day" activities and programs, and in 2012, involvement included: 

- The TRA created a dedicated Facebook page https://www.facebook. 
com/SaferInternetDayLebanon, which is updated daily. 

- establishing a separate Twitter and Hash account for SID Lebanon: 
@SIDLebanon #SIDLB13 hashtag 

- launching an extensive media campaign using numerous vehicles 
- Sending a mass SMS with a specialized COP message to the whole Lebanese 

public 
- Participating actively in the August 2012 introduction of a dedicated e-

helpline for all Lebanese children to utilize as a source of information or to file e-
complaints https://www.himaya.org/content/learn-more-about-e-helpline-1 

- Creating www.e-aman.com, a national safety website aimed at the entire 
Lebanese community, including parents, youths, and teachers. As a result, the 
TRA created a dedicated national website with extensive suggestions and 
information for parents, children, and teachers to assist them avoid Internet risks. 

- Raising consumer awareness and supporting consumer rights against telecom 
service providers by airing a message on consumer rights in the telecom business 
that it judged significant for the public through a one-page spot broadcast on 
numerous Lebanese television stations in October 2012.SMEX(48) is a registered 
Lebanese NGO that works to advance self-regulating information societies in the 
Middle East and North Africa (MENA). 

b- Judicial cases concerning children’s right of privacy  
On the year 2000 Lebanon's judiciary faced cases that has serious exposure to 

public morals and decency, and it was solved despite it was done on the internet, 
where the Lebanese security authorities with cooperation with the Interpol have 
arrested a Lebanese person who was broadcasting and publishing pornographic 
pictures for children by an order from the public prosecutor’s office and was 
brought before the investigating judge in Beirut. he was suspected in accordance 
with article 531, 532, 533 of the Lebanese Penal Code, according to the report of 
the Public Prosecutor's Office. Whereas the criminal appeal court annulled the 
verdict partly where it considered that the elements of the crime stated in articles 
531 and 532 not applicable depending on the unavailability of the public condition 
mentioned in article 209 but he was convicted according to article 533 of the 
Lebanese penal code.  

                                                           
(48) Social Media Exchange (SMEX) Its work encompasses media development programmes as well 

as internet policy research and digital rights advocacy in support of more accessible, participatory 
and just enabling environments for civil society across the MENA region. While it engages 
globally, Lebanon is its home, making Arab society and culture its primary context for action. 
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Judge Fawzi Khamis considered that publishing of photographs and 
pornographs on the internet vulnerable to capture from millions of subscribers so 
that the requirement of publicity is fulfilled.(49) 

The security forces arrested four students pursuing their studies at St. Joseph's 
University in Zahle for electronic slander for their friend. One of the students filed 
a suitcase against 4 of her colleagues in the university after recognizing that the 
latter have opened a group on Facebook stealing pictures for her without her 
consent and bullying her. They were sentenced according to articles 531 and 582 
of the Lebanese Penal code with the crime of slander without determining the tool 
of dissemination.(50) 

So the Lebanese penal code is applied on these crimes especially due to the 
absence of any private law concerning these matters. 

 In addition to this the optional protocol to the convention on the rights of the 
child on the sale of children, child prostitution and child pornography stated in its 
article 8(51) and 9(52) how to protect the best interests of a child after being 
subjected to a crime(53), because the victims of these crimes need special protection 
after the crime on the psychological and mental level to overcome this case. 

Conclusion  
The right to privacy is one of the most essential human rights recognized by 

international treaties such as the ICCPR. It is also referenced in the preamble of 
the Lebanese constitution, as well as in articles 8 and 13 of the constitution. 
Furthermore, Lebanon has ratified the Convention on the Rights of the Child of 
1989, which stipulates the right to privacy for children. 

In the digital age, children's privacy rights revolve around two concepts: 
protecting children from online hunters and the right of children to communicate 
online without being tracked, both of which require protection from parents, 
institutions, governments, and the international community. 

The legal research focused on protecting the child right of privacy in the digital 
age. The main purpose of it is to highlight the risks that are facing our children and 
affecting their culture, life, traditions and their behavior as well. 

The risks of the internet crimes against child are of three categories risk of 
conduct, content and contact. It is recognized that most of the internet crimes are 

                                                           
(49) Fawzi Khamis, Informatics crimes in the light of Lebanese law and jurisprudence, Intervention at 

the Conference on the Treatment of Legal Information and its Challenges, Beirut 7-9 October 2001.  
(50) http://www.menassat.com/?q=ar/news-articles/2748 retreived at 19-2-2010 
(51) article 8 of the optional protocol on the rights of the child on the sale of children, child prostitution 

and child pornography. 
(52) article 9 of the optional protocol on the rights of the child on the sale of children, child prostitution 

and child pornography. 
(53) Ghassan Rabah, Juveniles crimes in national and international law (comparative study), Libraire 

zein juridique, 2010, p. 483 et seq. 
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directed to children who are the future generations in the whole world not only in 
Lebanon. Since the beginning of the usage of this technology many children has 
been subjected to crimes against their privacy sometimes and other moral crimes 
like slander, pornography …. 

These crimes have been increasing especially during the COVID 19 pandemic 
where children became slaves to internet. Some of the children were subject to 
electronic blackmail where 4 teenagers committed suicide in Lebanon. 

Electronic Blackmail, slander, child pornographic are all crimes that are 
punishable according to the Lebanese penal code. In addition to this Lebanon has 
enacted law 81/2018 concerning Electronic Transactions and Personal Data and 
cybercrimes for the risks that these crimes impose on all society. 

According to the Lebanese penal law 384, 385 and 209 describes crimes of 
slander and its punishment.  

The TRA was created by the Lebanese legislator to safeguard children online, 
in keeping with its goal to protect telecommunications consumers as defined by 
the telecommunications law 431/2002 and to raise awareness as a crucial 
component of establishing a knowledge society to protect children online. On the 
internet, there is surveillance of users, service providers, and investors. 
In my opinion, the digital age is a challenge we are the first parents raising digital 
children who needs protection on all sides to help them benefit from the internet 
and simultaneously establish a harmless environment for them without being 
harmed from online predators. 

To prevent these crimes and protect children's online activities, we as parents, 
government agencies, and states must create or enhance, implement, and 
disseminate laws, administrative measures, social policies, and programs. We are 
obliged to raise public awareness, including among children, through all 
appropriate means of information, education, and trainings workshops about the 
protective measures and dangerous effects of the offenses, with a particular focus 
on children and child victims, who are in sufficient need for these to be secured 
and safe. These measures have to be done with cooperation from the national, 
regional and international level since the crimes facing the right of privacy of 
children on the internet are exceeding jurisdictional boundaries. 

At last it our duty to save our children from online hackers and to protect their 
right of privacy but the question is: Did these laws and measures protected our 
children’s right of privacy or no? 

   
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  الرئيسة ميريه عفيف عماطوري: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران يوسف الجميل وباتريسيا فارس

  ٢٥/١/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢-٢٢١/٢٠٢١رقم : القرار
  بلدية بيروت./ م.م.بي للخدمات ش. دي. شركة تي





–

–



–

–


–


–



–


–



–


 

 


 

–


–
––

–


–
–




–
– 

  ،على ما تقدم بناءف

  : في الشكل–أولاً 
من قانون تنظيم مجلس شـورى      / ٦٩/بما أن المادة    

مهلـة  "الدولة تنص في الفقرة الأولى منهـا علـى أن           
المراجعة شهران تبتدئ من تاريخ نشر القرار المطعون        
فيه إلا إذا كان من القرارات الفردية فتبتدئ المهلة مـن           

  ".تاريخ التبليغ أو التنفيذ
وبما أن القرار المطعون فيه صدر عن محافظ مدينة         

، فتكون بالتالي المراجعـة     ١١/٧/٢٠١٩وت بتاريخ   بير
 واردةً، فـي    ١٥/٧/٢٠١٩الحاضرة المقدمـة بتـاريخ      

مطلق الأحوال وبصرف النظر عن تاريخ التبليغ، ضمن        
  .المهلة القانونية

وبما أن المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         
  .المفروضة قانوناً، فتكون بالتالي مقبولةً في الشكل

  : في الأساس– ثانياً
بما أن الشركة المـستدعية تطلـب إبطـال القـرار           
المطعون فيه لمخالفته أحكام القانون والمبادئ القانونيـة        

 القضاء الإداري  

 مجلس شورى الدولة



  العـدل  ١٢٩٠

المرعية الإجراء ومبدأ حسن سير المرفق العـام، إذ لا          
يمكن إنذارها عبر الهاتف بوجوب الإخلاء خلال مهلـة         
 خمسة أيام في ذات اليوم الذي قامت فيه بـدفع جميـع           
الرسوم المتوجبة عليها، كما أن عدم التجديد لها يجب أن          
يستند إلى معطياتٍ قوية أو مخالفاتٍ هامة تبرر سـحب          
. الترخيص وطلب الإخلاء، الأمر غير المتوفّر بحقِّهـا       

هذا فضلاً عن أن القرار المطعون فيه لا يستهدف مطلقاً          
، تأمين المنفعة العامة ولا حسن تـسيير المرفـق العـام      

  . ضوء التزامها بجميع شروط الترخيصفيخاصةً 
وبما أن البلدية المستدعى بوجهها تُدلي بأن المراجعة        
ليست مبنيةً على أي سببٍ جدي، إذ إن مدة التـرخيص           
محددة بسنةٍ واحدة قابلة للتجديد وكـان يتوجـب علـى           
الشركة المستدعية أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع        

عي عدم معرفتها أو أنها تفاجأت بذلكولا تد.  
وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـفّ فـي المراجعـة          

 أعطى محافظ مدينة    ٩/١٢/٢٠١٦الحاضرة، أنه بتاريخ    
بيروت الشركة المستدعية ترخيـصاً لإشـغال موقـف         

مـن منطقـة    / ٣٩٤٣السيارات الكائن تحت العقار رقم      
 ـ )ملك بلدية بيروت  (المزرعة العقارية    و الموقـف   ، وه

، وذلك لمدة سـنةٍ     "ملعب بيروت البلدي  "الموجود تحت   
المادة الأولـى مـن القـرار رقـم         (واحدة قابلة للتجديد    

وأن المحافظ المذكور   ). ٩/١٢/٢٠١٦ب تاريخ   /٣٦٦٦
 القرار المطعون فيـه الـذي       ١١/٧/٢٠١٩اتَّخذَ بتاريخ   

 الشركة المستدعية إخـلاء الموقـف       إلىيتضمن الطلب   
 علَّـل ، وقد   ١٦/٧/٢٠١٩ إليه في مهلةٍ أقصاها      المشار

قراره بكون مهلة الترخيص المحددة بسنةٍ واحـدةٍ قـد          
  .انقضت

وبما أن البتّ في قانونية القرار المطعون فيه يتوقَّف         
على تحديد الطبيعة القانونية للترخيص المعطى للـشركة    
المستدعية لإشغال موقف السيارات موضـوع النـزاع        

ه ؤ الناشئة عنه، وما إذا كان يعود للإدارة إلغـا         والحقوق
  .أو عدم تجديده

وبما أنه يقتضي بادئ ذي بدء إعطـاء التوصـيف          
القانوني للملعب البلدي والموقف الكائن تحته، توصـلاً        
لتحديد الطبيعة القانونية للتـرخيص المعطـى للـشركة         

  .المستدعية
 الأشياء  جميع"وبما أن الأملاك العمومية تشتمل على       

المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميـع أو لاسـتعمال         
المادة الأولى من القـرار التـشريعي       " (مصلحة عمومية 

 المتعلّـق بـالأملاك     ١٠/٦/١٩٢٥ تاريخ   S/١٤٤رقم  

مـن  / ٤/لمـادة   كما تـنص ا   ). العامة للدولة والبلديات  
تُعتبر الأملاك المذكورة في المـادة       "القرار ذاته على أن   

لأولى والمادة الثانية تابعةً للأملاك العمومية الوطنية أو        ا
للأملاك العمومية البلدية حـسب تخصيـصها للمنفعـة         

وعليه، فـإن تخـصيص     ...". الوطنية أو للمنفعة البلدية   
عقارٍ معين للمنفعة العامة أي لاستعمال مصلحةٍ عمومية        

 علـى   من شأنه أن يؤدي إلى إسباغ صفة الملك العـام         
  .العقار المذكور

وبما أنه في السياق عينه، فـإن العلـم والاجتهـاد            
مستقران على اعتبار أن العقـارات والمبـاني الداخلـة          
ضمن ملكية الدولة أو البلدية والمعدة للمصلحة العامة أو         
لتحقيق مرفقٍ عام، تشكِّل أملاكاً عموميـة، كالمـدارس         

في فئـة الأمـلاك     ، وتدخل أيضاً    ...والمساجد والمحاكم 
العامة، المنشآت الرياضية المشيدة للمنفعـة العموميـة        
والمخصصة لاستعمال العموم، وكذلك هي الحال بالنسبة       
لملحقاتها وتوابعها، كالمواقف الملحقة بها والمتممة لهـا        
. كما في حالة الموقف موضوع المراجعـة الحاضـرة        

 ـ          رآب وعليه، فإن قيام بلديـة بيـروت بتخـصيص م
الــسيارات المــذكور كموقــفٍ للعمــوم دون حــصره 
بالأشخاص الذين يرتادون الملعب البلدي، كما يتبين من        
أوراق الملفّ، ليس من شأنه أن يبـدل فـي الطبيعـة            
القانونية للموقف كملكٍ عام، كونه لا يـزال مخصـصاً          
لمنفعة العموم ولا سيما أهالي المنطقة المحيطة بالملعب        

  .البلدي
وبما أنه في ضوء ما تقدم، يعود للدولـة أو للبلديـة            

من القرار التشريعي   / ١٦/و/ ١٤/عملاً بأحكام المادتين    
 السالف الذكر، أن ترخّص علـى أملاكهـا         S/١٤٤رقم  

العمومية بصفةٍ مؤقّتة ومقابل رسمٍ معين، بإشغال قطعةٍ        
  .من هذه الأملاك العمومية

ــلا ــرخيص بإشــغال الأم ــا أن الت ــة وبم ك العام  
  يدخل فـي فئـة التـراخيص الإداريـة التـي تنـشئ             
حقوقاً مكتسبة بشكلٍ غير نهـائي وذات طـابعٍ مؤقّـت           
(actes) individuels créateurs de droits précaires 
بمعنى أنها تنشئ حقوقـاً مؤقّتـة وظرفيـة لاسـتعمال           

 droits de jouissance précaires (et)الأمـلاك العامـة   
révocables         كتسباً لصاحبها فـيولا تنشئ بذاتها حقّاً م ،

الإبقاء عليها أو تجديدها، بحيث يعود لـلإدارة مانحـة          
الترخيص أن تقرر إلغاءه فـي أي وقـتٍ ودون التقيـد            

مـن  / ١٨/و/ ١٤/بمهلةٍ معينة، وفقاً لمنطوق المادتين       
 وذلك سواء لأسبابٍ تتعلّق     S/١٤٤القرار التشريعي رقم    

فة القوانين أو الأنظمة أو الـشروط التـي علـى           بمخال



  ١٢٩١    الإجتھاد

أساسها تم منح الترخيص، أو لأسبابٍ تتعلَّق بمقتـضيات         
  .المصلحة العامة

- C. Yannakopoulos: La notion de droits acquis 
en droit administratif Français, in B.D.P. Tome 188-
L.G.D.J. 1997, PP. 517 et 518. 

- J.C.A.: Domaine public, Tome VI (édition 
1994), fascicule 406- 20, p. 14: 

- No 117: 
.... 

"Les autorisations d’occupation du domaine 
public sont délivrées à titre provisoire et révocable 
et ne sont pas créatrices de droit au profit des 
bénéficiaires;... leur titulaire n’a droit ni à leur 
maintien, ni à leur renouvellement" (CE, 24 nov. 
1993, S A Atlantique construction req. no 124933). 

En conséquence, ces autorisations peuvent 
toujours être retirées quel que soit le terme fixé pour 
leur durée maximale. Cette solution revêt une portée 
générale... 
وبما أنه بالنسبة لحالة إلغاء الترخيص قبـل حلـول          
أجله المحدد في قرار الترخيص، فإن العلـم والاجتهـاد          
مستقران على اعتبار أنه يشترط لصحة أو شرعية قرار         
الإلغاء، أن يتم لاعتباراتٍ تتعلّق بالمصلحة العامة، كمـا         

لعام أو لاعتبارات   حماية الملك ا  لو تم الإلغاء لمقتضيات     
ظام العام أو علـى الـصحة والـسلامة         الحفاظ على الن  

العامتين، أو لحماية مرفقٍ عام وموجود وإعادة تنظيمه،        
أو لتحسين سبل استثمار الملك العـام وفـق الهـدف أو        

  .التخصيص المقرر له
- J.C.A.: idem., op. cit., P. 14: 
..... 
..... 

- Le retrait peut intervenir pour tout motif 
d’intérêt général... intérêt de la conservation du 
domaine occupé... intérêt de moralité... ou 
d’esthétique... soit pour d’autres considérations 
insusceptibles de se rattacher à la police telles que 
le souci de protéger un service public existant 
(réf...) ou de permettre sa réorganisation (réf...). 

- J.C.A.: idem., op. cit., PP. 15 et 16: 
No 131: Une autorisation d’occupation venue à 

expiration peut être renouvelée. Mais il s’agit d’une 

simple faculté et non pas d’une obligation pour 
l’administration. Les occupants du domaine public 
n’ont aucun droit acquis au renouvellement de leur 
titre.... 

No 132: Il ne faut pas confondre le non-
renouvellement d’une permission expirée et le 
retrait d’une permission non encore venue à 
expiration. 

Dans le premier cas, l’administration dispose 
d’une liberté très grande pour refuser la permission 
et cela sans indemnité. 

Dans le second cas, le permissionnaire est en 
mesure de faire valoir des droits à l’encontre de 
l’administration; il est dans une situation 
juridiquement protégée car le retrait n’est légitime 
que dans les hypothèses précédemment examinées.  

وبما أنه يتبين من حيثيات القرار المطعون فيـه، أن          
محافظ مدينة بيروت علّل قراره المشار إليه مستنداً إلى         

نةٍ واحـدة قابلـة     كون الترخيص أُعطي لمدةٍ محددة بس     
للتجديد، وأن هذه المهلة قد انقضت مما يوجب بالتـالي          

  .إخلاء الموقف المرخّص بإشغاله
وبما أن المادة الأولى من قـرار التـرخيص رقـم           

ــاريخ /٣٦٦٦ ــى أن  ٩/١٢/٢٠١٦ب ت ــنص عل ، ت
الترخيص ممنوح لمدة سنةٍ واحدة قابلة للتجديد، وذلـك         

ضي مراعاتها للتجديـد،    دون أن تحدد أصولاً معينة يقت     
مما يفيد بأن التجديد يتم بالرضى الـضمني مـن قِبـل            

من القرار رقـم  / ١٧/الإدارة، وذلك عملاً بأحكام المادة    
١٤٤/S   عتبـر التـرخيص      .  السالف الـذكروعليـه، ي

موضوع النزاع مجدداً ضمنياً سنةً فسنة ومن ثم بتاريخ         
المحافظ ، طالما أن    ٩/١٢/٢٠١٩ ولغاية   ١٠/١٢/٢٠١٨

لم يعرب عـن نيتـه بوضـع حـد لـه قبـل تـاريخ                
، خاصةً وأن المـستدعية كانـت تـسدد         ٩/١٢/٢٠١٨

الرسوم المتوجبة بذمتها عن سنوات الإشغال وفقـاً لمـا         
  .يتبين من أوراق الملفّ

وبما أنه ينبني على ما تقدم، أن الترخيص الممنـوح          
لال سنة الإشـغال  للمستدعية قد أُلغي من قِبل المحافظ خ     

 وقبـل   ١٠/١٢/٢٠١٨التي تم تجديدها ضمنياً بتـاريخ       
، وذلك دون أن    ٩/١٢/٢٠١٩حلول أجل الترخيص في     

يستند المحافظ لتبريره الإلغاء إلى أية أسبابٍ أو مبرراتٍ         
تتعلَّق سواء بمخالفة القـوانين أو الأنظمـة أو شـروط           

لمـصلحة   أسبابٍ تتعلَّق بمقتـضيات ا     إلىالترخيص، أو   



  العـدل  ١٢٩٢

العامة، وفقاً لما سبق بيانه، حيث اقتصر قـراره علـى           
  .الإشارة فقط إلى أن مدة الترخيص قد انقضت

وبما أن القرار المطعون فيه يكون بالتالي متجـاوزاً         
حد السلطة لاستناده إلى سببٍ غير صـحيح ومـستوجباً          

  .الإبطال للأسباب المبينة أعلاه
بحث في سائر الأسـباب     وبما أنه لم يعد من حاجةٍ لل      

  .المدلى بها لعدم الفائدة
وبما أن كلّ ما أُدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           

  .لعدم استناده إلى أساسٍ قانوني صحيح

  ،لهذه الأسباب
  :يقرر بالإجماع

  . في الشكل، قبول المراجعة:أولاً
وفي الأساس، قبولها وإبطال قـرار محـافظ         :ثانياً

  .١١/٧/٢٠١٩تاريخ / ١٣٢٧٦/ت رقم مدينة بيرو
 تضمين بلديـة بيـروت الرسـوم والنفقـات          :ثالثاً
  .القانونية

    
  
  

  

  

  

  الرئيسة ميريه عفيف عماطوري: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران يوسف الجميل وباتريسيا فارس

  ١٦/٢/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢-٢٧٤/٢٠٢١رقم : القرار
   المالية وزارة–الدولة / ورثة نعمه فيعاني
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

–
–


–



  مجلس شورى الدولة



  ١٢٩٣    الإجتھاد

–


–
 

 عـن   يتميز القانون الـضرائبي بذاتيتـه واسـتقلاله       
القوانين العامة والخاصة، بحيث يؤخذ بوضعية العقـار        
لجهة إخضاعه أو عدم إخضاعه لرسم الانتقال، كواقعـة     
مادية بالمفهوم الضرائبي، وذلك بصرف النظـر عـن         
المفاهيم المحددة في سائر القوانين العامة أو الخاصـة،         

فلا يؤخذ بمـسألة تـسجيل      . ولا سيما القوانين العقارية   
ي السجل العقاري على اسـم مـورث الجهـة          العقار ف 

المكلّفة برسم الانتقال لتكليفها بدفع الرسم عنه متى ثبت         
فعلاً أن هذا العقار هو مصاب بالتخطيط بكامله، وأنـه          
جرى تنفيذ هذا التخطيط فعلاً وأصبح هذا العقار داخـلاً          

  .بكامله ضمن طريق هي ملك عام للدولة


–
–


LE

–



–


–



–





–


–


–
–




–


–


 


–

–
–

–


–
–

 

   على ما تقدم،بناءف

 في طلب الرجوع عن القرار الإعدادي رقـم         –أولاً  
٢٠١٨-٤٩٠/٢٠١٧:  

 ـ       ن القـرار   بما أن الجهة المستأنفة تطلب الرجوع ع
، ٨/٨/٢٠١٨ تاريخ   ٢٠١٨-٤٩٠/٢٠١٧الإعدادي رقم   

وبالتالي اتّخاذ القرار مجدداً بوقف تنفيذ القرار المستأنَف        
  .للأسباب ذاتها المدلى بها في الإستدعاء الإستئنافي

وبما أن المراجعة أصبحت جاهزةً للحكم، فيقتـضي        
  .بالتالي ضم هذا الطلب إلى الأساس والسير بهما معاً

  : في الشكل–ثانياً 
 تـاريخ   ٤٤من القانون رقـم     / ١٠١/بما أن المادة    

تنص في  ) قانون الإجراءات الضريبية   (١١/١١/٢٠٠٨
يحقّ لكلٍّ من المكلّـف والإدارة      "منها على أنه    ) ١(البند  

 ـالضريبية استئناف قرار المحكمـة الإداريـة أو لج         ة ن
 الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة وفقـاً لأصـول        
المحاكمات لديه وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلُّـغ          

  ...".القرار
وبمــا أن القــرار المــستأنَف صــدر عــن لجنــة 

  .٥/٦/٢٠١٨الاعتراضات بتاريخ 
ــاريخ   ــة بت ــة المقدم ــة الراهن ــا أن المراجع وبم

، تُعتبر واردةً ضمن مهلة الشهر القانونيـة،        ٤/٧/٢٠١٨



  العـدل  ١٢٩٤

الحاصـل فـي    وذلك بصرف النظر عن تاريخ التبليـغ        
٧/٦/٢٠١٨.  

ــشروط   ــائر ال ــستوفي س ــة ت ــا أن المراجع   وبم
الشكلية المفروضة قانوناً، فتكون بالتـالي مقبولـةً فـي          

  .الشكل

  : في الأساس–ثالثاً 
بما أن الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المـستأنَف         

  :للأسباب التالية
 لافتقاره إلى التعليل ولإغفاله البـتّ فـي بعـض      -أ

  .هة المستأنفةطلبات الج
من قانون موازنـة    / ٢٣/ لمخالفته أحكام المادة     -ب

المعدلــة مــن المرســوم / ٣/ والمــادة ١٩٥١العــام 
  .١٨/١٢/١٩٣٩ تاريخ LE/٢٠الاشتراعي رقم 

 لفقدانه الأساس القانوني ولمخالفته أحكام المادتين       -ج
  .من قانون الموجبات والعقود/ ١٢٤/و/ ١٢٣/

 إبطال التكليف بغرامتَـي      لإغفاله البتّ في طلب    -د
  .التأخير عن التصريح وعن إبراز المستندات

وبما أنه يقتضي البحث تباعاً في كلٍّ مـن الأسـباب           
  :المدلى بها

 في الإدلاء المتعلّق بفقدان التعليل وبإغفال البتّ        -١
  .في بعض المطالب

بما أن الجهة المستدعية تُدلي بأن القرار المـستأنَف         
مـن قـانون    / ٩٨/من المـادة    ) ٤(فقرة  خالف أحكام ال  

مـن  / ٥٣/من المـادة    ) ٧(الإجراءات الضريبية والبند    
، وكـذلك أحكـام     ٢٤٨٨/٢٠٠٩المرسوم التطبيقي رقم    

، .م.م.أ/ ٥٣٧/من المـادة    ) ١٢(و) ١٠(و) ٩(الفقرات  
إذ إن لجنة الاعتراضـات أغفلـت تعـداد المـستندات           

مـا أن القـرار     ك. والوقائع والطلبات المدلى بها أمامها    
المستأنَف لا يتضمن أية أسباب أو حجج أو أدلّة قانونية          
لتبرير النتيجة التي توصل إليها، بحيث يكـون بالتـالي          

  .مفتقراً إلى التعليل المفروض قانوناً
المعدلة من المرسوم التطبيقـي     / ٥٣/وبما أن المادة    

المتعلّق بتحديد دقـائق     (٣/٧/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٤٨٨رقم  
، )٤٤/٢٠٠٨طبيق قانون الإجراءات الـضريبية رقـم      ت

منها على لجان الاعتراضات تعليل     ) ٧(أوجبت في البند    
قراراتها، الأمر المتوافق مع المبادئ العامة المتعلّقة بكلّ        
قرارٍ يصدر عن هيئةٍ قـضائية أو هيئـةٍ لهـا الـصفة             

وإن مجلس شورى الدولة بـصفته المرجـع        . القضائية

 قضايا الضرائب والرسوم، يتحقّق مما إذا       الإستئنافي في 
  .كانت اللجان المذكورة قد علَّلت قراراتها تعليلاً كافياً

وبما أن التعليل المقصود قانوناً يتمثّل في وجوب أن         
يتضمن القرار من جملة ما يتـضمن، بـسطاً لطلبـات           
الخصوم وبيان السند الواقعي أو القانوني الذي ارتكزت        

عتراضات في تخمينها لعناصـر التركـة       عليه لجان الا  
موضوع النزاع، وذلك للمساهمة في توضـيح الحالـة         
القانونية التي يتمحور حولها الاعتراض، ولكي يـتمكَّن        
هذا المجلس كمرجعٍ استئنافي من مراقبة حسن تطبيـق         
المحكمة الدنيا للقانون، على اعتبار أن هدف التعليل هو         

ممارسة رقابته التي يمكن    السماح لمجلس شورى الدولة ب    
  .أن تمتد إلى القضايا القانونية والواقعية

وبما أنه يتبين من حيثيات القرار المستأنَف أنه قضى         
برد مطالب الجهة المعترضة المتعلّقة بعدم اعتبار العقار        

الشياح من عناصر التركة المنازع بشأنها،      / ١٥٧١رقم  
 ٢ و ١ليها في الصفحتين    حيث علّل النتيجة التي توصل إ     

          منه ليخلُص إلى أن إخضاع العقار المذكور للتكليف تـم
سبب كونه لا يزال على اسم المـورث فـي الـسجل            ب

كما أنه رد مطالب الجهة المعترضة المتعلّقـة        . العقاري
من قـانون موازنـة     / ٢٣/بوجوب تطبيق أحكام المادة     

م المعدلــة مــن المرســو/ ٣/ والمــادة ١٩٥١العــام 
، معتبراً  ١٨/١٢/١٩٣٩ تاريخ   LE/٢٠الاشتراعي رقم   
من قانون رسـم الانتقـال هـي        / ٣٦/أن أحكام المادة    

الواجبة التطبيق بشأن تخمين أصول التركة كونها حددت        
 مـن   ٣ و ٢الصفحتان  (أسس التخمين والتكليف بالرسم     

  ).القرار
وبما أن القرار المستأنَف جاء معلّـلاً بـشكلٍ كـافٍ      

 جميع العناصر والأسباب الواجب ذكرهـا، ولا        متضمناً
سيما لجهة بيان الأسس المعتمدة للتخمين وللتكليف برسم        

  .الانتقال، مما يمكِّن هذا المجلس من إجراء رقابته عليه
وبما أنه من نحـوٍ ثـانٍ، فـإن الإدلاء بـأن لجنـة        
الاعتراضات أغفلت تعداد المستندات والوقائع والطلبات      

امها، لا يعتد به ولا يـستقيم قانونـاً، لأن          المدلى بها أم  
اللجنة ردت على الطلبات الواردة في الاعتراض المقدم        
أمامها والتي تتمحور حول مدى وجوب إخراج العقـار         

الشياح من عناصر التركة، وحول الأصول      / ١٥٧١رقم  
) ١(والأسس الواجب اعتمادها لدى تخمـين القـسمين         

  .الرميل/ ٢٢٢من العقار رقم ) ٢(و
وبما أنه في مطلق الأحوال، وعلى فرض عدم قيـام          
لجنة الاعتراضات بالرد على كلّ الأسباب المدلى بهـا         



  ١٢٩٥    الإجتھاد

أمامها، فإن هذا الأمر يجد مبرره فـي كـون اللجنـة            
المذكورة غير ملزمة بالرد على سائر الأسباب المـدلى         

 ـ          ة بها في الحالة التي تُعتبر فيها هذه الأسباب غير مجدي
) Moyens inopérants(ولا أثر لها على البتّ في النزاع 

ما دامت الأسباب الأخرى المدلى بها كافيةً بذاتها لتبرير         
النتيجة التي توصلت إليها اللجنة في قرارها، كما هـي          
الحال عليه بالنسبة للقرار المستأنَف، باعتبار أن لجـان         

س شورى  الاعتراضات تطبق الأصول المتّبعة أمام مجل     
مـن المرسـوم رقـم      / ١٣/الدولة عملاً بأحكام المادة     

  .٣١/٣/١٩٦٤ تاريخ ١٥٩٤٧
وبما أنه يقتضي تبعاً لما تقدم، رد ما أُدلي به لهـذه            

  .الجهة، لعدم استناده إلى أساسٍ قانوني صحيح

 لجهة الإدلاء بفقدان القرار المستأنَف الأسـاس        -٢
  .:ع.م/ ١٢٤/و/ ١٢٣/القانوني ومخالفته المادتين 

بما أن الجهة المستأنفة تُدلي تحت هذا السبب بفقـدان    
القرار المستأنَف الأساس القانوني وبمخالفته أحكام المادة       

من قانون الموجبات والعقود، لأنه أخضع العقار       / ١٢٣/
الشياح للرسم باعتباره لا يزال على اسـم        / ١٥٧١رقم  

اً غيـر   المورث، بالرغم من كونه مـستملكاً اسـتملاك       
مباشر، إذ إن وضع الإدارة يدها على العقار المـذكور          
          عتبـر مفتقـراً إلـى أية يدون اتّباعها الأصول القانوني
رابطةٍ قانونية أو نظامية ويشكّل تعـدياً علـى الملكيـة           
الفردية، بحيث تكون الإدارة مسؤولةً عن خطئها عمـلاً         

  .الآنفة الذكر/ ١٢٣/بأحكام المادة 
لمستأنفة تضيف لهذه الجهة بـأن القـرار        وبما أن ا  

المذكور خالفَ المبدأ الذي مفاده أنه ليس لأحدٍ أن ينـال           
حقّاً عن فعلٍ غير قانوني ارتكبه، والمبدأ الذي مفاده أن          
التحايل على القانون يفسد كلّ القواعـد وكـذلك مبـدأ           

من قانون الموجبات والعقـود،    / ١٢٤/الصورية والمادة   
 أن الإدارة وضعت يدها على العقار رقـم         إذ إنه تجاهل  

الشياح عن طريق الإستملاك غير المباشر دون       / ١٥٧١
وأنه لا يحقّ   . نقل ملكيته على اسمها في الصحيفة العينية      

بالتالي للدولة التذرع بالإفادة العقارية لتكليـف الورثـة         
الـذي انتقلـت    وبرسم الانتقال عن العقار المشار إليـه        

  . إلى الدولةملكيته قسراً
وبما أنه يتبين من حيثيات القرار المستأنَف أنه قضى         
بإخضاع العقار المـذكور للتكليـف برسـم الانتقـال،          
بالاستناد إلى كون الإفادة العقارية خالية من أي إشـارة          
تخطيط أو استملاك أو وضع يد، وأيضاً لكون الـدعوى          

ضـع اليـد    المتعلّقة بالمطالبة بالتعويض عن التعدي وو     

كما أضاف معلّـلاً    . على العقار قُدمت بعد تاريخ الوفاة     
العقار موضوع التكليف لا يزال على اسم مـورث         "بأن  

الجهة المعترضة وأن الجهة المعترضة تطالـب الدولـة     
اللبنانية بالتعويض عـن الإسـتملاك المباشـر فيكـون          
إخضاع العقار المذكور للتكليف برسم الانتقال من قِبـل         

طالما أن العقار لا يـزال      ... لإدارة الضريبية صحيحاً  ا
ضمن التركة وأن الورثة المعترضين يمارسون حقوقهم       

 من  ٢الصفحة  " (في العقار بدعوى رفع اليد أو التعويض      
  ).القرار

وبما أنه يقتضي بالتالي تحديد ما إذا كان العقار رقم          
الشياح يعتبر من ضمن عناصر تركة المرحوم       / ١٥٧١

ه وديع فيعاني، أم أنه مـن الأمـوال التـي ينبغـي          نعم
إخراجها من التركة وعدم إخـضاعها بالتـالي لرسـم          

  .الانتقال
وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـفّ فـي المراجعـة          

  :الحاضرة، المعطيات التالية
 أن مورث الجهة المستأنفة وهو نعمه وديع فيعاني         -
/ ١٥٧١سهماً فـي العقـار رقـم        / ١٢٤٤,٤٤٤/يملك  

الشياح وهي مسجلةٌ على اسمه في السجل العقاري منـذ          
، وفقاً لما تثبته الإفادة العقارية العائدة للعقار        ١٩٤٦العام  

  .١٥/٥/٢٠١٤المذكور والمؤرخة في 
 أن الجهة المستأنفة تقدمت بالتـصريح المطلـوب         -

 دون أن   ٢٨/٥/٢٠١٠أمام دائرة رسم الانتقال بتـاريخ       
وأنها تقدمت لاحقاً   . الشياح/ ١٥٧١قم  تذكر فيه العقار ر   

فيـه  أوردت   ١٤/٧/٢٠١٤بتصريحٍ إضـافي بتـاريخ      
         العقار الآنف الذكر، وأشارت فيه إلى أن العقار مستملَك

 أمـام   ٨/١/٢٠١٥وأنها تقدمت لاحقاً بتـاريخ      . بكامله
محكمة بداية جبل لبنان الناظرة في القـضايا العقاريـة،          

ة الأشغال العامة والنقل وبلدية      وزار -بدعوى ضد الدولة  
الشياح طالبةً التعويض عليها ومدليةً بأنه تم وضع اليـد          

  .على عقارها المذكور والتعدي عليه من قِبل الدولة
 أن الخريطة المرفقة باستدعاء المراجعة والمنظّمة       -

، تثبت بـأن    ٥/١١/١٩٧٠من قِبل أمانة المساحة بتاريخ      
لشياح مصاب بكاملـه بـالتخطيط      ا/ ١٥٧١العقار رقم   

وأن التخطيط قد تم    . ١٧٩٨٧/٥٧بموجب المرسوم رقم    
تنفيذه بحيث أصبح العقار المذكور داخلاً بكامله ضـمن         
طريق بولفار المطار المنفّذ والمشار إليه على الخريطة         

الذي بقي  / ١٥٧١/، باستثناء العقار    )DP(بأنه ملك عام    
ام معاملات الإستملاك ولعـدم     يحمل هذا الرقم لعدم إتم    

إيداع التعويض الذي يمهد لصدور قرارٍ بوضع اليد لكي         



  العـدل  ١٢٩٦

وهو ما تؤكّده أيضاً    . تنتقل معه الملكية قانوناً إلى الدولة     
الخريطة المنظّمة من قِبل الطوبوغراف المجاز درويش       

  .٢٣/٨/٢٠١٤خليل بتاريخ 
وع وبما أنه في ضوء ما تقدم، فإن بقاء العقار موض         

النزاع على اسم مورث الجهة المستأنفة في قيود السجل         
العقاري ليس من شأنه أن يؤدي إلى اعتباره من ضـمن         
عناصر تركة المورث، طالما أن هذا العقار أصبح فعلياً         

 ضمن الأملاك العموميـة للدولـة، باعتبـار أن          داخلاً
 القانون الضرائبي يتميز بذاتيته واستقلاله عن القـوانين       
العامة والخاصة، بحيث يؤخذ بوضعية العقار المـذكور        

 Notion(بالمفهوم الضريبي ) Etat de fait(كواقعةٍ مادية 
fiscale (        دة فـيوذلك بصرف النظر عن المفاهيم المحد

سائر القوانين العامة أو الخاصـة، ولا سـيما القـوانين         
  .العقارية

مكنها التذرع  وبما أنه فضلاً عما تقدم، فإن الدولة لا ي        
 على ملكية    العقاري لاعتبار أن العقار جارٍ     بقيود السجل 

مورث الجهة المستأنفة، لأن عدم نقـل ملكيـة العقـار           
تسجيله كملكٍ عام نـتج     عدم  و المذكور على اسم الدولة   

 عن امتناع الإدارة عن إتمـام معـاملات الإسـتملاك،          
 اليـد   مما حال بالتالي دون صدور قرارٍ قانوني بوضع       

علماً بأنـه لا يجـوز      . ونقل ملكية العقار وفقاً للأصول    
للدولة التذرع بخطئها والاستفادة منه في سـبيل تكليـف     
الجهة المستأنفة برسم الانتقال، وذلك إعمـالاً للقاعـدة         
المأثورة التي مفادها أنه لا يجوز لأحد التـذرع بعملـه           

 القـانون   الخاطئ توصلاً لاستفادته من مخالفـة أحكـام       
nemo auditur propriam turpitudinem allegans.  

وبما أن القرار المستأنَف وبما قضى به بالنسبة لعدم         
ن التركـة يكـون     الشياح م / ١٥٧١إخراجه العقار رقم    

لفسخ جزئياً لهـذه الجهـة، للأسـباب        بالتالي مستوجباً ا  
  .المبينة أعلاه

 ١٩٥١م   في الإدلاء بمخالفة قانون موازنة العا      -٣
  :١٩٣٩/LE/٢٠والمرسوم الاشتراعي رقم 

بما أن الجهة المستأنفة تُدلي تحت هذا السبب بمخالفة         
من قانون موازنـة    / ٢٣/القرار المستأنَف أحكام المادة     

المعدلــة مــن المرســوم / ٣/ والمــادة ١٩٥١العــام 
، إذ إنـه    ١٨/١٢/١٩٣٩ تاريخ   LE/٢٠الاشتراعي رقم   

) ١(ل المتوجبة عن القسمين     يقتضي تصفية رسوم الانتقا   
الرميل على أساس القيمـة     / ٢٢٢من العقار رقم    ) ٢(و

التأجيرية المعمول بها عند افتتاح التركة بحيث يـستوفى   
الرسم على أساس المبلغ الحاصل من ضـرب القيمـة          

 ١٢,٥٠التأجيرية المبينة في سجلات التكليـف بـالرقم         
تأجيريـة  وأن مجمـوع القيمـة ال   ). اثني عشر ونصف  (

بحيـث  . ل.ل/ ٢٣,٨٨١,٨١٧/للقسمين المذكورين يبلغ    
يكون المبلغ الواجب اعتماده من أجـل تـصفية رسـم           

= ١٢,٥×/٢٣,٨٨١,٨١٧/الانتقـــــال بقيمـــــة 
خلافاً لما قضى بـه القـرار       . ل.ل/ ٢٩٨,٥٢٢,٧١٢/

  .المستأنَف لهذه الجهة
وبما أنه يتبين من حيثيات القرار المستأنَف أن لجنـة         

راضات استندت لتحديد أسس التخمـين والتكليـف        الاعت
الرميل، إلـى أحكـام المـادة       / ٢٢٢بالنسبة للعقار رقم    

من قانون رسم الانتقال، وقـد اسـتُبعدت أحكـام          / ٣٦/
/ ٣/ والمادة   ١٩٥١من قانون موازنة العام     / ٢٣/المادة  

  .من المرسوم الاشتراعي المشار إليها
 المستأنَف لهذه الجهة    وبما أن البتّ في قانونية القرار     

يتوقَّف على تحديد النصوص القانونية التي تعين الأسس        
الواجب اعتمادها لتقدير قيمة العقارات الآيلـة بطريـق         

  .الإرث، تمهيداً لتكليفها برسم الانتقال
 ١٩٥١من قانون موازنة العام     / ٢٣/وبما أن المادة    

مـع  "، تنص علـى أنـه       ٢٠/٣/١٩٥١الصادر بتاريخ   
عاة أحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم        مرا
 تُصفَّى رسوم الانتقال المتوجبـة      ١٨/١٢/٣٩ تاريخ   ٢٠
 قيمتهـا التأجيريـة     لى العقارات المبنية على أسـاس     ع

المعمول بها عند افتتاح التركة، وعن العقـارات غيـر          
المبنية على أساس قيمتها البيعية المخمنة فـي الوقـت          

  ."نفسه
المذكورة قـد أُلغيـت ضـمناً       / ٢٣/وبما أن المادة    

المرسـوم  (من قانون رسم الانتقال     / ٣٦/بموجب المادة   
، طالمـا أن    )١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٤٦الاشتراعي رقم   

 ١٩٥١هذا القانون هو لاحقٌ لقـانون موازنـة العـام           
منه المسألة ذاتها المنـصوص     / ٣٦/ويتناول في المادة    

 والمتعلّقة بتحديد الأسس المعتمدة     ،/٢٣/عنها في المادة    
لتقدير قيمة العقارات الداخلة ضـمن عناصـر التركـة          

  .تمهيداً لفرض رسم الانتقال على الورثة
وبما أنه من نحوٍ ثانٍ، يتبين مـن أحكـام المرسـوم      

، أنـه   ١٨/١٢/١٩٣٩ تـاريخ    LE/٢٠الاشتراعي رقم   
ري، يتعلّق حصراً بتحديد رسوم التسجيل والانتقال العقا       

، "رسوم الانتقـال العقـاري    "بحيث إن المقصود بعبارة     
رسوم الفراغ أي التفرغ عن حقٍّ عيني عقاري وانتقـال          
ملكيته في السجل العقاري سواء بالبيع أو عـن طريـق           

التـي  والإرث، وذلك وفقاً لما جاء في المادة الأولى منه          



  ١٢٩٧    الإجتھاد

تُحدد رسـوم   "تحدد نطاق تطبيقه، حيث نصت على أن        
 ٢ و ١سجيل ورسوم الانتقال العقاري وفقاً للجـدولين        الت

وهو ما كررت مآله    ". الملحقَين بهذا المرسوم الاشتراعي   
 تـاريخ   ١٤٨من المرسوم الاشتراعي رقـم      / ٢/المادة  

التـي عـدلت    ) رسم الفراغ والانتقـال    (١٢/٦/١٩٥٩
  .الجدولين الآنفَي الذكر

ر إليهما أنها   وبما أنه يتبين من أحكام الجدولين المشا      
تتعلّق بتحديد الرسوم المتوجبة عـن تنظـيم المحاضـر      
وتدوين الوقوعات وقيود التفرغ عن الحقوق العينية فـي        
السجل العقاري، ومن بينها الرسوم المترتّبة عن تسجيل        
القيود المتعلّقة بانتقال العقارات بطريق الإرث، والتـي        

 رسـوم   تختلف من حيث طبيعتها ونطاق تطبيقها عـن       
بمفهومها المحدد ) Impôts sur les successions(الانتقال 

  .١٤٦/٥٩في المرسوم الاشتراعي رقم 
وبما أن ما يؤكّد هذا المنحى في التفسير، أن المـادة           

المعدلـة بموجـب    (من المرسوم الاشتراعي ذاتـه      / ٣/
 تـاريخ   ١٧٣من قـانون الموازنـة رقـم        / ٤٢/المادة  

إذا كان الانتقال يتنـاول   "نه  ، تنص على أ   )١٤/٢/٢٠٠٠
عقاراً مبنياً فيستوفى رسم الانتقال على أسـاس المبلـغ          
الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبينة في سجلات        

وذلك عنـدما  ) اثني عشر ونصف   (١٢,٥التكليف بالرقم   
يكون هذا المبلغ يزيد علـى الأسـعار المـذكورة فـي            

 بأن نطاق تطبيقهـا     ، مما يفيد  "الصكوك أو المصرح بها   
ينحصر في حالة تسجيل العقارات ونقل ملكيتهـا فـي          

 ١٢,٥السجل العقاري، حيث يشترط لتطبيق نسبة الــ         
المحددة فيها، أن يكون المبلغ المصرح به أمام الـدوائر          
العقارية أو المذكور في عقود البيع والتفرغ وسواها من         

 العملية الحسابية   العقود، أقلّ من المبلغ الناتج عن حاصل      
  /.٣/المذكورة في المادة 

وبما أن تحديد الأسس الواجب اعتمادها لتخمين قيمة        
الأموال الخاضعة للرسوم موضوع النزاع يقتـضي أن        

  .يتم بالتالي بالاستناد إلى أحكام قانون رسم الانتقال
وبما أن المادة الأولى مـن قـانون رسـم الانتقـال            

) ١٢/٦/١٩٥٩ تـاريخ    ١٤٦المرسوم الاشتراعي رقم    (
ــم  ــانون رق ــديلها بموجــب الق ــل تع ــاريخ ٦٦قب  ت

 والسارية المفعول بتاريخ افتتاح التركة       -٣/١١/٢٠١٧
 تـنص علـى أن    -والتكليف بالرسوم المعترض عليهـا    

يفرض رسم انتقالٍ علـى جميـع الحقـوق والأمـوال           "
المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغيـر بطريـق          

وصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريقٍ آخر         الإرث أو ال  

كما تنص المادة الثانية من القـانون ذاتـه         ". بلا عوض 
، ٦٤/١٩٦٧المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقـم       

بتاريخ الوفاة، أو الحكـم بوفـاة       "على أن الرسم يستحقّ     
  ...".الغائب، أو نفاذ الهبة أو الوقف، أو انتهاء الوقف

المعدلة من القانون ذاته توجب     / ٢١/وبما أن المادة    
على الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً، أن يقـدموا إلـى            
الدوائر المالية المختصة خلال تسعين يوماً من حـصول         
الوفاة، تصريحاً يحتوي على اسم المورث وعلى أسـماء    
الورثة مع محلّ إقامة كلّ منهم، ومـشتملات الأمـوال          

واعهـا بالإضـافة إلـى مكـان     المنتقلة على اختلاف أن   
وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة، إضافةً إلى المستندات       

إخراجـات  كوثيقة الوفـاة و   (التي تُثبت صحة التصريح     
 والورثـة وسـندات الملكيـة أو        القيد العائلية للمتـوفّى   

  ).الإفادات العقارية ذات العلاقة
قبـل  (من القـانون المـذكور      / ٣٦/وبما أن المادة    

) ٣/١١/٢٠١٧ تـاريخ    ٦٦عديلها بموجب القانون رقم     ت
تنص بدورها على أن تُتَّخذ أساساً للتكليف قيم الأمـوال          
والحقوق المنتقلة، استناداً للأسعار السائدة بتاريخ الانتقال       

وأنه فـي  . التي يحددها أصحاب العلاقة في تصاريحهم و
تعدله حالة الشك بالتصريح، للدوائر المالية المختصة أن        

بحيث تقدر قيمة الأموال غير المنقولة مع مراعاة كافّـة          
العناصر التي تؤثّر في قيمة العقـار الحقيقيـة كـسعر           
الأرض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والإيراد الـسنوي        

  ...إلخ
وبما أنه في ضوء ما تقدم، ومن أجل تحديـد قيمـة            

اعتمد قاعدةً  رسم الانتقال المتوجب قانوناً، فإن المشترع       
أساسية هي الاستناد إلى قيم الأموال والحقوق المنتقلـة         
وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ الانتقـال والتـي يحـددها          
أصحاب العلاقة في تصاريحهم، وقاعدة استطرادية هي       
التقدير المباشر من قِبل الدوائر المالية في حالـة الـشك           

محددة ومن بينها   بالتصاريح، فتقوم بتعديلها وفقاً لأسسٍ      
تقدير قيمة الأموال غير المنقولة مع مراعـاة العناصـر     

  .كافّة التي تؤثّر في قيمة العقار الحقيقية
وبما أنه يستفاد من الأحكام القانونية السالفة الـذكر،         

 ويـستَحِقّ أن رسم الانتقال الذي يفرض على التركـات         
 وقيمـة  بتاريخ وفاة المورث، يقتضي أن يكون متناسـباً       

الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى        
الورثة، وهو يفرض على المكلّف بالاستناد إلى القيمـة         
البيعية المصرح بها للحقوق والأموال موضوع التكليف،       

  .أو إلى القيمة المقدرة من قِبل الدوائر المالية المختصة



  العـدل  ١٢٩٨

ية المختصة، في   وبما أنه وإن كان يعود للدوائر المال      
حالة الشك بالتصاريح المقدمة من أصحاب العلاقـة، أن         
تعدل في قيم الحقوق والأموال المنتقلة، المنقولة وغيـر         
المنقولة منها، عن طريق التقدير المباشر، غير أن هـذه          
العملية تبقى خاضعةً لرقابة مجلس شورى الدولة بصفته        

الضريبي، بحيـث   المرجع الإستئنافي في قضايا التنازع      
يعود له سلطة التحقُّق مما إذا كانت الرسوم المفروضـة          
بمجملها متناسبةً وقيمة الحقـوق أو الأمـوال المنتقلـة          

  .بطريق الإرث
من قانون تنظيم   / ١١٥/وبما أنه عملاً بأحكام المادة      

مجلس شورى الدولة، فإنه يترتّب على رفع الإسـتئناف         
زع الـضريبي، أثـر     أمام هذا المجلس في قضايا التنـا      

أساسي يتمثّل في نقل الدعوى لدى هذا المجلـس الـذي           
يعيد درسها ويبتّ فيها مجدداً بجميع عناصرها الواقعيـة   
والقانونية، بمعنى أن رقابته تتناول بالتالي التحقُّق مـن         

  .مدى انطباق التخمين الضريبي على الواقع والقانون
التحقُّق مـن مـدى     وبما أنه يقتضي والحال ما تقدم،       

الرميل المخمنة من قِبل    / ٢٢٢انطباق أسعار العقار رقم     
الدوائر المالية على عناصر التقدير المحددة في المـادة         

من قانون رسم الانتقـال، وذلـك انطلاقـاً مـن           / ٣٦/
الصلاحيات الواسعة التي يتمتَّع بها هذا المجلـس فـي          

، فهو بـصفته    قضايا التنازع الضريبي كمرجعٍ استئنافي    
تلك، يراقب التكاليف المطعون فيها فيعدلها ويحلّ نفـسه         
عند الاقتضاء محلّ الدوائر الضريبية المختصة لإجـراء        
التعديلات اللازمة على التكاليف المنازع بشأنها، دفاعـاً        

  .عن القانون وعن حقوق الخزينة والمكلّفين في آنٍ واحد
صول المحاكمات   أ وبما أنه وفق القواعد التي ترعى     

الإدارية، يحقّ للقاضي أن يقدر بحرية الظـروف التـي          
تثبت قناعته، لذا يلجأ إلى مجموعة معطياتٍ خاصة بكلّ         
نزاع، ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلّق بأسـبابٍ          
أو عناصرٍ واقعية لتكـوين قناعتـه بالنـسبة للتخمـين           

  .المنازع بشأنه
 تـاريخ   ٢٠١٨-٩٥٧/٢٠١٧القرار رقم   .: ل. ش -

  .عبد القادر حسين الطبش/ ، الدولة٧/٦/٢٠١٨
وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـفّ فـي المراجعـة          
الحاضرة، أن لجنة الاعتراضات استندت لتحديد أسـس        

الرميل، إلى  / ٢٢٢التخمين والتكليف بالنسبة للعقار رقم      
من قانون رسم الانتقال، حيث قضت      / ٣٦/أحكام المادة   

بما لها من صلاحياتٍ ومن سلطة تقدير وبعـد         "بتخمينه  
، وانطلاقاً من كـون     "الاطّلاع والتدقيق بكامل المستندات   

يقع في شارع مار أنطونيـوس الفرعـي وهـو          "العقار  
، وخلُصت بالنتيجـة إلـى      "عبارة عن عقار إفراز قديم    

) ٢(و) ١(اعتماد سعر المتر المربع في البناء للقـسمين         
بدلاً من  . ل.ل/ ٣,٤٥٠,٠٠٠/بلغٍ  من العقار المذكور بم   

واعتماد سعر المتر المربع لباقي     . ل.ل/ ٣,٦٠٠,٠٠٠/
ــغٍ  ــتثمار بمبل ــن . ل.ل/ ٨,٥٠٠,٠٠٠/الاس ــدلاً م ب

  .ل.ل/ ٩,٠٠٠,٠٠٠/
وبما أنه ينبني على ما تقدم أن هذا المجلس، انطلاقاً          
من معطيات الملفّ الواقعية والقانونية، وبـالنظر لمـا         

سـتئنافي  من حقٍّ في التقدير بوصفه المرجع الإ      يتمتَّع به   
   عتبر التخمين الذي اعتمدته لجنة     في القضايا الضرائبية، ي

الاعتراضات متوافقاً مع الواقع، كونهـا اسـتندت إلـى          
مواصفات العقار المذكور ومساحته وموقعه والمنطقـة       
الكائن فيها، آخذةً بالاعتبار الأسعار الرائجة في المنطقة        

أنها تقوم بتحديد القـيم      سيما   لاوابقتها للواقع،   ومدى مط 
التخمينية للعقارات المعنية وقد تكون لديها إلمام شـامل         
وكافٍ بالأسعار الرائجة في سائر المناطق الواقعة ضمن        

  .نطاق صلاحيتها
وبما أن ما قضى به القرار المستأنَف بالنسبة لتخمين         

 ـ  / ٢٢٢العقار رقم    الي متوافقـاً مـع     الرميل، يكون بالت
  .أحكام القانون ومستوجباً التصديق لهذه الجهة

 إبطال   في الإدلاء المتعلّق بإغفال البتّ في طلب       -٤
  :التكليف بغرامتَي التأخير

بما أن الجهة المستأنفة تُدلي تحت هذا الـسبب بـأن           
القرار المستأنَف أغفلَ البتّ في طلب إبطـال التكليـف          

ريح وعن إبراز المـستندات،     بغرامتَي التأخير عن التص   
أنها تقدمت بالتصريح ضمن المهلة القانونيـة       ولا سيما   

كما أبرزت جميع المستندات المطلوبـة ضـمن المهـل        
المرعية الإجراء، باستثناء التصريح عن العقـار رقـم         

 من ملكيـة    ١٩٥٧الشياح الذي خرج في العام      / ١٥٧١
  .ستأنف عليهاالمورث ودخل حكماً في ملكية الدولة الم

وبما أن القرار المستأنَف لم يتطرق لمسألة الغرامات        
المفروضة على الجهة المستأنفة، فيقتضي بالتالي البـتّ        
في قانونية فرضها من قِبـل الإدارة، باعتبـار أن هـذا      

 وعملاً بالمفعول الناشر للإسـتئناف، يراقـب        ،المجلس
  .لرسوممدى قانونية التكليف بالغرامات الملازمة ل

وبما أنه بالنسبة للإدلاء بعدم توجب أية غرامات عن         
الشياح بحجة أنه   / ١٥٧١عدم التصريح عن العقار رقم      

مستوجب الإخراج من التركة، فإنه يتبين مـن مجمـل          



  ١٢٩٩    الإجتھاد

التعليل المدرج أعلاه أن العقار المذكور لا يدخل ضمن         
عناصر التركة التي يقتضي التـصريح عنهـا وتقـديم          

تندات المطلوبة بشأنها ضمن المهل القانونية، وليس       المس
من موجبٍ على الورثة بالتالي للتصريح عـن العقـار          
المذكور ولتقديم المـستندات المطلوبـة، الأمـر الـذي          
يستوجب بالنتيجة تنزيل الغرامات المنصوص عليها في       

من قانون الإجـراءات الـضريبية رقـم        / ١٣٤/المادة  
  .المستأنفة منها وإعفاء الجهة ٤٤/٢٠٠٨

ــالغرامتين  وبمــا أن تكليــف الجهــة المــستأنفة ب
المذكورتين يكون مخالفاً لأحكـام القـانون ومـستوجباً         

  .بالتالي الإبطال
وبما أنه بالاستناد إلى مجمل ما تقدم، فإنه يقتـضي          
فسخ القرار المستأنَف جزئياً لجهة ما قضى به بالنـسبة          

شياح مـن التركـة،     ال/ ١٥٧١لعدم إخراجه العقار رقم     
وبالتالي إخراج العقار من بين عناصر التركة وإبطـال         
التكليف بالرسوم المفروضـة علـى الجهـة المـستأنفة       

لازمة لها عن العقار المذكور، وتـصديق       موالغرامات ال 
  .القرار المستأنَف جزئياً بالنسبة لباقي جهاته

وبما أنه لم يعد من حاجةٍ للبحث في سائر الأسـباب           
  .لى بها، لعدم الفائدةالمد

وبما أن كلّ ما أُدلي به خلافاً لما تقدم، يكون مردوداً           
  .لعدم استناده إلى أساسٍ قانوني صحيح

  ،لهذه الأسباب
  :يقرر بالإجماع

 ضم طلب الرجوع عن القرار الإعدادي رقـم         :أولاً
  . إلى الأساس٨/٨/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨-٤٩٠/٢٠١٧

  .لإستئناف في الشكل، قبول ا:ثانياً
 وفي الأساس، قبوله وفـسخ القـرار المـستأنَف          :ثالثاً

 لعدم إخراجه العقار رقـم      بالنسبةجزئياً لجهة ما قضى به      
الشياح من التركة، وبالتالي الحكم بإبطال التكليـف       / ١٥٧١

بالرسوم والغرامات اللازمة لها عـن العقـار المـذكور،          
  .وتصديق القرار المستأنَف جزئياً بالنسبة لباقي جهاته

 ٪٢٠ تضمين الدولة الرسوم والنفقات بنـسبة        :رابعاً
 من  ٪٢٠ا وإعادة قيمة    ، كم ٪٨٠والجهة المستأنفة بنسبة    

 منـه   ٪٨٠التأمين المالي إلى الجهة المستأنفة ومصادرة       
  .ومصادرة التأمين الإستئنافي إيراداً للخزينة

    

  
  
  

  

  

  

  الرئيس يوسف الجميل: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران جهاد صفا وهالة المولى

  

  ٢١/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢-٥٤٢/٢٠٢١رقم : القرار
   اللويزة-بلدية بعبدا /  يسوع ومريم الأقدسينرهبنة قلبي
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  ،فبناء على ما تقدم

  : في الشكل- أولاً
ــاريخ   ــة بت ــرة مقدم ــة الحاض ــا ان المراجع بم

 الصادر  ٩٠/٢٠١٨ طعناً في القرار رقم      ٢٥/٧/٢٠١٨

عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلديـة        
  .١٤/٦/٢٠١٨فظة جبل لبنان بتاريخ في محا

وبما أن المستأنفة تبلغت القـرار المـذكور بتـاريخ          
 بحسب الإفادة الصادرة عن مقرر لجنـة        ١١/٧/٢٠١٨

 والمرفقة باسـتدعاء هـذه      ،الإعتراضات التي أصدرته  
  .المراجعة

 من قانون الرسوم والعـلاوات      ١٦٣وبما أن المادة    
 فـي قـرارات      حددت مهلة الطعن   ٦٠/٨٨البلدية رقم   

لجان الإعتراضات على هذه الرسوم والعلاوات بـشهرٍ        
  .واحدٍ اعتباراً من تاريخ إبلاغ المكلف القرار

وبما أن المراجعة الحاضرة واردة ضمن مهلة الشهر        
القانونية وقد استوفت سائر شروطها الـشكلية، فتكـون         

  .مقبولة شكلاً

  : في الأساس- ثانياً
اجعة أن القرار المطعون    بما أنه يتبين من ملف المر     

فيه يتناول موضوع تكليف المستأنفة بالرسـوم البلديـة         
على القيمة التأجيرية وصيانة المجارير المتعلقة بالعقـار     

 من منطقة بعبدا العقارية حيث يوجد مستشفى        ٤١٢رقم  
رهبنة قلبي يـسوع    "الذي تملكه المستأنفة    " سان شارل " 

طعـون فيـه رد     ، وأن القـرار الم    "ومريم الأقدسـين    
اعتراض المستأنفة في الأسـاس كمؤسـسةٍ لا تتـوخى          
الربح لأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء قرار بإعفائهـا          

 كما رده   ،إسمياً من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية      
أيضاً بسبب قطع مرور الزمن عن طريق النشر الـذي          

  .لاناتتقوم به البلدية سنوياً في الجريدة الرسمية والإع
 من قانون الرسـوم والعـلاوات       ١٣وبما أن المادة    

 تنص على إعفاء المؤسسات التي لا       ٦٠/٨٨البلدية رقم   
تتوخى الربح من الرسم على القيمة التأجيرية علـى أن          

  .تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء
 لجهـة وجـوب     ١٣وبما أن ما نصت عليه المـادة        

 تتوخى الربح والمعفـاة مـن       تحديد المؤسسات التي لا   
 ،الرسم على القيمة التأجيرية، بقرار من مجلس الوزراء       

إنما يعتبر تفويضاً من المشترع الى الـسلطة التنظيميـة       
المتمثلة بمجلس الوزراء من أجل تحديد دقـائق تطبيـق        

 وقد صدر في هذا الإطار عن       ،١٣هذه الجهة من المادة     
 الذي يرمي إلـى    ١٦/٢٠٠٠مجلس الوزراء القرار رقم     

 المذكورة والمعدلـة    ١٣تنظيم الإستفادة من أحكام المادة      
 على نحـو مـا جـاء        ،١٤/١٩٩٠بموجب القانون رقم    



  ١٣٠١    الإجتھاد

صراحةً في محضر جلسة مجلـس الـوزراء بتـاريخ          
٤/١٠/٢٠٠٠.  

 بلدية  ،٨/٢/٢٠١٨ تاريخ   ٤٢٤القرار رقم   . د.ش.م(
  ). مجلس الوزراء–الدولة /الدكوانة

 ١٦/٢٠٠٠لـس الـوزراء رقـم       وبما أن قرار مج   
منه علـى حـصر إفـادة       " أولاً"المذكور نص في البند     

المؤسسات التي لا تتوخى الربح من الإعفاء من الرسـم          
على القيمة التأجيرية بالمؤسسات التي لا تتوخى الـربح         
وتُعنى بالشؤون التربوية الإجتماعية الـصحية العاملـة        

، كما نـص    على صعيد كل لبنان منذ أكثر من مئة سنة        
على تسمية المؤسـسات فـي مجلـس        " ثانياً  " في البند   

لشروط والمعطيات المبينـة بنـاء      الوزراء إذا توافرت ا   
اقتراح وزيـري الداخليـة والبلـديات والـشؤون         على  

  .الإجتماعية
وبما أن الإفادة الـصادرة عـن رئـيس مـصلحة           

، ٢٧/٩/١٩٦٦الواردات فـي وزارة الماليـة بتـاريخ         
 استدعاء المراجعة، تثبت أن المستأنفة هي       والمبرزة مع 

من المؤسسات التي تـشرف عليهـا اللجنـة الأسـقفية           
للمدارس الكاثوليكية في لبنان والتي لا تتـوخى تحقيـق          

 faits) كما أنه من الوقائع المعروفة لدى الكافـة  .الربح
notoires)           أن المستأنفة تأسست في لبنـان قبـل العـام 

 وفقاً لما يتبـين مـن       ١٨٦٨ام  ، وتحديداً في الع   ١٩٠٠
 وأن الرهبانية المستأنفة تُعنـى      ،Googleمحرك البحث   

بالشؤون التربوية والصحية والإجتماعية على صعيد كل       
  .الجمهورية اللبنانية

وبما أن المستأنفة تكون بالتـالي مـن المؤسـسات          
  . المشار اليه أعلاه١٦/٢٠٠٠المعنية بأحكام القرار رقم 

ء في القرار المطعون فيه، لجهـة رد        وبما أن ما جا   
الاعتراض المقدم من المستأنفة والإبقاء علـى تكليفهـا         

 يـشكل مخالفـة     ،بالرسوم البلدية على القيمة التأجيرية    
 ٦٠/٨٨ من القـانون رقـم       ١٣صريحة لأحكام المادة    

وتعديلاته ولأحكام قرار مجلس الوزراء التطبيقي رقـم        
 صدور قـرار عـن      ، وأن تعليل الرد بعدم    ١٦/٢٠٠٠

مجلس الوزراء بإعفاء المستأنفة إسمياً من هذه الرسـوم         
يتعارض مع الطابع الإعلاني للتسمية المنصوص عليها       
 ،في البند الثاني من قرار مجلـس الـوزراء المـذكور          

ويؤدي إلى إضافة شرط جديد إلى شروط الإعفاء المبينة         
 إرادة  في البند الأول من ذلك القرار، الأمر الذي يخالف        

السلطة التنظيمية المعبر عنها صراحةً في متن القـرار         
  .١٦/٢٠٠٠رقم 

وبما أن ما يؤكد هذا المنحى في تفسير القرار رقـم           
 هو أن هذا القرار حصر في البنـد الثـاني           ،١٦/٢٠٠٠

منه صلاحية مجلـس الـوزراء بتـسمية المؤسـسات          
 من  ١٣المستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة        

 وتعديلاته، بتلك المؤسـسات التـي       ٦٠/٨٨قانون رقم   ال
أي مـن   (وط المبينة في البند الأول منه       تتوافر فيها الشر  

 مما يفيـد بـأن دور مجلـس         ،)١٦/٢٠٠٠القرار رقم   
الوزراء يقتصر على إعلان المؤسسات المـستفيدة مـن         

 وبأن قـراره    ،الإعفاء بعد تحققه من توافر تلك الشروط      
 ،د منشئاً للحق بالإستفادة من الإعفـاء      بهذا الصدد لا يع   

وإنما يعتبر هذا الحق ناشئاً حكماً بمجرد توافر الشروط         
  .المذكورة

 ولثبوت تحقـق    ،وبما أنه يقتضي تبعاً لمجمل ما تقدم      
 الوزراء  الشروط المبينة في البند الأول من قرار مجلس       

" الأقدسينقلبي يسوع ومريم    " في رهبنة    ١٦/٢٠٠٠رقم  
 فسخ القرار المطعون فيه جزئياً في ما خص          ،نفةالمستأ

الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية فقط، دون الرسـوم         
البلدية المتعلقة بصيانة المجارير والأرصفة لعدم وجـود        

 وتعديلاتـه علـى     ٦٠/٨٨نص صريح في القانون رقم      
إعفاء المؤسسات التي لا تتوخى الربح من رسوم صيانة         

 وبالتالي الحكم بإعفـاء الرهبنـة       ،فةالمجارير والأرص 
المستأنفة من التكليف بالرسوم على القيمة التأجيرية فقط        
دون رسوم صيانة الأرصفة والمجارير، وذلك في مـا          

 موضوع النـزاع حيـث يقـع        ٤١٢يتعلق بالعقار رقم    
  .المستأنفة المملوك من قبل" سان شارل " مستشفى 

 مـن سـقوط     وبما أنه لجهة ما تدلي به المـستأنفة       
 من القانون رقم    ١٦٩ فإن المادة    ،الرسوم بمرور الزمن  

  : تنص على ما يلي٦٠/٨٨
على اختلافها تـسقط حكمـاً عـن        .. .إن الرسوم " 

 كانون الأول مـن     ٣١المكلفين بعامل مرور الزمن في      
  .السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف

لملاحقـات  ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في ا      
الفردية المنصوص عليها في هذا القانون، ويعتبر الإنذار        

غ وفقـاً لأحكـام هـذا    شروعاً في الملاحقة شرط أن يبلَّ     
  ."القانون 

 من القانون رقم    ١٠٤ و ١٨وبما أنه بموجب المادتين     
، يجري التكليف بالرسوم عندما ينشر الإعـلان        ٦٠/٨٨

حصيل في  عن وضع جداول التكليف الأساسية موضع الت      
  .الجريدة الرسمية



  العـدل  ١٣٠٢

وبما أنه تبين من المـستندات المبـرزة فـي ملـف          
 أن تكليف المستأنفة بالرسوم البلدية الأساسية       ،المراجعة

المتعلقة بصيانة المجارير والأرصفة قـد حـصل عـن          
 ١٨/٨/٢٠١١طريق النشر في الجريدة الرسمية بتاريخ       

ما  في   ٢٠/٩/٢٠١٢، وبتاريخ   ٢٠١١في ما خص العام     
 بالنسبة إلـى    ٥/٩/٢٠١٣، وبتاريخ   ٢٠١٢خص العام   

 بالنسبة إلى العـام     ٣١/٧/٢٠١٤، وبتاريخ   ٢٠١٣العام  
 في مـا خـص العـام        ١٧/٩/٢٠١٥ وبتاريخ   ،٢٠١٤
 لجهـة رسـوم العـام       ١٥/٩/٢٠١٦، وبتاريخ   ٢٠١٥
  .٢٠١٧ لجهة العام ٥/١٠/٢٠١٧، وبتاريخ ٢٠١٦

 ـ     ١٠٦وبما أنه بموجب المـادة       م  مـن القـانون رق
 فإن الرسم يؤدى مبدئياً دفعة واحدة في خـلال          ،٦٠/٨٨

شهرين من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسـمية عـن          
  .وضع جداول التكليف الأساسية في التحصيل

 تبـدأ   ،القانون  من هذا  ١٠٧وبما أنه بموجب المادة     
مهلة الشهرين المحددة لتأدية الرسم في اليوم التالي لنشر         

ة الرسمية في مـا خـص الرسـوم         الإعلان في الجريد  
 وتنتهي بانتهاء الدوام الرسمي في اليوم الـذي         ،الأساسية

  .يطابق تاريخه تاريخ ابتداء المهلة
 من هذا القانون نصت على مـا        ١١٢وبما ان المادة    

  :يلي
ــ"  ــسب المخــتص أن يوج ــى المحت ــذاراً عل   ه إن

عاماً إلى المكلفين الذين يتخلّفـون عـن تأديـة الرسـم           
مفروض بموجب جداول التكليف الأساسية إلى ما بعـد     ال

 من هـذا    ١٠٧انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة       
  .القانون

ينشَر هذا الإنذار في صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة        
 ويدعى فيـه    ،على مرتين متتاليتين في خلال عشرة أيام      

 ١٥المتخلفون عن الدفع إلى تأدية ما عليهم في خـلال           
  . من تاريخ نشر الإنذار الأوليوماً

يمكن الإستغناء عن النشر في صـحيفتين يـوميتين         
وفي الإذاعة بالنسبة الى البلديات غير الخاضعة لقـانون         
المحاسبة العمومية والإستعاضة عن ذلك بالإعلان على       
باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغايـة         

  .في النطاق البلدي
ار عند الإقتضاء فـي مكتـب       تُلصق نسخ عن الإنذ   

 أو على باب دار البلدية وفي أماكن        ،المحتسب المختص 
الإجتماعات العامة في المدن وفي الساحات العامة فـي         

  ."القرى 

وبما أن البلدية المستأنف ضدها تدلي في هذا الإطار         
بأنها نشرت في الجريدة الرسمية إعلانـاً تـدعو فيـه           

 ،لدية إلى وجـوب دفعهـا     فين عن دفع الرسوم الب    المتخلِّ
بالإضافة إلى تعليق يافطات بهذا الـشأن فـي النطـاق           

 دون أن تنازعها المـستأنفة فـي صـحة هـذه            ،البلدي
  .الواقعة

وبما أن البلدية المستأنف ضدها غير خاضعة لقانون        
 الأمر الـذي يعنـي أنـه بإمكانهـا     ،المحاسبة العمومية 

 ،ي الإذاعة الإستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وف      
 ،عند إنذار المتخلفين عن دفع الرسوم البلدية الأساسـية        

وبالتالي الإستعاضة عن ذلك بإنـذار هـؤلاء بواسـطة          
الإعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة        

 ١١٢ عملاً بأحكام المـادة  ،لهذه الغاية في النطاق البلدي   
  .المذكورة أعلاه

تكون بالتالي عنـد     ،وبما أن البلدية المستأنف ضدها    
تعليقها ليافطات في النطاق البلـدي مـن أجـل إنـذار            

 قد التزمت بأحكام المادة     ،المتخلفين عن دفع تلك الرسوم    
 معطوفـةً علـى احكـام       ٦٠/٨٨ من القانون رقم     ١٦٩

 لناحية القيام بقطع مرور الزمن المسقِط       ، منه ١١٢المادة  
رصـفة  للرسوم البلدية المتعلقة بصيانة المجـارير والأ      

 ملـف   فـي لاسيما انه ثبت    وموضوع النزاع الحاضر،    
المراجعة قيام البلدية المستأنف ضـدها بتوجيـه إنـذار          
للمكلفين المتخلفين عن تأدية المـستحقات والمتـأخرات        

 وذلـك   ،المتوجبة لصالح البلدية عن الـسنين الـسابقة       
بواســطة الإعــلان فــي الجريــدة الرســمية بتــاريخ 

 أي خلال المهلة المحـددة      ،٥/٩/٢٠١٣ و ٢٠/٩/٢٠١٢
 المذكورة أعلاه، في ما خـص رسـوم         ١٦٩في المادة   

  .٢٠١٢ و٢٠١١العامين 
وبما أن القرار المطعون فيه يكون بالتالي واقعاً فـي          
محله الصحيح لهذه الجهة ويقتضي تصديقه جزئياً بحيث        
تكون الرسوم الأساسـية المتعلقـة بـصيانة الأرصـفة          

 ـ  ة الرهبنـة المـستأنفة عـن    والمجارير متوجبةً في ذم
  .٢٠١٧إلى  ٢٠١١السنوات 

  لـذلـك،
  :يقرر المجلس بالإجماع

  . قبول المراجعة في الشكل:أولاً
قبولها في الأسـاس وبالتـالي فـسخ القـرار           :ثانياً

المطعون فيه جزئياً لجهة رسوم القيمة التأجيرية والحكم        



  ١٣٠٣    الإجتھاد

 وتصديقه لجهة عدم سقوط رسوم      ،بإعفاء المستأنفة منها  
يانة الأرصفة والمجارير بعامل مرور الزمن وتوجبها       ص

  .بحق المستأنفة
  .تضمين الفريقين مناصفةً نفقات المحاكمة :ثالثاً

    

  
  
  

  

  

  

  الرئيس يوسف الجميل: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران أسمهان الخوري ومحمد أيوب

  

   ٥/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢-٥٦٩/٢٠٢١رقم : القرار
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

–
–


–


 

القرار الإداري الذي يشكّل تعدياً على      عرف القضاء،   
الحقوق، بأنه القرار الذي يتَّخذ بنتيجة اغتصاب الـسلطة        
أو الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني، بمعنـى أنـه لا         
يمكن إسناده بوجهٍ ظاهر إلـى أي نـص تـشريعي أو            
تنظيمي أو إلى أي سلطة من السلطات الممنوحة للإدارة         

  .لمباشرة نشاطها






–
–


–





–

–


–
–




–
–


–




–


–
–




– 

  رى الدولةمجلس شو



  العـدل  ١٣٠٤

  فبناء على ما تقدم؛

  :في الدفع بعدم الاختصاص - أولاً
بما أن المستدعية تطعن في صحة القـرار الـصادر          
عن محافظ النبطية نتيجة حلوله محلها وإعطاء ترخيصٍ        
بالبناء إلى المقرر إدخاله، وهـي تـدلي بـأن القـرار            

  .موضوع الطعن يشكل تعدياً على ملكها
وبما أن المستدعى بوجهها تدلي بأن العمل المـذكور       

كـون   ، تعديا على حقوق المستدعية أو أملاكها      لا يشكل 
الاستملاك قد سقط بمرور الزمن؛ وأن البت في التعدي         

  .يخرج عن صلاحية القضاء الإداري
وبما أن الاجتهاد مستقر على اعتبار أن التعدي هـو          
عملٌ مادي يخرج عن أي صلاحية إدارية، ويقوم علـى          

وقـد  . د وماله خطأ جسيم يعتدى بموجبه على حرية الفر      
عرف القضاء القرار الإداري الذي يشكل تعـدياً علـى          
الحقوق بأنه القرار الذي يتخذ بنتيجة اغتصاب الـسلطة         

لا " الذي لا يستند إلى أي أساسٍ قانوني، بمعنى أنـه            أو
يمكن إسناده بوجهٍ ظاهرٍ وجلي إلى أي نصٍ تشريعي أو          

حة للإدارة  إلى أي سلطةٍ من السلطات الممنو      تنظيمي أو 
محكمـة بدايـة بيـروت تـاريخ        " (لمباشرة نـشاطها    

، باب الإدارة أمام القـضاء      ١٩٦٨. إ.، م ١٢/٥/١٩٦٧
  ).٨العدلي، ص 

وبما أنّه في ضوء ما تقدم، يتبين من أوراق الملـف           
أن القرار المطعون فيه صدر عن محافظ النبطية الـذي          

 فلا  يمارس سلطة الرقابة الإدارية على بلدية دير انطار،       
يمكن بالتالي وصفه بأنه قرار متخذٌ بنتيجـة اغتـصاب          

وعليه، فإن البحث في ما إذا كان صادراً عـن          . السلطة
سلطةٍ صالحةٍ لاتخاذه إنما يدخل ضـمن البحـث فـي           
الأساس من قبل هذا المجلس في إطار تقديره لمشروعية         

  . القرار المذكور
وبما أن الدفع بعدم اختصاص هذا المجلـس يكـون          

التالي مستوجباً الرد لعدم استناده إلى أسـاسٍ قـانوني          ب
  .صحيح

  : في الشكل- اًثاني
بما أن الدولة المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة        
في الشكل لورودها خارج المهلة القانونية، إذ إنه يتبـين          
من استدعاء المراجعة أن القرار المطعون فيه أُرسل إلى         

ئمقام بنـت جبيـل بتـاريخ       البلدية المستدعية بواسطة قا   
، بحيث تُعتبر المراجعة الحاضرة المقدمة      ١٨/٣/٢٠١٩

 واردةً خـارج مهلـة الـشهرين        ٢٠/٥/٢٠١٩بتاريخ  
  .القانونية

وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـف فـي المراجعـة          
الحاضرة، وخلافاً لما أدلت به الدولة، أن القرار المذكور         

 ١٨/٣/٢٠١٩يـل بتـاريخ     سجل في قائمقامية بنت جب    
لى البلدية المستدعية بذات التاريخ، إلا أنه لـم         عوأُحيل  

يثبت من أوراق الملف أنه تم إبلاغ القرار المشار إليـه           
من البلدية في ذلك التاريخ أو بتاريخٍ لاحق، مما يفيد بأن           
مهلة المراجعة بقيت مفتوحـة فـي مواجهـة البلديـة           

  .المستدعية
مهلـة ومـستوفية    وبما أن المراجعة مقدمة ضمن ال     

الشروط الشكلية الأخرى كافة، ما يقتضي معه قبولها في         
  .الشكل

  : في الأساس- ثالثاً
 ش/٣٠بما أن المستدعية تطلب إبطال القرار رقـم         

 الـصادر عـن محـافظ النبطيـة         ١٢/٣/٢٠١٩تاريخ  
إقامة تـصوينة   في  إدخاله   والمتضمن الترخيص للمقرر  

د السلطة لجهـة    وحفر بئر في عقاره، وذلك لتجاوزه ح      
صدوره عن مرجعٍ غير صالحٍ لاتخاذه، ولمخالفته قانون        

  . الاستملاك وقانون الملكية
وبما أن المستدعى بوجهها تدلي بأن الاستملاك لـم         

من قـانون البلـديات تجيـز       / ١٣٥/ذ، وبأن المادة    ينفَّ
للقائمقام أن يوجه للمجلس البلدي أمرا خطيـا بوجـوب          

فظ أرسل عبر القائمقام أمرا إلى البلدية       التنفيذ، وأن المحا  
بالتنفيذ، وهو الرئيس التسلسلي للقائمقام فإنّه يحـق لـه          

  .ممارسة هذه الصلاحية
المرسـوم  (من قانون البلديات    / ١٣٥/وبما أن المادة    

تنص علـى  ) ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ ١١٨الاشتراعي رقم  
مـل   القيام بع   عن إذا تمنّع المجلس البلدي أو رئيسه     " أنه  

من الأعمال التي توجبها القوانين والأنظمة، للقائمقام أن        
إلى رئيـسه أمـراً خطيـاً        ه إلى المجلس البلدي أو    يوج

بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الأمر الخطـي          
فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقـة          

  "....المحافظ أن يقوم بنفسه بذلك بموجب قرارٍ معلل
وبما أن الأصل في علاقة سلطة الرقابـة الإداريـة          

سلطة الوصـاية علـى   " المسماة من قبل بعض الفقهاء     (
، مع الإدارة اللامركزية الخاضعة لرقابتها هو       ")البلديات  

أنّه لا يحق لسلطة الوصاية الحلول محل تلك الإدارة أو          
الهيئة اللامركزية في ممارسة صلاحياتها، والاسـتثناء       



  ١٣٠٥    الإجتھاد

الحلول محل الهيئـة    في  الترخيص لسلطة الوصاية    هو  
عند تخلّف الأخيرة عن ممارسة     ) أي البلدية (اللامركزية  

صلاحياتها، بحيث يـتم ذلـك فـي إطـار الـشروط            
  . من قانون البلديات/ ١٣٥/المنصوص عليها في المادة 

وبما أن الاستثناء يفسر بـصورةٍ ضـيقة وحـصرية،          
سـلطة الحلـول أن يتجـاوز    وعليه، لا يمكن لمن يمارس   

نطاق النص القانوني ويوسع تطبيقه لكي يشمل حالاتٍ لـم          
يأتِ النص عليها صراحةً، وذلك تكريساً للمبدأ العام الـذي          

لا وصاية بدون نـص، ولا وصـاية أو رقابـة           " مفاده أن 
 Pas de"، وهو المعبر عنه بالفرنسية "تتجاوز حدود النص

tutelle sans texte ni de tutelle au-delà des textes."   
وبما أنّه في ضوء ما تقدم، فإن صـلاحية إصـدار           
القرار الإداري لا تقتصر على إصدار القرار المطلوب،        
بل تشمل كذلك رفض إصداره لأن صـلاحية إصـدار          
القرار تفيد حق الخيار لدى الإدارة، ضمن حدود مبـدأ          

  .المشروعية
ن التخلّـف عـن     وبما أنّه يقتضي بالتالي التمييز بـي      

المهام الملقاة على عاتق الإدارة      ممارسة الصلاحيات أو  
وبين قرارها بالرفض، لأن قرار الرفض يشكل بحد ذاته         
ممارسةً لصلاحياتها؛ وعليه، فلا يجوز القياس على مادةٍ        
قانونية ذات تفسيرٍ ضيق، يتعلق بالتخلف عن ممارسـة         

ض التـي   الصلاحية، وتوسيعه ليطال حالة قرارات الرف     
  .تتخذها الإدارة اللامركزية

وبما أن القرار موضـوع المراجعـة صـدر عـن           
المحافظ نتيجة رفض البلدية إجابة طالـب التـرخيص         

ن مـن قـانو  / ١٣٥/لطلبه، مستندا في ذلك إلى المـادة     
إذا " الحلول محـل البلديـة      البلديات التي تجيز للقائمقام     

م بعمـل مـن     تمنّع المجلس البلدي أو رئيسه عن القيـا       
  ".الأعمال التي توجبها القوانين والأنظمة 

          وبما أنّه يتبين من إدلاءات المـستدعى بوجههـا أن
طالب الترخيص، قصد المحافظ بعد أن طلب من البلدية         

ت طلبه مرات عدةالترخيص له، ورد.  
وبما أن رفض البلدية الترخيص للمقـرر إدخالـه لا          

جباتهـا وممارسـة    يفيد بأنها تمنّعـت عـن القيـام بوا        
       صلاحياتها، بل هي مارست صلاحيتها بـالرفض، وإن 
تقدير شرعية هذا القرار يعود للقضاء الإداري في حال         
طعن طالب الترخيص في صحة الرفض؛ إنما لا يجوز         

أن تقـرر   ) المحافظ أو القائمقام  (لسلطة الرقابة الإدارية    
لغي محل الإدارة اللامركزية أو تحلّ محلها أو حتى أن ت         

وعليـه،  ). كما هي الحال في السلطة التسلـسلية      (عملها  

فإن قرار المحافظ بمنح الترخيص بعد رفـض رئـيس          
البلدية إصداره يشكل تجـاوزاً لـصلاحيات المحـافظ         
ومخالفة للقانون لاتخاذه خارج إطار تطبيق أحكام المادة        

المبينة أعلاه، الأمر الذي يستوجب بالتالي إبطال       / ١٣٥/
  .مطعون فيه موضوع المراجعة الحاضرةالقرار ال

نه لم يعد من حاجةٍ للبحث في سائر ما أُدلـي           وبما أ 
  .به، لعدم الفائدة

وبما أن كل ما أُدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
  . لعدم استناده الى أساسٍ قانوني صحيح

  لهذه الأسباب،
  :يقرر بالإجماع 

لس للنظـر    رد الدفع بعدم اختصاص هذا المج      :أولاً
  .في المراجعة

  .قبول المراجعة:  في الشكل:ثانياً
قبولها وإبطـال القـرار رقـم       :  وفي الأساس  :ثالثاً

ــاريخ   /٣٠ ــة بت ــافظ النبطي ــن مح ــصادر ع ش ال
١٢/٣/٢٠١٩.  

  .قراراً غيابياً بحق المقرر إدخاله
    
  

  

  

  

  

  

  الرئيس يوسف الجميل: لهيئة الحاكمةا
  ياض عويداتوالمستشاران هدى الحاج ور

  

   ١٨/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٣-٢١/٢٠٢٢رقم : القرار
  بلدية الهرمل ورفاقها/ ليلى الصلح حمادة ورفاقها
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  فبناء على ما تقدم،

  : في طلب الإدخال- أولاً
بما أن الجهة المستدعية تطلب إدخال علي حمادة في         

من نظام  / ٨٣/المراجعة الحاضرة لتوافر شروط المادة      
  .مجلس شورى الدولة
م مجلس شورى   من قانون تنظي  / ٨٣/وبما أن المادة    

يجوز لكل ذي   " الدولة تنص في فقرتها الأولى على أنه        
مصلحة أن يتدخل في الدعوى، كما يجوز للمجلـس أو          

   ".للمقرر إدخاله فيها
وبما أنه يتبين من أوراق الملف أن المطلوب إدخاله         
هو المستفيد من التصريح بالترميم المطعون فيه الـذي         

 ـ    ناء على طلبـه، ف    صدر باسمه وب    يهـو بالتـالي معن
بموضوع المراجعة الحاضرة، الأمر الـذي يـستوجب        

  .قبول طلب إدخاله في المحاكمة الحاضرة

 في طلب الرجوع عن القرار الإعدادي رقـم         - ثانياً
  :٧/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٦٠

بما أن المطلوب إدخاله وطـالبي التـدخل يطلبـون          
الرجوع عن القرار الإعدادي المذكور أعـلاه القاضـي         

قف تنفيذ القرار المطعون فيه، وذلـك لعـدم تـوافر           بو
  .من نظام هذا المجلس/ ٧٧/الشروط المحددة في المادة 

وبما أن المراجعة أصبحت جاهزة للحكم، فيقتـضي        
بالتالي ضم طلب الرجوع عن القرار القاضـي بوقـف          

  .التنفيذ إلى الأساس والسير بهما معاً

 الأصل عن    في الدفع بعدم إبراز صورة طبق      - ثالثاً
  :القرار المطعون فيه

         بما أن المطلوب إدخاله وطالبي التدخل يطلبـون رد
المراجعة شكلاً لعدم إبراز صورة طبق الأصـل عـن          

  .القرار المطعون فيه
وبما أن الصورة طبق الأصل هي تلك التي تدلّ على          
القرار الإداري بكامله بما يسمح للقضاء الاطّلاع علـى         

اء من عنوانه إلى بناءاته ومضمونه      جميع مندرجاته ابتد  



  ١٣٠٧    الإجتھاد

والمرجع الصادر عنه وتاريخـه، الأمـر الـذي يتـيح           
 .للقاضي تقدير صحة وشرعية القرار من جميع نواحيه

وبما أنه يتبين من اسـتدعاء المراجعـة أن الجهـة           
المستدعية أبرزت صورة عادية عن القرار المطعون فيه        

  .والمرفَق بالاستدعاء
بق الأصل للقرار المطعون فيـه      وبما أن الصورة ط   

          ليست من الأصول الجوهرية التي قد يترتب عنهـا رد
الدعوى طالما أنه بإمكان القاضي أن يطلب مـن الإدارة      
إبراز قرارها، وطالمـا أن الفرقـاء فـي الـدعوى لا            

  .ينازعون في صحة وجود هذا القرار وفي مضمونه
هـذه  وبما أنه يقتضي بالتالي رد الدفع المدلى بـه ل         

  . الجهة

 في الدفع المتعلق بعدم تحديـد مـن يمثّـل           - رابعاً
  :بلدية الهرمل قانوناً

         بما أن المطلوب إدخاله وطالبي التدخل يطلبـون رد
المراجعة شكلاً لتقديمها ضد بلدية الهرمل دون تحديـد         

  .من يمثّلها قانوناً
وبما أن تقديم المراجعة بوجه بلديـة الهرمـل دون          

لها قانوناً لا يشكل مخالفةً لصيغةٍ جوهرية،       تحديد من يمث  
إذ إنها تُعتبر موجهةً حكماً بوجه رئيسها الذي يمثّلها أمام          

من قـانون البلـديات،    / ٧٤/القضاء عملاً بأحكام المادة     
  . وذلك دونما حاجةٍ لتسميته من قبل الجهة المستدعية

وبما أن الدفع المدلى به لهذه الجهة يكـون مـردوداً           
   .ستناده إلى أساسٍ قانوني صحيحلعدم ا

  :  في الشكل- خامساً
بما أن المراجعة الحاضرة تتناول الطعن في قرارين        
أو تصريحين بالترميم صـادرين عـن رئـيس بلديـة           

 ٣/٢/٢٠٢١ب تـاريخ    /٥١الهرمل، الأول يحمل الرقم     
ومسجل لدى بلدية الهرمل بذات التاريخ، والثاني يحمـل      

) ٣٧٧/٢٠٢١ورقـم التـسجيل     (الرقم والتاريخ نفـسه     
  .١٧/٢/٢٠٢١ومسجلٌ لدى البلدية المذكورة بتاريخ 

وبما أن القرار الأول يتعلق بالتـصريح للمطلـوب         
إدخاله بإعادة ترميم منزله القـائم علـى العقـار رقـم            

، كمـا   "لجهة التدعيم واستبدال السقف     " الهرمل  /١٠١٢
ول ومتلازم أن القرار الثاني مكملٌ لما جاء في القرار الأ        

معه، حيث يصرح بموجبه للسيد علي حمـادة بإعـادة          
لجهة إعـادة توزيـع الجـدران       " ترميم البناء المذكور    

الداخلية والخارجية وأعمال الورقة والتبلـيط والـدهان        
   .."..إلخ

من نظام هذا المجلس تنص في      / ٦٩/وبما أن المادة    
دئ من  فقرتها الأولى على أن مهلة المراجعة شهران تبت       

تاريخ نشر القرار المطعون فيه إلا إذا كان من القرارات          
  .الفردية فتبتدئ من تاريخ التبليغ أو التنفيذ

وبما أن القرار بمنح التصريح بـالترميم هـو مـن           
القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن فيها بالنـسبة         
للأشخاص المعنيين مباشرةً بها، أي المتعلقة بعقـارهم،        

  . التبليغمن تاريخ
ب /٥١وبما أنه بالنسبة للقرار المطعون فيـه رقـم          

 المرفق  ٣/٢/٢٠٢١تاريخ  ) ٣٧٧/٢٠٢١رقم التسجيل   (
باستدعاء المراجعة، فإن المراجعة الحاضـرة المقدمـة        

 تُعتبر واردةً، في مطلـق    ١٢/٣/٢٠٢١طعناً فيه بتاريخ    
  .الأحوال، ضمن مهلة الشهرين القانونية

، وبالنـسبة للقـرار الثـاني       وبما أنه من نحوٍ ثـانٍ     
 فإنه يتبـين  ٣/٢/٢٠٢١ب تاريخ /٥١المطعون فيه رقم    

من أوراق الملف أن الجهة المستدعية طلبـت إبطالـه          
، وذلك بعدما   ١٧/١/٢٠٢٢بموجب لائحتها المؤرخة في     

علمت بوجوده من خلال تقرير الخبير المرفوع إلى هذا         
  .٢٨/١٠/٢٠٢١المجلس بتاريخ 

راجعة بشأن القـرار المـذكور لا       وبما أن مهلة الم   
تسري في مواجهة الجهة المـستدعية إلا مـن تـاريخ           
التبليغ، كون التصريح بالترميم يتناول البناء القائم علـى         

الهرمل وهي معنيـةٌ مباشـرةً بـه        /١٠١٢العقار رقم   
بوصفها مالكةً لأسهمٍ وحـصصٍ شـائعة فـي العقـار           

  .موضوع النزاع المتقدم ذكره
ن من أوراق ملف المراجعة الحاضـرة       وبما أنه يتبي  

أن الجهة المستدعية لم تتبلـغ القـرار المـذكور وفقـاً            
للأصول المحددة لإبلاغ القـرارات الإداريـة، فيعتبـر         
بالتالي طلب إبطال هذا القرار المقدم بموجـب اللائحـة          

  . وارداً ضمن المهلة القانونية١٧/١/٢٠٢٢المؤرخة في 
ئر الـشروط الـشكلية     وبما أن المراجعة تستوفي سا    

  .المفروضة قانوناً، فتكون بالتالي مقبولةً في الشكل

  : في الأساس- دساًسا
بما أن الجهة المستدعية تطلب إبطـال التـصريحين         
بالترميم الصادرين عن رئيس بلديـة الهرمـل بتـاريخ          

، والمتعلقين بالسماح أو بالتصريح للمطلوب      ٣/٢/٢٠٢١



  العـدل  ١٣٠٨

لقائم علـى العقـار رقـم       إدخاله بإعادة ترميم المنزل ا    
الهرمل لجهة التدعيم واستبدال الـسقف ولجهـة        /١٠١٢

إعادة توزيع الجدران الداخلية والخارجية وأعمال الورقة       
  ....والتبليط والدهان إلخ

وبما أن الجهة المستدعية تـدلي كأسـبابٍ للإبطـال        
بإغفال صيغةٍ جوهرية تتمثل في عـدم أخـذ الموافقـة           

لفنية المختصة، والمنصوص عليها    لإدارة ا من ا بقة  المس
 تـاريخ   ٦٤٦في المادة الأولى من قانون البنـاء رقـم          

أن كتاب رئيس دائرة التنظيم     لا سيما   و،  ١١/١٢/٢٠٠٤
المدني في بعلبك أفاد بأن هذه الدائرة لم تجرِ أي كـشفٍ            

. الهرمل/١٠١٢فني يتعلق بالبناء القائم على العقار رقم        
ة بمخالفة أحكام المادة الرابعـة  كما أدلت الجهة المستدعي   

من قانون البناء، لكون الترخيص أو التصريح قد أُعطي         
لغير مالك العقار، ذلك أن من قام بوضع أساسات البناء          
هو مورثها، وبالتالي فإن المنزل قيد الإنشاء يكون واقعاً         
ضمن ملكيته، ولا يحول دون ذلك وقوع البناء ضـمن          

عة بين مختلف الورثة في غياب      عقار ملكيته لا تزال شائ    
وعليه، فإن الجهـة المـستدعية      . الإفراز القانوني للعقار  

هي وحدها صاحبة الصفة للمطالبة برخـصة بنـاءٍ أو          
ترميمٍ للمنزل قيد الإنشاء، وإن أي طلـبٍ موجـه مـن            

  . غيرها مردود لأنه مقدم من شخص لا صفة قانونية له
قـدم، البـت فـي     وبما أنه يقتضي بالإستناد إلى ما ت      

قانونية القرارين المطعون فيهما فـي ضـوء القـوانين          
والأنظمة المرعية الإجراء والمتعلقة بأصـول إعطـاء        

  .التصريح بالترميم
 ٦٤٦وبما أن المادة الثانية من قـانون البنـاء رقـم       

، تنص على أن من بين الأشـغال        ١١/١٢/٢٠٠٤تاريخ  
الخارجيـة،  المستثناة من رخصة البناء، أعمال الصيانة       

وكافة أعمال الترميم، والأشغال المتعلقة بالتقوية كإبدال        
السقوف والشرفات، بحيث يستعاض عن طلب رخـصة        
البناء المسبقة بتصريحٍ خطي موقّع من مهندسٍ مسؤول        
ومصدقٍ من إحدى نقابتَي المهندسين بالنـسبة للأشـغال     

   .المشار إليها
لتطبيقي لقـانون   وبما أن المادة الثانية من المرسوم ا      

، تنص في البند    ٥/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ١٥٨٧٤البناء رقم   
منها على الأشـغال التـي تخـضع للتـصريح          / ثانياً/

والمرجع الصالح لإعطاء التصريح، حيث نـصت فـي         
 المذكور على أن يعطى التـصريح       من البند / ب/الفقرة  

من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية بعد موافقة         "
  :وذلك بالنسبة للأعمال التالية" وائر الفنية المختصةالد

 (Piling or Shoring up) أعمال الترميم والتـسنيد " 
وإبدال الـسقوف الموجـودة وأعمـال تـسوية الأرض          
الطبيعية للعقار وإنشاء جدران الدعم والـسند وأعمـال         
الهدم، أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبنـاء         

وتغيير وإنشاء حيطان داخلية وفتح أو سـد        والتعديلات  
 وأبواب خارجية أو داخلية ضمن الحق المختلـف         ذنواف

 العناصر الإنشائية والأقسام المشتركة     فيوالتي لا تؤثر    
وذلك فـي   ) الحق المختلف ( قانونية الوحدة    فيولا تؤثر   

ضوء خرائط موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى        
  ".إحدى نقابتي المهندسين 

وبما أن المادة الثالثة من المرسوم ذاته توجب أخـذ          
الموافقة المسبقة للدائرة الفنية المختـصة قبـل إعطـاء          

منها علـى  / ١/الوصل بالتصريح، حيث نصت في البند    
أن يقدم التصريح خطياً عن الأشغال المنوي القيام بهـا،          

/ ٢/كما نصت فـي البنـد       . إلى الدائرة الفنية المختصة   
على الدائرة الفنيـة المختـصة إعطـاء        "  أنه   منها على 

الموافقة الفنية أو الرفض مع تعليل الأسباب خلال مهلة         
شهر واحد من تاريخ تسجيل التصريح لديها ومـن ثـم           

لى البلدية المعنيـة أو     عإحالة المعاملة في حال الموافقة      
المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي لاعطاء المالك        

ريح ضمن مهلة ثلاثة أيام على الأكثر بعد        الوصل بالتص 
/ ٤/وكذلك نصت في البنـد      . " استيفاء الرسوم المتوجبة  

أن الوصل بالتصريح هو بمثابة التـرخيص       " منها على   
الذي يسمح للمالك المباشرة في الأشـغال بعـد موافقـة      
المهندس المسؤول الخطية والمسجلة في إحدى نقـابتي        

  ...".المهندسين
ستفاد من الأحكـام القانونيـة والتنظيميـة        وبما أنه ي  

 Piling orالسالفة الذكر، أن أعمال التـرميم والتـسنيد   
Shoring up) (  المنـصوص عليهــا فــي التــصريحين

المطعون فيهما، تستوجب إصدار الإيـصال بالتـصريح     
من قبل رئيس البلدية بعد موافقة الدائرة الفنية المختصة،         

لتنظيم المدني الذي تتبع له     أي في الحالة الراهنة مكتب ا     
المنطقة العقارية التي يقع ضمن نطاقها العقـار الـذي          

أي دائرة التنظيم المـدني     (ستجري أعمال الترميم عليه     
من المرسـوم  / ٢/في قضاء الهرمل عملاً بأحكام المادة    

  ).١/٧/٢٠١٠ تاريخ ٤٥٣٠رقم 
وبما أن العلم والاجتهاد مستقران على اعتبار أنه في         

لة التي تشترط القوانين أو الأنظمة الموافقة المـسبقة      الحا
لهيئةٍ إستشارية معينة قبل اتخاذ القـرار الإداري، فـإن          
إغفال معاملة إستطلاع الرأي المسبق يؤدي إلى إبطـال         

وعليه، فإن موافقة   . القرار الإداري لتجاوزه حد السلطة    



  ١٣٠٩    الإجتھاد

، في الحالة المشار إليهـا أعـلاه      الدائرة الفنية المختصة    
بحيث إن إغفال معاملـة     تُعتبر من المعاملات الجوهرية     

إستطلاع رأي الدائرة الفنية المـذكورة يـشكل مخالفـةً          
لصيغةٍ جوهرية ويؤدي إلى إبطال القرار أو التـصريح         
بالترميم المشوب بهذا العيب، وذلك عملاً بأحكام البنـد         

  .من نظام هذا المجلس/ ١٠٨/من المادة / ٢/
-J.M. Auby: Le régime juridique des avis dans la 

procédure administrative, A.J.D.A 1956, I, 53:  
-P.65: … la formalité consultative présente à la 

différence d'autres éléments de la procédure, un 
caractère substantiel, son intervention étant de 
nature à modifier le sens de la décision … 

- Auby et Drago: Traité des recours en matière 
administrative, édition 1992, p.419: 

- No 273: - Avis conforme: 
 Quand la loi ou le règlement imposent l’avis 

conforme d’un organisme consultatif, son défaut 
entraîne l’annulation de la décision. L’avis 
conforme est une véritable participation à la 
décision …. 
وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـف فـي المراجعـة          
الحاضرة، أن التصريحين المطعون فيهما صـدرا دون        
استطلاع رأي الدائرة الفنية المختصة في المديرية العامة        

ر للتنظيم المدني، حيث يتبين من كتاب الإحالـة الـصاد         
عن رئيس دائرة التنظيم المدني فـي بعلبـك والهرمـل           

، أنه لم يتبين من سـجلات هـذه         ٢٥/٢/٢٠٢١بتاريخ  
وجود أي كشفٍ فني لإعطـاء أي تـصريحٍ أو    " الدائرة  

على العقارات موضوع النزاع صـادرٍ      " رخصة ترميم   
عن الدائرة المذكورة، حيث اقترح رئيس الدائرة المشار        

/ ١٣/المـستند رقـم   (هذا الـسبب  إليها إيقاف الأشغال ل  
  ). المرفق باستدعاء المراجعة

وبما أن القرارين المطعون فيهما يكونان في ضـوء         
ما تقدم، متجاوزين حد السلطة، فيقتضي بالتالي إبطالهما        

  .لاتخاذهما خلافاً للأصول أو المعاملات الجوهرية
وبما أنه في مطلق الأحوال، وفضلاً عما تقدم، فـإن          

إعادة الترميم المنصوص عليها في التـصريحين       أعمال  
لجهة إستبدال السقف وإعـادة توزيـع       (المطعون فيهما   

، تستوجب الحصول علـى     )الجدران الداخلية والخارجية  
موافقةٍ خطية مسبقة من قبل جميع الشركاء في الملك في          

الهرمل، كونها من الأعمال التي تمس    /١٠١٢العقار رقم   
لك وفقاً لما توجبه أحكام المادة الثانية       الملكية مباشرةً، وذ  

 الصادر عن وزيـر الأشـغال       ٢٧٦/١من القرار رقم    
 والمعطوفة علـى المـادة      ٢/١٠/١٩٩٥العامة بتاريخ   

من قانون الموجبات والعقود، وهو الأمر غيـر        / ٨٣٦/
المتحقق في الحالة الحاضرة لعدم الحصول على موافقة        

لتـالي القـراران    جميع الشركاء المذكورين، فيكـون با     
  . المطعون فيهما مستوجبي الإبطال لهذا السبب أيضاً

وبما أنه لم يعد من حاجة لبحـث سـائر الأسـباب            
  .المدلى بها لعدم الفائدة

وبما أن كل ما أُدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
لعدم استناده الى أساسٍ قانوني صحيح، ولا سيما الطلب         

الخبير، لعدم اسـتئناف قـرار      المتعلق بتخفيض أتعاب    
يام المحددة في المادة    الأتحديد أتعابه ضمن مهلة الخمسة      

   .من نظام هذا المجلس/ ٨٦/

  ك،ـذلـل
  :يقرر بالإجماع

 قبول طلب إدخال الـسيد علـي حمـادة فـي            :أولاً
  .المحاكمة
 ضم طلب الرجوع عن القرار الإعدادي رقـم         :ثانياً

  . إلى الأساس٧/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٦٠
رد الدفع بعدم إبراز صورة طبق الأصل عـن         : ثالثاً

  .القرار المطعون فيه
 رد الدفع المتعلق بعدم تحديد من يمثّل بلديـة          :رابعاً

  .الهرمل قانوناً
  .قبول المراجعة:  في الشكل:خامساً
 وفي الأساس، قبولها وإبطـال التـصريحين        :سادساً

لهرمل ب الصادرين عن رئيس بلدية ا     /٥١بالترميم رقم   
  .٣/٢/٢٠٢١بتاريخ 

 تضمين البلدية المستدعى بوجههـا الرسـوم        :سابعاً
  .والنفقات كافةً

    



  العـدل  ١٣١٠

  



  ١٣١١  الإجتھاد

   
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

  )مقرر( الرئيس الأول سهيل عبود :الهيئة الحاكمة
والرؤساء التمييزيون ميشال طرزي، روكس رزق، 

 سهير الحركة، عفيف الحكيم وجمال الحجار
  ٥/٣/٢٠٢١ تاريخ ١١رقم : القرار

الدولة اللبنانية وشركة المستشفى اللبناني / موريس الحاج شاهين
  .ل.م.الفرنسي ش
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 

  بناء عليه،
حيث إن المدعي يدلي، بأنه تبلَّغ القرار المشكو منـه          

ه تقدم باستدعاءٍ تمييزي طعناً     ، وأن ٢١/٣/٢٠١٩بتاريخ  
فيه، صدر بنتيجته قرار عن محكمـة التمييـز بتـاريخ           

 برده شكلاً، وأن مهلة تقديم هذه المراجعة        ١٨/٦/٢٠١٩
  تبدأ من تاريخ صدور القرار التمييزي؛

تنص، على أنه يجب    . م.م.أ/ ٧٤٤/وحيث إن المادة    
غ الحكم  أن تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبلي        

أو الإجراء أو تاريخ توافُر شروط الاستنكاف عن إحقاق         
، إلا إذا بنِيت على الغشّ      /٧٤٢/الحقّ وفق أحكام المادة     

 أو الخداع أو الرشوة ولم يعرف هذا السبب إلا بعد تبليغ 

 

الحكم أو الإجراء، ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ          
  العلم بذلك السبب؛

المشار إليها، قد   / ٧٤٤/، أن المادة    وحيث من الثابت  
حددت مهلة الطعن القانونية المسقطة، لتقـديم دعـوى         
المداعاة بشهرين، تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ تبليغ        
القرار المطعون فيه، وأُوجِبت تقديم هذه الدعوى خلالها،        
فلا تخضع بالتالي للقواعد المتعلقة بوقف مرور الـزمن         

 في حال توافُر أي من أسـبابهما، بحيـث          أو انقطاعه، 
تُمسي إدلاءات المدعي لهذه الجهة مستوجبة الرد لعـدم         

  القانونية؛
وحيث من الثابت بإقرار المدعي بالذات، أنـه تبلَّـغ          

، أي أن مهلـة     ٢١/٣/٢٠١٩القرار الإستئنافي بتـاريخ     
، ٢٢/٣/٢٠١٩الطعن في القرار المذكور بـدأت فـي         

، فيما تقدم بـدعوى المـداعاة       ٢٢/٥/٢٠١٩وانتهت في   
، أي بعد مـرور مهلـة الـشهرين         ٨/٧/٢٠١٩بتاريخ  

  المحددة قانوناً تحت طائلة الإسقاط؛
وحيث إنه استناداً إلى ما تقـدم، تكـون المراجعـة           
الراهنة واردة خارج المهلة القانونية، وبالتالي مـردودة        

  ؛شكلاً لهذه العلّة، دونما مجال للبحث في أسبابها
بعد رد الدعوى شكلاً، يقتضي تضمين      ووحيث إنه،   

المدعي النفقات، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانيـة         
/ ٧٥٠/كتعويضٍ للمدعى عليها سـنداً لأحكـام المـادة          

، وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانيـة لتعـسفه فـي       .م.م.أ
  .استعمال حقّ التقاضي

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع
علّة المبينة، وتضمين المدعي النفقـات،      رد الدعوى لل  

وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ للمـدعى         
عليها، وتغريمه مبلغ مليون ليـرة لبنانيـة، ومـصادرة          

  .التأمين
    

 القضاء العدلي المدني 

 الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  العـدل  ١٣١٢

  

  

  

  

  

  )مقرر( الرئيس الأول سهيل عبود :الهيئة الحاكمة
والرؤساء التمييزيون روكس رزق، سهير الحركة، 

  الحكيم وجمال الحجارعفيف
  ١٢/٣/٢٠٢١ تاريخ ٢٤رقم : القرار

  .ل.م.الدولة اللبنانية والبنك اللبناني الفرنسي ش/ إيلي هيكل


––––

––



–
–


––

–



–


 


––
–

–


––



–
 

إن دفتر التوفير، ولئن كان يشكّل بينة علـى عـدم           
سحب المبالغ موضوع الحساب، إلا أنهـا بينـة قابلـة           

  .لإثبات العكس ويبقى بالإمكان دحضها
–


–

–
–


–


–


––

 
 

– 
–

– 
 

– 
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  ١٣١٣  الإجتھاد

–




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–
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–

––
 

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن المراجعة جاءت مستوفية شروطها الشكلية       

  كافّةً، فتكون مقبولة شكلاً؛

  :لأسباب المدلى بها في مدى جدية ا–ثانياً 
حيث إن المدعي يعيب على المحكمة مصدرة القرار        
المشكو منه ضمن السبب الأول، الخطأ الجسيم المتمثّـل         
في وقوعها في الغشّ الذي سببه لها المطلوب إدخالـه،          
ــي   ــرٍ مــؤرخ ف ــرز صــورة عــن تقري ــدما أب عن

 - أي المـدعي   - وردت فيه عبارة، أنه    ١٦/١٢/١٩٧١
اعاته بالعملة الأميركية، فـي حـين أن هـذه          سحب إيد 

 chezالعبارة مطبوعة بغير خطّ التقرير، وتتضمن كلمة 
nous      ضافة بخطّ اليد، وكلمةالم Env.   ٍالمطبوعة بأحرف 

مغايرة للتقرير، علماً أنه أنكر صحة العبارة المـذكورة         
لدى استجوابه، ورغم ذلك فقد أخذت المحكمة بـالتقرير         

 ن أي رقم حـساب، والـذي اطَّلـع علـى           غير المتضم
  صورته وليس على أصله؛

وحيث إن المدعي يعيب علـى المحكمـة مـصدرة          
القرار المشكو منه ضمن السبب الثاني، الخطأ الجـسيم         
المتمثّل فـي التنـاقض بـين قـرار الـنقض تـاريخ             

 المشكو  -٣/١٠/٢٠١٧، والقرار تاريخ    ١٢/١٢/٢٠١٣
مـن  ) ٨(، والفقرة   .م.م.أ/ ٣٠٣/، ومخالفة المادة    -منه

مـن  / ٦١/من المادة   ) ٦(، والفقرة   .م.م.أ/ ٧٠٨/المادة  
/ ٧٠٨/و/ ٥٥٤/قانون التنظـيم القـضائي، والمـادتين      

، ذلك أن القرار الأول الذي قضى بقبـول طلـب           .م.م.أ
النقض شكلاً وأساساً، يكون قد بتَّ في أصـل النـزاع،           

متَّـع بطـابع    قاضياً بحقِّه في الوديعة وفوائدها، وهو يت      
  الحكم النهائي وبالقضية المحكمة بالنسبة للوديعة وبقائها؛

وحيث إن المدعي يعيب علـى المحكمـة مـصدرة          
الخطأ الجـسيم   ر المشكو منه، ضمن السبب الثالث،       القرا

     من / ١٦٩/و/ ١٦٨/و/ ١٦٥/المتمثّل في مخالفة المواد
/ ٣٠٧/مـن المـادة     ) ٢(قانون النقد والتسليف، والفقرة     

، وتشويه أقواله وتفـسيرها     .ع.م/ ٣٤٩/تجارة، والمادة   
على غير حقيقتها، ومخالفة الفقه والاجتهاد والتناقض مع        
قرار النقض الصادر عنها، ذلك أنه لم يفقد دفتر التوفير،          
ولم يسرق منه، وهو لم يصرح بذلك في أي وقت، فـلا            

أن من نظام الدفتر، فضلاً عـن       ) ٨(مجال لإعمال البند    
المصرف لم يبرز أي كتاب بموضوع سرقة أو فقـدان          
الدفتر، كما أنه لم يبرز أي إيـصال بـسحب الوديعـة،            
فضلاً عن أن إدلاءه بأنه يتلف المستندات غيـر الهامـة        
        بانقضاء عشر سنوات، مستوجب الإهمال، كونه أبـرز

 ١٩٧١ و ١٩٧٠صوراً لمستنداتٍ تعود إلـى سـنوات        
سنوات لـم تكـن قـد       ال العشر   ، علماً أن مهلة   ١٩٧٢و

، ١٥٠/٩١انقضت بعد بفعل قانون تمديد المهل الـرقم         
وأن الخبير أكَّد أن الوديعة لا تزال قائمة ومتوجبة لـه،           
وأن المحكمة استندت إلى وقائعٍ غير ثابتة مـن خـلال           

الواردة في الـصفحة الخامـسة مـن     " عند ثبوته "عبارة  
  القرار؛

المحكمـة مـصدرة    وحيث إن المدعي يعيب علـى       
 ضمن السبب الرابع، الخطأ الجـسيم       ،القرار المشكو منه  

، ٢١/٤/١٩٨٠المتمثّل في تشويه عقد الاتفـاق تـاريخ         
وتفسيره على غير حقيقته، كونه لم ينص على تخفـيض          
الدين، إنما علـى تخفـيض الفوائـد، فـضلاً عـن أن             
المخالصة المشار إليهـا، تـضمنت تحديـداً لحـساباتٍ          

يلاتٍ مصرفية مدينة حصراً، وليس بينهـا حـساب        بتسه
التوفير العائد له، كما أن القرار المشكو منه، اعتبـر أن           
قيمة الدين هي مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية، فـي          

  ؛.ل.ل/ ١٠٤٨٥٩٣,٣٠/حين أنها 
وحيث إن المدعي يعيب علـى المحكمـة مـصدرة          

أ الجسيم   ضمن السبب الخامس، الخط    ،القرار المشكو منه  
المتمثّل في تشويه أقواله لدى استجوابه بدايةً وتمييـزاً،         

     ٣٠٥/و. م.م.أ/ ١٦٤/ومخالفة قواعد الإثبات والمـواد /
ــد  / ١٧٠/و/ ١٦٩/و/ ١٦٨/و. ع.م ــانون النق ــن ق م

حـاكم، إذ إن إجاباتـه أمـام        موالتسليف، واجتهادات ال  
محكمة التمييز وأمام المحكمة الإبتدائية جاءت حاسـمة        

تطابقة ومن دون تناقض، وأنه بعدما تم فتح الخزنـة          وم
، سارع إلى المطالبـة بـالمبلغ       ١٩٧٥المقفلة منذ العام    



  العـدل  ١٣١٤

موضوع حساب الإدخار، ما ينفي أنه تظاهر بالجهل بما         
يتناقض مع خبرته كرجل أعمال، وأنه لو قـام بـسحب           
الوديعة، لَكان سلَّم دفتر التوفير للمصرف، وأن بعـض         

لمبرزة من هـذا الأخيـر لا علاقـة لهـا           المستندات ا 
 -بموضوع المطالبة، وأن البعض الآخر منهـا أنكرهـا        

 خلال استجوابه، وهي صادرة عن المـصرف        -المدعي
وغير موقّعة منه، وأن المحكمة لو لم تكن على قناعـةٍ           
بحقِّه في وديعته، لَما كانت عينت خبيراً للكـشف علـى           

  قيود المصرف وسجلاته؛
لمدعي يعيب علـى المحكمـة مـصدرة        وحيث إن ا  

 ضمن السبب السادس، الخطأ الجسيم      ،القرار المشكو منه  
 بعجزه عن فتح الخزنـة،      هتَذَرعالمتمثّل في استغرابها    

واستنتاجها بأنه لم يعد لـه أي ديـن بذمـة المـصرف            
للأحداث " تجاهل"أو  " جهل"المطلوب إدخاله، ما ينم عن      

ح الخزنة تم لسببٍ خـارج إرادتـه        اللبنانية، وأن عدم فت   
  وبفعل القوة القاهرة؛

وحيث إن المدعي يعيب علـى المحكمـة مـصدرة          
 ضمن السبب السابع، الخطأ الجـسيم  ،القرار المشكو منه 

المتمثّل في تشويه مضمون تقرير الخبيـر، والقـضاء          
بإهماله، واستخلاص نتائج غير واقعية منـه، ومخالفـة         

  واجتهادات المحاكم، إذ لـم يكـن       . م.م.أ/ ٣٦٢/المواد
جائزاً ترتيب نتيجة قانونية من السلبيات التي وردت في         
تقرير الخبير، والتغاضي عن وجود أصل دفتر التوفير،        
الذي له حجية مطلقة وقوة قاطعة في الإثبات، كما أنهـا           
لم تأخذ برأي الخبير الذي توصل إلى أن الوديعـة مـا            

   ن الأسـباب      بة له، دون  زالت قائمة، وهي متوجأن تبـي 
/ ٣٦٢/ هذه المخالفـة كمـا توجبـه المـادة           التي تبرر 

  المذكورة، فجاء قرارها فاقداً للتعليل؛
وحيث إن المدعي يعيب علـى المحكمـة مـصدرة          
القرار المشكو منه ضمن السبب الثامن، الخطأ الجـسيم         

دة المتمثّل  في تشويه أقواله لدى استجوابه، وتطبيق الما        
رغم عدم توافرهـا، ومخالفـة المـواد        . م.م.أ/ ٢٣٤/
، .م.م.أ/ ٧٠٥/والمادة  . م.م.أ/ ٢٥٤/و/ ١٥٤/و/ ١٥٠/

ذلك أن أقواله في الاستجواب لم تتضمن أي إبهام، ولـم           
تبين المحكمة مواضع الإبهام والتناقض، فجاء قرارهـا        
 مفتقراً إلى التعليل، وأن لدفتر التـوفير قـوة ثبوتيـة لا           
توقف إلا بادعاء تزويره، وهو يشكِّل بينة كاملة ومطلقة         

  تغني عن أي وسيلة إثبات أخرى؛
وحيث إن المدعي يعيب علـى المحكمـة مـصدرة          

 ضمن السبب التاسع، الخطأ الجـسيم  ،القرار المشكو منه 

المتمثّل في تشويه طبيعة المستندات ووصفها على غيـر   
تي ارتكزت عليها، هي من     حقيقتها، ذلك أن المستندات ال    

صنع المطلوب إدخاله، وصادرة عنه، وغير موقّعة من        
، وهـي لا    - أي المـدعي   -هذا الأخير، ولا من قِبلـه     

         ة مطلقة تجـاه أية ثبوتيتدحض دفتر التوفير الذي له قو
  مستند آخر؛

وحيث إن المدعي يعيب علـى المحكمـة مـصدرة          
، الخطأ الجسيم    ضمن السبب العاشر   ،القرار المشكو منه  

المتمثّل في وصفه بالتظاهر بالجهل أثناء استجوابه، في        
حين أنه أجاب على كلّ الأسئلة المطروحة عليه بوضوحٍ         

  تام وثقةٍ ومسؤولية؛
وحيث إن المدعي يعيب علـى المحكمـة مـصدرة          

 ضمن السبب الحادي عشر، الخطـأ       ،القرار المشكو منه  
في النتيجة التـي توصـلت      الجسيم المتمثّل في التناقض     

تجارة رغـم عـدم تـوافُر       / ١٩/إليها، وتطبيق المادة    
شروطها، إذ أنها اعتبرت أن المطلوب إدخاله لم يبـرز          
أي قيود وسجلات تتعلَّق بحساب التوفير، ورغـم ذلـك          
قضت بعدم وجود أي حساب دائن له، كما أنها اعتبرت          

بـالعرف   م احتفاظ المصرف بالمستندات مبـرر     أن عد 
المذكورة، في حـين أن     / ١٩/المعمول به عملاً بالمادة     

المصرف احتفظ بالمقابل بتقاريرٍ أخرى عائدة لما قبـل         
، إضافةً إلى أنه يفترض الأخـذ بعـين         ١٢/١٢/١٩٧٠

 بما  ١٥٠/٩١الاعتبار صدور قانون تعليق المهل الرقم       
  له من مفاعيل؛

ار الـنقض   وحيث إنه، بالنسبة للإدلاءات المتعلّقة بقر     
 القرار النهائي المشكو منه، فإن محكمة التمييز        فيوأثره  

تنظر في مرحلة ما قبل النقض في مدى قانونية القـرار           
ييزية المدلى بهـا    المطعون فيه، انطلاقاً من الأسباب التم     

 الإستدعاء التمييزي وإمـا نقـض         أمامها، فتقر ر إما رد
، .م.م.أ/ ٧٣١ /القرار المطعون فيه، وذلك سنداً للمـادة      

بحيث يرجع الخصوم في الحالة الثانية بعد النقض، إلـى      
الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القـرار المنقـوض،          
ويعود لمحكمة التمييز، إما أن تفصل مباشرةً في القضية         
إذا وجدتها جاهزة لإصدار القرار، وإما أن تتَّخذ ما تراه          

 في هذه المرحلة إلـى      من تدابيرٍ تحقيقية، كونها تتحول    
محكمة أساس، تنظر فـي الواقـع والقـانون، وتطبـق           
الأصول المعمول بها أمام محكمة الإستئناف، وذلك وفقاً        

  ؛.م.م.أ/ ٧٣٤/و/ ٧٣٣/لأحكام المادتين 
وحيث من البين من نحوٍ أول في هـذا الـسياق، أن            
محكمة الإستئناف قررت تصديق الحكم الإبتدائي الـذي        



  ١٣١٥  الإجتھاد

د الدعوى لمرور الزمن، وأن محكمة التمييـز،        قضى بر 
، قررت نقض القـرار     ١٢/١٢/٢٠١٣في القرار تاريخ    

الإستئنافي، ومن ثم وفي مرحلـة مـا بعـد الـنقض،            
وبحلولها محلّ محكمة الإستئناف، حيث نشرت الدعوى       
أمامها، بتَّت في مسألة مرور الزمن، وقررت رد الـدفع        

الحكم الإبتدائي، وتعيـين خبيـر      المتعلّق به، وتالياً فسخ     
  لإتمام المهمة المبينة في متن القرار المذكور؛

وحيث إنه تبعاً لذلك، لا يجوز الإدلاء بانبرام مـسألة        
وجود الوديعة وحقّ المدعي بها بموجب قرار الـنقض،         
طالما أنه تقرر نقض القرار الإستئنافي برمته، ومن ثـم          

 وبعد رده، تقـرر فـسخ       النظر في الدفع بمرور الزمن،    
الحكم الإبتدائي، وتعيين خبير تمهيداً للبتّ بمسألة سحب        
أو عدم سحب الوديعة، أي أن الـدعوى نـشرت أمـام            
محكمة التمييز برمتها بعد النقض وبعد رد الدفع بمرور         
الزمن، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخـرى، فـإن المـادة            

نـسبة لقـرار    لا تجد مجالاً للتطبيـق بال     . م.م.أ/ ٥٥٤/
النقض الذي يندرج فـي إطـار دور محكمـة التمييـز           

  ؛.م.م.وما يليها أ/ ٧٠٣/القانوني الذي ترعاه المادة 
وحيث إنه من نحوٍ ثانٍ، لم يكن من تناقض، بين مـا            
قــضت بــه محكمــة التمييــز فــي قرارهــا تــاريخ 

، لناحية رد الدفع بمرور الزمن وتعيـين        ١٢/١٢/٢٠١٣
لنهائي الذي قضت بموجبـه بـرد       خبير، وبين قرارها ا   

الدعوى في الأساس، إذ يعود لها كمحكمـة أسـاس، أن          
تتَّخذ كلّ التدابير التحقيقية التي تراهـا لازمـة لتكـوين      
          في أي ،عدقناعتها، ومنها تعيين خبير، وهذا القرار لا ي

إنما مجرد قرار تمهيدي وتحقيقـي،      وحالٍ قرار قرينة،    
  ها عند فصلها في أساس الدعوى؛وبالتالي فهو لا يقيد

وحيث إنه من نحوٍ ثالث، اعتبرت المحكمة في قرار         
النقض، إنه إذا كان المشترع أقر لدفتر التـوفير حجيـة           
مطلقة تجاه المصرف، ونص على أن إيداع الأمـوال أو     
سحبها يتم بعد إبرازه، فإنه في المقابل، لم يمنع سـحب           

 موقَّع من المـودع، بـل       الأموال أو بعضها لقاء إيصال    
نقد وتسليف، سحب المبـالغ     / ١٦٩/منع فقط في المادة     

  من حساب الإدخار بواسطة الشيك أو التحاويل؛
التـي اسـتعادتها فـي      ووحيث إن الحيثية المذكورة     

قرارها النهائي المشكو منه، لا تتناقض مع النتيجة التي         
للمـدعي  توصلت إليها في القرار الأخير، من أنه لم يعد          

أي مبلغ بذمة المصرف، وأنه سـحب رصـيد حـساب        
الإدخار موضوع الدعوى، إذ إن دفتر التـوفير، ولـئن          
كان يشكِّل بينة على عـدم سـحب المبـالغ موضـوع            

الحساب، إلا أنها بينة قابلة لإثبات العكس، وبالتالي يبقى         
  بالإمكان دحضها، كما حصلَ في القضية الراهنة؛

ستناداً إلى ما تقدم، لا تتوافر الجدية فـي         وحيث إنه ا  
  إدلاءات المدعي، ما يجعلها مستوجبة الرد لهذه الجهة؛

وحيث إنـه، بالنـسبة لبـاقي الإدلاءات والأسـباب          
المتعلّقة بالخطأ الجسيم، فإنه يتبين أن المحكمـة، وبعـد          
نقض القرار الإستئنافي، ومن ثـم رد الـدفع بمـرور           

م الإبتدائي، قررت الاستعانة بالخبرة     الزمن، وفسخ الحك  
الفنية، وذلك في ضوء إدلاءات المصرف من أنه سـبق          

 - أي المـدعي   -للمدعي أن سحب الوديعة، بعدما زعم     
آنذاك بضياع الدفتر أو سرقته، وفي ضوء ما ورد فـي           
البند ثامناً من نظام دفتر التوفير الذي يجيـز صـراحةً           

ده مقابل التوقيع على    لصاحب الحساب، أن يسحب رصي    
تصريح بضياع الدفتر أو سرقته، وتمحـورت المهمـة         
المكلَّف بها الخبير، حول إفادتها عن مـصير الوديعـة          

، التي كانت مقيـدة فـي دفتـر         .أ.د/ ٥٠,٠٠٠/البالغة  
  الإدخار؛

وحيث إن المحكمة، انطلقت في قرارها النهائي، من        
ضـتها، والتـي    الثوابت القانونية والواقعية التـي استعر     

تتمثَّل في كون المدعي هو تاجر وشريك فـي شـركاتٍ     
تجارية عدة، وقد أقر بأنه كان يتعامل مـع المـصرف           
بحساباتٍ عدة لغاياتٍ تجارية، مستثنياً حساب الإدخـار        

نقد وتسليف،  / ١٧٠/موضوع الدعوى، ومن نص المادة      
يع عقـد   المذكور، ومن توق  " ثامناً"وتالياً من قانونية البند     

اتِّفاق بين الطرفين نتيجة ترتُّب مبـالغ ماليـة قاربـت           
المليون وخمسين ألـف ليـرة لبنانيـة بذمتـه بـصفته            
الشخصية وبذمة شركائه، وموافقـة المـصرف علـى         
تخفيض قيمة الدين إلى تسعماية ألف ليرة لبنانية، وعلى         

  ؛...حصره بحسابه
وحيث إن المحكمة، وفي ضـوء المعطيـات التـي          

تها، وفي ضوء الفترة الزمنية الطويلة التي انقضت         ذكر
 في دفتـر التـوفير وبـين تـاريخ          قَيدٍبين تاريخٍ آخر    

المطالبة، وفي ضوء صور المـستندات المبـرزة مـن          
المصرف، وتصريحه بأن الوديعة سحِبت لقاء إيـصال،        
وفي ضوء ما صرح به المدعي في استجوابه، انتقلـت          

  الحساب لا يزال قائماً؛إلى البحث في ما إذا 
وحيث انطلاقاً من ذلك، تطرقت المحكمة أولاً إلـى         
أقوال المدعي خلال استجوابه، معتبرةً أن هذا الأخير لم         
يكن حاسماً في إجاباته أمامها ولا أمام الغرفة الإبتدائية،         
ولم يقدم أي تبرير مقنع ومنطقي لتخلُّفه طيلـة خمـس           



  العـدل  ١٣١٦

بـصدد حـساب التـوفير،      وعشرين سنة عن المراجعة     
والمطالبة بالوديعة وفوائدها، وفنّدت بالتفـصيل النقـاط        
والإدلاءات التي تبين النتيجة المذكورة، ومنها عدم بيان        
سبب عدم عرض دفتر التوفير على المصرف بين تاريخٍ         

 وتـاريخ   ١٢/١٢/١٩٧٠آخر قيد مـسجل عليـه فـي         
م بأنه غادر   ، علماً أنه جز   ١٩٧٥مغادرته لبنان في العام     

لبنان خلال العام المذكور، ومنها أيضاً عدم بيان سـبب          
، مع أنه أقر بأنـه كـان        ١٩٧٥عدم المراجعة بعد سنة     

يتردد إلى لبنان كلّ سنة، ويزور المصرف كلما حضر،         
ما كان عنـدي فكـرة إنـو لازم        "وأن قوله بكلّ بساطة     

" .. تنـزل  لدفتر وكنت مطمئن إنو الفوائد عـم      أعرض ا 
وتظاهره بالجهل، يتناقض مع خبرتـه كرجـل أعمـال       
وتعامله مع المصرف دائناً ومديناً، فضلاً عن أنه لـدى          
عرض المحكمة صـورتَي مـستندين صـادرين عـن          
المصرف، أقر بصحة أحدهما وهو لـصالحه، وأنكـر         
     بـحمصلحته، لأنه يشير إلـى أنـه س الثاني وهو ضد

ى سؤال  ومنها كذلك جوابه عل   إيداعاته بالعملة الأجنبية،    
قبول المصرف فـي المخالـصة،      المحكمة حول تفسيره    

بتخفيض قيمة الدين في حساباته المدينة، وإبقائـه علـى          
، فضلاً عن إيرادها أن     "هيك صار "حسابه الدائن، بعبارة    

تذرعه بعدم فتح الخزنة طيلة عشرين سنة، هـو أمـر           
لّ وجـود   مستغرب في ظلّ خبرته كرجل أعمال وفي ظ       

تقنيين مؤهلين لذلك، إضافةً إلى عدم ثبـوت اسـتعمال          
  ؛...الحساب لتعليم أولاده وفق ما ذكر

وحيث إن المحكمة بحثت بعد ذلك، في مـا توصـل           
إليه الخبير في تقريره، من أن الوديعـة المـصرفية لا           

 أي  -تزال قائمة ومتوجبة لصالح المدعي، معتبرةً أنـه       
 المرتكز الواقعي الإيجابي والملمـوس      ، لم يبين  -الخبير

الذي اعتمده للوصول إلى هذه النتيجة، بل اكتفى بتعـداد         
التي تتمثّـل فـي مـا لـم يبـرزه           " السلبيات"مجموعة  

المصرف، وقررت بالتالي عدم جواز ترتيب أي نتيجـة         
قانونية، أو حتى استخراج أي قرينة من ذلك، طالمـا أن    

ه بالمـستندات التـي طلبهـا    المصرف برر عدم احتفاظ  
الخبير، بالعرف المعمول به في التعامل التجاري، والذي        

تجارة، وبالفترة الزمنية المنقـضية     / ١٩/كرسته المادة   
بين تاريخٍ آخر عملية مدونة في الدفتر وبين تاريخٍ أول          

من " ثامناً"مطالبة، فضلاً عن أن الخبير أغفل تماماً البند         
فير الذي اعتمدته فـي قـرار الـنقض،         نظام دفتر التو  

  وقررت إهمال التقرير؛
وحيث إن المحكمة انتقلت بعدها، إلى البحث في عددٍ         
من المستندات المبرزة من المـصرف، منهـا صـورة          

الذي تمت الإشارة   و،  ١٣/٤/١٩٧٠المستند المؤرخ في    
فيه إلى الحسابين العائدين للمـدعي، ومـن ضـمنهما          

ــوع ا ــساب موض ــاريخ  الح ــستند ت ــدعوى، والم ل
، الذي خلا من الإشارة إلـى الحـسابين         ١٦/١٢/١٩٧١

         بـحن عبارة مفادها أن المـدعي سالمذكورين، وتضم
إيداعاته بالعملة الأميركية، فضلاً عن مقدار المبلغ الذي        

 علــى أنــه ١٣/٤/١٩٧٠ورد فــي المــستند تــاريخ 
 أنـه   ٧/٣/١٩٧٠، وفي المستند تاريخ     .أ.د/ ٥١,٥٥٤/
، فاعتبرت المحكمـة أن هـذا الفـارق         .أ.د/ ٥١,٥٨٤/

  البسيط لا يؤثّر في حجية المستند الأخير؛
وحيث انطلاقاً من التعليـل المـذكور، استخلـصت         
المحكمة الدليل الأكيد، على أن المدعي سـحب رصـيد          
الحساب موضوع الدعوى المثبت في دفتر التوفير الذي        

      ة المـصرف،     لا يزال بحوزته، ولم يعد له أيمبلغ بذم 
وذلك من بدء البينة الخطّية الناتجة عـن الاسـتجوابين          
الحاصلين وما تضمناه مـن إبهـامٍ وتنـاقض، ومـن           
المستندات والمعطيات المذكورة أعلاه، ومـن القـرائن        
المستمدة من تخلُّف المدعي عن المراجعـة بخـصوص         

لبة حسابه، وعدم عرض الدفتر لقيد الفوائد، وعدم المطا       
بالرصيد طيلة خمس وعشرين سنة، فضلاً عن موافقـة         
المصرف على تخفيض مبلغ الدين في عقد المخالـصة         

  وعلى تقسيطه؛
وحيث إنه من نحوٍ أول، انطلقت المحكمة في قـرار          
النقض، ووفق ما هو مفصل أعلاه، من واقع وجود دفتر          
التوفير بحوزة المدعي، ومن إدلاء المصرف بسحب هذا        

ر للمبالغ من حساب الإدخار، ومن وجـود البنـد          الأخي
في نظام دفتر التوفير، الذي يجيز سـحب هـذه          " ثامناً"

المبالغ مقابل إيصال في حال فقدان الـدفتر أو سـرقته،           
وإدلاء المصرف بأن المدعي تذرع أمامه بهذا الأمـر،         
وقررت تعيين خبير للتحقُّق من مصير الوديعـة لـدى          

تخلصت، من التناقض والإبهام في     المصرف، ومن ثم اس   
أقوال المدعي لدى استجوابه، بدء بينة خطّية تُثبت عكس         
القرينة الناتجة عن وجـود دفتـر التـوفير بحوزتـه،           
استكملتها بالمستندات المـذكورة أعـلاه، وبالمعطيـات        
والقرائن الأخرى الثابتة في الملفّ، لتكوين قناعتها حول        

موضوع حـساب الإدخـار،     قيام المدعي بسحب المبالغ     
  وتالياً دحض القرينة المشار إليها؛

ــون   ــدم، تك ــا تق ــى م ــتناداً إل ــه اس ــث إن   وحي
إدلاءات المدعي مفتقرة إلى الجدية، ومستوجبة الرد لهذه        

  الجهة؛



  ١٣١٧  الإجتھاد

وحيث إنه من نحوٍ ثانٍ، يعـود لمحكمـة الأسـاس           
الناظرة في النزاع الحقّ في التقـدير، وفـي اسـتثبات           

والمفاضلة بين مختلـف الأدلّـة والمعطيـات        الوقائع،  
المتوافرة في الملفّ، توصلاً لإعطاء الحلّ الملائم للنزاع        
سنداً لها، ومن الثابت أن المحكمة فنَّدت بصورةٍ مفصلة،         
الأدلّة والقرائن والوقائع والمـستندات التـي ارتكـزت         
عليها، توصلاً للتحقُّق من أن المدعي قام بسحب رصيد         

به موضوع الدعوى المثبت في دفتر التوفير، علمـاً         حسا
  مـن البـديهي أن سـحب المـودع المبلـغ           "أن عبارة   

يعني حتماً وحكمـاً أن     ) عند ثبوته (المودع لقاء إيصال    
المصرف لم يستلم دفتر التوفير عنـد إجـراء عمليـة           

، قـد وردت عنـد اسـتعراض        "السحب وإقفال الحساب  
 الملفّ، وقبل أن تنتقل إلى      المحكمة للوقائع والثوابت في   

البحث، انطلاقاً من هذه المبادئ والوقائع، مـا إذا كـان           
الحساب موضوع الدعوى لا يزال قائماً، فتكون إدلاءات        
المدعي مفتقرة إلى الجدية، ومستوجبة الرد لهذه الجهـة         

  أيضاً؛
وحيث إضافةً إلى ما تقدم، فإن المـدعي لـم ينكـر            

موجب عقد المخالصة، ولم ينازع     مسألة تخفيض الدين ب   
فيها في استجوابه، وفق ما يتبين من جوابه على السؤال          

 من القرار المـشكو     ٧. ص(المتعلّق بها والمبين أعلاه     
، فلا يصح من ثم إدلاؤه أمام هذه الهيئـة بتـشويه            )منه

 ـ          والمحكمة للعقد المذكور، لأن الذي جرى تخفيـضه ه
أنه خلافـاً لإدلاءات المـدعي      الفوائد وليس الدين، كما     

 ـ            اًأيضاً، لم تورد المحكمة أن قيمة الـدين تبلـغ مليون
وردت أنـه يقـارب    أوخمسماية ألف ليرة لبنانية، إنمـا       

المليون وخمسين ألف ليرة لبنانية، وهو أمـر مطـابقٌ          
للواقع وفق ما هو مبين أعلاه، فضلاً عـن أن مـسألة            

 ـ         ستندين تـاريخ   الفارق البسيط فـي المبلـغ بـين الم
الذي اعتبرته غير مؤثّر    و،  ٧/٣/١٩٧٠ و ١٣/٤/١٩٧٠
 حجية المستند الثاني، يندرج ضمن حقّهـا كمحكمـة          في

أساس في التقدير، وأن ما تضمنه القرار لناحية اطِّـلاع          
المدعي على أصل المستندات المبـرزة، التـي حـددت         

،  المرفق بتقرير الخبيـر    ١١المحكمة منها المستند رقم     
وبصرف النظر عن مدى صحة إدلاءاته لجهة أنـه لـم           
يطَّلع على الأصل، فإن ذلك لا يؤثّر في النتيجـة التـي            
توصلت إليها المحكمة، مع العلم أن المدعي وافَقَ فـي          
  جلسة اسـتجوابه، علـى مـضمون أحـد المـستندات           

التي جرى عرضها عليه، وهو     والصادرة عن المصرف    
   المستند الـذي لـيس فـي        مستند لصالحه، فيما عار ض

  صالحه؛

وحيث إنه استناداً إلـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات            
المدعي مفتقرة إلى الجدية، ومستوجبة الرد لهذه الجهـة         

  أيضاً؛
وحيث إنه من نحوٍ ثالث، قامت المحكمة بالاسـتعانة         
بالخبرة الفنّية، في ضوء إدلاءات المصرف المطلـوب        

   بحرصيد حسابه، وفي ضـوء      إدخاله، بأن المدعي س 
البند ثامناً من نظام دفتر التوفير، فـلا تـصح إدلاءات           
المدعي المتعلّقة بعدم إثارته مسألة فقدان أو سرقة دفتـر        

 إلى  التطرقَلك المتعلّقة بعدم تكليف الخبير      التوفير، ولا ت  
البند ثامناً، في ضوء أن المهمة ارتكزت أساساً على هذا          

لاءاته مفتقرة إلى الجدية، ومستوجبة الرد      البند، فتكون إد  
  لهذه الجهة أيضاً؛

وحيث إنه من نحوٍ رابع، أوردت المحكمة مـصدرة         
القرار المشكو منـه بالتفـصيل أقـوال المـدعي فـي            
استجوابيه أمامها وأمـام المحكمـة الإبتدائيـة، والتـي          
اعتبرت أنها انطوت على إبهامٍ وتناقض، وكانت غيـر         

ما هو مفصل أعلاه، فلا تكون بالتالي قـد         حاسمة، وفق   
شوهت إدلاءاته بهذا الصدد أو أغفلتها، علماً أنه يعـود          
لها، كمحكمة أساس، الحقّ في الاسـتناد إلـى الوقـائع           
  والإدلاءات التي تراهـا منتجـة فـي فـصل النـزاع،       
  طبقاً لما يعود لها من حـقّ التقـدير، ولا يكـون ثمـة              

ت من هذا القبيل، وتُمـسي إدلاءات       مخالفة لقواعد الإثبا  
المدعي مفتقرة إلى الجدية، ومستوجبة الرد لهذه الجهـة         

  أيضاً؛
وحيث إنه من نحوٍ خامس، تُعد الخبرة الفنّيـة مـن           
التدابير التحقيقية التي يمكن للمحكمة تقريرها، ويعود لها        
أيضاً أن تأخذ بمضمون تقرير الخبرة وبالنتائج الجاري         

 إليها أو لا، وأن المحكمة المشكو من قرارهـا،          التوصل
عالجت الأسباب التي حدت بها إلى عـدم الأخـذ بمـا            
توصل إليه الخبير، من أن الوديعة لا تزال موجودة ومن          
أنها متوجبة للمدعي، وهي خلافاً لإدلاءات هذا الأخير،        

التـي وردت   " السلبيات"لم ترتَّب أي نتيجة قانونية على       
ير الخبير، لا بل على العكس مـن ذلـك، فقـد            في تقر 

أوردت صراحةً أنه لا يجوز ترتيب أي نتيجة قانونية أو          
استخراج أي قرينة من الأمور السلبية التـي تـضمنها          
التقرير، فلا تكون المحكمة قد خالفـت أحكـام المـادة           

، أو شوهت التقرير أو استخلصت نتـائج        .م.م.أ/ ٤٦٢/
ن من الأمور السلبية التي أوردها، وتكون       قانونية أو قرائ  

إدلاءات المدعي مفتقرة إلى الجدية، ومستوجبة الرد لهذه        
  الجهة أيضاً؛



  العـدل  ١٣١٨

وحيث إنه في السياق عينه، فإن ما ورد في القـرار           
المشكو منه، لناحية عدم احتفاظ المصرف بالمـستندات        

تجـارة، لا يـؤثّر     / ١٩/تفعيلاً للعرف التجاري وللمادة     
 النتيجة التي خلُصت إليها المحكمة، في ضوء        فيره  بدو

 قرير الخبير، واعتبرت صراحةً أنـه     أنها قررت إهمال ت   
لا يجوز ترتيب أي نتيجة قانونية على الأمور الـسلبية          

المتمثّلة في عدم إبـراز المـستندات       والتي وردت فيه،    
وكشوفات الحساب من قِبل المصرف، علماً أن المـدعي     

أمام المحكمة مسألة تعليق المهـل، فـلا يـصح          لم يثر   
إثارتها للمرة الأولى أمام هذه الهيئة، وذلك بمعزلٍ عـن          

 النتيجة التي خلُص إليها القرار المشكو       فيمدى تأثيرها   
  منه؛

وحيث إنه استناداً إلـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات            
المدعي مفتقرة إلى الجدية، ومستوجبة الرد لهذه الجهـة         

  ضاً؛أي
بالنـسبة لـلإدلاءات    ووحيث إنه من نحوٍ سـادس،       

استغراب المحكمـة   "المتعلّقة بالخطأ الجسيم، الناجم عن      
، وتلك المتعلّقة   "لعدم فتحه الخزنة لمدةٍ طويلة من الزمن      

بوصفه بالتظاهر بالجهل في الاستجواب، فهي لا تندرج،        
في ضوء سلطة التقدير العائدة للمحكمة، ضمن مفهـوم         

/ ٧٤١/طأ الجسيم موضوع البند الرابع مـن المـادة          الخ
  ، وتكون مستوجبة الرد لهذه العلّة؛.م.م.أ

 في الاجتهـاد،    وحيث إنه من نحوٍ سابع، فإن التباين      
 معينة، لا ينطوي على أي خطـأ        واتِّخاذ المحكمة وجهة  

جسيم، ما يجعل إدلاءات المدعي مفتقرة إلـى الجديـة،          
   الجهة أيضاً؛ومستوجبة الرد لهذه

وحيث بالنسبة للإدلاء بالغشّ الناتج عـن عبـاراتٍ         
، فـإن الغـشّ     ١٦/١٢/١٩٧١واردة في المستند تاريخ     

م، .م.أ/ ٧٤١/المنصوص عليه في البند الثاني من المادة        
كسببٍ يجيز مداعاة الدولة، بشأن المسؤولية الناجمة عن        

 عن  أعمال القضاة العدليين، يفترض خطأً مقصوداً ناتجاً      
سوء الإرادة والنية، نتيجة قيام القاضي بتحريف الوقائع        
والأدلّة، بغية إصدار الحكم ضد خصم لمصلحة خـصم         

  آخر؛
وحيث إن المحكمة مصدرة القـرار المـشكو منـه،          
استندت في تعليلها إلى الوقائع والمعطيات المعروضـة        
في الملفّ، واستخدمت حقّهـا فـي اسـتثبات الوقـائع           

 بن الأدلّة طبقاً لما يعود لها مـن حـقٍّ فـي             والمفاضلة
التقدير، وفق ما هو مفصل أعلاه، فتكـون قـد قامـت            
بدورها كمحكمة أساس، مرتكزةً على القواعد القانونيـة        

وعلى معطيات الملفّ، دون ثبوت أي قصد أو نية فـي           
  ارتكاب أي غشّ؛

وحيث إنه استناداً إلى مجمل مـا تقـدم، لا تكـون            
صدرة القرار المشكو       التصرفات المنسوبة إلى المحكمة م

منه، داخلة ضمن مفهوم الغشّ المنصوص عليه في البند         
، مـا يجعـل إدلاءات      .م.م.أ/ ٧٤١/الثاني من المـادة     

  المدعي مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛
          دلى بها، يقتـضي ردالأسباب الم وحيث إنه بعد رد

ة، وتضمين المدعي النفقـات،     الدعوى لعدم توافُر الجدي   
وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ للمـدعى         

  .م.م.أ/ ٧٥٠/عليها سنداً لأحكام المادة 

  لذلـك، 
  :تقرر بالإجماع

   قبول الدعوى شكلاً؛:أولاً
 ردها لعدم توافُر الجدية في الأسـباب المـدلى          :ثانياً

  بها؛
وإلزامه بمبلغ مليـون     تضمين المدعي النفقات،     :ثالثاً

  .ليرة لبنانية كتعويضٍ للمدعى عليها، ومصادرة التأمين
    
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–

–

  الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  ١٣١٩  الإجتھاد


–

–
–


–

–––
 

عليه،بناء   
حيث إن المدعي يدلي بأنه تقدم، بمعـرض الملـفّ          

، .ص. ، الذي تنظر فيه القاضـي ر      ٥٧٧/٢٠١٨الرقم  
، إلا أن القاضـي     ١٩/١٠/٢٠١٨يخ  بمذكرة دفوع بتار  

لم تبتّ بطلباته موضـوع هـذه المـذكرة، فتقـدم       . ص
البـتّ  . بعريضة أولى طَلَب بموجبها من القاضـي ص       

بطلباته موضوع المذكرة المشار إليها، إلا أن القاضـي         
ــاريخ   ــررت بت ــدعوى ق ــا ســبب ال ــسوب إليه المن

  استخراج العريضة المذكورة من الملفّ     ٣١/١٠/٢٠١٩
من يمثّله قانوناً، مع حفظ حقِّـه بتقـديم         لِوتسليمها له أو    

عريضة جديدة تتضمن مطالبـه وتكـون خاليـة مـن           
 أصول التخاطب القـضائي،     لىالعبارات التي تخرج ع   

 بعريضةٍ ثانية كـرر فيهـا       ٢٠/١/٢٠٢٠فتقدم بتاريخ   
طلباته ذاتها موضوع العريضة الأولى، منذراً القاضـي        

 بواجب البتّ بطلباته وفقاً للقواعد القانونيـة،        بالقيام. ص
فقررت استخراج العريضة من الملفّ لتضمنها عبارات       

 أصول التخاطب القضائي، وأنها بالرغم من       لىتخرج ع 
، لم تبـتّ بالطلبـات      .م.م.أ/ ٧٤٢/إنذارها وفق المادة    

  ؛١٩/١٠/٢٠١٨موضوع المذكرة تاريخ 
جـازت فـي البنـد     أ. م.م.أ/ ٧٤١/وحيث إن المادة    

الأول منها، مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عـن         
أعمال القضاة العدليين في حالة الاستنكاف عن إحقـاق         

، على المتضرر،   .م.م.أ/ ٧٤٢/الحقّ، كما أوجبت المادة     
وقبل إقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي        

لقيام بواجبه،  عن إحقاق الحقّ، أن ينذر القاضي مرتين ل       
بعريضتين تفصل بين كلٍّ منهما والأخرى سبعة أيـام،         
وبعد مضي عشرة أيام على إيداع العريضة الثانية دون         
استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجهٍ ما تصبح مداعاة        

  الدولة مقبولة؛
وحيث إنه يستفاد مما تقدم، أن الاستنكاف عن إحقاق         

 المادة المذكورة يتمثَّل فـي      الحقّ بمفهوم البند الأول من    

الحالة التي تمتنع فيها المحكمة عن الفصل في النـزاع          
المعروض عليها وبالتالي عن إصدار حكمٍ أو قرارٍ فـي          

  الدعوى المقامة أمامها؛
وحيث إنه من مراجعـة الإستحـضار والمـستندات         
المرفقة به، وإدلاءات المدعي بالذات، يتبين أن إجراءات        

لم تنتهِ بعد فـي الملـفّ موضـوع الـدعوى          المحاكمة  
الحاضرة، وهي ما زالت قيد المتابعة، علماً أنـه يحـقّ           
للمحكمة أن تبتّ بالدفوع الشكلية بصورةٍ مستقلّة، أو أن         
تفصلها مع أساس الدعوى، فتكـون إدلاءات المـدعي          
خارجة عن إطار مفهوم الاستنكاف عن إحقاق الحقّ كما         

  المذكورة؛/ ٧٤١/ من المادة هو محدد في البند الأول
وحيث إنه في مطلق الأحوال، يتبـين أن القاضـي          
المنسوب إليها سبب الدعوى، وخلافاً لإدلاءات المدعي،       

 ١٧/١٠/٢٠١٩قررت استخراج العريضة الأولى تاريخ      
من الملفّ وتسليمها للمدعي أو من يمثّله قانوناً، لأنهـا          

تخاطب القضائي،   أصول ال  لىتتضمن عبارات خارجة ع   
مع حفظ حقِّه بتقديم عريضة جديـدة تتـضمن مطالبـه           
وتكون خالية من العبارات المشار إليهـا، وأنـه تقـدم           

 بعريضةٍ ثانيـة، قـررت أيـضاً        ٢٠/١/٢٠٢٠بتاريخ  
تكليف المدعي استخراجها من الملفّ، كونهـا تتـضمن         

 أصول التخاطب القضائي، مع حفظ      لىعبارات تخرج ع  
حقِّه بتقديم المطالب الواردة فيها وفقـاً للأصـول، ولا          
يتبين أن المدعي عاد وتقدم بعريضةٍ أخرى، الأمر الذي         

  ينفي توافُر حالة الاستنكاف عن إحقاق الحقّ؛
وحيث إنه استناداً إلى ما تقدم، تكون المراجعة غيـر          

  مقبولة؛
  ف في استعمال حقّه       وحيث إنه يتبين أن المدعي تعس

في التقاضي من خلال تقديم الدعوى الحاضرة، ويقتضي        
تغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية، وإلزامـه بـدفع مبلـغ           
مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ للمدعى عليها سنداً لأحكـام         

  .م.م.أ/ ٧٥٠/المادة 

  ،لذلك
  :تحكم بالإجماع

   عدم قبول المراجعة؛:أولاً
 تضمين المدعي النفقات، وإلزامه بـدفع مبلـغ         :ياًثان

مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ للمدعى عليهـا، وتغريمـه         
  .مبلغ مليون ليرة لبنانية، ومصادرة التأمين

    



  العـدل  ١٣٢٠

  
  

  

  

  

  )مكلَّفة(ي مطران دالرئيسة ما: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران حسن سكينة وسميح صفير

  ١/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٢رقم  : القرار
  .ل.م.فرنسبنك ش/ عياد ابراهيم

–––
–

–
–

–


–



–
–

–


–
–

 


–

–
–

–
–




 

لا يشترط القانون على محكمـة التمييـز أن تقبـل           
اً قانونيـاً مـن عنـدها       التمييز شكلاً قبل أن تطرح سبب     

بل يشترط عليها طرح السبب للمناقشة مقدماً،       . للمناقشة
  .وقبل الفصل بالتمييز


–


–


–


–




–



–
 

–
–

–
–


–

–


–


–
 

–



–

 
–

–


–

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الثانية



  ١٣٢١  الإجتھاد

––
 

 مبدئياً  مقتصرةإذا كانت قوة وحجية القضية المقضية       
على الفقرة الحكمية من القرار دون الأسباب التي بنيـت          

كون عليها، إلا أن الوضع يكون على خلاف ذلك عندما ت         
الأسباب مرتبطة بالفقرة الحكمية ارتباطاً وثيقاً وتـشكِّل        

  .الركن الأساسي والدعامة اللازمة لها
––

–

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عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
   القانونية،حيث إن التمييز وارد ضمن المهلة

وحيث إن المصرف، المميز ضده، يطلب رد التمييز        
شكلاً لأن محكمة التمييز ليست درجة ثالثة من درجـات   
المحاكمة إذ صاغَ المميز طلباته على هذا الأساس فـي          
حين أن النقض لا ينشر القضية مجـدداً أمـام محكمـة            

مادة التمييز ولا بد من تحديد أسباب النقض المعددة في ال         
بشكلٍ واضح ودقيق، وأن المميز لم يبين       . م.م.أ/ ٧٠٨/

المخالفة المشكو منها ومضمونها وأوجهها، مما يقتضي       
، وأن  .م.م.أ/ ٧٠٨/رد التمييز شكلاً لمخالفتـه المـادة        

الأسباب المدلى بها هي واحدة، وأن المميـز لـم يبـين            

ار بوضوحٍ أوجه المخالفة المشكو منها وكيف خالف القر       
المطعون فيه النص القانوني المتذرع به، مما يقتـضي         

/ ٧٠٨/و/ ٧٠٣/معه رد التمييز لمخالفته أحكام المادتين       
  ،.م.م.أ

وحيث ولئن كان صحيحاً أن محكمة التمييز ليـست         
درجة ثالثة من درجات المحاكمة، وأن التمييز لا ينـشر          

يـز  بذاته القضية أمام محكمة التمييز، وأن محكمة التمي       
تنظر في صحة القرار الإستئنافي من زاويـة الأسـباب          

والمحددة علـى سـبيل     . م.م.أ/ ٧٠٨/الواردة في المادة    
الحصر، إلا أنه من مراجعة الإستدعاء التمييزي يتبـين         
أنه صِيغَ بأسلوبٍ يتضمن بوضوحٍ أسباباً تمييزية وفـق         

بحيـث اشـتمل هـذا      . م.م.أ/ ٧١٨/ما تفرضه المادة    
عاء على ثلاثة أسبابٍ تمييزية ارتكزت كلّها على        الإستد

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهي تـشكِّل أسـباباً          
تمييزية ورد النص عليها في الفقرة الأولى مـن المـادة           

، ولا يؤثّر في ذلك عدم ذكر الفقرة مـن          .م.م.أ/ ٧٠٨/
في عنوان أو متن أي سبب أُدلـي        . م.م.أ/ ٧٠٨/المادة  

 إسناده إلى اسم أو عنوان أو لقب السبب مثل          فيإذ يك به  
كما هو  " مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه     "ذكر عبارة   

 يفهم منه أنه مسند إلى الفقرة الأولـى مـن           كيحاصل  
  ،.م.م.أ/ ٧٠٨/المادة 

وحيث بالنسبة إلى الـدفوع المتعلّقـة بـأن الأسـباب           
قيقة ولـم   التمييزية المدلى بها جاءت غير واضحة وغير د       

يتم فيها تحديد المخالفات المشكو منها ومضمونها وأوجهها        
وموقعها في القرار المطعون فيه، فإن هذه الـدفوع إنمـا           
تتعلَّق بأساس كلّ سببٍ من الأسباب المدلى بها ولا علاقـة           
لها بمدى مقبولية التمييز شكلاً، وأن البحث بها يحصل عند          

 إطار الفصل بمـدى     البحث في أساس كلّ سبب وليس في      
  وجوب قبول الإستدعاء التمييزي شكلاً،

وحيث إن الإستدعاء التمييزي تضمن أسباباً تمييزية،       
فيكون مستوفياً الشرط المنصوص عليـه فـي المـادة          

وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هـذه        . م.م.أ/ ٧١٨/
الأسباب صحيحة أم غير صـحيحة، مقبولـة أم غيـر           

 غير قانونية، سواء في الشكل أم فـي         مقبولة، قانونية أم  
 المميزالمضمون أو الأساس، مما يقتضي معه رد دفوع         

  ضده لهذه الجهة، وقبول التمييز شكلاً،

 في الملاحظة المدلى بها من المميز ضده في         –ثانياً  
  :٢٧/١٢/٢٠٢٢لائحته تاريخ 

حيث إن المصرف، المميز ضده، أدلى بأن المحكمة        
فــي قرارهــا الإعــدادي تــاريخ الراهنــة أخطــأت 



  العـدل  ١٣٢٢

 عندما أدلت بسببٍ قانوني صرف يتعلَّق       ٢٧/١٢/٢٠٢٢
بالنظام العام قبل أن تفصل في مدى قبول التمييز شكلاً،          
إذ لا يمكن لمحكمة التمييز أن تمارس حقّها فـي إثـارة            
هكذا سبب إذا كان التمييز غير مقبول في الـشكل فـي            

اهن غير مقبول في    الأصل، وأن الإستدعاء التمييزي الر    
  الشكل، وكان يقتضي رده لهذا السبب،

/ ٧٣١/وحيث، من جهةٍ أولى، يتبـين بـأن المـادة         
) ٣(، وبعد أن أجازت لمحكمة التمييز في الفقـرة          .م.م.أ

منها أن تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني         
صرف يتعلَّق بالنظام العام من تلقاء نفسها، أوجبت فـي          

ها أن تراعي في حال     منها على المحكمة عين   ) ٤ (الفقرة
 من تلقاء نفسها أحكام المادة      اعتماد سببٍ قانوني صرف   

) للقاضـي (التي تنص على أنه لا يصح       . م.م. أ ٣٧٣/٣
إسناد حكمه إلى أسبابٍ قانونية أثارها من تلقـاء نفـسه           
دون أن يدعو الخصوم مقدماً إلـى تقـديم ملاحظـاتهم           

ر الذي يفهم منه وبوضوحٍ أنه يقتضي على        بشأنها، الأم 
محكمة التمييز عندما ترغب في إثـارة سـبب قـانوني           
صرف يتعلَّق بالنظام العام أن تطرح هذا الـسبب قيـد           
المناقشة وأن تدعو الخصوم مقدماً إلـى بحثـه وتقـديم           
الملاحظات بشأنه وذلك قبل الفصل بالتمييز، مما يعنـي         

 حكماً أن يسبق الفـصل      أن طرح السبب للمناقشة يجب    
  بالنقض،

وعليه، فإن القانون لا يشترط على محكمة التمييز أن         
تقبل التمييز شكلاً قبل أن تطرح سبباً قانونياً من عنـدها           
للمناقشة، لا بل يشترط عليها القانون أن تطرح الـسبب          

  للمناقشة مقدماً وقبل الفصل بالتمييز،
كمـة التمييـز    وحيث، ومن جهةٍ ثانية، فإن إقدام مح      

على طرح سببٍ قانوني صرف يتعلَّـق بالنظـام العـام       
للمناقشة قبل قبول التمييز شـكلاً، لا يحـول ولا يمنـع       
محكمة التمييز عينها من ممارسة حقّها في رد التمييـز          
شكلاً إذا تبين لها أن الإستدعاء التمييـزي لا يـستوفي           

 إثارة  شروطه الشكلية المطلوبة عند الفصل فيه ولو بعد       
 فـي السبب، فلا يكون لطرح السبب المذكور أي تـأثير   

  حقّ المحكمة المشار إليه،
وحيث، ومن جهةٍ ثالثة، فإن الأخذ بملاحظة المميـز         
ضده واعتمادها إنما يفرض من الناحية العملية صـدور         
تقرير تمييزي أولي ومن ثم قرار تمييزي أولي يتناولان         

ساس ويطرحـان سـبباً     التمييز في الشكل فقط دون الأ     
قانونياً صرفاً للبحث والمناقـشة، ثـم وبعـد مناقـشة           

   صدور تقرير تمييـزي      الأطراف في السبب الم ثار، يتم

أسـاس  ب يتعلَّقـان هـذه المـرة        ثانٍ وقرار تمييزي ثانٍ   
التمييز، وهو أمر غير مستساغ عملياً ويخالف النصوص        

المعتمدة من قِبل   القانونية الواضحة المتعلّقة بالإجراءات     
  محكمة التمييز،

وحيث، ومن جهةٍ رابعة، فإن المحكمة قد اعتبـرت         
في البند أولاً أعلاه بأن التمييز مقبول شكلاً خلافاً لـدفع           
ودفوع المميز ضده، فلا يكون مـن محـلّ أو أسـاس            

  للملاحظة المساقة بهذا الخصوص،
اريخ وحيث وتبعاً لكلّ ما تقدم، يكون قرار المحكمة ت        

٧/١٢/٢٠٢٢          في محلّـه القـانوني الـصحيح وتُـرد 
  ملاحظات وانتقادات المميز ضده بخصوصه،

  : في الأسباب التمييزية–ثالثاً 
 عن السبب التمييزي المثار من قِبـل المحكمـة          -

 مـدى    والمبنـي علـى    ٧/١٢/٢٠٢٢بقرارها تاريخ   
مبدأ التقاضي على درجتين    مخالفة القرار المطعون فيه     

والخطـأ فـي    . م.م.أ/ ٦٣٨/ار إليه في المـادة      والمش
عندما قضى بعـدم    . م.م. أ ٧٠٨/١تطبيقه سنداً للمادة    

عرض الشيك على مصرف لبنان ضمن المهلة، وسقوط        
الدعوى الصرفية، وسـقوط القـوة التنفيذيـة للـشيك      
الناتجة عن العلاقة الصرفية مع الساحب، وعدم تضمن        

  .لدفعالشيك تعهداً من الساحب با
حيث إن المصرف، المميز ضده، يدلي فـي جوابـه          

 بأنه بعد   ٧/١٢/٢٠٢٢على السبب المثار بمقتضى قرار      
استئناف القرار الرجائي وإبلاغ الإستئناف من الخـصم        

 المرحلة الإستئنافية إلـى نزاعيـة،       فيتتحول المحاكمة   
وتضع محكمة الإستئناف يـدها علـى الملـفّ عمـلاً           

 وتبحث في النقـاط المثـارة وتعلِّـل         بالمفعول الساحب 
ئناف إذ هـي فـصلت      قرارها، ولا تكون محكمة الإست    

 النزاع بالتفصيل قد خالفـت المـادة        بنقاط بحثها طَرفَي  
، وأن الأسباب المثارة من قِبـل محكمـة         .م.م.أ/ ٦٣٨/

التمييز سبق أن أُثيرت أمام القاضي المنفرد الذي بحثهـا     
لـى محكمـة    عأحـال الملـفّ     ا ف هوناقشها ولم يقتنع ب   

الإستئناف حيث تحولت المحاكمة أمامها إلـى نزاعيـة         
ويبقى لها أن ترد طلب وقف التنفيذ ولا تكـون ملزمـة            
بتعليل قرارها في حال وافقت القاضي المنفرد، أما إذا لم          

  توافقه فيبقى عليها أن تعلِّل قرارها،
       ن وحيث بالعودة إلى معطيات الدعوى الراهنة، يتبـي

بأن المميز تقدم من دائرة تنفيذ بيروت بطلب تنفيذ شيك          
مسحوب لأمره من المميز ضده كساحبٍ على مـصرف         



  ١٣٢٣  الإجتھاد

لبنان كمسحوبٍ عليه، وأن المميز ضده اعترض علـى         
هذا التنفيذ بموجب الدعوى الراهنة أمام القاضي المنفرد        

بعـد   (٧/٣/٢٠٢٢المالي في بيروت الذي قرر بتاريخ       
 طلب وقف التنفيـذ فـي   ) ل بين الفريقينحصول تباد رد

المعاملة المعترض عليها في حالة الملفّ الراهنـة، وأن         
المصرف، المميز ضده، استأنفَ هذا القـرار الأخيـر         
طالباً فسخه والحكـم مجـدداً بوقـف تنفيـذ المعاملـة            
المعترض عليها لوجود أسبابٍ جدية تبرره، وأن محكمة        

المطعون فيه انتهت إلى قبـول      الإستئناف وفي قرارها    
الإستئناف شكلاً وقبوله أساساً وفسخ القرار المـستأنَف        
ــة   ــة التنفيذي ــذ المعامل ــف تنفي ــم مجــدداً بوق   والحك

ــم  ــة الأوراق  ٧٣/٢٠٢٢رق ــه بحال ــرت أن   ، واعتب
  يتبين بأن الشيك لم يعـرض علـى المـسحوب عليـه            
  في الوقـت المناسـب فيـسقط حـقّ الحامـل تجـاه             

ب بالدعوى الصرفية ويتجرد الـشيك مـن قوتـه          الساح
التنفيذية في العلاقة المذكورة، كما لا يعتبر الشيك سـنداً          
عادياً يقبل التنفيذ لأنه لا يتضمن تعهداً مـن الـساحب           

  بالدفع،
وحيث يستفاد مما تقدم بأن المحكمة الإبتدائيـة لـم          

مهـا،  تفصل بعد بالإعتراض على التنفيـذ الجـاري أما        
ــاريخ   ــا ت ــصر قراره ــوع  (٧/٣/٢٠٢٢واقت موض

على تقرير رد الطلب الرامي إلى وقف تنفيذ        ) الإستئناف
المعاملة المعترض عليها، الأمر الذي يعني أن الـدعوى       
الراهنة وبعد الفصل بها من قِبل محكمة التمييز الراهنة         
يجب أن تُعاد إلى المحكمة الإبتدائية لمتابعة النظر فيهـا          

  النقطة التي وصلت إليها،من 
وحيث ولئن كان لأي فريقٍ من فريقَـي المحاكمـة          

أو رد طلـب وقـف      / الإبتدائية أن يستأنف قرار قبـول     
التنفيذ وذلك على حدة وأثناء السير بالمحاكمة الإبتدائيـة         
وقبل الفصل فيها بحكمٍ نهائي، إلا أن محكمة الإستئناف         

 درجتـين ولأحكـام     إعمالاً وتطبيقاً لمبدأ التقاضي على    
لا يمكنها أن تضع يدها على كامل       . م.م.أ/ ٦٣٨/المادة  

موضوع الدعوى المطروح بدايةً والذي لم يفـصل بـه          
مقيدة فـي البحـث     ) أي محكمة الإستئناف  (بعد، وتبقى   

ضمن الإطار والحدود التي رسمها وفصلَ بها القـرار         
اوز هـذا  الإبتدائي المستأنَف أمامها، فلا يعود لها أن تتج      

النطاق أو هذه الحدود حتى لا تقع في محظور مخالفـة           
القانون والخطأ في تطبيقه، ولا يؤثّر في ما تقدم بيانـه           
كون المحاكمة الإستئنافية كانت تـسير وفـق الطريـق          

  النزاعية أم وفق الطريق الرجائية،

      عتبـر مـن    وحيث إن مبدأ التقاضي على درجتين ي
لّقة بالنظام العـام القـضائي فـي        المبادئ القانونية المتع  

لبنان، فلا يجوز الاتّفاق على مخالفته، وعلـى محكمـة          
الإستئناف أن تُثيره عفواً وأن تتقيد به، وأن تفرض التقيد          
به، بحيث إذا استأنفَ طرف في الدعوى قراراً ابتـدائياً          

استئنافها . م.م.أ/ ٦١٥/من القرارات التي أجازت المادة      
 مع الحكم الذي تنتهـي بـه المحاكمـة          على حدة وليس  

واستغلَّ هذا الطرف الإستئناف ليطـرح أمـام محكمـة          
الإستئناف موضوع الدعوى الإبتدائية برمتـه، وبحـثَ        
وناقشَ خصمه في مرحلة الإستئناف أسـاس الـدعوى         
الإبتدائية في موضوعه برمته، فإنه يبقى على محكمـة         

 ـ  الإستئناف أن لا تتماشى هي بدورها        ذا الخلـل   مـع ه
  علـى  ( لهذا الاتّفـاق الـضمني   الحاصل، وأن لا تعطي

أي مفعول، وعليها أن تتقيد وأن تفرض       ) فرض وجوده 
التقيد بمبدأ التقاضي على درجتين، فلا تفصل إلا ضمن         
الإطار الذي رسمه وحدده القرار المستأنَف أمامها، وأن        

 أمـام   تمتنع عن المناقشة في كلّ ما لا يزال مطروحـاً         
  المحكمة الإبتدائية ولم يفصل به بعد،

وحيث بالعودة إلى وقائع ومعطيات الدعوى الراهنة،       
 قضى برد   ٧/٣/٢٠٢٢يتبين بأن القرار الإبتدائي تاريخ      

طلب وقف التنفيذ، وأن القرار الإستئنافي المطعون فيـه         
أمام هذه المحكمة انتهى في فقرته الحكمية إلـى فـسخ           

ئي وتقرير وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية       القرار الإبتدا 
) الحكميـة ( فقط، فلم تتطرق هذه الفقرة       ٧٣/٢٠٢٢رقم  

  إلى أي مسألة أخرى غير التي ذُكِرت،
وحيث ولئن كانت قوة وحجيـة القـضية المقـضية          
تقتصر مبدئياً على الفقرة الحكميـة مـن القـرار دون           

وضع يكـون علـى     الأسباب التي بنِيت عليها، إلا أن ال      
خلاف ذلك عندما تكون الأسباب مرتبطة بالفقرة الحكمية        
ارتباطاً وثيقاً، وتشكِّل الركن الأساسي والدعامة اللازمة       

  لها،
وحيث إن القرار الإستئنافي المطعون فيه قد توصـل     
في فقرته الحكمية إلى فسخ القرار الإبتدائي وإلى تقرير         

ع وأسباب فصل بها فـي      وقف التنفيذ بالاستناد إلى وقائ    
الحيثيات القانونية التي اعتمـدها، فـاعتبر أن الـشيك          
المطلوب تنفيذه لم يعرض على المـسحوب عليـه فـي          
الوقت المناسب وهي واقعة لا تزال قيد المناقشة بدايـةً          
ولم يتم الفصل بها، ورتّب على ذلك سـقوط الـدعوى           

ذية وهـي   الصرفية للشيك، وجرد الشيك من قوته التنفي      
            ة لا تزال أيضاً قيد البحث بدايةً ولـم يـتممسائل قانوني
الفصل بها، كما اعتبر أن الـشيك المطلـوب تنفيـذه لا           



  العـدل  ١٣٢٤

يعتبر سنداً عادياً لأنه لا يتضمن تعهداً بالدفع مـن قِبـل     
الساحب وهي مسألة قانونية لا تزال أيضاً وأيـضاً قيـد         

، وعليه فإن حجية وقوة     المناقشة أمام المحكمة الإبتدائية   
القضية المقضية للقرار المطعون فيه لا تقتصر على ما         
ورد في الفقرة الحكمية فقط، بل تمتد لتـشمل المـسائل           
الأخرى الواردة في الحيثيات القانونية والمـشار إليهـا         
أعلاه، لأن هذه المسائل شكَّلت الركن الأساسي والدعامة        

 في الفقرة الحكمية، وقد فصلت      والركيزة للنتيجة الواردة  
بها محكمة الإستئناف بصورةٍ نهائيةٍ قبل أن تفصل بهـا          
المحكمة الإبتدائية، فتكون بذلك محكمة الإسـتئناف قـد         
تجاوزت إطار القرار الإبتدائي وفصلت بوقائع ومـسائل    
قانونية لا تزال مطروحة وقيد المناقشة فـي المرحلـة          

د المحكمة الإبتدائية، فخالفت    الإبتدائية، ولم تفصل بها بع    
، ممـا   .م.م.أ/ ٦٣٨/مبدأ التقاضي على درجتين والمادة      

يقتضي معه نقض قرارها لهذا السبب في الأسـاس دون        
  الشكل الذي لم يطعن به فأمسى مبرماً،

وحيث إنه، وبعد نقض القرار المطعون فيه، لم تعـد          
قتـضي  هناك من حاجةٍ لبحث بقية الأسباب التمييزية، وي   

إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبـل صـدور القـرار            
  المنقوض،

  . في المرحلة الإستئنافية-
حيث إن المصرف، المستأنف، يطلب فـسخ القـرار        
المستأنف لأن المعاملة التنفيذية مقدمة خلافاً للأصـول         

، ولأن الحقّ المطلوب منتفٍ     .م.م.أ/ ٨٤٦/وخلافاً للمادة   
/ ٨٢٤/و/ ٨٢٣/وجب سنداً للمـواد     كلياً بانتفاء سبب الم   

، ولأن المسحوب عليه يتمتَّع بالشخصية      .م.م.أ/ ٨٤٧/و
من قانون النقد   / ١٣/المعنوية والذمة المالية وفق المادة      

/ ٤٢٦/والتسليف، ولتقديم المعاملة التنفيذية خلافاً للمادة       
تجارة، ولأن القرار المستأنَف منعدم التعليل، كما تـذرع       

  : في متن الإستئناف بالأسباب التاليةالمستأنف
إن المصرف غير مدين للمستأنف عليـه بعـد أن          • 

  أَوفى دينه له بالشيك موضوع التنفيذ،
 إن المستأنف عليه لم يبرز ما يثبت امتناع مصرف          •

  لبنان عن الوفاء به،
 إنه كمصرفٍ وساحبٍ أودع قيمـة الـشيك لـدى           •

  المسحوب عليه فيصبح بريء الذمة،
   إن المستأنف عليه لم يرفض عرض وإيداع الشيك،•
 إن الشيك لا يقبل التنفيذ إلا إذا ثَبت أنه دون مؤونة            •

  بمستندٍ خطّي الأمر الذي لم يحصل،

 إن المستأنف عليه لم يعرض الشيك للإيفاء ضـمن          •
 أيام فيكون حقّه قد سقط تجاه الساحب الذي أودع          ٨مهلة  

  مؤونته،
 لم يقم بمعاملة الاحتجـاج فـلا         إن المستأنف عليه   •

  يقبل منه طلب التنفيذ،
•             ـرِضإن الشيك لا يقبل التنفيذ إلا إذا كان قـد ع 

للإيفاء ضمن المهلة وجرى تنظيم احتجاج بعـدم دفـع          
  قيمته،
   إن القرار الإبتدائي غير معلّل،•

وحيث إنه بالنسبة إلى عدم تعليل القرار المـستأنَف،         
/ ٥٣٧/نصوص عليه في المـادة      فإن موجب التعليل الم   

إنما يتعلَّق في الأصل بالأحكام النهائية، وإذا كان        . م.م.أ
أنَف، فإنه  واجباً حتى في القرارات المؤقّتة كالقرار المست      

، لا يشترط فيه تعليلٌ مستفيض ولا شـامل ولا مفـصل          
ويكفيه التعليل المقتضب، المختصر، المحـدود، وأنـه        

د أو قبول طلب وقـف التنفيـذ        وبالنسبة إلى قرارات ر   
تحديداً من بين القرارات المؤقّتة فإنه من الواجب إضافةً         
إلى وجوب اقتضاب تعليله واختـصاره ومحدوديتـه أن         
تُستعمل فيه عبارات عامة وفضفاضة ولا تنم عن توجه         
المحكمة إلى وجهـةٍ محـددة عنـد الفـصل النهـائي            

  بالموضوع،
ف جاء معلّلاً خلافاً لأقـوال      وحيث إن القرار المستأنَ   

المستأنف إذ توصل إلى رد طلب وقف التنفيـذ معلّـلاً           
فيكون التعليل موجـوداً    " في حالة الملفّ الراهنة   "بعبارة  

وغير منتفٍ من جهة، ويكون كافياً وينم عـن اطّـلاع           
المحكمة على وقـائع الـدعوى ومعطياتهـا وأسـبابها          

ها والثابتة بالملفّ المبـسوط     القانونية والأدلّة المتوافرة في   
أمامها وعلى الاستناد إليها لتبرير النتيجة من جهةٍ ثانية،         

  مما يقتضي معه رد هذا السبب،
وحيث إنه، وعن بقية الأسباب الإستئنافية المدلى بها،        
فإنه وللأسباب عينها التي بموجبها جرى نقض القـرار         

ي عدم سماع   الإستئنافي المطعون فيه تمييزاً، فإنه يقتض     
هذه الأسباب وعدم التطرق لها ولا بحثها ولا المناقـشة          

/ ٦٣٨/بها احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين وللمادة        
وإفساحاً في المجال أمام المحكمة الإبتدائية للفصل       . م.م.أ

أنه وبعد الفصل بالدعوى من قِبل      ولاسيما  بهذه المسائل،   
إلى المحكمـة الإبتدائيـة     المحكمة الراهنة سيعاد الملفّ     

لمتابعة الفصل فيه، وقد ينتقل إلى محكمة الإستئناف في         
حال استئناف الحكم الإبتدائي للفصل فيه من جديد، وقـد      



  ١٣٢٥  الإجتھاد

 - كمحكمة تمييـز   -ينتقل مجدداً أيضاً إلى هذه المحكمة     
  في حال تمييز القرار الإستئنافي الذي فصل فيه،

  وفي كلّ حال،
أنف، كـان قـد تقـدم       وحيث إن المصرف، المـست    

بالدعوى الراهنة كاعتراضٍ على تنفيذ مـساق بوجهـه         
عارضاً الوقائع والمعطيات والأدلّة والأسباب والأسـناد       
القانونية من وجهة نظره، طالباً وقف تنفيـذ المعاملـة          
المعترض عليها لحين البتّ باعتراضـه المـذكور، وأن         

  هـت  انتالمحكمة الإبتدائية وفـي قرارهـا المـستأنَف         
حالة الملـفّ المعـروض     إلى رد طلب وقف التنفيذ في       

  عليها،
أن ... تـنص علـى   . م.م.أ/ ٨٥٢/وحيث إن المادة    

الإعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين، إلا أنـه يجـوز    
للمحكمة أن توقف هذا التنفيذ أو أن تعلّقه على كفالةٍ إذا           

  تبين أن الإعتراض يرتكز على أسبابٍ جدية،
ث يستفاد من المادة المذكورة أن حقّ المحكمـة         وحي

في وقف تنفيذ سندات الدين ينبع مـن سـلطةٍ تقديريـة            
واستنسابية أعطاها القـانون للمحكمـة النـاظرة فـي          
الإعتراض وأسندها إلى تقديرها للأسباب المـدلى بهـا         

       ة بالقبول قـرية وحريت وقـف   ربحيث إذا وجدتها جد
ى كفالة، أما إذا وجدتها غير ما تقـدم    التنفيذ أو تعليقه عل   

  قررت رد طلب وقف التنفيذ،
وحيث إن المستأنف استأنفَ قرار رد طلـب وقـف          
التنفيذ، فيكون من شأن هذا الإستئناف أن يطرح المسألة         
المفصول بها مجدداً أمام محكمة الإستئناف سنداً للمـادة         

 ـ      .م.م.أ/ ٦٥٩/ تئناف قـد   ، الأمر الذي يفهم منه أن الإس
أدى بذاته إلى نقـل الـسلطة التقديريـة والاستنـسابية           

من المحكمة  . م.م.أ/ ٨٥٢/المنصوص عليها في المادة     
  الإبتدائيــة إلــى المحكمــة الإســتئنافية، بحيــث أنــه 
  إذا كــان لا يجــوز لمحكمــة الإســتئناف أن تفــصل 
  في الأسباب المثارة اسـتئنافاً تطبيقـاً لمبـدأ التقاضـي           

 هـذه   اليهاجتين، إلا أن الإستئناف بذاته قد نقل        على در 
  السلطة التقديرية والاستنـسابية المحـددة فـي المـادة          

  ،.م.م.أ/ ٨٥٢/
وحيث إن المحكمة الراهنة، وانطلاقاً مـن سـلطتها         
التقديرية والاستنسابية المذكورة، وبعد اطّلاعهـا علـى        

نفيذه في  لا سيما المستند المطلوب ت    وأوراق الملفّ كافّةً    
المعاملة المعترض عليهـا ومـا تـضمن الإعتـراض          
والإستئناف والتمييز من معطيات ووقـائع ومـستندات        

أن القـرار   ) أي المحكمة الراهنـة   (وأسباب دفاع، ترى    

 في موقعـه     واقع ٧/٣/٢٠٢٢مستأنَف تاريخ   الإبتدائي ال 
القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه، مع التنويه بأن هـذا    

  صح اعتبــاره قــرار قرينــة ولا يعبــر القــرار لا يــ
عن توجه المحكمة عند فصلها في أسـاس القـضية أو           

  الإعتراض،
وحيث يقتضي بالتالي رد الإستئناف أساساً، وتصديق       

  القرار المستأنَف،
وحيث، وتبعاً لكلّ ما تقدم، يقتضي رد كلّ ما زاد أو           

  خالف،

  ،لذلك
  :تقرر المحكمة بالاتّفاق

لتمييز شكلاً، وقبوله أساساً، ونقض القرار       قبول ا  -١
المطعون فيه في الأساس دون الشكل الذي لـم يتناولـه           
الطعن التمييزي فأمسى مبرماً، وبالتالي إعادة الحال إلى        

  ما كانت عليه قبل صدوره،
  في المرحلة الإستئنافية،

 رد الإستئناف أساساً، وتصديق القرار المستأنَف       -٢
 ـ   ، ٧/٣/٢٠٢٢ي المنفـرد بتـاريخ      الصادر عن القاض

وإعادة الملفّ الأساسي إلى المحكمة الإبتدائية لمتابعـة        
النظر في القضية من النقطة التي وصلت إليهـا، كمـا           

  وإعادة المعاملة التنفيذية المضمومة إلى مرجعها،
   رد كلّ ما زاد أو خالف،-٣
   إعادة التأمين التمييزي إلى المميز،-٤
 المستأنف، المميـز ضـده،       تضمين المصرف،  -٥

الرسوم والنفقات عن المرحلتين الإستئنافية والتمييزيـة،       
  .ومصادرة التأمين الإستئنافي لصالح الخزينة

  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
    



  العـدل  ١٣٢٦

  

  

  
  

  )منتدبة(الرئيسة جانيت حنا : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران يوسف ياسين وجيهان عون

  ١٠/٨/٢٠٢٢تاريخ  ٢٣رقم : القرار
  يوسف بقسماطي وهدى البخاري/ كريستينا محفوض
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عليه، بناء   
  : في الشكل-أولاً 

حيث إنه لم يتبين في الملفّ أن المميزة قـد تبلَّغـت            
يز أصولاً، فيكون استدعاء التمييز قـد ورد        القرار المم 

قبل بدء سريان المهلة القانونية، وقـد اسـتوفى سـائر           
  الشروط القانونية، فيقتضي قبوله شكلاً،

  : في الموضوع–ثانياً 
الخطأ في تطبيق المادة    : عن السبب التمييزي الأول   

  ..م.م.أ/ ٨٢٩/
فـي  حيث إن المميزة تأخذ على القرار المميز الخطأ         

لأنه اعتبر أن الطعن    . م.م.أ/ ٨٢٩/تطبيق أحكام المادة    
قُدم مباشرةً أمام محكمة الاسـتئناف بينمـا هـو مقـدم            
بواسطة رئيس دائرة التنفيذ، ولأنه كـان يتعـين علـى           
محكمة الاستئناف أن تبطل القرار المستأنَف لـصدوره        
في ظلّ عدم وجود مشكلة تنفيذية، كما ولأنه خلُص إلى          
القول بعدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف مباشرةً        
وأنه لا بد من تقديم مشكلة تنفيذية ليتـسنَّى بعـد ذلـك             
الطعن في القرار الصادر بنتيجتها، بينما لا يمكن للمنفذة         
أن تتقــدم بمــشكلةٍ تنفيذيــة إذ أن المــشكلة تــستهدف 

مكـن  استصدار قرار بوقف التنفيذ لا بمتابعته كمـا لا ي         
لطالبة التنفيذ أن تنتظر تقديم مشكلة من قِبل المنفذ عليـه   

  حتى تستأنف القرار في حال صدوره لغير صالحها،
وحيث إن محكمة الاستئناف، مصدرة القرار المميز،       
وإن قضت برد الاستئناف شكلاً لمخالفته أحكام المـادة         

لعدم جواز تقديمه مباشـرةً أمـام هـذه         . "م.م.أ/ ٨٢٩/
، فإن ما أوضحته في متن القرار عن صـدور          "محكمةال

القرار المستأنَف في إطار معاملة تنفيذية لم ينتهِ التنفيـذ          
الجاري بموجبها يستوجب تقديم مشكلة تنفيذيـة بوجـه         
الطرف الآخر في التنفيذ ليتم بعدها الطعن فـي القـرار           
الفاصل بالمشكلة، يؤكِّد بأن المحكمـة ردت الاسـتئناف       

 لأن القرار المطعون فيه لم يصدر بنتيجة الفـصل          شكلاً
في مشكلة تنفيذية وليس لعدم ورود الاستئناف بواسـطة         
رئيس دائرة التنفيذ، الأمر الذي لم تتطرق إليه المحكمـة        

  أصلاً،
وحيث إن المميزة لم تبين، من جهةٍ ثانيـة، أوجـه           

. م.م.أ/ ٨٢٩/مخالفة محكمة الاستئناف لأحكام المـادة       
 خلُصت إليه لناحية وجوب استصدار قرار في إطار         بما

مشكلة تنفيذية، علماً أن إدلاء المميزة بعدم إمكانية تقديم         
المشكلة التنفيذية من قِبل طالب التنفيذ لا يستقيم قانونـاً          
لأن المشكلة تُقدم من المنفذ أو المنفذ عليه أو من الغيـر            

  الذي تناولته إجراءات التنفيذ،
، ومن جهةٍ ثالثة، لا يؤخذ علـى محكمـة          وحيث إنه 

الاستئناف عدم إبطالها القرار المستأنَف طالما أنهـا لـم          
  تقبل الاستئناف شكلاً ولم تتطرق بالتالي لأساس الطعن،

وحيث إن السبب التمييزي الأول يكـون مـن ثـم           
،مستوجباً الرد  

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الخامسة



  ١٣٢٧  الإجتھاد

مخالفة أحكـام المـادة     : عن السبب التمييزي الثاني   
  ..م.م.أ/ ٦٠٣/

حيث إن المميزة تُعيب على القرار المميز مخالفتـه         
لأن قرار رئيس دائرة التنفيذ     . م.م.أ/ ٦٠٣/أحكام المادة   

 الذي تراجع فيه عن قراره      ٧/٢/٢٠٢٢المستأنَف تاريخ   
 هو قرار رجائي ولا يمكن استئنافه       ٢٦/١/٢٠٢٢تاريخ  

 /٦٠٣/إلا بواسطة هذا الأخير استناداً إلى أحكام المـادة   
  ،.م.م.أ

وحيث إن محكمة الاسـتئناف، إذ بـررت قرارهـا          
المميز القاضي برد الاستئناف شكلاً بكـون القـرارات         
الصادرة في إطار المعاملة التنفيذيـة لا تقبـل الطعـن           
استئنافاً قبل تقديم مـشكلة تنفيذيـة واستـصدار قـرار           
بنتيجتها، لا تكون قد تعرضت لطبيعة القرار المـستأنَف         

لكـي  . م.م.أ/ ٦٠٣/مسألة خضوعه لأحكام المـادة      أو ل 
  يعاب عليها مخالفة هذه المادة،

وحيث إن السبب التمييزي الثـاني يكـون بالتـالي          
،مستوجباً الرد  

        السببين التمييزيين، رد وحيث إنه يقتضي، وتبعاً لرد
  .التمييز موضوعاً وإبرام القرار المميز

  ،لهذه الأسباب
  :ووفقاً للتقريرتقرر بالاتّفاق 

  . قبول التمييز شكلاً:أولاً
  . رده موضوعاً وإبرام القرار المميز:ثانياً
 تضمين المميزة النفقات التمييزيـة ومـصادرة        :ثالثاً

  .التأمين التمييزي إيراداً للخزينة العامة
  

    

  
  
  

  )منتدبة(الرئيسة جانيت حنا : الهيئة الحاكمة
  وجوزيف عجاقهوالمستشاران جيهان عون 

  ١٠/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤رقم : القرار
  مايا أميوني ورفاقها/ شحاده جرجس
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عليه، بناء   
  : في الشكل-أولاً 

حيث إنه، بمراجعة أوراق الملفّ، لم يتبين أن المميز         
فيه، فيكون التمييـز وارداً     أُبلِغَ أصولاً القرار المطعون     

  قبل بدء سريان المهلة القانونية،
وحيث تبين أن الاستدعاء التمييزي اسـتوفى كافّـة         
الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، فيقتضي قبولـه فـي        

  الشكل،

 في مدى إمكانية اختصام المطلوب إدخـالهم        –ثانياً  
  :في المرحلة الحاضرة من المحاكمة

   م الاستدعاء التمييزي بوجه المميز     حيث إن المميز قد
عليهم والمطلوب إدخالهم ورثة المرحوم نخلـه بـادرو         

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٣٢٨

الشامي والدولة اللبنانية، ثم طلب تصحيح الخطأ المادي        
الحاصل في اسم الورثة المطلوب إدخالهم بحيث يعتبـر         
الاسم الصحيح ورثة نخله الياس الشامي ولـيس ورثـة          

  نخله بادرو الشامي،
ــه ــث إن ــين وحي ــفّ، يتب ــة أوراق المل   ، بمراجع

أن المميز سبق أن قدم طلب إدخال الورثة المـذكورين          
أعلاه أمام محكمة الاستئناف إلا أن المحكمة لـم تبـتّ           
لتاريخه بهذا الطلب ولم تقرر تالياً قبوله بـل أصـدرت           
القرار المميز دون أن يتبلَّغ المطلـوب إدخـالهم طلـب        

  الإدخال،
ي ضوء عدم البتّ بطلب الإدخال حتى       وحيث إنه، وف  

تاريخه من قِبل محكمة الاستئناف، لا يكون المطلـوب         
إدخالهم من ضمن الفرقاء الواجب اختصامهم في الطعن        
الحاضر، ولا يكون هناك من محلّ لبحث مسألة الإدخال         

  . م.م.أ/ ٤١/في هذه المرحلة، علماً أنه بحـسب المـادة       
ز سوى التـدخُّل الاختيـاري      لا يقبل أمام محكمة التميي    

  التبعي،

  : في أسباب التمييز–ثالثاً 
حيث إن ما يدلي به المميز من أسبابٍ معروضة في          
الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً يأخذ بموجبها علـى القـرار          
المطعون فيه إغفاله الفصل في أحد المطالـب المتعلّقـة          
  بعدم صفة المميـز ضـدهم للمـداعاة لعـدم تـسجيل            

  جبيـل فـي الـسجل العقـاري        / ٥٧٢ و ٥٧١قارين  الع
   كـونهم لا يملكـون   ٥٧٢وبعدم صفتهم لتأجير العقـار     

ثلاثة أرباع الحصص، كما يأخذ على القـرار مخالفـة          
  القانون بعدم تطبيق قوانين تعليـق المهـل وقـرارات          
الإقفال التام وتفسير الواقعات المتعلّقة بأساس الحقّ التي        

ن عـدم صـلاحيته للنظـر       توجب على القاضي إعـلا    
  بالموضوع،

وحيث إنه، بمراجعة القرار المطعون فيه، يتبين أنـه         
قضى برد طلب وقف التنفيذ بحالة الأوراق لعدم تـوافر          

  ما يبرره واقعاً وقانوناً،
وحيث إن هذا القرار لم يتعرض لأي مـن المـسائل    
 المتعلّقة بعدم الصلاحية وبعدم الصفة أو بقوانين تعليـق        
المهل ولم يكـن يتعـين عليـه أن يتعـرض لهـا لأن              
موضوعه يقتصر على البتّ بطلب وقف تنفيـذ القـرار          
المستأنَف قبل الفصل بالمراجعة الاستئنافية وفقاً لأحكام        

  ،.م.م.أ/ ٥٧٧/المادة 

وحيث إن المميز لم يدلِ بمخالفـة القـرار المميـز           
ه بشأن عدم   ، وأن ما أدلى ب    .م.م.أ/ ٥٧٧/لأحكام المادة   

الصلاحية وعدم الصفة وتطبيق قوانين تعليـق المهـل         
يتعلَّق بنقاطٍ واقعية وقانونية لا تزال قيـد النظـر أمـام         
محكمة الاستئناف التي لم تبـتّ بعـد بأسـاس النـزاع           
  المعروض عليها بقـرارٍ نهـائي حتـى يؤخـذ عليهـا        
إغفال الفصل بأي من هذه المسائل أو مخالفـة القواعـد         

ونية التي ترعاها أو تجاهل الآثار القانونية الناتجـة         القان
  عنها،

ــا    ــدلى به ــة الم ــباب التمييزي ــث إن الأس   وحي
في الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً تكون بالتـالي مـستوجبة        

،الرد  
لجهـة  " ثالثاً"وحيث إن ما يدلي به المميز في الفقرة         

قـف  طلب نقض القرار المميز وإعطاء القرار مجدداً بو       
التنفيذ بسبب استحصاله على عقد اتفاق يجيز له إشـغال          

جبيـل لا يؤلّـف سـبباً       / ٥٧٢ سهم من العقار     ١٢٠٠
، الأمـر الـذي     .م.م.أ/ ٧٠٨/تمييزياً بمفهـوم المـادة      

  يستدعي رده،
             م، يقتـضي ردوحيث إنه، وفـي ضـوء مـا تقـد

  .الاستدعاء التمييزي في الأساس وإبرام القرار المميز

  ،الأسبابلهذه 
  :تقرر بالاتّفاق ووفقاً للتقرير

 قبول التمييز شكلاً ورده في الأسـاس وإبـرام          :أولاً
  .القرار المميز

 تضمين الجهـة المميـزة الرسـوم والنفقـات          :ثانياً
  .ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة العامة

  
    

  



 ١٣٢٩  الإجتھاد

  

  
  

  )منتدب( الرئيس حبيب مزهر :الهيئة الحاكمة
  ) منتدبة(والمستشارتان كارلا معماري 

 وجهينة دكروب
  ٩/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٤٣١رقم : القرار

  إيكات جدعون/ ألفريد مكرزل
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الدعوى غير المباشـرة، انطلاقـاً مـن مفهومهـا          
وأهدافها، ليست بحد ذاتها تدبيراً تحفّظياً يمكن ممارسته        

بل الدائن تجاه مدين مدينه، إذ لـيس ثمـة حقـوق            من قِ 
مترتّبة للأول في ذمة الأخير المالية، ما ينفي وجود حقّ          
ارتهان عام له على الأصول الموجودة في ذمة المـدين          

كما أنها، أي الدعوى غير المباشرة، لا تـشكّل         . المالية

بحد ذاتها وسيلة من وسائل التنفيذ المباشر، بـل تـشكّل           
الوسـائل  "وسيلة من   . ع.م/ ٢٧٥/حة نص المادة    بصرا

المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحقّ الارتهان بدون أن         
، إذ أن مفاعيلها تقتصر على إعادة المال        "تُتِم ذلك التنفيذ  

إلى ذمة المدين المالية تمهيداً لمباشرة إجراءات التنفيـذ         
  .عليه


–



 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
المهلـة القانونيـة    حيث إن الاستئناف ورد ضـمن       

المتاحة، وموقّعاً من محامٍ بالاستئناف، كما جاء مستوفياً        
  .سائر شروط قبوله الشكلية، فيقبل لهذه الجهة

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث إن المستأنف يطلب فـسخ القـرار المـستأنَف          

، وخلطه بين شروط    .م.م.أ/ ٨٦٦/لمخالفته أحكام المادة    
ة وشـروط إلقـاء الحجـز       تقديم الدعوى غير المباشـر    

الاحتياطي الذي يشكّل تدبيراً تحفّظياً يجوز لدائن الـدائن   
اللجوء إليه في حال تحقّق شرط أرجحيـة دينـه بذمـة            

موجبات وعقـود التـي     / ٢٧٦/مدينه، ولمخالفته المادة    
أجازت صراحةً للدائن مبدأ استعمال جميع حقوق مدينه        

أن تستثني الحجـز    باستثناء تلك المتعلّقة بشخصه، دون      
الاحتياطي من الحقوق الجائز للدائن ممارسـتها باسـم         

. م.م.أ/ ٨٦٦/مدينه، فضلاً عن مخالفته أحكـام المـادة         
باعتبار أن له حقّ ارتهان عام ومباشـر        . ع.م/ ٢٨٦/و

على أموال المستأنف عليها نتيجة وفاة مدينـه ومورثـه     
ها نتيجـة   الدكتور فايز مكرزل، ما جعله دائناً مباشراً ل       

  انتقال الحقوق العائدة للمورث إليه،
وحيث إن المستأنف عليها تطلب رد الاستئناف لعدم        
صحة الأسباب المدلى بها من المـستأنف ولا سـيما أن           

. م.م.أ/ ٨٦٦/القرار المستأنَف قد طبق أحكام المـادتين        
، ولعدم تـوفُّر شـروط الـدعوى غيـر          .ع.م/ ٢٧٦/و

فاء وجود دينٍ مرجح الوجود للمستأنف      المباشرة تبعاً لانت  
بذمة الدكتور مكرزل، فضلاً عن انتفـاء وجـود ديـن           
مرجح الوجود له بذمتها، كذلك لانتفاء المـصلحة لديـه          

  للتقدم بطلب الحجز الاحتياطي موضوع المنازعة،

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الأولى



  العـدل  ١٣٣٠

وحيث تجدر الإشارة بدايةً إلى أنه، وعملاً بـالمفهوم         
 المحكمة تنظر في القـضية      الناشر للإستئناف، فإن هذه   

المعروضة أمامها في مرحلتَيها الإبتدائية والإسـتئنافية       
/ ٦٥٩/مجدداً في الواقع والقانون سنداً لأحكام المـادتين         

  ،.م.م.أ/ ٦٦٠/و
ــتئناف    ــي الإس ــر ف ــة تنظ ــث إن المحكم   وحي
الراهن وفقاً للأصول المتَّبعة في القضايا المـستعجلة أي       

والمستندات دون التـصدي لأسـاس      تبعاً لظاهر الأدلّة    
  النزاع،

وحيث يحسن التنويه في هذا الإطار، بـأن الحجـز          
الاحتياطي يعتبر قانوناً وسيلة احتياطية تحفّظية أوجـدها    
القانون لضمان الوفاء بالديون، وهو ليس وسيلة تنفيذ أو         
طريقاً من طرقه، كونه لا يرمـي بذاتـه إلـى التنفيـذ             

حفظ المال احتياطيـاً وعـدم      الإجباري بل يقتصر على     
إنقاص قيمته أو تهريبه صيانةً لحقوق الـدائن، وذلـك          
عملاً بمبدأ حقّ الإرتهان العام العائد لـه علـى أمـوال          

  مدينه،
وحيث من المعلوم أيضاً أن الدين الذي يصح إلقـاء          
الحجز الاحتياطي ضماناً له، إذا لم يكـن ثابتـاً بـسند،            

ود، أي أن يكون مرتكـزاً      فيشترط أن يكون مرجح الوج    
في مبدئه على أساسٍ قانوني صحيح، وثابتاً بأدلّة تـدلّ          
وفقاً لظاهرها على وجوده، فضلاً عن ألا تقوم منازعـة          

  جدية حول وجوده تحول دون ترجيحه،
وحيث بالعودة إلى المعطيات الواقعية للنزاع، يتبـين        
أن الحجز الاحتياطي موضوع الطعن يستند إلى رابطـة         

 بمن يعتبره   - الحاجز -دين غير مباشرة تربط المستأنف    
 وأن  - المحجوز عليها  -مدين مدينه أي المستأنف عليها    

دعوى إثبات الدين في الحالة الراهنة هي الدعوى غيـر          
المباشرة المقدمة من المستأنف بوجه المـستأنف عليهـا         

  أمام المحكمة الإبتدائية في بيروت،
  قـاً مـن كـون      وحيث فـي ضـوء ذلـك، وانطلا       

رابطة المداينة التي ألقي الحجز الاحتيـاطي موضـوع         
الطعن على أساسها تتمثّل بالعلاقة غير المباشـرة بـين          
المستأنف والمستأنف عليها، فإن مـصير الاعتـراض         
يمسي مرتبطاً بصورةٍ وثيقة بالمسألة القانونية المتمحورة       

علـى  حول مدى إمكانية توسل الدائن الحجز الاحتياطي        
ذمة مدين مدينه تأميناً لدينٍ مترتّـب لـه بذمـة مدينـه          

  المباشر،
وحيث في سبيل الإجابة عن هذه المـسألة، يقتـضي          
استعراض بعض الأحكام القانونيـة ذات الـصلة التـي          

  ترعى الدعوى غير المباشرة،

وحيث في هذا السياق، فإنه من المعلـوم قانونـاً أن           
الذي يمارسـه الـدائن     الدعوى غير المباشرة هي الحقّ      

نيابةً عن المدين تحصيلاً لحقوقه، بحيث أجازت المـادة         
للدائنين أن يستعملوا باسم مـدينهم جميـع        . ع.م/ ٢٧٦/

الحقوق وأن يقيموا جميع الدعاوى المختصة به ما خـلا          
الحقوق والدعاوى المتعلّقة بشخصه دون سواه، لا سيما        

 دائـرة   الحقوق والدعاوى التي يخرج موضوعها مـن      
  ارتهانهم العام،

وحيث إن النتيجة المترتّبة على إقامة هذه الـدعوى         
هي أن الدين موضوعها يدخل ذمـة المـدين الماليـة،           
فينصهر فيها ويصبح جزءاً من حقّ الارتهان العام العائد         

.). ع.م/ ٢٧٦/الفقرة الأخيـرة مـن المـادة        (للدائنين  
تمثّل بتحصيل  فالهدف من لجوء الدائن إلى هذه الدعوى ي       
  ديونه تجاه الغير وضمها إلى ذمته المالية،

وحيث انطلاقاً من مفهوم الدعوى غيـر المباشـرة         
وأهدافها، يتبين أن هذه الدعوى ليست بحد ذاتها تـدبيراً          
تحفّظياً يمكن ممارسته من قِبل الدائن تجاه مدين مدينـه،   

لمالية، إذ ليس ثمة حقوق مترتّبة للأول في ذمة الأخير ا         
ما ينفي وجود حقّ ارتهان عـام لـه علـى الأصـول             
الموجودة في ذمة المدين المالية، فضلاً عـن أن هـذه           
الدعوى لا تشكّل بحد ذاتها وسيلة من وسـائل التنفيـذ           

. ع.م/ ٢٧٥/المباشر، بل تشكّل بصراحةٍ نص المـادة        
الوسائل المتوسطة التي تمهد سـبيل التنفيـذ        "وسيلة من   

، إذ أن مفاعيلهـا     "رتهان بدون أن تُتِم ذلك التنفيذ     لحقّ الا 
تقتصر على إعادة المال إلى ذمة المدين المالية تمهيـداً          

  لمباشرة إجراءات التنفيذ عليه،
وحيث استناداً إلى ما تقدم، وفي ضوء ما جرى بيانه          
حول طبيعة الدعوى غير المباشرة وغايتها، وفي ضوء        

 للدائن على ذمة مدين مدينـه       غياب حقّ الارتهان العام   
المالية، ومفهوم الحجز الاحتياطي وما يمثّله من إعمـالٍ         
لمبدأ حقّ الارتهان العام العائد للدائن على أموال مدينه،         
يمسي من غير الجائز قانونـاً للـدائن إلقـاء الحجـز            
الاحتياطي على أموال مدين مدينه بالاستناد إلى الدعوى        

سلها لتحصيل مـا لمدينـه لـدى        غير المباشرة التي يتو   
  الغير،

وحيث لا يغير من هذه النتيجـة مـا يتمـسك بـه             
المستأنف حول وفاة مورثهما، ما يجعل منه دائناً مباشراً         
        للمستأنف بوجهها، ذلك أن الحجز الاحتياطي الراهن تم
إلقاؤه على أموالها بصفتها مدينة مدينه وبالاستناد إلـى         

 المقامة من قِبله بوجهها والرامية      الدعوى غير المباشرة  
إلى إعادة هذه الأموال إلى ذمة مورثه المالية، بالتـالي          



 ١٣٣١  الإجتھاد

وانطلاقاً من ارتباط مصير الحجز الاحتياطي بمـصير        
  دعوى إثبات الدين، فـإن إلقـاء الحجـز الاحتيـاطي           
على أموال المستأنف عليها بالاستناد إلى دينٍ مفتـرض         

ذمتها بصفةٍ شخـصية يـستوجب      قد يتوجب للمستأنف ب   
تقديم دعوى مباشرة بوجهها بهـذا الـصدد، ولا يمكـن     
إلقاؤه بالاستناد إلى أي دعوى أخرى، فـضلاً عـن أن           
الوارث لا يعتبر مسؤولاً حكماً عن دين المـورث فـي           

  حال ثبوته،
وحيث تأسيساً على مجمل ما جرى عرضه أعـلاه،         

سيعه واقعين في   يمسي قرار الحجز الاحتياطي وقرار تو     
غير موقعهما القانوني، ما يستوجب الرجـوع عنهمـا،         
والقرار المستأنَف بذهابه وفقاً لما تقدم، يكون واقعاً فـي          
موقعه القانوني الصحيح، ومـستوجباً التـصديق، مـا         
يقتضي معه رد الإستئناف موضوعاً، وتصديق القـرار        

  المستأنَف برمته،
ــل و  ــب العط ــضي رد طل ــث يقت ــضرر وحي   ال

  لانتفــاء مبــرر الحكــم بــه، ويبقــى رد ســائر مــا 
زاد أو خالف، إما لكونه لقي الرد الضمني عليـه فـي            
إطار التعليل المبسوط أعـلاه، أو لعـدم الـضرورة أو           

  .الجدوى

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

قبول الاستئناف شكلاً، ورده موضـوعاً، وتـصديق        
لنفقـات كافّـة،    القرار المستأنَف، وتضمين المـستأنف ا     

ومصادرة التأمين الإسـتئنافي، ورد سـائر مـا زاد أو           
  .خالف
  

    
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عليه، بناء   
  : الشكل في–أولاً 

لـم المحكمـة خـلال      حيث إن الاستئناف ورد إلى ق     
المهلة القانونية وهو يستوفي سـائر الـشروط الـشكلية          

  المفروضة قانوناً، فيقتضي قبوله من حيث الشكل،

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
  الغرفة الثالثة



  العـدل  ١٣٣٢

  : في الأساس–ثانياً 
حيث تطلب الجهة المستأنفة وطالبة التـدخل فـسخ         
القرار المستأنَف واتّخاذ القرار مجدداً باسـتلام الـشقة         

بناء القائم على العقـار     الكائنة في الطابق الأرضي من ال     
 بالطلب  المصيطبة، مدليةً بأن صفتها للتقدم    / ٣١٧٨رقم  

كامل العقار بموجب عقود بيع     متوفّرة في ضوء ملكيتها     
ممسوحة مبرزة في الملفّ، ولكون المستأجر الأساسـي        
للشقة قد توفّاه االله، فيما زوجته التي كانـت تقـيم معـه      

د ابنتها، الأمر الثابـت  تركت المأجور وانتقلت للعيش عن    
، ولكون إبقـاء الـشقة      صرنبموجب تقرير الخبير بيار     

 بحقـوق   غير مشروع على وضعها الحالي يلحق ضرراً      
الجهة المالكة ويحول دون ممارسة حقّها في الاسـتفادة         

  من الشقة وممارسة حراستها عليها،
وحيث إن الأسباب والمطالب الاستئنافية المدلى بهـا        

لجهة المستأنفة تطرح للبحـث مـسألة مـدى         من قِبل ا  
إمكانية تدخُّل قضاء العجلة لتقرير التدبير الرامي إلـى         
الترخيص لها باستلام الشقة موضوع الاستدعاء بموجب       

  أمر على عريضة،
         وحيث إن الأوامر على العرائض، هي بحسب نـص

قـرارات مؤقّتـة تـصدر بـدون        . م.م.أ/ ٦٠٤/المادة  
تي يصح فيها إصدار الأمر دون      خصومة في الحالات ال   
  دعوة الخصم وسماعه،

وحيث إن معيار اتّخاذ القرار بموجـب أمـر علـى           
عريضة دون دعوة الخصوم يكمن في فقـدان التـدبير          
المطلوب إقراره كل فعالية فيما لـو تـم التقيـد بمبـدأ             
الوجاهية أو في حال وجود عجلة ماسـة تبـرر اتّخـاذ        

  رء خطر حال،الأمر على العريضة لد
وحيث تأسيساً عليه، فإنه لكي يتمكّن قاضي العجلـة         
من اتّخاذ قراره بموجب أمر على عريضة، يتعين عليه         
أن يتحقّق من مدى توفُّر شروط تدخُّل قـضاء العجلـة           
بوجهٍ عام من جهة، ومن مدى توفُّر الشروط التي تبرر          
اتّخاذ القرار دون دعوة الخصم وسـماعه مـن جهـةٍ           

  ى،أخر
وحيث بالعودة إلى ظاهر الأوراق المبـرزة وإلـى         
أقوال وإدلاءات الجهـة المـستأنفة، يتبـين أن الـشقة           
المطلوب استلامها كانت موضوع عقد إيجار من قِبـل          
السيد عبد رشيد شعبان الذي استمر في إشـغالها لغايـة           

  وفاته، وأن زوجته كانت تقيم معه في الشقة المذكورة،
ت الجهة المستأنفة تُدلي بـأن زوجـة        وحيث إذا كان  

المستأجر تركت المأجور منذ حوالي السنة وأنه قد جرى         
نقل الموجودات التي كانت بداخله، غير أنه لم يـنهض          

 الملفّ ما يثبت انتهاء عقد الإيجار الذي كان قائمـاً           في
على المأجور سواء بانقضاء مدته أو باتفاق الطرفين أو         

ص عن محكمـة الموضـوع      بصدور حكم بهذا الخصو   
  المختصة،

وحيث إن عدم ثبوت انتهاء عقد الإيجار على النحـو          
المتقدم، مع ما يخوله هذا العقد للمستأجر من حـقّ فـي        
           ثير نوعـاً مـن الـشكاستثمار المأجور الذي يتناوله، ي
والغموض حول حقّ الجهة المـستأنفة باسـتلام الـشقة          

 بطلباتها دون دعوة    موضوع النزاع بحيث لا يمكن البتّ     
المستفيد من عقد الإيجار وتمكينه من تقديم دفاعه وفقـاً          
للأصول النزاعية، وبما يضمن ممارسة حـقّ الـدفاع         

  بشكلٍ عادل وسليم،
وحيث إن ما انتهى إليه القـرار المـستأنَف، بـرده           

 التصديق وفقاً   اًطلبات الجهة المستأنفة يكون من ثم واجب      
  ه،للتعليل المبين أعلا

وحيث إنه يقتضي بالتالي رد الاستئناف في الأساس        
  ورد طلب التدخّل وتصديق القرار المستأنَف،

 بـاقي   علـى  للوقـوف وحيث إنه لم يعد من فائـدة        
الأسباب والمطالب إما لأنها لقيت جواباً ضمنياً فيما تقدم         

  وإلا لعدم الجدوى، فاقتضى إهمالها،

  ،لهذه الأسباب
ر بالاتفاقتقر:  
   قبول الاستئناف شكلاً،:أولاً
 وفي الأساس، رد الاستئناف ورد طلب التدخّل        :ثانياً

وتصديق القرار المستأنَف وفقاً للتعليل المبين في مـتن         
  القرار،
 تضمين الجهة المستأنفة وطالبة التدخّل الرسوم       :ثالثاً

والمصاريف ومصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة      
  العامة،

  . رد سائر المطالب الزائدة والمخالفة:رابعاً
    



 ١٣٣٣  الإجتھاد

  

  

  

  

  

   الرئيس أيمن عويدات:الهيئة الحاكمة
  والمستشاران حسام عطااالله 

 )منتدبة(ونادين أبو علوان 
  ١٩/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٣٦٧رقم : القرار

  )شركة مدنية للمحاماة.... (شركة ./ س. ن
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

–



–

–


–
–

–


–
 

ة التي يكون موضـوعها ممارسـة       إن الشركة المدني  
مهنة المحاماة تتمتَّع بشخصيةٍ معنويـة مـستقلّة عـن           
شخصية الشركاء فيها على غرار أي شـخصٍ طبيعـي          
يمارس هذه المهنة وتكون لها نفس الحقوق والواجبـات         
كأي محامٍ آخر، فهي تتقاضى بدل أتعاب عن الأعمـال          

وتخـضع  التي تقوم بها، وتسجل في النقابـة باسـمها،          
للملاحقة التأديبية عند الاقتضاء بالاستقلال عن ملاحقـة        
الشركاء فيها، كما أن الأعمال المهنية من استحضاراتٍ        
ولوائحٍ ومذكراتٍ وغيرها يجب أن تتضمن اسم الشركة        
مع اسم الشريك الذي يتولاهـا، ودور الـشريك يبقـى           

  .ظاهراً بجانب اسم الشركة

  بناء عليه،

  :كل في الش–ولاً أ
  حيث إنـه يتبـين أن الإعتـراض الـراهن يتعلَّـق            
  بمعاملةٍ تنفيذية عالقة أمام دائرة التنفيـذ فـي بيـروت           

، وموضوعها تنفيذ اتفاقيـة أتعـاب       ٢٨٣٤/٢٠١٨برقم  
/ ٦٩/محاماة، عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة مـن المـادة          

  محاماة،
وحيـث يتبــين أن الإعتــراض قــد قُــدم بتــاريخ  

موقَّعاً من محـامٍ وكيـل، متـضمناً أن          ٢/١٠/٢٠١٩
ــاريخ   ــي بت ــذار الإجرائ ــغ الإن ــد أُبلِ ــرض ق المعت

، ولم يثبت أي تاريخ آخر يخالف التاريخ        ٢٣/٩/٢٠١٩
الآنف الذكر، ما يوجب الأخذ بذلك واعتبـار التـاريخ          

  المدلى به من المعترض لهذه الجهة صحيحاً،
عتراض وحيث يقتضي عملاً بما تقدم، اعتبار أن الإ       

الراهن مقدم ضمن مهلة العشرة الأيام المحـددة قانونـاً          
  للإعتراض على التنفيذ،

وحيث تبعاً لما تقدم، يكون الإعتراض الراهن مقبول        
  .شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المعترض يطلب إبطال المعاملـة التنفيذيـة        

 الجارية أمام دائرة تنفيـذ بيـروت        ٢٨٣٤/٢٠١٨رقم  
ب المبينة منه، الأمر الذي تعـارض فـي قبولـه           للأسبا

  المعترض عليها،

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الحادية عشرة



  العـدل  ١٣٣٤

وحيث إن المحكمة الراهنـة فـي إطـار نظرهـا           
بالاعتراض على تنفيذ اتفاقية أتعاب محاماة أمام دائـرة         
التنفيذ مباشرةً إنما تنظر بالنزاع وفق القواعد القانونيـة         
الواجبة التطبيق على أسباب الاعتراض المدلى بها دون        

لتقيد بتسلسل هذه الأسباب المثارة مـن الخـصوم فـي           ا
  النزاع،

وحيث يتبين أن موضوع التنفيذ الجاري أمام دائـرة         
التنفيذ في بيروت في المعاملة التنفيذية موضوع النـزاع         
هو اتفاقية أتعاب محاماة موقَّعة من المعترض كفريـقٍ         
. ثانٍ والمعترض عليها كفريقٍ أول ممثَّلة بالمحـامي ف        

  ،.ج
وحيث يتبين أن القرار الصادر عن رئـيس دائـرة          
التنفيذ بموضوع إبطال المعاملة التنفيذية التي تقدم بهـا         

بوجه المنفذ عليه المعتـرض راهنـاً،       . ج. المحامي ف 
بالاستناد إلى اتفاقية الأتعاب موضوع النزاع الـراهن،        

لنزاع إنما لا يتمتَّع بقوة القضية المقضية ولا أثر له في ا          
  الراهن لاختلاف الخصوم،

وحيث يتبين أن الاتفاقية موضوع التنفيذ في المعاملة        
المعترض عليها في النزاع الراهن تتضمن ما معنـاه أن      
الفريق الثاني في اتفاقية الأتعاب أي المعتـرض راهنـاً          
يرغب بتوكيل محامٍ لأجل التقدم بدعوى إسقاط من حقّ         

اسـتيفاء البـدلات المتوجبـة      التمديد وتسليم الـروف و    
. ومصاريف الخدمات المشتركة من المستأجر الـسيد ن       

عين المريسة، وأنه تم الاتفاق على      / ٩٩٤في العقار   . خ
دولار / ٢٥,٠٠٠/تحديد الأتعاب عن الـدعوى بمبلـغٍ        

خلال أسبوع مـن    . أ.د/ ٢,٥٠٠/أميركي سدد منه مبلغ     
لتوصل إلـى حـلٍّ     تاريخ توقيع الاتفاقية، وأنه في حال ا      

حبي بين الفريقين في أية مرحلة من المحاكمة يتقاضـى          
الفريق الأول كامل أتعابه المحددة في هذا العقـد بعـد           

  إخلاء المستأجر المأجور،
وحيث يتبين أن الاتفاقية المشار إليهـا وقِّعـت مـن       

. ج. المعترض شخصياً كما وقَّع عليهـا المحـامي ف        
ض عليها بعد إيـراد اسـم الـشركة         كممثّلٍ عن المعتر  

  ،.ج. المعترضة قبل اسم ممثِّلها المحامي ف
من قانون تنظيم   / ٦٨/وحيث إنه بموجب نص المادة      

مهنة المحاماة للمحامي الحقّ ببدل أتعاب عن الأعمـال         
  التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته،

وحيث يتبين أنه يجوز للمحامي أن يطالب بتحـصيل         
ة المستحقَّة له بذمة موكّله مباشـرةً أمـام         أتعاب المحاما 

دائرة التنفيذ، دون أن يلتزم بالأصول المحددة في المادة         
من قانون تنظيم مهنة المحاماة لجهة تقديم دعوى        / ٦٩/

للمطالبة بهذه الأتعاب، في حال ثبت وجود اتفاقية أتعاب         
  محاماة بينه وبين موكّله،

من قـانون   / ٨٣/ المادة   وحيث يتبين أنه وفقاً لأحكام    
تنظيم مهنة المحاماة يجوز إنشاء شركات مدنية مهنيـة         
تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوع       
هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة، وبالتـالي        
تخضع للقواعد العامة التي تنظّم إنـشاء وعمـل وإدارة          

لموجبـات  الشركة المدنية المنصوص عنها في قـانون ا       
  والعقود،

وحيث يتبين أنه بالنسبة لإدارة الشركة المدنية، فإنـه         
موجبات وعقود، يجـوز أن     / ٨٨٣/عملاً بأحكام المادة    

يعهد في إدارة الشركة المدنية إلى مديرٍ أو عدة مديرين،          
موجبات وعقود على أنه إذا كان      / ٨٨١/ونصت المادة   

 يحقّ لهـم تـولّي      عقد الشركة يوضح أن جميع الشركاء     
الإدارة ولكن لا يجوز لأحدهم أن يعمـل منفـرداً عـن            
الآخرين، فالشركة توصف حينئذٍ بالمحـدودة أو بـذات         

  الوكالة المحدودة،
وحيث إن الشركة التي يتناول موضوعها ممارسـة        
مهنة المحاماة، تتمتَّع بشخصيةٍ معنويـة مـستقلّة عـن          

 طبيعـي   شخصية الشركاء فيها، على غرار أي شخصٍ      
يمارس هذه المهنة وتكون لها نفس الحقوق والواجبـات         
كأي محامٍ آخر، فهي تتقاضى بدل أتعاب عن الأعمـال          
التي تقوم بها، وتُسجل في النقابـة باسـمها، وتخـضع           
للملاحقة التأديبية عند الاقتضاء بالاستقلال عن ملاحقـة        
الشركاء فيها، كما أن الأعمال المهنية من استحضاراتٍ        
ولوائحٍ ومذكراتٍ وغيرها يجب أن تتضمن اسم الشركة        
مع اسم الشريك الذي يتولاهـا، ودور الـشريك يبقـى           

  ظاهراً بجانب اسم الشركة،
 ٢ إدوار عيد، موسوعة الأصول المدنية، الجـزء         -
  ،٢٥٣-٢٥٢. ، ص١مجلد 

- "Ces sociétés civiles professionnelles 
constituent un mode d’exercice collectif  différent 
de l’activité professionnelle classique. En effet, 
dans ce type de société, le client n’a plus affaire à 
un avocat qui exerce sa profession seul, mais il a 
affaire à une société qui est son avocat, et qui se 
compose de plusieurs membres dont la personnalité 
propre est absorbée par celle de la société qui, seule, 
subsiste légalement. De ce fait, les constitutions, 
pour être valides, doivent être faites au nom de la 
société civile professionnelle et non de ses membres 
pris individuellement ou collectivement". 



 ١٣٣٥  الإجتھاد

- Hamelin et Damien, les règles de la profession 
d’avocat.- Editions DALLOZ 2000. Page 50. No 24. 

 أشار إليه المحامي الياس أبو عيـد فـي مؤلّفـه            -
  ،٣٣٨ هامش صفحة ٢الجزء " المحامي"

وحيث بالتالي فإن الشركة المدنية هي التـي تـصبح     
ل في المرافعة والمدافعة عـن حقوقـه        وكيلة عن الموكّ  

وليس المحامي الشريك بالشركة المذكورة، ما يوجب أن        
تكون ممارسة مهام المدافعة والمرافعة باسـم الـشركة         

  وليس باسم المحامي الشريك،
وحيث يتبين أن الإذاعة التجارية العائـدة للـشركة         

 المرفـق   ٣/٤/٢٠١٢المعترض عليها والمؤرخة فـي      
نها ربطاً بالإعتراض، تُفيد أن من يدير الشركة        صورة ع 

المعترض عليها ويوقّع عنها علـى الأمـور الإداريـة          
 ـ     ، وأن من   .ح. اليومية بالانفراد هي المديرة المحامية ه

يوقّع عن الشركة المذكورة على كافّة الأمـور الماليـة          
والمصرفية بالاتّحاد أي شريكين اثنين المديرة المحاميـة     

.  المحامي ف  -.د.  نائب المدير المحامية س    -.ح. هـ
، بينما تضمنت الإذاعة التجارية للمعتـرض عليهـا         .ج

ــاريخ   ــا ت ــاً بلائحته ــا ربط ــورة عنه ــق ص المرف
 أن من يوقّع عن الشركة علـى كافّـة          ١٢/١١/٢٠١٩

الأمور المالية والمصرفية بالاتّحـاد أي شـريكين مـن          
 ـالمديرة المحامي : الشركاء الثلاثة وهم   ونائـب  . ح. ة ه
، وبالتالي فإن   .ج. والمحامي ف . ق. المدير المحامي ح  

التوقيع عن الشركة في كافّـة الأمـور الماليـة سـواء            
           ـردوفق هذه الأسس، وي الداخلية أو مع الزبائن إنما يتم

  ما تُدلي به المعترض عليها خلاف ذلك،
قـد  . ج. وحيث يتبين عملاً بما سبق أن المحامي ف       

اتفاقية الأتعاب موضوع المعاملة التنفيذية المعترض      وقَّع  
عليها بشكلٍ منفرد بصفته ممثِّلاً للشركة المذكورة خلافاً        
لما تضمنته كلّ من الإذاعتين التجاريتين سواء المبـرزة         
من المعترض أو تلك المبرزة من المعترض عليها، مـا          
يفيد أن تمثيل المعترض عليها فـي اتفاقيـة الأتعـاب           

كـان غيـر    . ج. الجاري تنفيذها من قِبل المحـامي ف      
  نظامي وبالتالي غير صحيح،

وحيث يتبين، من جهةٍ ثانية، أنه علـى فـرض أن           
المعترض عليها تستفيد من اتفاقية الأتعـاب موضـوع         
النزاع، فإن أتعاب المحاماة تَستحِقُّ للمحامي وفق أحكام        

 بهـا ضـمن   محاماة عن الأعمال التي يقوم/ ٦٨/المادة  
نطاق مهنته، وبالتالي يشترط لاسـتحقاق الأتعـاب أن         
يكون المحامي الوكيل قد قام بالأعمـال التـي أوجبـت           

  تكليفه بها،

وحيث يتبين لجهة أعمـال الوكالـة التـي أُجريـت        
لمصلحة المعترض، أنهـا تتمثَّـل بإنـذارٍ للمـستأجر          
وبمراسلاتٍ مختلفة بما فيها المطالبة بزيـادات بـدلات         
الإيجار ونفقات الخدمات المشتركة والتقدم بدعوى إسقاط       
من حقّ التمديد أُجريت بمعرضـها جلـسات محاكمـة          
متعددة وتم بالنتيجة توقيع حلّ أدى إلى إخلاء المستأجر         
للمأجور موضوع دعـوى الإسـقاط ودفعـه للبـدلات          
وللمصاريف المشتركة، ومعاملة تحديد بدل الإيجار وفق       

  ،٢٠١٤ارات الصادر عام قانون الإيج
وحيث، لهذه الجهة، فإنه يتبين أن الوكالة المنظَّمـة         
من المعترض للمرافعة والمدافعة عنه في النزاع المتعلّق        

. قد نُظِّمت باسم الوكيل المحـامي ف      . خ. بالمستأجر ن 
  ،)اسم الشركة المدنية (...) (-.ج

اسم وحيث يتبين أن الإنذارات والمراسلات المرسلة ب      
المعترض للمستأجر إنما قد أُجريت من قِبـل المحـامي          

كوكيلٍ عنه بصفته الشخصية أو من قِبل من هو         . ج. ف
، دون أي ذكر لاسم الـشركة       .ج. وكيل عن الأستاذ ف   

المعترض عليها، وفق ما هو مبين في هذه الإنـذارات           
المنظَّمة لدى الكاتب العدل والمودعة صور عنهـا فـي          

  الملفّ،
وحيث يتبين أن استحضار دعوى الإسقاط من حـقّ         

إنمـا وضِـع    . خ. التمديد التي قُدمت بوجه المستأجر ن     
اسم وشعار الشركة المعترض عليها على رأس الصفحة        
الأولى من الاستحضار المـذكور، إلا أنـه تـضمن أن           

وأن وكيله هو المحـامي     . س. المدعي هو المعترض ن   
 وقَّع هذا الاستحضار بـصفته      ، وأن هذا الأخير   .ج. ف

الشخصية كوكيل، وكذلك الأمر بالنسبة للائحة الجوابيـة   
في معرض الدعوى المشار    . ج. التي قدمها المحامي ف   

إليها، دون أي إشارة للمعترض عليها سوى ما ورد في          
أعلى الصفحة الأولى من الاستحضار واللائحة الآنـف        

  ذكرها،
ن جلسات المحاكمة التـي     وحيث كذلك، فإنه يتبين أ    

انعقدت في معرض دعوى الإسقاط من حقّ التمديد إنما         
. ج. مثُلَ فيها محامون سواء من مكتـب المحـامي ف         

كوكيلٍ عن المعترض المدعي في حينه، أو محامون عن         
بصفته وكيلاً عـن المـدعي، ومـنهم        . ج. المحامي ف 

 ـ مديرة الشركة المعترض عليهـا دون      . ح. المحامية ه
إشارة إلى هذه الشركة الأخيرة،أي   

وحيث كذلك، فإن تقرير الخبرة المتعلّقة بتحديد بـدل         
مثل المأجور موضوع دعوى الإسقاط تضمن أن وكيـل         



  العـدل  ١٣٣٦

. المالك المعترض في النزاع الراهن هـو المحـامي ف         
  ،.ج

. وحيث بالتالي وسنداً لما سبق، يكون المحـامي ف        
لاء عنه شخصياً،   هو من قام شخصياً، أو بواسطة وك      . ج

بأعمال الوكالة المعطاة له من المعترض للقيام بأعمـال         
المرافعة والمدافعة عنه في النزاع مع المستأجر في حينه         

، ولا تكون الشركة المعترض عليها قد قامت بأي         .خ. ن
  عملٍ من أعمال الوكالة موضوع النزاع،

وحيث لا أثر لوضع شعار اسم الشركة المعتـرض         
 أعلى الصفحة الأولى من استحـضار دعـوى     عليها في 

، .ج. الإسقاط واللائحة الجوابية المقدمة من المحامي ف      
بعد اسم  ) اسم الشركة (...) (ولا أثر كذلك لإيراد عبارة      

في الوكالة المنظَّمة مـن المعتـرض،       . ج. المحامي ف 
على ما أثبتته المحكمة في ما تقدم من أدلّة توجب الأخذ           

د من المحكمة في القرار الراهن،بالحلّ المعتم  
وحيث تبعاً لعدم ثبوت قيام المعترض عليها بأي من         
أعمال الوكالة موضوع النزاع، وثبوت قيـام المحـامي         

بهذه الأعمال بصفته الشخـصية بمعـزلٍ عـن         . ج. ف
المعترض عليها، لا تكون المعترض عليها محقَّة بطلب        

ع لعدم اسـتحقاق أي     تنفيذ اتفاقية الأتعاب موضوع النزا    
مبلغ من الأتعاب المذكورة لمصلحتها، كلّ ذلك بمعـزلٍ         
عن البحث في مسألة صحة أو سريان اتفاقية الأتعـاب          

بـصورةٍ  . ج. بين الفرقاء كونها موقَّعة من المحامي ف      
منفردة خلافاً لما تضمنته الإذاعـة التجاريـة للـشركة          

  المعترض عليها،
ه بعدم جواز الاستناد إلـى      وحيث تبعاً لما سبق، فإن    

اتفاقية أتعاب المحاماة موضوع النزاع الـراهن، فإنـه         
يكون لصاحب الحقّ بالأتعاب موضوع النزاع أن يطلب        
تحديد أتعاب المحاماة المستحقَّة له بموجـب الأصـول         
المحددة في قانون تنظيم مهنة المحاماة غير المسندة لأية         

  اتفاقية أتعاب،
اً على كلّ ما تقدم، يقتـضي قبـول         وحيث إنه تأسيس  

الاعتراض في الأساس وإبطال المعاملة التنفيذيـة لـدى    
... دائرة تنفيذ بيروت المقدمة من طالبة التنفيـذ شـركة         

  ،٢٨٣٤/٢٠١٨برقم . س. ضد ن) شركة مدنية(
ــائر   ــدو س ــساق، تغ ــث بنتيجــة الحــلّ الم   وحي

  جبة الأسباب أو المطالب الزائـدة أو المخالفـة مـستو         
  الرد إما لعدم الجدوى بعد مـا أثبتتـه المحكمـة فـي             
ما تقدم، أو لأنها لقيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها علـى            

  .النزاع

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الإعتراض شكلاً:أولاً
 قبول الإعتراض أساسـاً وإبطـال المعاملـة         :ثانياً

ة من طالبة التنفيذ    التنفيذية لدى دائرة تنفيذ بيروت المقدم     
ــركة ــة... (ش ــركة مدني ــد ن) ش ــرقم . س. ض ب
٢٨٣٤/٢٠١٨.  
  . رد سائر ما أُثير من أسبابٍ ومطالب:ثالثاً
 تضمين المعتـرض عليهـا كافّـة الرسـوم          :رابعاً

  .والمصاريف والأتعاب
    

  

  

  

  

  

  

   الرئيسة ريما شبارو :الهيئة الحاكمة
  )منتدبان(والمستشاران خليل غصن وراني صفير 

  ٢٨/٤/٢٠٢٢ تاريخ ٥رقم : القرار
  ادوار صباغ/ انطوان الريس ورفيقته
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  بناء عليه،

  : في الشكل- أولاً
 ضـمن المهلـة     حيث أن الاستئناف الـراهن مقـدم      

 وأُرفقـت بـه   القانونية، وهو موقع من محامٍ بالاستئناف  
صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيـه، وجـاء          
متضمناً الأسباب والمطالـب وسـددت عنـه الرسـوم          
والتأمين، ما يستتبع وجوب قبوله شكلاً لهذه العلّة، مـع          
الإشارة إلى أن قرار التعليق يقبل الطعن على حدة عملاً          

  . أصول مدنية٦١٥بنص المادة 

    : في الأساس- ثانياً
حيث تطعن الجهة المستأنفة بالقرار الـصادر عـن         

 ٢٨٩/٢٠١٨القاضي المنفرد المدني فـي بعبـدا رقـم          
 الـذي قـضى بتعليـق النظـر         ١٩/١٢/٢٠١٨تاريخ  

بالدعوى الحاضرة لحين إنشاء اللجنة المنصوص عليها        
 من قانون الإيجارات الجديد عملاً بأحكـام        ٧في المادة   

   منه؛٥٨المادة 
المستهل عـن التأكيـد علـى أن    وحيث لا محيد في    

الاستئناف الحاضر ينحصر في الأسباب المتعلقة بمـدى        
استجماع قرار التعليق الصادر فـي سـياق المحاكمـة          
الابتدائية لأساسه القانوني، ما يستتبع استبعاد الأسـباب        

  والمطالب غير المرتبطة بوقف المحاكمة؛
عون وحيث تُدلي الجهة المستأنفة بمخالفة القرار المط      

  ؛٢/٢٠١٧ من القانون ٥٨فيه لنص المادة 
 من قانون الإيجـارات رقـم       ٥٨وحيث تنص المادة    

خلافاً لأي نص مخالف، يعلق تطبيق أحكام       : "٢/٢٠١٧
مواد هـذا القـانون المتـصلة بحـساب المـساعدات           
والتقديمات، كما المراجعات القضائية فـي الأسـاس أو         

 والتي تـؤدي    التنفيذ أو الأحكام التي سبق وأن صدرت      
           إلى تحديد بدل الإيجار أو إخـلاء المـستأجر المعنـي
بتقديمات الصندوق المذكور إلى حـين دخولـه حيـز          

  ؛"التنفيذ

وحيث يتبدى من عبارة النص أن ما يشمله التعليـق          
هو الدعاوى التي تتضمن مطلباً أصلياً يتمثّـل بتحديـد          

 ـ       سديدها، الزيادات القانونية تمهيداً لإلزام المـستأجر بت
 متى كان المستأجر مـستفيداً  ،فضلاً عن دعاوى الإخلاء  

  من تقديمات الصندوق؛
  وحيث يتبين من منطـوق الـنص، أنـه إذا كانـت            
  دعاوى الإسقاط من حق التمديـد لعـدم تـسديد بـدل            
الإيجار الأساسي دون الزيـادات لا تخـضع لأحكـام          
التعليق، فإن الأمر ينطبق أيضاً في حال عـدم تـسديد           

لمستأجر ضمن مهلة الإنذار للبدلات مع الزيادات التـي      ا
متوجبة عليه متى كان لا يستفيد من تقـديمات          يعتقد أنها 
  الصندوق؛

وحيث بالعودة إلى واقعات الـدعوى، يتبـين قيـام          
 ٢٤/٥/٢٠١٧المستأنف عليه، الذي تبلّغ إنذاراً بتـاريخ        

 ٢٠١٥لتسديد البدلات مـع الزيـادات عـن الأعـوام           
، بتكليف الخبيـرين اليـاس جـوزف        ٢٠١٧ و ٢٠١٦و

السغبيني وريمون طعمة من أجـل تحديـد بـدل مثـل           
المأجور، وأنه عمد إلى تنظيم تبليـغ بتقريـر الخبـرة           

 أرسله إلـى الجهـة المـستأنفة،        ٢١/٧/٢٠١٧بتاريخ  
وصولاً إلى تسديد الزيادات التي يراها متوجبة عليه من         

من العام   ٣/١/٢٠٢٢خلال عرض فعلي وإيداع بتاريخ      
  ؛  ٢٠٢٢ إلى العام ٢٠١٥

وحيث من الثابـت أن المـستأنف عليـه فلـسطيني         
  الجنسية ولا يستفيد مـن تقـديمات الـصندوق عمـلاً           

  :  التـي نـصت    ٢/٢٠١٧ من القـانون     ٤بنص المادة   
لا يستفيد من تقديمات هذا الصندوق المـستأجر غيـر          "

  ؛"اللبناني
ائية لحين  وحيث كان يتعين قبل وقف المحاكمة الابتد      

 من قـانون    ٧إنشاء اللجنة المنصوص عليها في المادة       
، الفصل في مدى توفر أسباب      ٢/٢٠١٧الإيجارات رقم   

من " أ" فقرة   ٣٤السقوط من حق التمديد وفقاً لنص المادة        
 باعتبـاره مـسألة لا تخـضع لحكـم       ٢/٢٠١٧القانون  
 التعليق؛ 

وحيث يقتضي على هدي مـا ذُكـر فـسخ القـرار            
فيه ومن ثم متابعة المحاكمة الابتدائيـة لبيـان         المطعون  

مدى تحقق سبب سقوط حق المستأنف عليه من التمديـد          
القانوني لعدم دفعه ما يراه متوجباً عليه إعمـالاً لمبـدأ           

 ؛"حسن النية

في ضوء النتيجة المبينة أعلاه، لم يعـد مـن          حيث  و
  .داعٍ لأي بحثٍ إضافي أو لمزيدٍ منه



  العـدل  ١٣٣٨

  ،كـلذل
  :ر بالأكثريةفإنها تقر

  . قبول الإستئناف شكلاً:أولاً
   قبوله أساساً وفـسخ القـرار المطعـون فيـه           :ثانياً

الصادر عن القاضي المنفرد المدني فـي بعبـدا بـرقم           
 ومن ثـم متابعـة      ١٩/١٢/٢٠١٨ تاريخ   ٢٨٩/٢٠١٨

المحاكمة الابتدائية لبيان مدى تحقق سبب سـقوط حـق          
 لعدم دفعه مـا يـراه      المستأنف عليه من التمديد القانوني    

  .متوجباً عليه
   تمكــين الجهــة المــستأنفة مــن اســتعادة :ثالثــاً

  .التأمين
   تضمين المستأنف عليـه الرسـوم والنفقـات         :رابعاً

  .كافة
  . رد كل ما زاد أوخالف:خامساً

    

  المخالفة
حيـــث ان الجهـــة المـــستأنفة تطلـــب فـــسخ القـــرار الاعـــدادي 

 والـــذي قـــضى باســـتئخار الـــصادر عـــن حـــضرة القاضـــي المنفـــرد
 البت بالملف الحالي موضوع الإستئناف الراهن،

ًبالاســتئخار ذلــك انــه مــن القــرارات الإداريــة الــتي عــادة لا تقبــل ّوحيــث انــه غــير خفــي عــن البيــان انــه يعــود للقاضــي الحــق 
 الإستئناف على حدة،

ّوحيــث اضـــف الى كـــل مـــا تقـــدم، ولـــو في ســـبيل الاســـتزادة  ــــيس الا فــــ ــــة ّبالبحــــث، ل  والمنسجمة برأيه مع القرار الذي خلص اليه،ّان القاضــــي قــــد بــــرر الأســــباب الموجب
ّوحيث بالاستناد لما تقدم نرى انه كان يجب رد الإستئناف 
الحــــالي بوجــــه اخــــص đــــذه الحالــــة بالــــذات في ضــــوء الأســــباب 
ًالمبحوثـــة أعـــلاه ام لجهـــة ايـــضا ائتلافـــا وانـــسجاما مـــع مـــبررات  ً ً

جــــج القانونيــــة المــــدلى đــــا đــــذا الاطــــار ومجمــــل الأســــانيد والح
والمؤكـد عليهــا بموجـب الحكــم الابتــدائي الـذي نــراه انـه قــد جــاء 

 ً.بموقعه السليم لتلك الناحية ايضا

  لذلك،
فانني اخالف مـا قـضت بـه هـذه المحكمـة عـبر قرارهـا الحـالي 
الـــصادر بالأكثريـــة للأســـباب المبحوثـــة أعـــلاه وأرى انـــه بالتـــالي 

ًلكل مـا تقـدم رد الإسـتئناف الحـالي طبقـا لكـل ًكان يجب تبعا  ّ
مــــا قــــد ورد اعــــلاه ولا ســـــيما أنــــه وبــــالعودة للحكــــم موضـــــوع 

المخالفة يتضح ان المستشارين قد خالفا واخطـآ لجهـة الأصـول 
ًاذ شرعا بالحكم وبالبـت سـلفا بـدعوى كانـت ولم تـزل موضـوع 

 ً.استئخار، فاقتضى التوضيح ايضا
 الرئيسة المخالفة

 ة ريما شباروالدكتور
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة ميرنا بيضا: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ٣٠/٥/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
  نجم محيدلي/ نزهة محيدلي
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يتعذّر على هذه المحكمة الحكم للمـستأنفة المـدعى         
عليها بأجزاء العقار موضوع النزاع غير القسم المبنـي         

ة غير المبنية مـن     منه غرب أرضه، ومن ذلك المساح     
هذه الأرض، فإقرار حقّها في تملّك جزء مـن الأسـهم           
المباعة منها سابقاً، وفي حدود مساحة معينة من العقـار       
واقعة شرق الأرض مقابل عدد محدد من الأسـهم فـي           

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



 ١٣٣٩  الإجتھاد

قيها في حالة شيوع مع والدها المدعي فـي    يب ذلك العقار 
 فاصل نهائيـاً    ، التي لا يزيلها إلا حكم     ملكية هذا العقار  

بمطالبةٍ قضائيةٍ تستهدف ذلك تخصيصاً وتخضع لقواعد       
تنظيمية خاصة بشأن الإفراز أو القسمة العينية، بحيث لا         
يسع المحكمة الحاضرة استباق استصدار حكم من هـذا         
القبيل في سياق الحلّ الـذي يجـب أن يقـرر للنـزاع             
الراهن، لا سيما في ضوء عدم ثبـوت وجـود اتفـاق            

على قسمة واضحة وصريحة لكامـل أجـزاء        رضائي  
 .أرض العقار المعني

عليه، بناء   
حيث تطلب المستأنفة السيدة نزهة نجم محيدلي قبول        
  استئنافها شكلاً، مدليةً باستيفائه الشروط الشكلية مجتمعةً؛

وحيث ثابت أن المستأنفة مبلّغـة الحكـم المـستأنَف         
ها الحاضـر   ، وأنها مقدمة اسـتئناف    ٥/١/٢٠١٨بتاريخ  
، لذا يكون وارداً خلال مهلة الثلاثين       ٥/٢/٢٠١٨بتاريخ  

يوماً القانونية، على اعتبار أن النهار الأخير منهـا هـو        
  ؛٥/٢/٢٠١٨يوم أحد، ما يمددها إلى نهار 

وحيث إنه مستجمع سائر شروطه الشكلية، من ذلـك         
الرسم الذي دفِع عنه وفقاً لتكليف رئيس القلم، لذا يقْبـل           

  شكلاً؛
وحيث فيما خص موضوعه، من البين الآتـي مـن          

  :معطيات واقعية ثابتة في الملفّ
 إن الدعوى الإبتدائية مـساقة بوجـه المـستأنفة          -١

السيدة نزهة نجم محيدلي من والدها السيد نجم محيدلي،         
حيث طلب الأخير إبطال عقد بيع ممسوح، ناطق بتاريخ         

أي مـن   (وجارٍ منـه    ، ومسجل نهائياً،    ١٦/١١/٢٠٠٥
بصفة بائع لمصلحة ابنته المـستأنفة      ) السيد نجم محيدلي  

/ ٣٤٣٢ سهماً في العقار رقم      ٢٤٠٠بصفة شارية، على    
بجميـع الحقـوق والمحتويـات     "من منطقـة عنقـون،      

، وذلك وفقاً لأوراق المحاكمة الإبتدائيـة،        "والمشتملات
والعقد المبرز طي استحضارها، وما ورد فـي الـشطر        

  الأخير من الفقرة الأولى من هذا العقد؛
 إن من بين أسباب الدعوى الإبتدائية أعلاه، تظلُّم         -٢

مقدمها السيد نجم محيدلي من أنه أبـرم البيـع تـاريخ            
أرضاً "، في ظلّ اعتقاده غلطاً بأنه بائع        ١٦/١١/٢٠٠٥

في آخـر   "وواقعة  " خالية لا يوجد عليها بناء    "و" صغيرة
من " مشجرة وليست أرضاً مبنية   "و" يةغير مبن "و" الملجأ

عنقون، وذلك وفقـاً لمـا ورد فـي        / ٣٤٣٢العقار رقم   
، ومـن   )١رقـم   ( من استحضاره الإبتدائي     ٢الصفحة  

، وأيضاً من   )٤رقم   (٥/٢/٢٠١٣جوابه الإبتدائي ورود    

، )٦رقـم    (٥/٥/٢٠١٥جوابه الإبتدائي الختامي ورود     
به مـن جانـب     وكذلك من إقراره الواضح في اسـتجوا      

 من محـضر ضـبط      ٣٢ و ٢٢. ص(المرجع الإبتدائي   
  ؛)إجراءات المحاكمة الإبتدائية

 إنه في ضوء أوراق المحاكمة الإبتدائية، ثابـت         -٣
 ٦/٦/١٩٨١أن المدعي السيد نجم محيدلي كان بتـاريخ         

 متراً  ٤٢٥بائعاً من ابنته المستأنفة السيدة نزهة محيدلي        
التوكيل رقم  (عنقون  / ٣٤٣٢مربعاً في العقار عينه رقم      

، الذي أعلن بوضوح    ٦/٦/١٩٨١ وتاريخ   ٢١٣٠/١٢٠٠
عن صيغة البيع، وذلك عطفاً على القسمة الرضائية بين         
الأب وابنته المتخاصمين، الموقّعة منهما والناطقة بذات       
تاريخ صك التوكيل المذكور، وهما مبرزان طي لائحـة        

بتدائيـة ورود   المدعى عليها السيدة نزهـة محيـدلي الإ       
، كما ثابت أنه جـرى تثبيـت        )٣ برقم   ٢٠/١١/٢٠١٢

وتأييد ذات البيع المذكور بعقد ممسوح، نـاطق بتـاريخ          
 ٦٧٥، حدد عدد أسهم العقار موضوعه بـ        ٣/٤/٢٠٠٠

، وعلى نحوٍ معادلٍ تقريبـاً لمـساحة        ٢٤٠٠من أصل   
عنقون، البالغة  / ٣٤٣٢ متراً مربعاً من العقار رقم       ٤٢٥

 متراً مربعاً، وذلك حصيلة معادلة      ١٥١٠حته  كامل مسا 
حسابية مستخرجة تبعاً للمساحة بالأمتار المربعة المقابِلة       

 نسبةً إلى أن كامل المـساحة       ٦٧٥للأسهم العقارية عدد    
 ٢٤٠٠ من الأمتار المربعة المـساوية لــ         ١٥١٠هي  

سهماً، وأنه ثابت كذلك أنه تحدد موقع الأسهم والمساحة         
فـي الجهـة    ) ٣/٤/٢٠٠٠تـاريخ   (ا البيع   موضوع هذ 

عقد البيع مبرز طي    (الشرقية الشمالية من أرض العقار      
 الإبتدائية، وكذلك المقاسـمة الرضـائية،       ٣اللائحة رقم   

وأيضاً البيع المحكي عنه، وموقع الأسـهم موضـوعه         
محدد في الشطر الأخير من الفقرة الأولى منه، ومساحة         

 ١ فقرة   ٥ون معينة في الصفحة     عنق/ ٣٤٣٢العقار رقم   
من تقرير الخبير السيد نعمان خليل زحلاوي المرفـوع         

  ؛)-٥ برقم -١٧/١/٢٠١٥إلى المرجع الإبتدائي بتاريخ 
 إنه ثابت أيضاً أن الابنة السيدة نزهـة محيـدلي           -٤

وبعيد الشراء أعلاه من والدها هي من شيدت مبنى على          
رت بذلك بواسطة وكيلها    أق(أرض العقار الجهة الشرقية     

 مـن   ٣القضائي المفوض عنها سلطة الإقرار في الفقرة        
 من استحضارها الإستئنافي، الذي تماهى مع       ٣الصفحة  

تصريح والدها للخبير السيد نعمـان خليـل زحـلاوي،          
المدون في محضر الكشف المرفق بتقريره المقدم بتاريخ        

، وثابـت   )دائي إلى المرجع الإبت   ٥ وبرقم   ١٧/١/٢٠١٥
كذلك أن البناء الشرقي المذكور مـشيد مـن المـستأنفة        

ما (السيدة نزهة محيدلي دون ترخيص نظامي وقانوني         
عنقـون  / ٣٤٣٢بينته الإفادة عن سجلّ العقـار رقـم         



  العـدل  ١٣٤٠

المبرزة استئنافاً لجهة عدم تسجيل أية إنـشاءات علـى          
د معطوفة على ما جزم به الخبيـر الـسي       " البعل"أرضها  

، كما ثابـت أن     )نعمان زحلاوي في تقريره بهذا الصدد     
شغلت مسكناً في البناء    ) المستأنفة(السيدة نزهة محيدلي    

الشرقي المحكي عنه مع عائلتها، كائناً في الطابق الثاني         
 من  ٣توصيف الخبير السيد زحلاوي في الصفحة       (منه،  

  ؛)ذات تقريره
عي الأب الـسيد  نه ثابت أن بناء آخراً شيده المد ا -٥

نجم محيدلي على عقارٍ مجاور، كان جارياً أيضاً علـى          
عنقون، الذي تفرغَ عنه    / ٣٤٠٤ملكيته، هو العقار رقم     

لابنه السيد علي نجم محيدلي وسجله باسم هـذا الابـن،           
 متـراً   ٢٣٥وأن هذا البناء بمساحته الإجمالية البالغـة        

ي أحد أجزائـه    مربعاً، حيث شغلَ الأب السيد نجم محيدل      
لسكنه، تعدى على حدود غرب العقار موضـوع البيـع          

 متراً مربعاً   ٩٩عنقون بمساحة   / ٣٤٣٢المنازع فيه رقم    
) ٣٤٣٢أي مـساحة العقـار رقـم        (من أصل مساحته    

 متراً مربعاً، الأمر المستفاد     ١٥١٠الإجمالية المحددة بـ    
جـم  إقرار الأب المدعي والمستأنف بوجهه السيد ن      "من  

 من محـضر اسـتجوابه مـن       ٢٤ و ٢٣. ص" (محيدلي
وصف البناء الغربـي مـن      "، و )جانب المرجع الإبتدائي  

 من تقريـره  ٣الخبير السيد نعمان زحلاوي في الصفحة    
المـساحة  "، و "الذي تَطابقَ مع إقرار الأب المومأ إليـه       

 مـن التقريـر     ٥المحدد إياها الخبير نفسه في الصفحة       
المعدة  من مهندس المـساحة الـسيد        الخريطة  "، و "عينه

أسامة نزيه جابر، بما شملته من بيانات كتابيـة مدونـة           
ها السيدة نزهة محيدلي طي جوابها الإستئنافي       تفيها، أرفق 

، والإفادة عن سـجلّ     ٤/١٠/٢٠١٨ ورود   ٣الأول رقم   
عنقون المبرزة ربطاً بذات الجـواب      / ٣٤٠٤العقار رقم   

  ؛"ه به المنو٣الإستئنافي رقم 
 إن البناء عينه الغربي المشيد على أرض العقار         -٦
عنقون تعدى بدوره علـى حـدود العقـار         / ٣٤٣٢رقم  

عنقون، وشُيد دون ترخيص فـي      / ٢٢٦٩المجاور رقم   
 وعلى مراحل، المعطى الثابت في تقريـر        ١٩٨٥العام  

 والـصفحة   ٣ فقرة   ٤الخبير السيد زحلاوي في الصفحة      
رة من مضمونه، والخريطـة التـي أعـدها          فقرة أخي  ٨

  قريره؛طي تالخبير المذكور وأرفقها 
 إن المستأنفة الابنة السيدة نزهة محيدلي قالت في         -٧

 مـن   ٢٥ و ٢٤. ص(استجوابها أمام المرجع الإبتـدائي      
أنها اشـترت العقـار   ) محضر ضبط المحاكمة الإبتدائية 

شرائها إياه،  على مرحلتين مقابل أدائها تقسيطاً كلّ ثمن        
إنها اشترت العقار دون العلـم مـا إذا كـان البنـاء             "و

، بعد أن قال الأب     "الموجود على العقار يقع ضمن العقار     

المدعي المستأنف بوجهه في استجوابه أمام ذات المرجع        
أنه "بـ  )  من ذات محضر الضبط    ٢٤ و ٢٣ و ٢٢. ص(

يطاً باع لأنه بحاجةٍ إلى المال الذي سددته الابنـة تقـس          
كاملاً، وأعطاها أول مرة أسهماً بالعقـار دون مقابـل،          
            ونظَّم لها بها عقد بيع ممسوح، وأن لا علم له بوجود أي

كان مصرحاً  ) الأب السيد نجم محيدلي   (، علماً أنه    "تعدي
 وفقاً لما دونه الأخير على      -للخبير السيد نعمان زحلاوي   

 بما حرفيتـه    -لسانه في محضر الكشف المرفق بتقريره     
إن الأرض التي بعتها إلى ابنتـي       . أنه يطالب بحقّه فقط   "

نزهة ليست المتَّفق عليها إنما قسم منهـا،  وأن القـسم            
المتبقِّي من القطعة الباقية هو أرض زراعية، وأن نزهة         

، ومع الإشارة إلى أن المستأنفة السيدة نزهة        ..."استولت
ن علـى عـدة     محيدلي بنَت طعنها الاسـتئنافي الـراه      

 حـين   -معطيات اعتبرتها مولِّدة لحقّها فيه، من ذلك أنه       
أُنجِز البيع موضوع القضية بالعقد الرسمي والممـسوح        

 علـى كـلّ     ٢٢٦٩/٢٠٠٥ ورقم   ١٦/١١/٢٠٠٥تاريخ  
 كانـت   -عنقون مع محتوياته  / ٣٤٣٢أسهم العقار رقم    

 ـ         ي متَّفقة مع والدها البائع على استثناء المساحة المبينة ف
حدود أرض العقار الغربية من المبيع والعائـدة للوالـد          
البائع منفرداً، وعلى تنازلها عن هذه المـساحة لاحقـاً          

حـين مباشـرته تـسوية      ) أي صالح والـدها   (لصالحه  
 من استحضارها الإسـتئنافي     ٩ و ٥. ص (االمخالفة فيه 

  ؛)١رقم 
 إن الحكم المستأنَف قاضٍ بإبطـال عقـد البيـع           -٨

ــسوح برم ــاريخ  المم ــه ت ــم ١٦/١١/٢٠٠٥ت  ورق
، أي المنصب على كامل أسهم العقار رقم        ٢٢٦٩/٢٠٠٥
، بسبب أن غلطاً واقعـاً      ) سهماً ٢٤٠٠(عنقون  / ٣٤٣٢
، مفسداً ومبطلاً لرضى المدعي الأب      "ماهية عقده "على  

السيد نجم محيدلي، وبحجة أن الأخير اعتقد بأنـه يبيـع           
ار، وانطلاقاً من   ة خالية دون البناء على أرض العق      حفس

إنها اشـترت   "قول الشارية المستأنفة في استجوابها بـ       
العقار دون العلم ما إذا كان البناء الموجود على العقـار           

" ، وفي ضوء قرينة أن الابنة المستأنفة      "يقع ضمن العقار  
، وأنـه   "لم تجزم بأنها اشترت العقار بالبناء القائم عليـه        

  م بماهيته؛غير مألوف شراء الشيء دون العل
وحيث تُبنى على المعطيات الواقعية الثابتـة أعـلاه         

  :النتائج القانونية الآتية
 إن التصرف الأول لصالح الابنة المستأنفة الـسيدة         •

نزهة محيدلي من والدها المخاصم المـدعي المـستأنف         
 الثابت في صـك التوكيـل       -بوجهه السيد نجم محيدلي   

، ٦/٦/١٩٨١تـاريخ    و ٢١٣٠/١٢٠٠وإقرار البيع رقم    
 ٣/٤/٢٠٠٠والمؤيد ذاته في عقد البيع الممسوح تاريخ        



 ١٣٤١  الإجتھاد

 سـهماً المؤلّفـة     ٢٤٠٠ من أصل    ٦٧٥والجاري على   
 صحيح، ومنتج   -عنقون/ ٣٤٣٢لكامل ملكية العقار رقم     

تالياً مفعوله القانوني لجهة حقّ الابنة المستأنفة في فراغ         
قـاري،   سهماً موضوعه باسمها في السجل الع      ٦٧٥الـ  

طالما هو غير مشمول بهذه القضية، ولم يتناولـه فـي           
الأصل ادعاء الأب السيد نجم محيدلي الإبتدائي، وغيـر         
منازِع فيه منه أمام المحكمة الإستئنافية الحاضرة، وهو        

مقر في مطلق الأحوال بحقّ ابنته فيه علـى         ) أي الأب (
ا النحو المسرود في المتن، بمعزلٍ عن البحـث عمـا إذ          

  كان حقيقةً هبة أم تفرغاً بمقابل وفقاً لصيغته؛
 إنه من مقتضى ذلك، رد دعـوى الأب المـدعي           •

المستأنف بوجهه السيد نجم محيدلي، المنـشورة مجـدداً        
أمام المحكمة الحاضرة، وذات الصلة ببطلان عقد البيـع      

، ١٦/١١/٢٠٠٥ وتـاريخ    ٢٢٦٩/٢٠٠٥الممسوح رقم   
 من أصل الأسـهم     ٦٧٥لغة  وفي حدود عدد الأسهم البا    

/ ٣٤٣٢ سهماً في العقـار رقـم        ٢٤٠٠موضوعه الـ   
عنقون، ما يوجب فسخ الحكم المستأنَف في شقّه القاضي         
بخلاف ذلك، علماً أن هذا الحلّ يعد مطلوباً حكمـاً مـن      
المستأنفة بموضوع استئنافها، كـون هـذا الموضـوع         

د الإدعاء  لبيع، وإلا ر  لستهدف رد الإدعاء بإبطال كلي      ي
بإبطال جزئه غير المبني على أرض العقار المجـاورة         

  عنقون؛/ ٢٢٦٩للعقار رقم 
 إنه في خصوص العدد الباقي من الأسهم موضوع         •

، ١٦/١١/٢٠٠٥ وتـاريخ    ٢٢٦٩/٢٠٠٥عقد البيع رقم    
عنقـون  / ٣٤٣٢ سهماً في العقار رقـم       ١,٧٢٥والبالغ  

 ـ  ٦٧٥ و ٢٤٠٠نتيجة حساب الفـرق بـين         ط، أن الغل
المدعى به من الأب المستأنف بوجهه السيد نجم محيدلي         
هو شكواه من عيبٍ شاب إرادته، نتيجة غلط واقع على          
حقيقة موضوع الموجب الملتزم به في هـذا العقـد، أي           
غلط في المبيع الذي وقعت عليه العملية القانونية، علمـاً         
أن عيباً من هذا القبيل من شأنه قانونـاً الحـؤول دون            

نشاء البيع وإعلان انعدامه، وفقاً لصريح نـص المـادة          إ
من قانون الموجبات والعقود، وأنه يتحقَّق بحالة       / ٢٠٣/

معطيات هذه القضية إذا ثبتَ أن تصوراً خاطئـاً كـان           
حين إتمام البيع في ذهن الأب المدعي به الـسيد نجـم            
محيدلي حول موضوع البيع، أي عدد الأسهم العقاريـة         

 سهماً في العقـار رقـم       ٢٤٠٠المعينة بـ   موضوعه و 
عنقون، وأن هذا الغلط علِمت به ابنته الـشارية         / ٣٤٣٢

  المستأنفة السيدة نزهة محيدلي؛
 إن الابنة المستأنفة مقرة، طبقاً لمـا عـرض فـي            •

المتن، بأنها لم تكن مريدة حقيقةً الشراء إلا للأسهم فـي           
جزاءٍ منـه، دون    عنقون الموازية لأ  / ٣٤٣٢العقار رقم   

المشيد غرب أرضه والعائد لوالدها فقط، وأن إرادتهـا         
الحقيقية كانت استثناء هذا البناء الغربي مـن موضـوع          
البيع، الأمر الذي يوفّر دليلاً يقينياً على أن المبيع وفـي           

 سـهماً   ٢٤٠٠ سـهماً مـن أصـل        ١,٧٢٥حدود الـ   
 مغلـوط   موضوع عقد البيع المنازع فيه محدد على نحوٍ       

وغير حقيقي بعلم الشارية المستأنفة، لا بل بإرادتها عدم         
  منها؛) ١,٧٢٥(إلزام والدها ببيع كلّ هذه الأسهم 

عنقـون،  / ٣٤٣٢ إن محتويات أرض العقار رقـم   •
 ٢٢٦٩/٢٠٠٥التي شملها ظاهراً البيع الرسـمي رقـم         

 المنازع فيه، هي إنشاءات قائمة      ١٦/١١/٢٠٠٥وتاريخ  
ير مسجلة، وغير مفرزة إلـى أجـزاءٍ        دون ترخيص، غ  

مستقلّة، وأن المستأنفة السيدة نزهة محيدلي مشارِكة في        
تشييد أجزاء منها ولمصلحتها وفقاً لما تقدم سرده أعلاه،         
عدا عن مشاركة والدها في ذلك أيضاً، بحيث أن هـذه           

عنقون / ٣٤٣٢المساحات المبنية على أرض العقار رقم       
ة بين الأب والابنة المتخاصمين، بحيث      غير قابلة للتجزئ  

يتعذَّر تنفيذ اتفاقهما الحقيقي حين عقِد البيع علـى هـذه           
التجزئة، كون تقسيمها بين بناء شرقي وآخـر غربـي          
وأرض مشجرة غير جائز إلا تفعيلاً لقرارٍ قضائي مثبت         
لقسمة عينية بين الطرفين، ونتيجـة منازعـة مـستقلّة          

يوع في العقار، وذلك بافتراض قابلية      ومستهدفة إزالة الش  
إفراز هذه المساحات المبنية إلى حقوقٍ مختلفة وخاصـة         

  ومتمايزة عن بعضها البعض؛
 إنه والحال ما تقدم، وبنتيجة الغلط أعلاه في حقيقة          •

 وتـاريخ   ٢٢٦٩المبيع، يتعـين إبطـال البيـع رقـم          
، في شقّه الجاري حصراً علـى عـدد         ١٦/١١/٢٠٠٥

عنقون، لذا يصدق   / ٣٤٣٢ سهماً في العقار رقم      ١,٧٢٥
الحكم المستأنَف جزئياً فـي هـذا الخـصوص، سـنداً           

  لتعليلات القرار الحاضر؛
 إنه لا يرد على ذلك بأن إرادة الأب المدعي لم تكن            •

مغلوطة، وأنها تلاقت مع إرادة الابنة المـستأنفة علـى          
، وأن الوالـد لا  تجزئة ما سيكون ملكاً خالصاً لكلٍّ منهما      

يريد من خصومته الحاضرة إلا استرجاع ملكية البنـاء         
الغربي من منشآت الأرض، وحفظ حقّ الابنـة بتملُّـك          
المساحة المزروعة والمشجرة من الأرض، فمـع هـذه         
الحجج، وبمعزلٍ عن مناقشة صـحتها، تبقـى القـسمة          
 العينية من المحكمة الحاضرة غير قابلة قانوناً للتطبيـق،   
ويبقى الغلط في التعبير الحقيقي عن إرادة الطرفين فـي          

 ١,٧٢٥عقد البيع المنازع فيه هادماً إياه في حدود الــ           
/ ٣٤٣٢ سهماً في العقـار رقـم        ٢٤٠٠سهماً من أصل    

 لهـذا الحـلّ     ، ما يجعل طلب المستأنفة المخالف     عنقون
  حرياً بالرد أساساً؛



  العـدل  ١٣٤٢

عـذَّر الحكـم     إنه والحال ما تقدم، يكون مـن المت        •
عنقون غيـر  / ٣٤٣٢للمستأنفة الابنة بأجزاء العقار رقم   

القسم المبني منه غرب أرضه والمجاور للعقـار رقـم          
عنقون، ومن ذلك المساحة غير المبنية من هذه        / ٢٢٦٩

الأرض، فإقرار حقّها في تملُّك جزءاً من الأسهم المباعة         
وفي حدود   ٣/٤/٢٠٠٠منها سابقاً بالعقد الرسمي تاريخ      

مساحةٍ معينة من العقار واقعة شرق الأرض مقابل عدد         
محدد من الأسهم في العقار يبقيها في حالة شـيوعٍ مـع            
والدها المدعي في ملكية هذا العقار، التي لا يزيلهـا إلا           
حكم فاصل نهائياً بمطالبةٍ قضائيةٍ مـستهدفة تخصيـصاً    

ضع لقواعدٍ  ذلك ومساقة من أي من الأخيرين، وهي تخ       
تنظيمية خاصة بشأن الإفراز أو القسمة العينية، بحيث لا         
يسع المحكمة الحاضرة استباق استصدار حكم من هـذا         
القبيل في سياق الحلّ الـذي يجـب أن يقـرر للنـزاع             
الراهن، لا سيما أن اتفاقاً رضائياً على قسمةٍ واضـحة          
 وصريحة لكامل أجزاء الأرض غير ثابت في الملـفّ،        
من ذلك الجزء غير المبني، علماً أن الخريطة المرفقـة          

 هـي   ٢٠/١١/٢٠١٢ ورود   ٣باللائحة الإبتدائية رقـم     
 معطوفاً على   ٣/٤/٢٠٠٠ بالبيع الأول تاريخ     طمتعلّقة فق 

، ومتّـصلة حـصراً     ٦/٦/١٩٨١التوكيل بالبيع تـاريخ     
 سهماً مـن    ٦٧٥ متراً مربعاً الموازية لـ      ٤٢٥بمساحة  

غيـر  ) أي الخريطة (أرض العقار، وأنها    شرقي شمالي   
دالّة بوضوحٍ على منشآت المساحة المذكورة، ما ينفـي         
  حجتها لصالح المستأنفة بشأن إقـرار حـقّ لهـا فـي            
منشآت شرقي الأرض وفـي فـسحتها غيـر المبنيـة           
والمشجرة، ما يوجب رد طلبها الإستطرادي المقدم فـي         

  هذا الصدد؛
لإسـتئناف المعـروض     إنه في سياق موضـوع ا      •

أصولاً، والذي تتقيد المحكمة ببحثه، لم تطالب المستأنفة        
وفقاً للأصول، وفي سياق عرض هذا الموضـوع فـي          

، ٤/١/٢٠١٨ ورود   ٣خاتمة استحضارها وجوابها رقم     
بتعديل القضاء الإبتدائي لصالحها، عبر زيادة الثمن الذي        

المـستأنف  حكِم لها بالقضاء المستأنَف باسـتعادته مـن         
، وأن المستأنف بوجهـه لـم يطالـب         )المدعي(بوجهه  

أصولاً في سياق المحاكمة الحاضرة بتخفيض هذا الثمن        
لصالحه، فيكون هذا القضاء حجـة قاطعـة للفـريقين          
وعليهما، بحيث لا يجوز للمحكمة عفواً إعادة مناقـشته،         
ولا يصح تخفيضه لصالح المستأنف بوجهه بقدر الأسهم        

لتي قُضي بأن لا حقّ له في إبطال بيعها من           ا ٦٧٥عدد  
ابنته المستأنفة، كما غير جائز زيادة هذا الثمن لمنفعـة          

  المستأنفة؛

 إن كلّ مطلب وسند زائد عن المبحوث فيه بـالمتن           •
ومخالف للحلول المسرودة أعلاه غير مجدٍ، تبعاً لعـدم         

  تأثيرها في هذه الحلول؛

  ،لهذه الأسباب
  لات الواردة في المتن،سنداً إلى التعليو

جماعر بالإتقر:  
   قبول الإستئناف شكلاً؛-١
 ٢٥٥/٢٠١٧ فسخ جزئياً الحكم المستأنَف، رقـم        -٢

والصادر عن جانب الغرفة الإبتدائية في لبنان الجنـوبي         
، والحكم مجدداً، إثر نشر الدعوى      ٢٩/٦/٢٠١٧بتاريخ  

  والمقدمة مـن المـستأنف     ٤٧١/٢٠١١الإبتدائية أساس   
بوجهه السيد نجم كامل محيدلي بوجه المستأنفة الـسيدة         
نزهة نجم محيدلي، رد طلب إبطال عقد البيع الممـسوح          

، ١٦/١١/٢٠٠٥ وتاريخ   ٢٢٦٩/٢٠٠٥موضوعها رقم   
ستماية وخمسة   (٦٧٥وذلك فقط في حدود الأسهم بعدد       

مـن منطقـة    / ٣٤٣٢العقار رقـم    في  ) وسبعون سهماً 
  ؛عنقون
ستأنَف في قضائه بإبطال عقـد       تصديق الحكم الم   -٣

البيع الممسوح المذكور، وذلك في حدود الباقي من عدد         
ألـف   (١,٧٢٥الأسهم العقاريـة موضـوعه، والبـالغ        

فـي العقـار رقـم      ) وسبعماية وخمسة وعشرون سهماً   
  عنقون؛/ ٣٤٣٢
 اعتبار قضاء الحكم المستأنَف في الشقّ الثـاني         -٤

 رد الـثمن البـالغ   من الفقرة الثانية من منطوقه، لجهـة     
مــن ) عــشرة آلاف دولار أميركــي. (أ.د/ ١٠,٠٠٠/

المستأنف بوجهه السيد نجم محيدلي إلى المستأنفة السيدة        
  نزهة محيدلي، حجة قاطعة لهما وعليهما؛

 رد كلّ ما زاد وخالف من أسبابٍ وأسنادٍ وحججٍ          -٥
  ومطالب؛

 ـ   -٦  نفقـات المحاكمـة،     ا تضمين المستأنفة وعليه
 على السيدة نزهة محيـدلي      ٪٧٥ها بينهما بنسبة    وتوزيع

 على السيد نجم محيدلي، ومـصادرة       ٪٢٥من بينهما، و  
  .التأمين إيراداً للخزينة

    



 ١٣٤٣  الإجتھاد
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
 

تفعيلاً للقواعد القانونية التي أقرها المشترع اللبنـاني        
في سياق تحديد الممر القانوني للعقار المحبـوس عـن          
الطريق العمومية والمفاضلة بين العقـارات المجـاورة        
وبين نواحي العقار المختار كممر، نصت الفقرة الأولى        

ملكية عقارية صراحةً على أنه يجـب       / ٧٥/من المادة   
نظاماً أخذ الممر في أقصر مسافة بين العقـار المحـاط           
         والطريق العام، وذلك على أساس الافتراض أن الممـر

كما نـصت   . افةً غالباً ما يكون الأقلّ ضرراً     الأقصر مس 
      الفقرة الثانية من تلك المادة على أنه يجب اختيار الممـر

في النقطة التي تكون أقلّ وأخف ضرراً في عقار الجار          
  . على مسافةٍ أطولولو


–

–


 

عليه، بناء   
حيث إن الحكم المستأنَف مبلَّغ أصولاً من المـستأنف         

ــسيد د  ــه ال ــدعى علي ــاريخ  . الم ــونس بت ــي ي عل
استئنافه مقيد في القلم خلال مهلة      ، وأن   ١٨/١٠/٢٠١٨

، ١٥/١١/٢٠١٨الثلاثين يوماً القانونية، وتحديداً بتاريخ      
لذا، يقبل شكلاً، سيما أنه استجمع سائر شروطه في هذا          

  الخصوص؛
وحيث فيما خص أساسه، من البين الآتي من عناصر         
واقعية ثابتة في الملفّ ومن نتائج قانونية متفرعة عنهـا          

  :ئمة إياهاوملا
 إن الدعوى الإبتدائية المنـشورة مجـدداً أمـام          -١

المحكمة الحاضرة مساقة من المستأنف بوجهـه الـسيد         
علي حـسين   . محمد علي يونس في مواجهة المستأنف د      

أنكرنـاثيون مـارتينيز    . يونس والمستأنف بوجههمـا د    
والسيدة فاطمة بدران، للحكم بإثقال عقارات الأخيـرين        

 يي ر اتّصال عقاره   بممرأي عقار السيد محمـد علـي   (س
  الصرفند بالطريق العمومية؛/ ٨٨٤رقم ) يونس
 إن الحكم المستأنَف، وفي ضوء اقتراح أول من         -٢

بين اثنين عرضهما الخبير السيد محمد حسن حرب فـي         
تقريره المرفوع على المرجع الابتدائي، قضى بإنـشاء         

علي يـونس عبـر   واستحداث ممر لعقار المدعي محمد      
علي حسين يونس رقـم     . عقار المستأنف المدعى عليه د    

/ ٢٦٦٤الـصرفند وعبــر عقـارٍ آخــر بــرقم   / ٨٨٣
الصرفند، هو طريق خاصة وجارية على ملكية عقارات        

الصرفند عائدان لذات   / ٢٦٦٢ و ٨٨٣أربعة، اثنان برقم    
الصرفند / ٢٦٦١علي يونس، وثالث برقم     . المستأنف د 

عى عليها والمستأنف بوجههـا الـسيدة       مملوك من المد  
الصرفند جارٍ علـى    / ٢٦٦٣فاطمة بدران، ورابع برقم     

. ملكية مشتركة بين المدعى عليهما المستأنف بوجههما د       
محمود يونس، وذلك لقاء تعويض لـصالح       . مارتينيز ود 

دولار أميركي، إضافةً إلـى     / ٧,٠٠٠/المستأنف قيمته   
يلاً لربع التعويض عما    دولار أميركي تمث  / ١,٥٠٠/مبلغ  

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



  العـدل  ١٣٤٤

/ ٢٦٦٤يصيب الممر مـن الطريـق الخاصـة رقـم           
  الصرفند؛

علي يونس استأنف الحكم أعلاه، للحكـم       .  إن د  -٣
        داً للمدعي المستأنف بوجهه السيد محمد يونس بممرمجد
بديل عن المحكوم به عليه من شأنِه إصابة عقار شـقيقه           

قـم  السيد حـسين علـي يـونس ر       ) أي شقيق المدعي  (
 ـالصرفند، وإلا زيـادة تعو    / ٢٨٠٠ ضه إلـى مبلـغ     ي

دولار أميركي، علماً أن المستأنف طلب في       / ٥٠,٠٠٠/
عريضة استئنافه إدخال الشقيق المذكور الـسيد حـسين         
علي يونس، الذي نازع في قانونيته، وطالب بإخراجـه         

  من المحاكمة، وتصديق قضاء الحكم المستأنَف؛
محمد حسن حرب انحباس     إنه ثابت بخبرة السيد      -٤

عقار المدعي المستأنف بوجهه السيد محمد علي يـونس         
الصرفند عن الطريق العمومية، وعدم تيسير      / ٨٨٤رقم  

اتّصاله بهذه الأخيرة، وأن المستأنف لم يوفِّر أية قرينـة          
على خلاف هذا الأمر أو على إمكانية استغلاله العقـار          

مساحة الضرورين  المعني على وجهٍ مألوف وبالمدى وال     
لذلك، الأمر الموجب لتصديق قضاء الحكم المستأنَف في        

  هذا الصدد؛
 إنه في سجلّ عقار المدعي السيد محمـد علـي           -٥

الصرفند مـدون قيـد بحـقّ مـرور        / ٨٨٤يونس رقم   
لمنفعته على عقارٍ لا رقم له، وأن خبرة الـسيد محمـد            
حرب نفت وجود أي ممر واقعي إليـه مـن الطريـق            

لعامة، ما يجعل هذا القيد غير ضامن اتّصال قانوني له          ا
بهذه الطريقة، لذا، لا حقّ للمستأنف في توسـله لفـسخ           
الحكم المستأنَف، مردود، تالياً، سبب استئنافه فـي هـذا          

  الشأن؛
علي حسين يونس تـذرع فـي       .  إن المستأنف د   -٦

الخصومة الحاضرة بممر بديل من شأنه إصـابة عقـار    
المدعي المطلوب إدخاله السيد حسين علي يـونس        شقيق  
الصرفند، مدلياً بأنه يتعين تغليب إقرار هذا       / ٢٨٠٠رقم  

الممر على الممر المحكوم به، كونه الأقرب مسافة بـين     
عقار المدعي والطريق العمومية وضرره أخفّ وكلفـة        

  تنفيذه أقلّ؛
 إن هذا الممر البديل كـان موضـوع الاقتـراح           -٧

ني للخبير السيد محمد حسن حرب، ففي تقرير هـذا          الثا
الأخير جرت مقارنة بينه وبين الممر موضوع قـضاء         

) أي الممر البديل  (الحكم المستأنَف، بحيث أفاد بأن الأول       
 متراً طولاً من عقار المطلوب إدخالـه الـسيد          ٥٣يثقل  

 متراً  ٢٣٨حسين علي يونس ومساحة إجمالية منه بالغة        
، في حين أن الممر المنـشأ بـالحكم المـستأنَف           مربعاً

/ ٢٦٦٤ و ٨٨٣ متراً طولاً من العقارين رقم       ٨٠يصيب  
   متراً مربعاً؛٣٦٣الصرفند ومساحة إجمالية منهما بالغة 

 إنه في ذات التقرير أكَّد الخبير السيد حرب على          -٨
أن تنفيذ الممر الذي طلب المدعى عليه إنـشاءه بـديلاً           

من المحكمة الحاضرة يستلزم إزالة بوابة حديـد        وانتقالاً  
الصرفند، وأيضاً  / ٢٨٠٠من عقار المطلوب إدخاله رقم      

 متراً مربعـاً    ١٠٨ شجرة ليلاندي من حدوده و     ٤٣إزالة  
 ٤٥طبيعي على امتـداد     " غازون"من الباطون المطبع و   

متراً مربعاً من مساحته، وأن السعر البيعي لمساحة هذا         
وبدل التعويض عن التنفيذ المذكور بالغـان       الممر البديل   

دولار أميركي، في حين أثبتَ الخبير نفـسه        / ٣٠,٨١٦/
وفي التقرير عينه أن تنفيذ الممر المحكوم به يـستوجب          
فقط إزالة شجرة زيتون واحدة من عقار المستأنف رقـم          

الصرفند، عدا عن الاستفادة من الطريق الخاصة       / ٨٨٣
لصرفند، وأن كلفته الإجمالية هي     ا/ ٢٦٦٤المفرزة برقم   

  ؛.أ.د/ ٣٦,٤٥٠/
 إنه تفعيلاً للقواعد القانونية التي أقرها المـشترع         -٩

اللبناني في سياق تحديد الممر القانوني للعقار المحبوس        
فاضلة بين العقارات المجاورة    عن الطريق العمومية والم   

ن نواحي العقار المختار كممر، منصوص بـصريح        وبي
من قانون الملكية العقارية    / ٧٥/ة الأولى من المادة     الفقر

على أنه يجب نظاماً أخذ الممر في أقصر مـسافة بـين            
العقار المحاط والطريق العـام، وذلـك علـى أسـاس           
الافتراض أن الممر الأقصر مسافةً غالباً ما يكون الأقلّ         
ضرراً، ومنصوص في الفقرة الثانية مـن ذات المـادة          

ختيار الممر في النقطة التي تكون أقـلّ        على أنه يجب ا   
  وأخفّ ضرراً في عقار الجار ولو على مسافةٍ أطول؛

 معطيات القـضية    ع إنه بمقارنة هذه القواعد م     -١٠
المعروضة في المتن، ثابت في المقارنة بـين الممـرين          
المقترحين في تقرير الخبير السيد محمد حسن حرب، أن         

 من المستأنف ورغم أنـه      الممر البديل المطلوب إقراره   
أقصر في مساره الفاصل بين عقار المدعي والطريـق         
العمومية عن مدى الممر المحكوم به الذي يثقل عقـار          

المـشتركة  ) أي المستأنف ( وملكيته   ٨٨٣المستأنف رقم   
الـصرفند، إلا أن    / ٢٦٦٤في الطريق الخاصـة رقـم       

بر مـن   هو أك ) أي إلى الممر البديل   (الضرر المرتد إليه    
الضرر الناتج عن تنفيذ الممر الثاني المحكوم به، الأمر         

ولرد أساس إدخال   ) أي الممر البديل  (الموجب لاستبعاده   
  حسين علي يونس في المحاكمة؛. د

 إنه بذلك يكون قضاء الحكم المستأنَف القاضي        -١١
بهذا الاستبعاد مستوجب التصديق، وكلّ سـبب وسـند         

  جب الرد؛ومطلب مخالف وزائد مستو



 ١٣٤٥  الإجتھاد

/ ٧٤/ إنه فيما خص التعويض، فوفقـاً للمـادة          -١٢
  ملكية عقارية يجـب أن يقـدر لـصالح مـن جـرى             

بنسبة الـضرر الـذي قـد       "تحميل أرضه بحقّ المرور     
، لذا يجب أن ينظر في تقويم هذا الضرر لنـسبةٍ           "يسببه

من ثمن الأرض المخصصة ممراً، التـي مـن شـأنها           
بها بعدم الإضرار بحقّ الجـار فـي        تغطية التزام صاح  

  المرور؛
   إن المستأنف لم يـوفِّر أيـة قرينـة داحـضة            -١٣

             ـع مـن مـسار الممـرة تخمـين المتـر المربلصح  
  الذي عرضه الخبير السيد حرب فـي تقريـره، ففيـه           

ن العناصر والمؤشّرات الدالّة على واقعية هـذا        اجرى بي 
ة القياسية، من   دولار أميركي للوحد  / ١٠٠/التخمين بـ   

ذلك خبرته ورأي أهل المعرفة المستطلع والعاملين فـي         
المضمار العقاري، عدا عن مواصفات العقار التفضيلية،       
ما يبرر تبنِّي هذا التخمين، بخلاف سـبب الإسـتئناف          

  المعاكس؛
 إن المحكمة، بما لها من سلطة تقدير التعويض         -١٤

لكه العقاري، ترى   النقدي للمستأنف عن مدى الممر في م      
 من القيمة البيعية لمساحته كما حددها       ٪٨٥تحديده بنسبة   

الخبير السيد حرب في تقريره المبحوث فيه، ما يجعـل          
دولار أميركي بالنـسبة    / ١٤,١١٠/هذا التعويض بالغاً    

أي عقـار  ( المقتطعة مـن عقـاره   ٢ م١٩٧إلى مساحة   
 ـ ٪٨٥الصرفند، هي حصيلة    / ٨٨٣رقم  ) المستأنف ن  م

دولار / ٥,٥٨١/، مضافاُ إليـه مبلـغ       .أ.د/ ١٦,٦٠٠/
 من ثلث القيمة التخمينية لمسار      ٪٨٥أميركي تمثيلاً لـ    

الـصرفند المحـددة بــ      / ٢٦٦٤الممر في العقار رقم     
رقـم  (، علماً أن ملكية العقار الأخيـر        .أ.د/ ١٩,٧٠٠/

 المالـك   -موزعة بـين المـستأنف    ) الصرفند/ ٢٦٦٤
 ٨٨٣ين أربعـة عقـارات، همـا بـرقم          لعقارين من ب  

 وبين المـستأنف بوجههـا الـسيدة        -الصرفند/ ٢٦٦٢و
 -الـصرفند / ٢٦٦١ المالكة للعقار رقـم     -فاطمة بدران 

. محمـود يـونس ود    . وأيضاً بين المستأنف بوجههما د    
 المشتركَين في ملكية العقـار الرابـع رقـم          -مارتينيز
لى أساس  ف ع للمستأن ما يبرر الحكم     -الصرفند/ ٢٦٦٣

/ ٢٦٦٤الثلث في الملكية المشتركة للطريق الخاصة رقم        
  الصرفند، وليس الربع كما هو قضاء الحكم المستأنَف؛

 إن زيادة تعويض المستأنف إلى المبلغين أعلاه        -١٥
) دولار أميركي / ٥,٥٨١/دولار أميركي و  / ١٤,١١٠(/

دولار أميركي هـو لـصالحه      / ١٩,٦٩١/ومجموعهما  
 راهناً بزيادة التعويض عن مسار الممـر        فقط، والقضاء 

 باسـتئنافه،  مشمولاًالصرفند يعد  / ٢٦٦٤في العقار رقم    

طالما كانت هذه الزيادة هي مطلوبه بدلاً من التعـويض          
الإجمالي المحكوم له به والمحدد فـي منطـوق الحكـم           

  دولار أميركي؛/ ٨,٥٠٠/المستأنَف بـ 
لحكم المـستأنَف    إنه على هدي ما تقدم، يكون ا       -١٦

مستوجب الفسخ لصالح المستأنف في الصدد المـذكور،        
  .وكلّ مطلب زائد ومخالف لاقياً الرد الضمني

  لذلـك،
ر بالاتّفاقتقر:  
   قبول الإستئناف الحاضر شكلاً؛:أولاً
 تصديق الحكم المستأنَف في الفقرتين الأولـى        :ثانياً

ئناف والثانية من منطوقه، ورد أساس وموضوع الإسـت       
  المخالف لهذه النتيجة؛

مـن  ) ٣(ف فـي الفقـرة       فسخ الحكم المستأنَ   :ثالثاً
 الالتزام المترتّب على المدعي السيد محمد       منطوقه بشأن 

علـي  . علي يونس لصالح المستأنف المـدعى عليـه د        
 ٨٨٣يونس بالتعويض عن مسار الممر فـي العقـارين          

 الـسيد   الصرفند، وتقرير مجدداً، إلزام المدعي    / ٢٦٦٤و
علـي حـسين    . محمد علي يونس بأن يدفع للمستأنف د      

تـسعة عـشر ألفـاً      . (أ.د/ ١٩,٦٩١/يونس مبلغاً قدره    
أو ما يوازيـه    ) وستماية وواحد وتسعون دولاراً أميركياً    

بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي، وذلك مـن قبيـل          
وربـع  . أ.د/ ٧,٠٠٠/التعويض المذكور بدلاً من مبلغ      

دولار أميركـي المحكـوم بهمـا فـي         / ٦,٠٠٠/مبلغ  
  المنطوق المعني؛

 رد ما زاد وخـالف مـن أسـبابٍ ومطالـبٍ            :رابعاً
  وحجج؛

علي حـسين   .  تضمين المستأنف وبوجهه د    :خامساً
يونس والسيد محمد علي يونس نفقات المحاكمة، بنـسبة         
الثلث على الأول والثلثين على الثاني، وإعـادة التـأمين         

  .علي حسين يونس. لى المستأنف دالإستئنافي إ
    



  العـدل  ١٣٤٦

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة ميرنا بيضا: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ١١/٧/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
  عصام الددا/ عبد الناصر القرص


–


–

–


–



–
–




–



–
 

لا يصغى إلى قول مـن يـستفيد   "تبقى القاعدة القائلة   
، والتي تعني أنه لا يجوز للمرء الاستفادة        "من سوء عمله  

من مخالفاته، واجبة التطبيـق، وإن تعادلـت مخالفـة          
فادعـاء الأول   . الخصمين المـدعي والمـدعى عليـه      

ارية للقسم  الإبتدائي يستهدف حماية ملكيته الشائعة الإجب     
المشترك بحيث كان يطلب فيه إعلان حقّ خاص له في          
الانتفاع بملكية هذا القسم المشتاع وتثبيت عـدم أحقّيـة          
المدعى عليه في تجزئته لمصلحته، في حـين ثابـت أن    
المدعي نفسه هو متعد على ذات القسم المـشترك بعـد           

ته ضمه لجزءٍ منه إلى ملكه الخاص في البناء، الأمر ذا         

الذي خاصم على أساسه المدعى عليه الذي ثـبتَ أنـه          
اشترى المحلّ القائم على القسم المشترك من مالك أحـد          

 .أقسام البناء بالحالة المخالفة التي كان عليها

عليه، بناء   
حيث إن الإستئناف الحاضر مساق من الـسيد عبـد          
الناصر القرص في مواجهة السيد عصام الددا، ومقيـد         

، وهـو   ٥/٨/١٩٩٧قلم المحكمة الحاضرة بتـاريخ      في  
طاعن بحكمٍ صادر عن جانب الغرفة الإبتدائية في لبنان         

  ؛٩/٧/١٩٩٧ وتاريخ ٥٨/١٩٩٧الجنوبي برقم 
وحيث إن المستأنف مبلَّغ أصولاً الحكـم المـستأنَف         

، فيكون استئنافه وارداً خلال مهلة      ١٠/٧/١٩٩٧بتاريخ  
  الثلاثين يوماً القانونية؛

مـستجمع  ) أي الإستحضار الإسـتئنافي   (يث إنه   وح
  سائر شروط قبوله الشكلية، ما يوجب إقرار هذا القبول؛

وحيث فيما خص أساسه وموضوعه، من البين الآتي        
من معطيات واقعية منتجة لفصلهما ومن نتائجٍ قانونيـة         

  :متفرعة عنها وملائمة إياها
 الحكـم    إن الدعوى الإبتدائيـة الفاصـل إياهـا        -١

المستأنَف مقدمة من المستأنف بوجهه السيد عصام الددا        
بوجه المستأنف السيد عبد الناصر القرص، للحكم عليـه         

 مـن البنـاء     ١بإزالة تعدياته على القسم المشترك رقم       
من منطقـة الهلاليـة     / ٩٣القائم على أرض العقار رقم      

  العقارية؛
  إن الحكم المستأنَف قـاضٍ بإجابـة موضـوع         -٢

  الدعوى؛
المدعى عليه والمحكوم عليـه     ( إن السيد القرص     -٣

استأنَفَ الحكم المذكور، لتقرير    ) بقضاء الحكم المستأنَف  
  مجدداً رد أساس الدعوى الإبتدائية بوجهه؛

 إنه من جملة أسباب استئنافه ومبـررات إقـرار         -٤
بـأن هنـاك تعـديات      ) السيد القرص (موضوعه، أدلى   

 القسم المشترك الذي يـشكو الـسيد        مختلفة وعديدة على  
من تعدياته عليه، وذلك من مالكي أقسام       ) المدعي(الددا  

الهلالية، من بينهم السيد الـددا نفـسه،        / ٩٣البناء رقم   
ــشامل ورود  ــه ال ــي ســياق جواب ــوارد ف الأمــر ال

 منـه، وتحـت   ٨، وتحديداً في الـصفحة   ٣١/٥/٢٠١٨
المـستأنَف  عاب على الحكم     ، حيث ٦العنوان المرقّم ب  

  عدم قبول إدخال المالكين المذكورين في المحاكمة؛
 إن سبب الإستئناف المومأ إليه اعتبـره الـسيد          -٥

ثابتاً في تقريـر الخبيـر المهنـدس     ) المستأنف(القرص  

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



 ١٣٤٧  الإجتھاد

السيد صبحي عبد الحليم ترحيني، الجاريـة الاسـتعانة         
بخبرته الفنية من الهيئة الحاكمة السابقة، من أجل التحقُّق         

ن ماهية التعديات المدعى بها عليه من خصمه المدعي         م
  السيد الددا؛

 إنه من البين في ضوء أوراق الملـفّ، ومنهـا           -٦
 ٩تقرير الخبير المهندس السيد ترحيني الأساسـي رقـم     

، كون المدعي السيد الددا مالكـاً       ١٥/١٢/٢٠١٥وتاريخ  
، ١٣ والمفرز بـرقم     ٩٣القسم المختلف في العقار رقم      

 من ذات العقار حيث يـشكو       ١أن القسم المشترك رقم     و
من تعديات المستأنف السيد القرص علـى       ) السيد الددا (

أرضه، شاملاً عدا هذه الأرض درجاً حجرياً ممتداً إلـى     
جميع الطوابق، ضمنه منور، وذلك طبقاً لقـوام القـسم          
المعني المبين في الإفادة عن سجلّه العقـاري الناطقـة          

 والمبرزة طي التقرير المـذكور،      ٧/١١/٢٠٠٥ بتاريخ
 كما ثابت أن السيد الددا متعد على ذات القسم المـشترك          

 من الدرج إلى الحـقّ      ، بحيث أقدم على ضم قسم     ١رقم  
 خاصته، وصغَّر حجمه فـي خـرائط        ١٣المختلف رقم   

الإفراز الرسمية، وألغى قسماً من المنور وبدله بقسطل،        
 مـن التقريـر     ٤ الوارد في الـصفحة      وذلك على النحو  

  المحكي عنه، الذي تكرر في أكثر من موقعٍ فيه؛
 إن سبب الإستئناف المبحوث فيه والـذي بنـاه          -٧

علـى تعـديات    ) المدعى عليه المستأنف  (السيد القرص   
مرتكبة من جانب المدعي المستأنف بوجهه السيد الـددا         

فـع قـانوني    على القسم المشترك في البناء هو بمثابة د       
في مخاصمته سـنداً    ) أي السيد الددا  (بعدم أحقية الأخير    

لتعدياتٍ منسوبة إليه وحاصلة في ذات هذا القسم، فتكون         
القاعدة التي يجب أن تحكـم فـصل الـسبب القـانوني            
المعني، وتجعل له ضابطاً ومقياساً، هي المستخرجة من        
النصوص والمبادئ التـي تـشكِّل مـضمون القـانون          

لا يصغى إلى قول من يستفيد من       "ضعي والقائلة بـ    الو
، ويعنى بها أنه لا يجوز للمرء الاستفادة من         "سوء عمله 

مخالفاته، التي توجب عليه إدراك أن القضاء لن يكـون          
معِيناً له، في حين أنه غير حري بحماية القـانون، فـي            
ظلّ مخالفته إياه، الأمر المنطبق على المـدعي الـسيد          

  م الددا بحالة هذه القضية؛عصا
 إنه لا يرد على ذلك عدم جواز إثراء المـستأنف         -٨

المدعى عليه السيد القرص غير المشروع على حـساب         
خصمه المدعي السيد الددا، فالقاعدة الملحوظة تضمحلّ        
أمام القاعدة الأسمى أعلاه، التي تتَّسم بطـابع الجـزاء          

لقانون، بحيث يجعله   المدني الذي يحلّ بالخصم المخالف ل     
  غير محمي من القضاء؛

 إن هذه القاعدة تبقى واجبة التطبيق وإن تعادلت         -٩
مخالفة الخصمين السيدين الددا والقرص، فادعـاء الأول        

الإبتدائي مستهدف حماية ملكيتـه الـشائعة       ) السيد الددا (
الهلاليـة،  / ٩٣ من العقار رقـم      ١الإجبارية للقسم رقم    

به فيه إعلان حقّ خاص له في الانتفاع        بحيث كان مطلو  
بملكية هذا القسم المشتاع، وتثبيت عـدم أحقيـة الـسيد           

في تجزئته لمصلحته، في حـين      ) المدعى عليه (القرص  
ثابت على النحو الوارد في المتن أن المدعي السيد الددا          

 وضـاماً   ١نفسه هو متعد على ذات القسم المشتاع رقم         
ه الخاص في البناء، الأمر ذاته الـذي        لجزءٍ منه إلى ملك   

خاصم على أساسه السيد القرص، الذي ثبتَ أنه اشترى         
المحلّ من مالك أحد أقسام البناء بالحالة المخالفة التـي          

  كان عليها قائماً؛
 ـ ١ إن القسم المـشترك رقـم        -١٠  بكيانـه   د متّح

ه تشكّل وحدة، والتعدي على جزءٍ منه       ؤالنظامي، فأجزا 
 ع بأن مخالفـات          هو تعدعلى آخر، بحيث لا محلّ للتذر 

   من هذا القسم غير الجزء منـه        السيد الددا تطال أجزاء 
 التعديات المنسوبة إلى خصمه الـسيد       الذي حصلت فيه  

  القرص؛
 إن مسألة مخالفات السيد عصام الددا في القسم         -١١

 وتأثيرها على مصير دعواه الإبتدائيـة       ١المشترك رقم   
، وهي  )المستأنف(رة من خصمه السيد القرص      كانت مثا 

مشمولة في مطلق الأحوال بتقرير الخبير المهندس السيد        
 ١٥/١٢/٢٠٠٥صبحي ترحيني المقيد في القلـم منـذ         

  والمناقش من السيد الددا، فـلا يعـاب علـى القـرار            
الحاضر عدم طرحها على السيد الددا لمناقـشتها علنيـاً          

  ووجاهياً؛
هدي كلّ ما تقدم، يكون غير مقبـول         إنه على    -١٢

بحث موضوع دعوى السيد الـددا الإبتـدائي، وغيـر          
مسموعة، تالياً، دعواه، الأمر الذي من شأنه نفي جدوى         
بحث سائر أسباب استئناف السيد القرص ومطاليبه، التي        
ترمي إلى إقرار ذات النتيجة، ونفي أيضاً فائدة مناقـشة          

 السيد الددا، التي بمعـزلٍ      أسباب دفاع المستأنف بوجهه   
عن قانونيتها تبقى غير مؤثّرة في الحلّ المساق، فتكـون   
لاقية الرد مع كلّ المطالب المتفرعة عنها، مـن ذلـك           
طلب الإخلاء، وكذلك تُرد، تبعاً للنتيجة المسرودة فـي          
المتن، وإزاء عدم جدوى بحثها، طلبات التدخل والإدخال        

ف رستم وحسن نحولي وورثته     للسادة هادي قبيسي وعفي   
بعد ثبوت وفاته ولسائر مالكي البناء، الأمر الذي يجعـل   
طلب فتح المحاكمة المقدم من الورثة المذكورين مردوداً        

  لذات العلّة؛



  العـدل  ١٣٤٨

  لذلـك،
ر اتّفاقاًتقر:  
   قبول الإستئناف شكلاً؛-١
 فسخ الحكم المستأنَف الصادر عن جانب الغرفة        -٢

 وتــاريخ ٥٨ن الجنــوبي بــرقم الإبتدائيــة فــي لبنــا
، وتقرير مجدداً، إثر نشر الدعوى الإبتدائية       ٩/٧/١٩٩٧

فـي  ) المستأنف بوجهـه  (المقدمة من السيد عصام الددا      
مواجهة المستأنف السيد عبد الناصر القرص، عدم قبول        

  بحثها للأسباب والتعليلات المبينة في المتن؛
الـب   عدم قبول بحـث سـائر الأسـباب والمط         -٣

والحجج، من ذلك طلبات التـدخل والإدخـال، وطلـب          
  الإخلاء، وطلب فتح المحاكمة مجدداً؛

 تضمين المستأنف بوجهه الـسيد عـصام الـددا          -٤
نفقات المحاكمة كافّةً، وإعادة التأمين الإسـتئنافي إلـى         

  .السيد عبد الناصر القرص
    
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عليه، بناء   
 ٩٢٠/٢٠١٩حيث إن الإستئناف الحاضر مقدم برقم       

، وطاعن بحكم صادر عن جانـب   ٣٠/١/٢٠١٩وتاريخ  
ــرقم   ــيدا ب ــي ص ــرد ف ــي المنف ــاريخ ١القاض  وت

معني فاصل في دعوى ابتدائية     ، والحكم ال  ١٤/١/٢٠١٩
، هي مرفوعة من المستأنف بوجههما      ٥٢/٢٠١٨أساس  

السيدين أندره وجورج حداد فـي مواجهـة المـستأنف          
الأصلي السيد فؤاد أبو غدير والمستأنف عليـه طارئـاً          

  السيد جهاد أبو غدير؛
وحيث إن المستأنف الأصلي المذكور أُبلِـغَ أصـولاً         

، وقـدم اسـتئنافه     ٢٥/١/٢٠١٩الحكم المستأنَف بتاريخ    
، ما يجعلـه وارداً خـلال       ٣٠/١/٢٠١٩الراهن بتاريخ   

المهلة القانونية، علماً أن هذه المهلة محددة بخمسة عشر         
من القـانون رقـم     ) ٨(مكرر  / ٥٠٠/يوماً وفقاً للمادة    

، التي تُـنظّم أصـول      ١٧/٨/٢٠١١ الصادر في    ١٥٤
لأصـول  الطعن الإستئنافي فـي القـضايا الخاضـعة ل        

الموجزة، المنطبقة على القضية الحاضرة فـي ضـوء         
القيمة النقدية لأصل الدين موضوعها، فيكون الإستئناف       
الأصلي مقبولاً شكلاً، لا سيما أنه استجمع سائر شروطه         

  في هذا الشأن؛
الأول للمستأنف بوجههما عليه    وحيث إنه في الجواب     

كـم   استئناف طارئ وطاعن في شقّ مـن ذات الح         ورد
المستأنَف، وأن هذا الإستئناف مستجمع سـائر شـروط         

  قبوله الشكلية، لذا يقر هذا القبول الشكلي بدوره؛
وحيث فيما خص أساس الإستئناف الطـارئ، مـن         
البين بحالـة الأوراق الراهنـة أن الـدعوى الإبتدائيـة         

 وفقاً لأقوال مقدميها السيدين أنـدره وجـورج         -مرتكزة
صيد دين ناتج عـن ترصـيد حـساب          على ر  -الحداد

مبيعات منهما لمواد بناء، مسلّمة للمدعى عليهما السيدين        
  فؤاد وجهاد أبو غدير؛

وحيث إن ما وفّره السيدان أندره وجورج حداد مـن          
عناصر ثبوتية مولّدة للحقّ مدعاهما نافية الدلالة علـى         
استجماع عناصر شـراكة تجاريـة أو تـضامنية بـين         

ا السيدين جهاد وفؤاد أبو غدير في العلاقة        المدعى عليهم 

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



 ١٣٤٩  الإجتھاد

السيد جهاد أبـو    (معهما، فبافتراض أن الأول من بينهما       
استلم قسماً من المبيعات في سياق متّصل بتلـك         ) غدير

العلاقة، يبقى هذا الأمر الافتراضـي حاصـلاً لـصالح          
وحساب المدعى عليه الآخر السيد فؤاد أبو غدير، الذي         

ي الفواتير بالمبيعات المحكي عنهـا      كان المسمى وحده ف   
وفي كشف الحساب المدون لثمنها البيعي والمـدفوعات        

أي (المسددة من أصله وسائر النفـذات الخاصـة بهـا           
أي السيد جهاد أبـو     (، ما ينفي صفة المذكور      )بالمبيعات

في تلقّي الدعوى بمعزلٍ عن علاقته بالسيد فـؤاد         ) غدير
ي كان يستفيد من المبيعـات      أبو غدير في المشروع الذ    

المعنية، فيكون قضاء الحكم المستأنَف في هذا الـصدد،         
وتحديداً في الفقرة الأولـى مـن منطوقـه، مـستوجب           

  التصديق، مردود، تالياً، الإستئناف الطارئ أساساً؛
وحيث فيما خص الإستئناف الأصلي، ثابت الآتي من        

  :معطياتٍ واقعية
سيدين أندره وجـورج الحـداد       إنه إنفاذاً لتكليف ال    •

من جانب المرجع الإبتدائي بـإبراز كـشف        ) المدعيين(
       عى به، أبرزا طـيين المدد بالدل بالحساب المرصمفص

 بياناً بذلك، منذ بدء     ٧/٩/٢٠١٨جوابهما الإبتدائي تاريخ    
ــاريخ    ــساب بت ــك الح ــة ١/٨/٢٠١٦تحري  ولغاي

، حيث أظهر دينـاً لهمـا علـى صـاحب           ٩/٦/٢٠١٧
بقيمة بالغة فقط   ) المستأنف(الحساب السيد فؤاد أبو غدير      

دولار أميركي، وذلـك بعـد أن كـان         / ١,١٨٥,٩٨٠/
/ ١,٤٦٩,٦٤٠/الحساب مرصداً بدينٍ لهما، قيمته فقـط        

  ؛٤/١١/٢٠١٦دولار أميركي في 
 حـداد الإبتـدائي     ج إن ادعاء السيدين أندره وجور     •

دولار / ٢,٦٥٥,٦٢/استهدف إقرار ديـن لهمـا بـالغ         
، ٨/٨/٢٠١٨أميركي، وإلى إنذار بدفعه ناطق بتـاريخ        

وأن الحكم المستأنَف قاضٍ بإقراره لمـصلحتهما علـى         
عاتق المدعى عليه المستأنف الأصلي السيد فـؤاد أبـو          

  غدير؛
وحيث على هدي ما تقدم، يكون القضاء المـستأنَف         
المعروض مخالف لمضمون الإثبات المقـدم مـن ذات         

لا ) أي لهذا الإثبـات   ( السيدين الحداد، فوفقاً له      المدعيين
حقّ للأخيرين في اقتضاء دينٍ أصلي يزيد عن رصـيد          

دولار أميركي، وليس الدين    / ١,١٨٥,٩٨٠/الدين البالغ   
دولار أميركي، لـذا    / ٢,٦٥٥,٦٢/المدعيين به والبالغ    

يفسخ الحكم المستأنَف في هذا الشأن، ويكون المـستأنف         
د أبو غدير ملزماً فقط بأداء هذا الرصيد، عـدا          السيد فؤا 

  الفائدة المحكوم بها عليه وغير المنازع فيها منه؛
أي المستأنف السيد فـؤاد أبـو       (وحيث إن منازعته    

في خصوص انتفاء أي دين عليه بقيت مجـردة         ) غدير

من أي إثبات، فهو قائل بأن ثمـة اختلافـاً فـي أوزان             
وفي تسعيرتها، فـي حـين أن مـا         المواد المسلّمة إليه    

اعتبره تأييداً لذلك كتابات غالبيتها بخط اليد على بونات         
 هـي وفواتير مدونة في مرفقات استحضاره الإستئنافي،       

غير مثبتة لإقراراتٍ واضحة وصريحة مـن المـدعيين         
يحٍ واجب لكمية وتـسعيرة المـواد       حالسيدين حداد بتص  

لحساب المدعى بـه،    المباعة منهما في كشف وبيانات ا     
  فيرد سبب الإستئناف الأصلي في هذا الصدد؛

وحيث إن هذا الحلّ ينطبق بدوره على سائر أسـباب          
الإستئناف الأصلي، فبمعزلٍ عن البحث في مـدى تقيـد          
الحكم المستأنَف بمبادئ الوجاهية والعلنية، واحترام حقّ       

رٍ فـي   الدفاع، يبقى التظلُّم من ذلك غير مجدٍ وغير مؤثّ        
النتيجة المساقة، فإثر نـشر النـزاع الإبتـدائي مجـدداً         
وانتقالاً أمام ومن المحكمة الحاضرة أُتيح للمستأنف تقديم        
دفوعه على الإدعاء الإبتدائي عليه، ما يزيل أي عيـب          
افتراضي شاب إجراءات المحاكمة بخصوصه، علماً أنه       

حـداد مـن   في ضوء ما قدمه المستأنف عليهما السيدان        
دلالاتٍ يقينية على صحة وقانونية جزء من مدعاهما، لا         
فائدة مرتجاة من استجوابهما واستجواب المستأنف السيد       
فؤاد أبو غدير، لذا لا يعاب على المرجع الإبتدائي عـدم        

  تنفيذ هذا الإجراء التحقيقي؛
وحيث والحال ما تقدم، يكون لاقياً الرد كلّ مطلـب          

ائد عن المبحوث فيه بـالمتن، ومخـالف        وسبب وسند ز  
  .للحلول المسرودة

  لذلـك،
جماعر بالإتقر:  
   قبول الإستئناف الأصلي والطارئ شكلاً؛:أولاً
 رد الإستئناف الطارئ أساساً، وتصديق الفقـرة    :ثانياً

 ١/٢٠١٩الأولى من منطوق الحكـم المـستأنَف رقـم          
 والصادر عن جانـب القاضـي       ١٤/١/٢٠١٩وتاريخ  

نفرد في صيدا الناظر في القـضايا التجاريـة، وفقـاً        الم
لتعليلات القرار الحاضر وأسباب الحكم المستأنَف غيـر        

  المتعارضة مع التعليلات المعنية؛
 قبول أساس الإستئناف الأصلي جزئياً، وفـسخ        :ثالثاً

الحكم المستأنَف أعلاه في الشطور الأولى مـن الفقـرة          
دداً إلزام السيد فؤاد أبـو      الثانية من منطوقه، وتقرير مج    

بأن يدفع للسيدين أندره    ) المدعى عليه والمستأنف  (غدير  
مبلغاً قـدره  ) المدعيين والمستأنف عليهما (وجورج حداد   

ألف ومايـة وخمـسة وثمـانون       . (أ.د/ ١,١٨٥,٩٨٠/
، أو ما يعادله بالعملة الوطنيـة       )٪٩٨٠دولاراً أميركياً و  



  العـدل  ١٣٥٠

ليه الفائدة القانونيـة وفقـاً      بتاريخ الدفع الفعلي، مضافةً إ    
 من منطـوق الحكـم      ٢لقضاء الشطر الأخير من الفقرة      

  المستأنَف المذكور؛
 تضمين الخصوم السادة فؤاد أبو غدير وأندره        :رابعاً

وجورج حداد نفقات المحاكمة بالتـساوي فيمـا بيـنهم،          
وإعادة التأمين الإستئنافي إلى المستأنف السيد فؤاد أبـو         

  .غدير
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة ميرنا بيضا: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ٢٨/١١/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
  جوزف حداد/ جرجي حداد

–
–


–


– 

إن التصرف الناقل للملكية نهائياً إلى اسـم المـدعى          
اتج عن تنفيذٍ عيني لبيعٍ معقـود       عليه المستأنف بوجهه ن   

لصالحه من شقيق والده أي شقيق المـدعي المـستأنف          
وليس من والده الذي ادعى صورية هذا البيع وتـستُّره          
على هبته لهذه الأسهم لابنه المستأنف بوجهه، ما يجعل         
بحث هذا الإدعاء غير مقبول، طالما أن هبـة المـدعي           

ولا يرد على ذلك أنه     لموضوعه لا يمكن أن تكون منه،       
مستعير في هذا البيع اسم شقيقه على نحـو         ) المستأنف(

ساتر لاسمه كمالكٍ حقيقي للمبيع، فتلك الاسـتعارة وذاك         
التستُّر في البيع المطعون فيه راهناً لا يـصلحان سـبباً           
لإجابة الطعن بالبيع المعني، الذي يبقى بيعـاً صـحيحاً          

  .ذلكطالما لم يصدر حكم قضائي بخلاف 
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

––


–
–

–


–
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، عقداً رضـائياً    .ع.م/ ٥٠٧/تُعد الهبة، تطبيقاً للمادة     
 ـ       ذا لا يـشترط    تاماً بمجرد تبادل الرضا بين فريقَيها، ل

إتّباع صيغة معينة لقيامها أو لصحة وجودها، ما يجيـز          
استخلاص تكييفها من تصرف آخر يسترها، علماً أنه لا         

موجبـات  / ٥١٠/يستقيم تفسير النص الحرفي للمـادة       
أن هبة العقار والحقوق العينية العقارية لا تتم إلا         "وعقود  

في السجل العقاري   بأن القيد   " بقيدها في السجل العقاري   
للهبة العقارية المكشوفة هو شـرط لانعقادهـا ونـشوء          
الالتزام فيها، وأن قيد التصرف الساتر إياها لا ينـشئها،          
إذ يعنى بهذا النص، وتبعاً لوجوب تفسيره علـى نحـوٍ           
متلائم ومنسجم مع سائر نـصوص القـانون المختلفـة          

الهبـة أكانـت    والمتعلّقة بالتصرف بالحقوق العينية، أن      
ظاهرة أم مخفية تبقى منتجة لموجـبٍ شخـصي، وإلا          
فقدت المساواة بين هبة العقار وهبة الأمـوال الأخـرى          

  .التي قد تزيده قيمة
تبطل الهبة في حال ارتكاب الموهوب له إخلالاً هاماً         
        بالموجبات القانونية التي عليه للواهب وفقاً لصريح نص

ت وعقود، مـا يـشترط      موجبا) ٢(فقرة  / ٥٢٨/المادة  
تحقُّق خطأ من جانب الموهوب له تجاه الواهب، يبقـى          

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



 ١٣٥١  الإجتھاد

صحيحاً استثباته من مخالفة لمكـارم الأخـلاق، وذلـك     
بنقض فكرة الواجب الأدبي والتنكُّر له أو عدم الالتـزام          
بعرفان الجميل، سيما في علاقة الأب بابنه، كمـا هـو           

فاق مـسبقاً   الحال في هذه القضية، علماً أن اشتراط الاتّ       
وكتابةً وتزامناً مع عقد الهبة على واجب أو التزام مـن           
هذا القبيل هو فرض لشرط لم يرد في النص القـانوني           

 .المومأ إليه، الأمر غير الجائز

عليه، بناء   
 ٢٩/١/٢٠١٩حيث إن القـرار الإسـتئنافي تـاريخ       

قاضٍ على وجهٍ نهائي بقبول استئناف الـسيد جرجـي          
 السيد جوزف جرجي حـداد، مـا لا         عجاج حداد بوجه  

يجوز البحث مجدداً في هذا القضاء، غير مقبول، تاليـاً،          
إعادة بحـث مطلـوب المـستأنف بوجهـه الختـامي           

  والمستهدِف رد الإستئناف شكلاً؛
وحيث فيما خص أساس الإستئناف، من البـين أنـه          
هادف في جزءٍ منه إلى الحكم بإبطال هبة معقودة مـن           

الأب السيد جرجي حداد لصالح الابن الـسيد        المستأنف  
) وفقاً لأقوال المستأنف  (جوزف حداد، بحجة أنها مخفية      

بشكل بيوعات صورية معقـودة مـن الأب المـستأنف          
 سـهماً   ٣٠٠لصالح الابن المستأنف على     ) حسب قوله (

، وعلـى   من منطقة روم  / ٤٤٣ و ٤٤١ارين رقم   في العق 
من منطقـة روم    / ٣٣٢٣ سهماً في العقارين رقم      ٥٥٢

، علماً أن الحكم بما تقدم هو       من منطقة عازور  / ١٣٥٨و
من ضمن المطالب التي خُتِم بها الإستحضار الإستئنافي،        
وتكررت هذه المطالب في خاتمـة جـواب المـستأنف          

  الأخير قبل اختتام المناقشات أصولاً؛
وحيث من الثابت في الإفادات الحديثة عن صـحائف      

أعلاه العينية، المبرزة طي اللائحة الإستئنافية      العقارات  
 وفـي سـائر المـستندات       ٢١/٢/٢٠١٨ ورود   ٢رقم  

الموجودة في الملفّ الآتي من معطيـات ومـن نتـائجٍ           
  :قانونية متفرعة عنها

 إن التصرف الناقل للملكية نهائياً إلى اسم المستأنف         •
/ ٤٤١ سهماً في العقار رقـم       ٣٠٠بوجهه وبالنسبة إلى    

روم ناتج عن تنفيذٍ عيني لبيعٍ معقود لصالحه من شقيق          
والده، أي عم المستأنف عليه، السيد ميلاد حداد، ولـيس          
من والده المستأنف، الذي ادعى صـورية هـذا البيـع           
وتستُّره على هبته لهذه الأسهم لابنه المستأنف بوجهـه،         

 ـ          ة ما يجعل بحث هذا الإدعاء غير مقبول، طالما أن هب
المدعي المستأنف لموضوعه لا يمكن أن تكون منه، ولا         

مستعير في هذا البيع اسم     ) المستأنف(يرد على ذلك أنه     
شقيقه السيد ميلاد حداد وعلى نحوٍ ساتر لاسمه كمالـكٍ          

حقيقي للمبيع، فتلك الاستعارة وذاك التستُّر فـي البيـع          
بالبيع المطعون فيه راهناً لا يصلحان سبباً لإجابة الطعن         

صحيحاً، طالما لم يصدر حكم     ) البيع(المعني، الذي يبقى    
قضائي بخلاف ذلك، فاصل في منازعة يجب أن يكـون          
البائع الظاهري للمستأنف بوجهه، العم له الـسيد مـيلاد      
حداد وورثته بعد مماته هم الخصوم فيهـا، عـدا عـن            

  ؛)أي المنازعة(مخاصمته كشارٍ في سياقها 
نـاجزة أو المـسجلة نهائيـاً بتـاريخ          إن الملكية ال   •

 باسم المستأنف بوجهه السيد جوزف حـداد        ٢/٢/٢٠١٣
مـن  / ٤٤٣ في العقار رقـم      ٣٠٠وبصدد الأسهم عدد    

منطقة روم مرتكزة على بيعٍ معقود فـي جـزءٍ منـه            
، ٢/٢/٢٠١٣بتـاريخ   ) أي المستأنف بوجهـه   (لصالحه  

، وفقاً  وذلك من جانب الدولة اللبنانية وليس من المستأنف       
للإفادة عن سجلّ هذا العقار المرفقة بالجواب الإستئنافي        

 والمعطوفة علـى البيـع      ٢ ورقم   ٢١/٢/٢٠١٨ورود  
الرسمي المبـرز طـي الجـواب الإسـتئنافي تـاريخ           

، ما يرتِّب ذات النتيجـة أعـلاه        ١٣ رقم   ١٢/٢/٢٠١٩
لجهة عدم قبول بحث الإدعاء بإبطال هبـة المـستأنف          

 الصدد المومأ إليه ولذات العلّة المـساقة        المتذرع بها في  
روم فضلة  / ٤٤٣في المتن، علماً أن اعتبار العقار رقم        

روم وتمليكـه بمرسـوم     / ٤٤١ملاصقة للعقـار رقـم      
 المبـرزة صـورته     -جمهوري لأصحاب العقار الأخير   

 لا يغيـر    -١٤/٤/٢٠١٦ربطاً بالجواب الإبتدائي تاريخ     
أنف أيضاً غير مالك فيـه      في هذا الحلّ، طالما أن المست     

حصة شائعة، فلذات التعليـل     ) ٤٤١أي في العقار رقم     (
الوارد آنفاً لا تكون مقبولة مناقشة المستأنف لـصورية         

  هذه الملكية، التي لم تكن له بل لشقيقه السيد ميلاد حداد؛
 إن الملكية المسجلة باسم المستأنف بوجهـه الـسيد          •

ماً فـي العقـار رقـم        سه ٥٥٢جوزف حداد بصدد الـ     
 هي من ضـمن كـلّ       - المتذرع بإبطالها  -روم/ ٣٣٢٣

الأسهم الشائعة في العقار المذكور، الجارية على ملكيته        
، والمسندة إلى قرار حضرة القاضي      )المستأنف بوجهه (

 نتيجـة تحديـده النهـائي       ٢١/٧/٢٠١٠العقاري تاريخ   
روم مرفقـة   / ٣٣٢٣الإفادة عن صحيفة العقار رقـم       (

، )٢١/٢/٢٠١٩ ورود   ٢بذات الجواب الإستئنافي رقـم      
علماً أن المستأنف مقِر في اسـتجوابه مـن المحكمـة           

 مـن محـضر ضـبط إجـراءات         ٣٧. ص(الحاضرة  
 ـبأن حصة المـستأنف عل    ) المحاكمة الإستئنافية  ه فـي   ي

   لة مباشـرةً لـه     ) روم/ ٣٣٢٣رقم  (العقار المعنيمسج
 منه، ومـع الإشـارة      وليس انتقالاً " مقايضة"على أساس   

إلى أن تذرع المستأنف بصورية هذا التسجيل المباشـر         
وبتستُّره هذا التسجيل على هويته الحقيقية كمالك حـصة         



  العـدل  ١٣٥٢

شائعة في العقار غير مقبول، إعمالاً لذات السبب الوارد         
  في المتن؛

 إن الملكية المسجلة والنهائية في صحيفة العقار رقم         •
 عازور العقارية هي للـسيد شـوقي        من منطقة / ١٣٥٨

 وسنداً لبيعٍ معقـود     ٢٢/٥/١٩٩٣مطانوس يوسف ومنذ    
لهذا الأخير على حصة المستأنف السيد جرجـي حـداد          

، وذلـك وفقـاً للإفـادة       حدادوحصة شقيقه السيد ميلاد     
الحديثة عن سجلّه، المبرزة ربطـاً بجـواب المـستأنف          

 غير النـاجز    ، وأنه طبقاً لعقد البيع    ٢١/٢/٢٠١٩ورود  
 والمبــرزة ١٨/١٠/٢٠٠٦أو غيــر المــسجل تــاريخ 

صورته ربطاً بالإستحضار الإبتدائي تفرغَ السيد شـوقي   
/ ١٣٥٨مطانوس يوسف عن كامل أسهم العقـار رقـم          

عازور للمستأنف بوجهه السيد جوزف حداد، من ذلـك         
 فيه المنازع فيها، علماً أنـه بـسائر         ٥٥٢الأسهم بعدد   

ضار الإسـتئنافي ثابـت أن المـستأنف        مرفقات الإستح 
بوجهه السيد جوزف حداد بائع من كلّ من أشقّائه السادة          
نديم وعجاج وروبير حداد وبعـد شـرائه المنـوه بـه            

 سهماً في ذات العقـار، فعليـه،     ٣٣٦) ١٨/١٠/٢٠٠٦(
في تملُّك الحقّ العقـاري     ) المستأنف بوجهه (يكون حقّه   

) عـازور / ١٣٥٨  من العقار رقـم    ٥٥٢(المنازع فيه   
صحيحاً، طالما غير منازع بوجه بائعه الـسيد شـوقي          
مطانوس يوسف بصورية شرائها منه وإخفائـه هويـة         
المستأنف الحقيقية، وغير صادر حكم قـضائي معلـن          
لذلك، ما يوجب عدم قبول بحث ادعاء المستأنف في هذا          

  الصدد؛
وحيث على هدي ما تقدم، يكون غير مقبول بحـث          

ء المستأنف الإبتدائي السيد جرجي حداد، المنـشور        ادعا
مجدداً أمام المحكمـة الحاضـرة، وذلـك فـي حـدود            

ارين  سهماً في كلٍّ من العق     ٣٠٠موضوعه المتّصل بـ    
 سهماً في   ٥٥٢، وبـ   من منطقة روم  / ٤٤٣ و ٤٤١رقم  

/ ١٣٥٨ومن منطقة روم    / ٣٣٢٣كلٍّ من العقارين رقم     
لتعليلات القرار الحاضر،   ، وذلك وفقاً    من منطقة عازور  

علماً أن مسألة عدم ثبوت ملكيـة المـستأنف للأسـهم           
العقارية المومأ إليها مثارة في سياق دفـاع المـستأنف          

 الفقرة ما قبـل     ٣. ص(بوجهه عن الإستئناف الحاضر     
ــه ورود    ــستأنف بوجه ــواب الم ــن ج ــرة م الأخي

، ما يجعل النتيجة المنـوه بهـا        )٤ ورقم   ١٥/٣/٢٠١٨
اً قانونياً صحيحاً للواقع المعروض، الـذي علـى         توصيف

  ؛)أصول مدنية/ ٣٧٠/المادة (القاضي أن يعطيه 
وحيث بذلك تُصدق نتيجة الحكم المستأنَف بقـضائه        
برد هذا الإدعاء، ويرد طلب المستأنف بفتح المحاكمـة         

مجدداً، كون ما ورد فيه يبقى غير مـؤثّر فـي الحـلّ             
  المساق؛

ص الإدعاء الذي يكون الجزء الآخـر       وحيث فيما خ  
الهبـة  " إبطـال "من موضوع الإستئناف، هو هادف إلى       

وكالة غيـر قابلـة     ) وفقاً لأقوال المستأنف  (التي أخفتها   
، معقودة  ٢٥/٨/٢٠١٤ وتاريخ   ٥٥٠/٢٠١٤للعزل عدد   

من المستأنف الأب السيد جرجي حداد لدى الكاتب العدل         
مد ابراهيم شبو، لـصالح     في جزين بالتكليف الأستاذ مح    

المستأنف بوجهه الابن السيد جـوزف حـداد، وعلـى          
" إبطـال "روم، و / ٢٥٠٧ سهماً في العقار رقـم       ١٢٠٠

تـستَّرت  ) طبقـاً لإدلاءات المـستأنف    (أيضاً الهبة التي    
 ٣٠٠عليها بيوعات معقودة مـن ذات الطـرفين علـى     

 ٤٤٢ و ٤٧ و ٤٦سهماً في كـلٍّ مـن العقـارات رقـم           
، الأمر الذي ورد في خاتمـة       منطقة روم من  / ٣١٦٧و

 الإستئنافي، وتكرر في فقرة المطالب التـي        الاستحضار
منـه فـي سـياق    مقـدم  خَتَم بها المستأنف آخر جواب  

الخصومة الحاضرة، علماً أن الوكالة غير القابلة للعزل        
مبرزة طي الإستحضار الإبتدائي، وأنه بالإفادة الحديثـة        

المبرزة (روم  / ٢٥٠٧قار موضوعها رقم    عن سجلّ الع  
) ٢ ورقم   ٢١/٢/٢٠١٩ربطاً بالجواب الإستئنافي تاريخ     

في هذا السجلّ، بحيث أن     ) الوكالة(ثابت أنها غير منفّذة     
مـا زالـت    )  سهماً ١٢٠٠(ملكية نصف الأسهم الشائعة     

مسجلة باسم المستأنف، وثابت كذلك بالإفادات عن سائر        
المرفقة ) روم/ ٣١٦٧ و ٤٤٢ و ٤٧ و ٤٦رقم  (العقارات  

ــه  ــأ إلي ــذات الجــواب الإســتئنافي الموم ــاريخ (ب ت
أن البيوعات المطعـون فيهـا      ) ٢ ورقم   ٢١/٢/٢٠١٩

 فـي   ٣٠٠راهناً والمتناولة نفس عدد الأسـهم البـالغ         
العقارات المعنية هي ناجزة أو مسجلة نهائيـاً، فعليـه،          

  بها؛يكون مقبولاً بحث مسألة صوريتها المدعى 
وحيث إن هذه الصورية ثابتة وخافية لهبةٍ نافذة، هي         
معقودة من المستأنف الأب السيد جرجي حداد لـصالح         
المستأنف بوجهه الابن السيد جـوزف حـداد، إذ فـي           
الوكالة والبيوعات أعلاه تفرغ الأول للثاني عن حقّه في         

 سهماً في العقـار رقـم       ١٢٠٠التصرف بحصته البالغة    
 ٣٠٠ روم بلا مقابل، وتفرغ أيضاً عن ملكيـة          /٢٥٠٧

روم بلا مقابـل  / ٣١ و٤٧ و ٤٦سهماً في العقارات رقم     
أيضاً، الأمر الذي أقر به الابـن والوكيـل والـشاري           

في بدايـة   ) السيد جوزف حداد  (والمستأنف بوجهه نفسه    
 مـن   ٤٢الـصفحة   (استجوابه من المحكمة الحاضـرة      
، ) الإستئنافية الراهنـة   محضر ضبط إجراءات المحاكمة   

لم أدفع ثمـن العقـارات موضـوع        "حيث قال بوضوح    
، علماً أن تذرعه في سياق ذات       ..."النزاع بل كانت هبة   



 ١٣٥٣  الإجتھاد

)  من ذات محضر الـضبط     ٤٧ و ٤٣. ص(الاستجواب  
بأنه مسدد ثمن شراء بعض الحقوق العقارية مـن مالـه       
الخاص وليس من مال والده هو متعلّق بالعقارين رقـم          

عازور وبعقارٍ آخـر غيـر      / ٣٣٢٣عازور و / ١٣٥٨
          نازع فيها راهناً، وقد قُضيثابت أنه من بين الحقوق الم
في المتن بعدم قبول بحث الإدعاء بصورية هذا الـشراء         

 إزاء  -للعقارين المذكورين، لذا، لا يتعارض هذا التذرع      
 مـع   -عدم فائدة بحث صحته تبعاً للقضاء المومأ إليـه        

بالحجية القاطعة المستمدة من إقـرار المـستأنف        الأخذ  
بوجهه المسرود، ومع الإشارة إلى أن الوكالة غير القابلة         
للعزل المحكي عنها موصوفة بأنها تفرغ بلا عوض عن         
حقّ ملكية الأسهم العقاريـة موضـوعها مـن جانـب           
المستأنف لصالح المستأنف بوجهه في ضوء المكتـوب        

المستأنف بقبض ثمن   " الموكّل"قرار  بصكِّها، سيما لجهة إ   
وباسـمه  " المـستأنف بوجهـه   "بيع الأسهم من الوكيـل      

ووصول هذا الثمن إلى يده بالتمام والكمال حين عقَـدها          
  ؛)أي الوكالة(

وحيث إن مؤدى ما تقدم، اعتبار التصرفات المبحوث        
 ٥٥٠/٢٠١٤الوكالة غير القابلـة للعـزل عـدد         (فيها  

، المعقودة مـن المـستأنف الأب       ٢٥/٨/٢٠١٤وتاريخ  
السيد جرجي حداد لدى الكاتب العدل في جزين بالتكليف         
الأستاذ محمد ابراهيم شبو، لصالح المـستأنف بوجهـه         

 سهماً في العقار    ١٢٠٠الابن السيد جوزف حداد، وعلى      
روم، والبيوعات المعقودة من ذات الطرفين      / ٢٥٠٧رقم  
 ٤٧ و ٤٦ات رقـم     سهماً في كلٍّ من العقـار      ٣٠٠على  

موصـوفة  ) من منطقة روم العقاريـة    / ٣١٦٧ و ٤٤٢و
  حقيقةً بأنها هبة؛

 أكانت مكشوفة أم    -وحيث تنطبق على الهبة الحقيقية    
 الأحكـام   -مخفية أو متستّرة عليها تـصرفات أخـرى       

/ ٥٢٨/القانونية المنظِّمة لطلب إبطالها، من ذلك المـادة         
، التي تنص على    من قانون الموجبات والعقود   ) ٢(فقرة  

بناء على طلـب الواهـب إذا ارتكـب         ) الهبة(إبطالها  
الموهوب له إخلالاً بواجباته التي يفرضها عليه القـانون    
تجاه الواهب، علماً أن حجة الإبطال المذكورة كانت من         
بين أسباب مطالبة المستأنف الأب بإبطال هبته للمستأنف        

ي سـياق أوراق    بوجهه الابن، وذلك على النحو الوارد ف      
مـن الفقـرة    ) ب( ذلك ما كرره في الفقرة       مناستئنافه،  

 ٢٩/٣/٢٠١٩الأولى من خاتمة جوابه الأخيـر تـاريخ         
اً والمنصبة   ما يجعل الهبة المطعون فيها راهن      ،١٦ورقم  

على الأسهم العقارية المبحوث فيها قابلة للبطلان سـنداً         
مـن المـادة    ) ٢(الفقـرة   (للحجة القانونية المومأ إليها     

  ؛.)ع.م/ ٥٢٨/

/ ٥٠٧/وحيث ما يعزز هذه النتيجة أنه تطبيقاً للمادة         
من قانون الموجبات والعقود تُعد الهبة عقداً رضائياً تاماً         
بمجرد تبادل الرضا بين فريقَيها، لـذا غيـر مفـروض         
عليها إتّباع صيغة معينة لقيامها أو لصحة وجودها، مـا          

ييفها من تصرفٍ آخر ساتر إياهـا،       يجيز استخلاص تك  
/ ٥١٠/علماً أنه لا يستقيم تفسير النص الحرفي للمـادة          

أن هبة العقار والحقوق العينية العقارية      "موجبات وعقود   
   بأن القيد في السجلّ    "  بقيدها في السجلّ العقاري    إلالا تتم

العقاري للهبة العقارية المكشوفة هو شـرط لانعقادهـا         
لتزام فيها، وأن قيد التصرف الساتر إياهـا لا         ونشوء الا 

ينشئها، إذ يعنى بهذا النص، وتبعاً لوجوب تفسيره على          
نحوٍ ملائم ومنسجم مع سائر نصوص القانون المختلفـة         
والمتعلّقة بالتصرف بالحقوق العينية، أن الهبـة أكانـت         
ظاهرة أم مخفية تبقى منتجة لموجـبٍ شخـصي، وإلا          

مساواة بين هبة العقار وهبة الأمـوال الأخـرى         فُقِدت ال 
  قيمةً؛) العقار(التي قد تزيده 

من ) ٢(فقرة  / ٥٢٨/وحيث إنه بصريح نص المادة      
قانون الموجبات والعقود تُبطل الهبة في حـال ارتكـاب    
الموهوب له إخلالاً هاماً بالموجبات القانونية التي عليـه         

 الموهوب لـه    للواهب، ما يشترط تحقُّق خطأ من جانب      
تجاه الواهب، يبقى صحيحاً استثباته من مخالفةٍ لمكـارم         
الأخلاق، وذلك بنقض فكرة الواجب الأدبي والتنكُّر لـه         
أو عدم الالتزام بعرفان الجميل، سيما في علاقـة الأب          
بابنه، كما هو الحال في هذه القضية، علماً أن اشـتراط           

الهبة على واجـب    الاتّفاق مسبقاً وكتابةً وتزامناً مع عقد       
أو التزام من هذا القبيل هو فرض لشرطٍ لم يـرد فـي             

  النص القانوني المومأ إليه، الأمر غير الجائز؛
وحيث إنه في ضوء واقعات الملفّ، ثابت تحقُّق خطأ         
هام مرتكب من جانب الابن المستأنف بوجهه تجاه الأب         
المستأنف، من شأنه تبرير الحكم بإبطال هبة هذا الأخير         

 سهماً في العقار رقم     ١٢٠٠للأول، وهي المنصبة على     
 ٤٦ سهماً في كلٍّ من العقارات رقم        ٣٠٠روم و / ٢٥٠٧

ــة روم / ٣١٦٧ و٤٤٢ و٤٧و ــن منطق ــاً ففو* ، م ق
لاستجواب المستأنف بوجهه مـن المحكمـة الحاضـرة         

 وما يليها مـن محـضر ضـبط إجـراءات           ٤٢. ص(
كان والدي يمدني   "هو قائل   ) المحاكمة الإستئنافية الراهنة  

بالمال، وحين حاجتي إليه، وأحياناً دون طلـب منّـي،          
وتوسطت بين ابنة عمي وبين أشقّائي لقسمة حقوق عمي         

في دعـوى   ) ابنة عمه (عن حقوق الأخيرين، وشاركتها     
إزالة الشيوع في حقوقٍ عقارية مشتركة، وأن مخاصمة        

ع فـي   والدي لي بدأت حين طالبت قضائياً بإزالة الشيو       
العقار حيث الأوتيل، واعتبر نفسي مقصراً تجاه والـدي         



  العـدل  ١٣٥٤

وطبقاً لما ورد في مستندات مبـرزة       * ،  "مهما فعلت له  
جزائيـاً بتـاريخ    ) المستأنف بوجهـه  (في الملفّ اشتكى    

 من اغتـصاب الـسيد يوسـف مطـر          ١١/١١/٢٠١٥
، من منطقـة روم  / ٣٣٢٣ي العقار رقم    لمستودع كائن ف  

 ممـثِّلاً    وبـصفته  د مطر المذكور  في حين ثابت أن السي    
نظامياً لشركة مطر غروب كـان شـاغلاً المـستودع          

المـستأنف،  ) أي والد المستأنف بوجهـه    (برضى والده   
الذي كان مشاركاً في الاستفادة من بدل هـذا الإشـغال           

 مـن   ٢٦/٤/٢٠١٦مرفقات الجواب الإبتـدائي ورود      (
جار محضر تحقيق أولي في الشكوى وإيصالات ببدل إي       

  ؛)المستودع
  وحيث ثابـت أيـضاً أن المـستأنف الوالـد كـان            
طرفاً متدخِّلاً في المراجعـة القـضائية التـي خاصـم           
المستأنف بوجهه الابن فيها أشقّاءه مشتركاً مع وريثتَـي         
عمه، وذلك للحكم بإزالة الشيوع في عدة عقارات، هـي          
من بين المنازع بهبتهـا راهنـاً، وأنـه بنتيجـة هـذه             

 ٢/٣/٢٠١٧خاصمة قُضي على نحوٍ قطعي وبتاريخ       الم
        القـرار  (بإزالة الشيوع فيها بطريق البيع بالمزاد العلني

 والمرفق طي الإستحـضار     ٣٧/٢٠١٧الإستئنافي رقم   
  ؛)الإستئنافي

  وحيث ثابـت كـذلك أن المـستأنف بوجهـه كـان            
  طرفاً مؤيداً لخصومة أصلية مـساقة بوجـه وريثتَـي          

ين ترد في سياقها ادعاء مقابل مـن الأخيـر      عمه، وقد و  
  مـن  (على والده المستأنف وبـشأن اسـتثمار جرافـة          

، وأن تأييـده المـذكور      )مرفقات الإستحضار الإستئنافي  
  والدور الذي اعترف بـه فـي الاسـتجواب مـن أنـه             
  كان وسيطاً لفصل حقـوق وريثتَـي عمـه العقاريـة           

 ـ    ) المـستأنف (عن حقـوق والـده         ي جعلـه طرفـاً ف
ي العقار رقـم    مراجعةٍ قضائيةٍ مستهدفة إزالة الشيوع ف     

، التي اعتاد المـستأنف والـده       من منطقة روم  / ١٦٦٨
مرفقـات ذات الإستحـضار     (إشغال جزء منه كمسكنٍ     

  ؛)الإستئنافي
وحيث والحال ما تقدم، وفي ظلّ اعتراف المـستأنف         
 بوجهه الابن أعلاه بعرفان الجميل نحو المستأنف والده،       
ومبادرته إلى إثارة خلافه المـستحكم معـه، وتوسـله          
خصوماته القضائية بوجهه إن مباشرةً أم غيـر ذلـك،          
يكون مخالفاً لواجبٍ قـانوني تجاهـه، الـذي منـشؤه           

رغبة في شد أواصر المحبة ورابطة الأبـوة        ) الواجب(
والبنوة أراد المستأنف والده تحقيقها وكانت أساس رضاه        

أملاكه له بغير عوض أو بدون مقابـل، مـا          لتخلِّيه عن   
يجعل هذه المخالفة خطأً هاماً مكوناً لسبب إبطال هـذه           

  الهبة؛

وحيث إن اعتبار التخاصم القضائي ممارسـةً لحـقّ         
الفرد والرجوع عن الهبة مناقض لمقتضاها لا يغير في         
هذه النتيجة، ففي ظلّ واجب مراعاة هذا الاعتبار تبقـى          

رودة في المتن على تصرفات المـستأنف       الإثباتات المس 
بوجهه الابن تجاه المستأنف الأب مـن الأهميـة التـي           
تجعلها بمنزلة الإهانة تبعاً للصلة الخاصة بينهما، فتكون        

 التي تستَّرت بشكل وكالـة غيـر قابلـة          -الهبة الحقيقية 
/ ٢٥٠٧ سهماً في العقار رقم      ١٢٠٠للعزل منصبة على    
 سهماً في كـلٍّ     ٣٠٠كل بيع متناول    من منطقة روم وبش   
من منطقة  / ٣١٦٧ و ٤٤٢ و ٤٧ و ٤٦من العقارات رقم    

مـن  ) ٢(فقـرة   / ٥٢٨/ باطلة سنداً إلى المـادة       -روم  
  قانون الموجبات والعقود؛

وحيث يتفرع حكماً عما تقدم، وتفعيلاً لـذات المـادة          
، /٥٢٧/معطوفة على المادة    ) موجبات وعقود / ٥٢٨(/

من ذات القانون   / ٥٢٥/دورها على المادة    التي عطفت ب  
 ٤٦ في كلٍّ من العقارات رقـم        ٣٠٠إعادة الأسهم عدد    

من منطقة روم العقاريـة إلـى       / ٣١٦٧ و ٤٤٢ و ٤٧و
الواهب المستأنف، ما يوجب، تاليـاً، إلـزام المـستأنف          
بوجهه السيد جوزف حداد، تالياً، بتسجيل هـذه الأسـهم          

  ؛)جرجي حدادأي باسم المستأنف السيد (سمه إب
من قـانون أصـول     / ٥٦٩/وحيث إنه عملاً بالمادة     

المحاكمات المدنية، ولضمان تنفيـذ الحكـم بالتـسجيل         
أعلاه، يتعين إلزام المستأنف بوجهه عفواً بأداء غرامـة         

ليـرة  / ١٠٠,٠٠٠/إكراهية تحقيقاً لهذا الضمان، بمبلغ      
ام لبنانية عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ، وذلك منـذ انبـر          

  القرار الحاضر؛
وحيث فيما خص الوكالة غير القابلة للعـزل عـدد          

 والمحـررة لـدى     ٢٥/٨/٢٠١٤ وتاريخ   ٥٥٠/٢٠١٤
الكاتب العدل في جزين بالتكليف الأستاذ محمد ابـراهيم         

غير ) الوكالة(شبو، وطالما أن الهبة الحقيقية التي أخفتها        
بــ  ناجزة، بحيث ما زالت ملكية موضوعها المتمثِّـل         

مـن منطقـة روم     / ٢٥٠٧ سهماً في العقار رقم      ١٢٠٠
العقارية باسم المستأنف الأب الواهب، ولم تنتقـل إلـى          
المستأنف بوجهه الابن، تكون الإعادة كنتيجـةٍ قانونيـة         

من / ٥٢٥/لإبطال هبة هذه الأسهم للأخير ووفقاً للمادة        
  قانون الموجبات والعقود إبطال الوكالة المومأ إليها؛

بذلك يفسخ الحكم المـستأنَف بقـضائه بـرد         وحيث  
 سهماً في   ١٢٠٠دعوى المستأنف الإبتدائية المتعلّقة بـ      

 ٣٠٠من منطقـة روم العقاريـة و      / ٢٥٠٧العقار رقم   
 ٤٤٢ و ٤٧ و ٤٦سهماً في كـلٍّ مـن العقـارات رقـم           

، والحكـم   )روم(من ذات المنطقة العقاريـة      / ٣١٦٧و
  مجدداً بما تقدم في هذا الصدد؛



 ١٣٥٥  الإجتھاد

حيث إن تعليلات هذه النتيجة لم ترتكز علـى أيـة           و
واقعة من بين ما تذرع بها المستأنف في سياق مذكّرتـه           

، فلا مبرر لفتح المحاكمة     ١٨ ورقم   ٣/١٠/٢٠١٩ورود  
  ، ما يوجب رده؛)أي بالمذكرة(مجدداً المشمول طلبه بها 

وحيث إن طلب العطل والـضرر عـن المحاكمـة          
ف وعليه مستوجب الرد تبعاً لانتفاء      المتبادل بين المستأن  
  مبرر إجابته قانوناً؛

وحيث إن كلّ ما زاد وخالف مـن أسـبابٍ وحجـجٍ        
ومطالبٍ مردود بدوره، في ضوء الحلول المساقة فـي         

  .المتن

  لذلـك،
ر اتّفاقاً؛تقر  

وعطفاً على قرارهـا المخـتلط الـصادر بتـاريخ          
 بقبـول   ، سيما في شقّه النهائي القاضـي      ٢٩/١/٢٠١٩

  الإستئناف شكلاً؛
 ١٠/٢٠١٨ فسخ الحكم المستأنَف جزئياً رقـم        :أولاً
 والصادر عـن جانـب الغرفـة        ١١/١/٢٠١٨وتاريخ  

الإبتدائية الثانية في لبنان الجنوبي، وتقرير مجـدداً إثـر     
نشر الدعوى الإبتدائية المقدمة مـن المـستأنف الـسيد          

الـسيد  جرجي عجاج حداد في مواجهة المستأنف بوجهه        
  جوزف جرجي حداد؛

إلزام المستأنف بوجهه السيد جوزف جرجي حداد       * 
 ٤٧ و ٤٦ سهماً في كلٍّ من العقارات رقم        ٣٠٠بتسجيل  

من منطقة روم العقارية باسم المستأنف      / ٣١٦٧ و ٤٤٢و
أي (السيد جرجي عجاج حداد، تحـت طائلـة تغريمـه           

إكراهـاً  ) المستأنف بوجهه السيد جوزف جرجي حـداد      
مئة ألف ليرة   . (ل.ل/ ١٠٠,٠٠٠/ك، بمبلغٍ قدره    على ذل 
عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ، وذلك منذ انبـرام          ) لبنانية

  القرار الحاضر؛
 ٥٥٠/٢٠١٤إبطال الوكالة غير القابلة للعزل عدد       * 

 والمحررة لدى الكاتب العدل فـي       ٢٥/٨/٢٠١٤وتاريخ  
 جزين بالتكليف الأستاذ محمد ابراهيم شـبو والمنـصبة        

مـن منطقـة    / ٢٥٠٧ سهماً في العقار رقم      ١٢٠٠على  
  روم العقارية؛

 تصديق جزئياً نتيجة الحكـم المـستأنَف رقـم          :ثانياً
 والصادر عن جانـب     ١١/١/٢٠١٨ وتاريخ   ١٠/٢٠١٨

الغرفة الإبتدائية الثانية في لبنان الجنوبي، وذلـك فـي          
قضائها برد دعوى المستأنف السيد جرجي عجاج حـداد      

 سهماً في كلٍّ من العقـارين       ٣٠٠ المتعلّقة بـ    الإبتدائية

 ٥٥٢من منطقة روم العقارية، وبـ      / ٤٤٣ و ٤٤١رقم  
من منطقة روم   / ٣٣٢٣سهماً في كلٍّ من العقارين رقم       

من منطقة عازور العقاريـة، وذلـك       / ١٣٥٨العقارية و 
  سنداً لتعليلات القرار الحاضر؛

سـبابٍ   رد كلّ ما زاد وخالف من مطالـبٍ وأ         :ثالثاً
  وأسنادٍ وحججٍ، من ذلك طلب المستأنف بفتح المحاكمة؛

 تضمين المستأنف والمستأنف بوجهـه نفقـات     :رابعاً
الـسيد جرجـي    (المحاكمة، بنسبة الثلث على المستأنف      

الـسيد  (والثلثين على المـستأنف بوجهـه       ) عجاج حداد 
، وإعادة التأمين الإسـتئنافي إلـى       )جوزف جرجي حداد  

  .جرجي عجاج حدادالمستأنف السيد 
    

  

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة منى صالح: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان أدلين صفير وسلام يقظان

  ١٠/٧/٢٠١٨ تاريخ ١٨٥رقم : القرار
  .ك. م./ ز. م
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  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
  الغرفة الثانية
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واب، البـتّ   لا يمكن، في مرحلة التحقيق والاسـتج      
بالطلبات الرامية إلى إعلان فسخ الزواج بين الفـريقين،         
وتعيين الفريق المسؤول عن الفسخ وفرض التعـويض        
على الفريق المذنب، كذلك لا يمكن البتّ بطلب الحكـم          
بنفقةٍ دائمة ولا بطلب إيلاء حضانة الولد القاصر ومـنح          

لم  ماالسلطة الوالدية عليه، لأحد الوالدين المتخاصمين،       
 مـن  التـيقّن تنتهِ أعمال هذه المرحلة من المحاكمة ويتم        

استكمال أعمال الإثبات والإجـراءات تمهيـداً لفـصل         
المطالب المذكورة أعلاه وإعطاء الحكـم النهـائي فـي          

  .أساس النزاع

عليه،بناء   
حيــث إن المدعيــة تقــدمت بطلبــاتٍ واردة فــي 

تقدم بطلباتٍ  مدعى عليه   الإستحضار واللوائح، كما أن ال    
، علماً بأن المحكمة تنظر في سياق القرار الراهن،         مقابلة

وبصورةٍ مؤقّتة وحتى صدور الحكم النهائي ببعض هذه        
الطلبات التي تُعتبر مستعجلة لا تحتمل التأجيـل وهـي          
طلبات النفقة للمدعية ولابنها الرضيع وطلب المـشاهدة        

إقامـة  والاصطحاب المقدم من المدعى عليـه ومكـان         
الطفل في الوقت الراهن من المحاكمة والشخص الـذي         
يعتني به أي حارسه، علماً بأن باقي الطلبات، إن تلـك           
الواردة من المدعية أم المدعى عليه، فهي تنظر بها مع          
الحكم النهائي، بعد استكمال إجراءات المحاكمـة كافّـةً         
وإثباتاتها، مع الإشارة إلى أن المحكمـة لا تنظـر فـي         

رار الراهن بمسؤولية كلّ فريق عن انحلال الرابطـة         الق
  .الزوجية



 ١٣٥٧  الإجتھاد

وحيث إن المدعية تطالب المدعى عليه، مـن جهـةٍ          
أولى، بنفقة شهرية لها لا تقلّ عن ثمانيـة آلاف دولار           

 ضـمناً   ٢٠١٧أميركي منذ شهر تشرين الثاني من عام        
وحتى تاريخ صدور حكم نهائي مبـرم فـي حـين أن            

بأنه جرى تخفيض أجره الشهري في      المدعى عليه يدلي    
شـهرياً وأن   . أ.د/ ٥,٣٣٥/السعودية وهـو يتقاضـى      

المصاريف من سفر وفنادق وغيرها تـدفعها الـشركة         
السعودية التي يعمل لديها مطالباً بتحديد النفقة للمدعيـة         

لحين صدور حكم الطـلاق علـى       . أ.د/ ١,٥٠٠/بمبلغ  
 ـ        ة مبلـغ   سبيل الاسترحام وبأنه ما زال يرسـل للمدعي

شهرياً في حين أن المدعية تُدلي بأنها لم        . أ.د/ ١,٦٠٠/
تتقاضى أي مبلغ من المدعى عليه منذ تـاريخ تـشرين           

  .٢٠١٧الثاني 
مـن القـانون    ) ٢(من الجزء   / ٣/وحيث إن المادة    

 المتعلّق بتسوية وترتيب العلاقة     ٢٣٢/٩١القبرصي رقم   
ب علـى   المادية بين الزوجين نصت على أن النفقة واج       
مـن  / ٧/الزوجين وفقاً لقدراتهما كما نـصت المـادة         

القانون المذكور على أن معايير النفقة تقدر وفقاً لحاجـة          
المستفيد منها والمتعلّقة بظروف حياته وتأمين حاجاتـه        

مـن المـادة   ) ت(و) ث(الأساسية، في حين أن الفقرتين      
طراف من القانون عينه نصتا على أنه يحقّ لأحد الأ        / ٥/

طلب النفقة في حالة عدم إمكانية إيجاد عمل دائم وفـي           
كلّ الأحوال الأخرى التي تتطلَّب صـدور قـرار نفقـة         

  .لدواعي الاسترحام
وحيث بالعودة إلى أوراق المفّ، يتبين أن المدعية لم         

 ٢٠١٥تعد تمارس أي عمل منذ تاريخ زواجها في العام          
بلغٍ لها قدره ثمانية    وأن المدعى عليه اعتاد على إرسال م      

آلاف دولار أميركي شهرياً منذ التاريخ المذكور، علمـاً         
بأنه يقيم في السعودية بداعي العمل ولا يأتي إلى لبنـان           

  إلا في نهاية الأسبوع وفي المناسبات والفرص،
وحيث بالعودة إلى أوراق الملفّ، يثبت للمحكمـة أن         

أكانت شركة  الشركة التي يعمل فيها المدعى عليه، سواء        
واحدة أو شركتين، تؤمن له نفقات كبيرة تجعله يعـيش          
بشكلٍ وبطريقةٍ ممتازين، وهذه النفقـات التـي ينفقهـا          
المدعى عليه من أموال الشركة، وعلى فرض صحة أنها       
تعود للشركة، فإنه تشكّل جزءاً من أجره يـضاف إلـى           

، علماً بأنه لـم يثبـت حتـى         .أ.د/ ٥,٣٣٥/أجره البالغ   
ريخه أن المدعى عليه مدين للشركة التي يعمل فيهـا          تا

كما لم يثبت أن المدعية لها سيولة كافيـة تمكِّنهـا مـن             
العيش كزوجةٍ للمدعى عليه طالما أن حكم الطلاق لـم          
يصدر بعد، علماً بأنه من الطبيعي أن يكـون مـستوى           

مصروفها وملبسها متناسباً مـع وضـعها الاجتمـاعي         
  .كزوجةٍ للمدعى عليه

وحيث إنه في سياق تطبيق المواد الـسابقة للقـانون          
القبرصي والمذكورة آنفاً، فإن المقصود منها، وخـلال        
فترة الحياة الزوجية التي لم تنقضي بعـد بـين فريقَـي            
النزاع، الإبقاء على الحد الأدنى للنفقات التـي اعتـادت          
عليها المدعية كونها ما زالت زوجة المدعى عليه وهـو         

ه اعتاد الإنفاق عليها بمبلغٍ قدره ثمانيـة آلاف         ملزم كون 
دولار أميركي شهرياً نظـراً لوضـعه المـادي الجيـد           

  .ومستوى المعيشة التي يعيشها هو نفسه
وحيث إن المحكمـة، وفـي ضـوء أوراق الملـفّ           
ومعطياته الراهنة تقدر قيمة النفقة الواجبة على المدعى        

دره سـتة آلاف دولار     عليه دفعها للمدعية شهرياً مبلغاً ق     
أميركي، نظراً لكـون المـصروف الـشهري للمنـزل          
الزوجي قد تدنَّى نظراً لغياب المدعى عليه عنه في فترة          

  .إقامته في لبنان
وحيث يقتضي إلزام المدعى عليه بالمبلغ المـذكور        
شهرياً بدفعه للمدعية منذ تاريخ تقديم طلب النفقة الواقع         

  .٩/١/٢٠١٨فيه 
عية تطالب المدعى عليه بنفقة شهرية      وحيث إن المد  

بالإضـافة إلـى    . أ.د/ ٣,٠٠٠/للقاصر ابنهما قـدرها     
المصاريف المدرسية وضمان صحي وطبابة، في حـين        
أن المدعى عليه يطلب تحديد النفقة الشهرية لابنه بعـد          

مدلياً بأنه لن يبخل على     . ل.ولادته بمبلغٍ قدره مليون ل    
 المدرسـية والجامعيـة     هذا الأخير في تسديد أقـساطه     

والطبابة والاستشفاء، مع الإشـارة إلـى أن الفـريقين          
  .يطلبان نفقة دائمة للطفل ابنهما

وحيث يقتضي التأكيد، أن المحكمة، وفـي القـرار         
الراهن، تبحث في نفقة الطفل بصورةٍ مؤقّتة لا نهائيـة،          
علماً بأن هذا الأخير، وفي الوقت الـراهن، يقـيم مـع            

عية كونه ما زال رضـيعاً وقـد احتفظـت          والدته المد 
المدعية بمطالبة المدعى عليه بالمصاريف التي أنفقتهـا        

  .على طفلهما منذ ولادته
من القانون القبرصـي رقـم      / ٣٣/وحيث إن المادة    

 المتعلّـق بعلاقـة الأهـل والأولاد        ١٩٩٠ للعام   ٢١٦
وشؤون النفقة نصت على أن الوالدين ملزمـان بالنفقـة          

  .ما القاصر معاً كلّ بحسب قدرتهعلى ولده
ثبت للمحكمـة أن    حيث بالعودة إلى أوراق الملفّ، ي     و

المدعى عليه مقتدر مادياً في حين أن المدعية لا تعمـل           
وهي تساهم بشكلٍ غير مباشر في نفقة القاصر كونهـا           



  العـدل  ١٣٥٨

تهتم به وتسهر على رعايته كونه ما زال رضيعاً، علماً          
ن بـشخصٍ يـساعدها     أنه ليس من المستغرب أن تستعي     

على الاهتمام به في ضوء غياب الزوج عـن المنـزل،           
  .وهو كان لَفَعلَ الأمر ذاته لو كان الرضيع بعهدته

وحيث يقتضي تبعاً لما تقـدم، وفـي ضـوء أوراق           
الملفّ، إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة شهرية         

 ـ        سماية للطفل ابنه تحددها المحكمة مؤقّتاً بمبلغ ألف وخم
دولار أميركي كما يقتضي إلزام المدعى عليـه بتنظـيم          
بوليصة تأمين لمصلحة القاصر درجة أولى استـشفائية        

IN and OUT     كما إلزامه بـدفع بـدل أتعـاب أطبـاء 
  .لمصلحة ابنه وبدل أدوية ولقاحات

وحيث إن المحكمة تكتفي في الوقـت الـراهن مـن       
 ـ      ذكورة أعـلاه   المحاكمة بإلزام المدعى عليه بالنفقة الم

بالنسبة لابنه القاصر كونه ما زال رضيعاً وهي تنظـر          
  .في هذا المجال بالنفقة المؤقّتة لا الدائمة

ئهـا  وحيث إن المدعية تطلب، من جهةٍ ثالثة، إعطا        
ثبت مع الحكم النهـائي     حقّ حضانة القاصر، وهو أمر ي     

 اللازمـة فـي هـذا       التحقيقاتوبعد انتهاء المحكمة من     
مر الذي يقتضي، وفي الوقت الراهن تحديـد        المجال، الأ 

محلّ إقامة الطفل مع والدته كونـه مـا زال رضـيعاً            
  .واعتبارها حارسة له

وحيث إن المدعى عليه يطلب من جهته إيلاءه حـقّ          
مشاهدة ابنه واصطحابه متى شاء وأراد، علماً بأنه مـن          
حقّ الوالد المدعى عليه التواصل مع ابنه وهو أمر يفيد           

ن نفسه إذ لا يجوز إبعاد هذا الأخير عن والده كـي            الاب
  .ينمو بشكلٍ طبيعي عاطفياً ونفسياً

  ولكن،
حيث إن القاصر ما زال رضيعاً، وأن المحكمة تنظر         
بطلب المشاهدة والاصطحاب مؤقّتاً كما جـرى التأكيـد         
عليه في أكثر من موقعٍ في القرار الراهن، فإنـه مـن            

والدته دون أن يبتعد عنها     المفيد للطفل أن يبقى بصحبة      
علماً بأنه من المبكر أن يصطحب المدعى عليـه طفلـه       
الرضيع في الوقت الراهن نظراً لحاجته الماسـة إلـى          
والدته المدعية وحتى بلوغه سنّاً يسمح له بالابتعاد عنها         

  .دون ضررٍ نفسي يمكن أن يصيب الطفل
 ـ         قّ وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم إيلاء المدعى عليه ح

مشاهدته طفله في المنزل الذي تسكنه المدعيـة يـومي          
السبت والأحد من الساعة الثالثة من بعد الظهـر حتـى           

الساعة السادسة مساء، علماً بأن المدعى عليه يعمل في         
  .السعودية وليس مقيماً بصورةٍ دائمة في لبنان

وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائـدة        
نقاط التي عالجتها المحكمة فـي القـرار        التي تختص بال  

  .الراهن بصورةٍ مؤقّتة

  لذلـك،
  :تقرر بالاتفاق

 إلزام المدعى عليه بأن يـدفع للمدعيـة نفقـة           :أولاً
شهرية مبلغاً قدره ستة آلاف دولار أميركي شهرياً منـذ         

  .٩/١/٢٠١٨تاريخ 
 إلزام المدعى عليه بأن يـدفع للمدعيـة نفقـة           :ثانياً

ه القاصر مبلغاً قـدره ألـف وخمـسماية         شهرية عن ابن  
دولار أميركي شهرياً كما وإلزام المدعى عليه بتنظـيم         
بوليصة تأمين لمصلحة ابنـه القاصـر درجـة أولـى           

 كما وإلزامه بدفع بـدل أتعـاب   IN and OUTاستشفائية 
  .أطباء لمصلحة ابنه وبدل أدوية ولقاحات

دتـه   تحديد محلّ إقامة الطفل القاصر مـع وال        :ثالثاً
  .المدعية واعتبارها حارسة له

 إيلاء المدعى عليه حقّ مـشاهدة طفلـه فـي           :رابعاً
المنزل الذي تسكنه المدعية يومي السبت والأحـد مـن          
الساعة الثالثة من بعد الظهر حتـى الـساعة الـسادسة           

مساء.  
 رد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو          :خامساً

ي عالجتها المحكمة فـي     المخالفة التي تختص بالنقاط الت    
  .القرار الراهن بصورةٍ مؤقّتة

  . تضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات:سادساً
  .قراراً معجل التنفيذ

    



 ١٣٥٩  الإجتھاد

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة منى صالح: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان أدلين صفير وسلام يقظان
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 لبناني يرعـى أحكـام      بما أن لا وجود لقانونٍ مدني     
الزواج وفسخه وينظِّم علاقة الزوجين في ما بينهما قبل         
الطلاق وبعده، وكذا بالنسبة لقانونٍ مدني يرعى علاقـة         
الأهل بالأولاد قبل الزواج وبعده، فلا يمكن ربـط زواج        
         اللبنانيين المتزوجين في الخارج بالشكل المـدني بـأي

. عقِد الزواج في ظلّه   قانونٍ مدني سوى قانون البلد الذي       
وبما أن الفريقين عقدا زواجاً مدنياً في قبرص، فتكـون          
قوانين الزواج المدني القبرصية هي الواجبـة التطبيـق         

  .على هذه الدعوى
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

–






–





–


–
–

–


–


–


 




–


–


 


–
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  العـدل  ١٣٦٠




–


–


–


–





–


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 ١٠/٧/٢٠١٨ تـاريخ    ١٨٥/٢٠١٨ان الحكم رقـم     
المشار اليه في الفقرة الحكمية من هذا الحكم، منشور في          

 . من هذا العدد١٣٥٥الصفحة 

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن المدعية تطلب فسخ زواجها مـن المـدعى          
عليه الذي يطلب أيضاً فسخ زواجه من هـذه الأخيـرة،           

الب كلّ منهما بترتيب مسؤولية هذا الفسخ علـى         كما يط 
الآخر وتنظيم علاقتهما بطفلهما بعد الطـلاق، وتطبيـق        

  .القوانين القبرصية في كلّ هذه المجالات
نصت على أنه تختص    . م.م.أ/ ٧٩/وحيث إن المادة    

المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في النزاعات الناشئة عن        
ي بلدٍ أجنبي بين لبنانيين أو بـين        عقد الزواج الذي تم ف    

. لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون هذا البلد        
وتراعى أحكام القوانين المتعلّقة باختـصاص المحـاكم        
الشرعية والدرزية إذا كان كلا الزوجين من الطوائـف         

  .المحمدية وأحدهما على الأقلّ لبنانياً
لمبـرزة فـي    وحيث بالعودة إلى وثيقـة الـزواج ا       

مـلان  عوى، يتبين أن فريقَي الـزواج يح      استحضار الد 
الجنسية اللبنانية وهما مسيحيان وقد تزوجا في قبـرص         

 بالشكل المدني المحدد في قـانون       ١٢/٨/٢٠١٥بتاريخ  
البلد المذكور، الأمر الذي يقتضي بـإعلان اختـصاص         

/ ٧٩/المحكمة الراهنة للبتّ بالـدعوى عمـلاً بالمـادة          
  .لتوافر شروطها. م.م.أ



 ١٣٦١  الإجتھاد

وحيث لا وجود لقانونٍ مدني لبناني يرعـى أحكـام          
الزواج وفسخه وتنظيم علاقة الفريقين في ما بينهما قبل         
الطلاق وبعده، كما لا وجود لقانونٍ مدني لبناني يرعـى          
علاقة الأهل بالأولاد قبل الطلاق أو بعده، كمـا أنـه لا            

   سـوى   يمكن ربط زواج الفريقين بـأي قـانون مـدني         
القانون القبرصي الذي عقِد الزواج في ظلّـه، فتكـون          
  القوانين القبرصية هي الواجبة التطبيق علـى الـدعوى         

  .الراهنة
وحيث إن الإدعاء المقابل المقدم من المـدعى عليـه      
جاء مستوفياً لسائر شروطه الـشكلية ولا سـيما تلـك           

ل وما يليها من قـانون أصـو      / ٣٠/المحددة في المادة    
  .المحاكمات المدنية، الأمر الذي يقضي بقبوله شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
  : في طلبي فسخ الزواج والمسؤولية-أ

حيث إن المدعية، وعليها، تطلب فسخ زواجها مـن         
المدعى عليه، المدعي مقابلةً، على مسؤولية هذا الأخير        
معتبرةً أن سبب فسخ الزواج هو اتّخاذه خليلة لـه بعـد            

مـن  ) أ/٣(و) ٢(ن من حملها مستندةً إلى الفقرتين       شهري
، ٢٠٠٣من قانون الزواج القبرصي لعـام       / ٢٧/المادة  

طالبةً أيضاً وقف المحاكمة لحين صـدور قـرار عـن           
القضاء الجزائي بموضوع ادعائها المسند إلى المـادتين        

من قانون العقوبات، مطالبةً المـدعى      / ٤٨٨/و/ ٤٨٧/
/ ٢٥٠,٠٠٠/ بالتعويض بمبلغٍ قدره     عليه، المدعي مقابلةً  

تعويضاً عن الـضرر المـادي والمعنـوي الـذي          . أ.د
  .أصابها

وحيث إن المدعى عليه، المدعي مقابلةً، يطلب فسخ        
زواجه من المدعية، وعليها، على مسؤولية هذه الأخيرة        
مدلياً بأن سبب ابتعاده عن زوجته نتيجته الفتور الـذي           

 التي بدأ يعاني منها المـدعى       وقع بينهما نظراً للمشاكل   
عليه، المدعي مقابلةً، في عمله فـي الـسعودية وعـدم           
تجاوب المدعية، وعليها، معه لجهة تخفيض الـصرف        
واستمرارها دون مبالاة بالصرف يميناً وشـمالاً علـى         
الثياب والسهر والماركات الفخمة، وقد جـاء موضـوع         

 بعـدما   معاويـة الحمل الذي زاد الطين بلّة وقطع شعرة        
تيقَّن المدعى عليه، المدعي مقابلةً، من أن زوجته لا تقيم          
له أي اعتبار لا لوضعه ولا لرغباته كونه يعارض فكرة          
الإنجاب وتم الاتّفاق بين الزوجين قبل الزواج على عدم         
الإنجاب، فقامت المدعية، وعليها، باسـتغلال الإجـازة        

غم اتّفـاق  الصيفية من أجل الحمل رغم إرادة زوجها ور    
الفريقين قبل الزواج لجهة عدم الإنجاب، بهـدف تقييـد          
المدعى عليه، المدعي مقابلةً، واستغلال هـذه الواقعـة         

المقصودة والمدبرة، وقد استند هذا الأخير إلـى الفقـرة          
من قانون الزواج القبرصي مطالباً     / ٢٧/من المادة   ) ٢(

 ـ. أ.د/ ٢٥٠,٠٠٠/بالتعويض عليه بمبلغٍ قـدره       ك وذل
  .لتسبب المدعية، وعليها، بالطلاق

وحيث بالعودة إلى مجمـل أوراق الملـفّ، يتبـين          
  :للمحكمة ما يأتي

 يدلي المدعى عليه، المدعي مقابلةً، في لائحتـه         -١
 بأن المدعية، وعليها، ألحـت عليـه        ٥/٢/٢٠١٨تاريخ  

للزواج منها لشرعنة علاقتهما خاصةً وأن لديها ابنة في         
 من زواجٍ سابق في حين انه أفهمها مـراراً          ربيع العمر 

وتكراراً أنه لا يرغب في تأسيس عائلة، لكنـه رضـخَ           
لإصرار المدعية، وعليها، وتزوجا في قبرص، زواجـاً        

  .مدنياً
وحيث يتبين مما سبق، وعلى فرض صـحته، بـأن          
المدعى عليه، المدعي مقابلةً، لا يؤمن بمفهوم الـزواج         

   فترض بموجبها تأسيس عائلة، وبالرغم     ولا بمبادئه التي ي
من ذلك أَبرم عقد زواج مدني مع المدعيـة، وعليهـا،           
وبالتالي يكون ملزماً بالأنظمة التي ترعى هذا الـزواج،         
علماً أن الزواج المدني لا يقلّ أهمية عن الزواج الديني          
في مفهومه؛ فطالما أن المدعى عليه، المدعي مقابلةً، لم         

ن أسباب بطلان الزواج المدني القبرصـي       يحدد سبباً م  
ولم يثبت أن المدعية، وعليها، أكرهته على الزواج بها،         
فيقتضي عليه الالتزام بمبادئ الزواج وقوانينـه اسـتناداً      
للقوانين القبرصية ويقع عليـه موجـب إثبـات اتّفـاق           
الزوجين على عدم الإنجاب وموافقتهما الصريحة معـاً        

تّفاق الذي بقي دون إثبـات فـي        على هذا الأمر، هذا الا    
ضوء أقوال المدعية، وعليها، أمـام المحكمـة وثبـوت     
واقعة محاولاتها للإنجاب أكثر من مرة خـلال الحيـاة          
الزوجية وهو أمر لا يمكن أن يخفَى على المدعى عليه،          
المدعي مقابلة، هو الرجل الناجح في عمله وفي علاقاته         

  .مع الغير نتيجةً لطبيعة عمله
 يثبت في الملـفّ أن      وحيث تأسيساً على ما تقدم، لم     

ع اتَّفقا قبل عقـد الـزواج وخـلال الحيـاة           فريقَي النزا 
  .الزوجية بينهما على عدم الإنجاب

 يدلي المدعى عليـه، المـدعي مقابلـةً، أمـام           -٢
 فـي انهيـار     كمة، ولدى سؤاله عن السبب الرئيس     المح

و حمل المدعية،   الحياة الزوجية ، بأن السبب المذكور ه      
وعليها، دون أن يكون الزوجان قد اتَّفقا على ذلك وبأنه          
إذا لم يكن هناك اتّفاق على أمورٍ أساسية بين شخـصين           
وإذا أرادت المدعية، وعليها، أن تعيش حياتهـا بـشكلٍ          
تحدده بنفسها فهذا يؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية، كما         



  العـدل  ١٣٦٢

 بأنـه منـذ تـاريخ       أدلى المدعى عليه، المدعي مقابلةً،    
  . كانت العلاقة الزوجية عادية١٢/٨/٢٠١٥الزواج في 

وحيث يتبين مما تقدم، أنه لم يكن هناك نـزاع بـين            
الفريقين خلال الحياة الزوجية وقبـل معرفـة المـدعى          
عليه، المدعي مقابلةً، بحمل زوجته، وبالتالي فإن أقواله        

ي بدأ يعـاني    لناحية وجود فتور بينهما نظراً للمشاكل الت      
منها في عمله في السعودية وعـدم تجـاوب المدعيـة،           
وعليها، معه لجهة تخفيض الصرف واسـتمرارها دون        
مبالاة بالصرف يميناً وشمالاً على الثياب والسهر وشراء        

  .الماركات الفخمة، فهذه الأقوال بقيت غير ثابتة
 يدلي المدعى عليه، المدعي مقابلةً، بـأن هـدف       -٣

ية، وعليها، هو لتقييده واستغلال هذه الواقعة       حمل المدع 
المقصودة والمدبرة، في حين أن المدعى عليه، المـدعي        
مقابلةً، وهو مقيد أصلاً برابطة الزواج وقد أَبـرم عقـد           
الزواج بنفسه دون إكراهٍ من أحد، وبالتالي فإن اعتبـاره          
أن إنجاب طفل، يجعله مقيداً برابطة الزواج لا يـستقيم،          
خاصةً وأنه أدلى أثناء استجوابه من قِبل المحكمة بأنـه          
منذ علمه بواقعة حمل المدعية، وعليها، حتـى تـاريخ          
تركه المنزل الزوجي فقد سافر إلى خـارج الـسعودية،          
مكان عمله، سبع مرات، في بعض المرات للعمل وفـي          

وكـان مـع مجموعـة مـن        " للكزدرة"البعض الآخر   
  .الأصحاب والأصدقاء

 إن المدعى عليه، المـدعي مقابلـةً يـدلي فـي           -٤
محضر استجوابه بأنه اتّفق مع المدعية، وعليها، علـى         

 ٤/٨/٢٠١٧مبدأ الطلاق، بعد أن علم بأنها حامل فـي          
حـول  " يتـشارعان "وبقي شهراً في الـسعودية وكانـا        

وعندما أصـرت المدعيـة،     " الواتساب"الموضوع على   
    المدعى عليه، المدعي    وعليها، على عدم الإجهاض عاد 

مقابلةً، إلى لبنان مرتين إلى المنزل الزوجي وبعد ذلـك          
  .تركه

وحيث يتبين مما تقدم، أن المدعى عليـه، المـدعي          
مقابلةً، كان يريد أن تجهض المدعية، وعليها، الجنـين         
وقد رفضت ذلك، فأراد الطلاق منها بسبب حملها، الأمر         

لمدعي مقابلةً هو الذي أراد     الذي يدلّ أن المدعى عليه، ا     
الطلاق من المدعية، وعليها بالرغم من أن هذه الأخيرة         
هي التي تقدمت بالدعوى الراهنة بصورةٍ أصلية وذلـك         
كلّه بسبب حملها سواء بموافقة المدعى عليه، المـدعي         

  .مقابلةً، أو دون موافقته
 إن المدعية، وعليها، تكبر المدعى عليه، المدعي        -٥
، ٢٢/٦/١٩٦٩ةً، بسبع سنوات، وهي من مواليـد        مقابل

ومن الطبيعي أن تفكّر بالإنجاب كونها لم تعد صـغيرة          

جيـة بينهـا    في السن وذلك للمحافظة على الرابطة الزو      
، المدعي مقابلةً، الذي لم يعـد هـو         وبين المدعى عليه  

، ١/٥/١٩٧٧أيضاً صغيراً في السن، وهو من مواليـد         
 زوجته تقدمت في الـسن مـع        وحتى لا يشعر يوماً أن    

ن هذا الأخير   مرور الوقت، ولم تنجب له ولداً، خاصةً وأ       
كمة أثناء اسـتجوابه بأنـه لـيس        أجاب على سؤال المح   

متزوجاً من قبل وليس لديه أولاد وليس هناك من أجمل          
  .من أن يكون للشخص ولد

وحيث تأسيساً على ما تقدم، يكون الـسبب الظـاهر          
زاز العلاقة الزوجية بين فريقَي النزاع هو       للمحكمة لاهت 

لد للمـدعى  وحمل المدعية، وعليها، ورغبتها في إنجاب   
عليه، المدعي مقابلةً، الذي لا يرغب بتكوين عائلة مـع          
زوجته بل الإبقاء على حياتـه كعـازبٍ دون الالتـزام           

برامـه لعقـد    ج ومبادئه التي قَبِلَ بها عند ا      بمفاهيم الزوا 
 وفي الوقت عينـه     ١٢/٨/٢٠١٥ بتاريخ   الزواج المدني 

 منها والسفر مع أصـدقائه إلـى الخـارج          التنصليريد  
مفضلاً هؤلاء على تحمل مسؤولية الـزواج       " الكزدرة"و

  .والمساعدة في تربية طفل لا مادياً فقط بل معنوياً أيضاً
وحيث يتبين مما تقدم، أن اهتزاز العلاقة الزوجيـة         

الأسـباب التـي أدت إلـى عـدم         بين فريقَي النـزاع و    
استمرارها وإلى صيرورتها مستحيلة ناتج عـن خطـأ         
المدعى عليه، المدعي مقابلةً، في عدم تحمله لمـسؤولية         
الزواج والإنجاب ونيته بالبقاء حراً دون أي قيد يفترضه         

، مما ألحـقَ ضـرراً      ١٢/٨/٢٠١٥عقد الزواج تاريخ    
 تمثَّلَ الأول بعدم تمكُّنها     مادياً ومعنوياً بالمدعية، وعليها،   

من العيش بالطريقة المادية التي عودها عليها المـدعى         
عليه، المدعي مقابلةً، والثابتة في الملـفّ، كمـا تمثَّـل           
الثاني في الآلام التي أصابت المدعيـة، وعليهـا، فـي           
إنجابها لطفلٍ وكأنها أم عازبة دون مساندة الزوج الـذي          

 منها وهي في شهرها الرابـع مـن         أبلغها بنيته بالطلاق  
  .الحمل

وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم، فسخ الزواج موضـوع         
مـن قـانون    / ٢٧/من المادة   ) ٢(النزاع عملاً بالفقرة    

الزواج المدني لأسبابٍ عائدة للمدعى عليـه، المـدعي         
مقابلةً، وعلى مسؤولية هذا الأخير وإلزامه بـالتعويض        

دولار / ٢٥٠,٠٠٠/ قـدره    على المدعية، وعليها، بمبلغٍ   
أميركي وبالتالي قبول الإدعاء المقابل أساساً لجهة إعلان        

  .الطلاق فقط
وحيث إن النتيجة التي توصلت إليها المحكمـة فـي          
إعلان المسؤولية عن فسخ الزواج بين الفـريقين أتـت          
دون التطرق إلى وقائع الملفّ الجزائي أو أسبابه المقدم         

يها، بوجه المـدعى عليـه، المـدعي        من المدعية، وعل  



 ١٣٦٣  الإجتھاد

مقابلةً، الأمر الذي يقضي برد طلب وقـف المحاكمـة          
المقدم من المدعية، وعليها، لعدم تأثير نتيجـة القـرار          
الذي سيصدر عن المحاكم الجزائية في النتيجـة التـي          
توصلت إليها المحكمة الراهنة فـي موضـوع النـزاع          

  .الراهن

  : الوالدية والحضانةتحديد الوصاية في طلبات -ب
حيث إن المدعية، وعليها، تطالب بإيلائهـا الـسلطة         
الوالدية في حين أن المدعى عليـه، المـدعي مقابلـةً،           

  .يطالب بإيلائه هو السلطة المذكورة
         وحيث إن السلطة الوالدية أو الوصاية الوالدية نـص

 الـذي   ١٩٩٠ للعـام    ٢١٦عليها القانون القبرصي رقم     
الأهل والأولاد وشؤون النفقة، في القـسم       ينظّم علاقات   
مـن القـانون    ) ٣٢(إلى  ) ٦(وبنود  ) ٥(الأول منه بند    

  .المذكور
من القانون المذكور نـص  ) ١) (١٤(وحيث إن البند    

أنه في حال فـسخ أو بطـلان زواج أو زواج باطـل،             
وطالما أن الوالدين على قيد الحياة، فإن الوصاية الوالدية         

   المحكمة،تنظَّم من قِبل
وحيث إن السلطة الوالدية أو الوصاية الوالدية تُعطى        
للوالدين أو أحدهما ومن شأنها أن تحدد مـستقبل الولـد           

اللغـة   مدرسة معينة، أو تعليمـه       ارتيادهالقاصر لجهة   
ة ثانيـة إلـى جانـب اللغـة         الإنكليزية أو الفرنسية كلغ   

ات العربية، وتحديد محلّ إقامته، وغيرها مـن القـرار        
  .المهمة التي يتّخذها الأهل أو أحدهما

 أن المحكمـة الراهنـة،      وحيث تقتضي الإشارة إلى   
اء السلطة الوالدية أو الوصاية الوالدية إلى       دأبت في إعط  

الوالدين معاً كي يشتركا في تحديـد مـستقبل ولـدهما           
واتّخاذ القرارات المهمة في هذا الخـصوص، علمـاً أن        

المفترض أن يـؤثّر فـي      قرار فسخ زواجهما ليس من      
علاقتهما لناحية تربية ولـدهما والتباحـث فـي هـذا           
الخصوص وذلك كلّه لمصلحة هذا الأخير الذي يحتـاج         
إلى أبٍ وأم يواكبانه في حياته ويتّخذان عنه القـرارات          
التي تفيده ليصبح فرداً صالحاً في المجتمع بعيـداً عـن           

زاعاتٍ دائمة  العقد النفسية التي ستصيبه في حال وجود ن       
بين أهله حول كيفية تربيته وتحديد طريقة عيشه وأسسها         

  .من مدرسية واستشفائية وحياتية وترفيهية ورياضية
  ولكن،

حيث بالعودة إلى وقـائع النـزاع الـراهن، يثبـت           
للمحكمة من الدعاوى المقامة من كلّ فريق على الآخـر          

منـزل  ومن واقعة بيع المدعى عليه، المدعي مقابلـةً، لل        

الزوجي، بغض النظر عما إذا كان هذا البيع صورياً أم          
غير صوري، مما يعني طرد المدعية، وعليها، وبالتالي        
ابنه من المنزل المذكور دون إثبات أن المدعى عليـه،          
المدعي مقابلةً، بحاجةٍ إلى المال بما يبرر بيعه المنـزل          

 الرضيع  الزوجي، هذا الأمر الذي سيؤثّر في ابنه الطفل       
بشكلٍ غير مباشر من خلال تأثيره في المدعية، وعليها،         
علماً أنه لا يجوز أن يفرض المدعى عليـه، المـدعي           
مقابلةً، رأيه منفرداً لجهة محلّ إقامة المدعية، وعليهـا،         
وطفله بل عليه انتظار قرار المحكمة الراهنـة لتحديـد          

أخـرى،  محلّ إقامة الوالدة وطفلها، علماً أنه من ناحيةٍ         
فإن المحكمة، تتفهم عدم تمكُّن المدعى عليـه، المـدعي          
مقابلةً، من البقاء في مكانٍ واحد مع المدعية، وعليهـا،          
لرؤية ابنه في ضوء النزاعات القضائية الجزائية المقدمة        

  .من كلّ واحد منهما على الآخر
وحيث استناداً إلى ما تقدم، لا يمكن للمحكمة إيـلاء          

والدية إلى فريقَي النزاع معاً كون النزاعـات        الوصاية ال 
الناشئة بينهما ستؤدي إلى عدم اتّفاقهما علـى أي قـرار      
سيتَّخذه أحدهما ومعارضة الثاني بشكلٍ أكيد قرار الأول،        
مما سيلحق ضرراً أكيداً بالطفل في حـين أن المحكمـة           

  .تأخذ بمصلحة هذا الأخير دون غيره في هذا المجال
) ١) (١٤( على ما تقدم، وعملاً بالبند       وحيث تأسيساً 

، ١٩٩٠ للعـام    ٢١٦من القانون القبرصي رقـم      ) ٢(و
وطالما أن فريقَي النزاع لا ينازعان في إعطاء المدعية،         
وعليها، حقّ حضانة ابنها القاصر وحراسته حتى بلوغه        
سن الرشد أي إقامته معها واهتمامها بـه فـي شـؤونه            

  مدعيـة، وعليهـا، الوصـاية      اليومية، يقتضي إيـلاء ال    
  الوالدية والسلطة الوالدية علـى ابنهـا القاصـر حتـى           
بلوغه ثلاثة عشر عاماً حتى يصبح بإمكانـه ومقـدوره          
إعطاء رأيه، وبعد بلوغ القاصر السن المـذكور إيـلاء          
الوصاية الوالدية والسلطة الوالدية علـى هـذا الأخيـر          

  .للفريقين معاً
 وعليها، حقّ حضانة    وحيث يقتضي إعطاء المدعية،   

  .الطفل وتحديد محلّ إقامته معها حتى بلوغه سن الرشد

  : في المطالبة بالنفقة-ج
حيث إن المدعية، وعليها، تطلب إلزام المدعى عليه،        
المدعي مقابلةً، بنفقة دائمة للطفل بعد ولادته لا تقلّ عن          

شهرياً بالإضافة إلى مصاريف الولد في      . أ.د/ ٣,٠٠٠/
  .ضمان صحي وطبابةالمدارس و

وحيث إن المدعى عليه، المدعي مقابلةً، يدلي بأنـه         
يقتضي تحديد قيمة النفقة الدائمة للطفل بمبلـغ مليـون          

  .ل.ل



  العـدل  ١٣٦٤

 ٢١٦/١٩٩٠من القانون رقم    / ٣٣/وحيث إن المادة    
القبرصي الذي نظَّم علاقات الأهـل والأولاد وشـؤون         

ا بالنفقـة   النفقة نصت على أن الوالدين ملزمان أن يقوم       
  .قدرتهلى ولدهما القاصر معاً كلّ بحسب ع

وحيث بالعودة إلى أوراق الملفّ، يتبين للمحكمـة أن         
المدعية، وعليها، توقَّفت عن العمل بعد زواجهـا مـن          
المدعى عليه، المدعي مقابلةً، الذي يعمل في الـسعودية         
ويعيش حياة رغيدة ويسافر إلى الخارج للعمل وللترفيـه         

ويقوم بتسويق كتابه في أفخم الفنادق اللبنانيـة        عن نفسه   
وكان يدفع بالتقسيط ثمن سيارة بـورش أراد تـسجيلها          
على اسم المدعية، وعليها، قبل انتكاس العلاقة الزوجية        
بينهما وأقدم على عملية زراعة للشعر في أهم البلـدان،          
وهو مستعد أصلاً لتحمل مسؤوليته كأبٍ، كمـا يـدلي،          

ق على المدعية، وعليها، مبالغ كبيـرة شـهرياً         وكان ينف 
  .وما زال ناجحاً في مجال عمله

وحيث بالعودة إلى أوراق الملفّ أيضاً، يتبـين مـن          
محضر استجواب المدعى عليه، المـدعي مقابلـةً، أن         
أجره الشهري قد انخفض ولكن الشركة التي يعمل فيهـا          

 ـ          د أن  هي التي باتت تدفع له بدل سكنه في السعودية بع
كان هو يدفع البدل المذكور، الأمر الذي يـدلّ أن أجـر        
المدعى عليه، المدعي مقابلةً، لم ينخفض عملياً خلافاً لما         
يدلي به هذا الأخير خاصةً وأن الأجر لا يتألّف حـصراً           
من بدل نقدي بل من مخصصات ونفقـات وإكراميـات          
وخلافه يدفعها رب العمل لأجيره، علمـاً أن المـدعى          

ليه، المدعي مقابلةً، له مركز مهم في الـشركة التـي           ع
يعمل فيها بدليل شرائه لمنزلٍ في فرنسا وتحديد محـلّ          
إقامة الشركة المذكورة في منزله الخـاص فـي البلـد           

  .المذكور
وحيث يتبين من مجمل أوراق الملفّ أيضاً وأيضاً أن         
المدعى عليه، المدعي مقابلةً، هو ملـيء جـداً وهـو           

ويبيع عقارات  ) منزل فرنسا (ي عقارات خاصة به     يشتر
وهـو مـدرك    ) المنزل الزوجي (أخرى خاصة به أيضاً     

  .لكيفية إدارة أمواله والمحافظة على نمط عيشه الرغيد
وحيث لم يثبـت فـي أوراق الملـفّ أن المدعيـة،            
وعليها، تملَّكت العقارات التي تملكها من مردود أمـوال         

هي أصبحت في سن يـصعب  تجنيها من عمل تمارسه و    
عليها إيجاد عمل خاصةً في ضوء إنجابها لطفلٍ يستتبع         
عليها الاعتناء به والإقامة معه في منزلٍ مـستقلّ عـن           
المنزل الذي يقيم فيه والدها وولداها مـن زواجٍ سـابق           
وهو حقّ للطفل وحقّ لها أن تحدد محلّ إقامتها معه بعد           

ابلةً، المنزل الزوجـي    أن باع المدعى عليه، المدعي مق     
بغض النظر عما إذا كان هذا البيـع صـورياً أم غيـر             

صوري وهو أمر يخرج عن اختصاص المحكمة البحث        
فيه في سياق الدعوى الراهنة، الأمر الذي يقضي علـى          
المدعى عليه، المدعي مقابلةً، أن يؤمن مـسكناً لطفلـه          

 ـ       تم بـه،   وبالتالي للمدعية، وعليها، التي تتعب معه وته
خاصةً وأنه تبين من أوراق الملفّ أن المـدعى عليـه،           
المدعي مقابلةً هو موافق على استئجار منـزل لطفلـه          

  .وبالتالي للمدعية، وعليها
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتضي علـى المـدعى          
  عليه، المدعي مقابلةً، أن يـؤمن نفقـة لطفلـه بـدفعها            

  ثــة آلاف دولار إلــى المدعيــة، وعليهــا، قــدرها ثلا
شـهرياً  . أ.أميركي شهرياً ومبلغاً قدره ألفاً وخمسماية د      

بدل سكن للمدعية وطفلها يشمل بدل خـدمات المنـزل          
  .ولواحقها

وحيث يقتضي أيضاً إلزام المدعى عليـه، المـدعي         
مقابلةً، بتسديد بدل حضانة وأقـساط مدرسـية وبـدل          

، )Autocar(قرطاسية وزي مدرسي وبدل نقل مدرسـي        
 ابنـه   ةكما بتسديد نفقات أقساط بوليصة تأمين لمـصلح       

 وبتـسديد  IN and OUTالقاصر درجة أولى استـشفائية  
  بدل أتعاب أطباء وبدل أدوية ولقاحـات وبـدل أطبـاء           
أسنان وبدل نشاطات ترفيهية يقوم بهـا القاصـر عنـد           
بلوغه سنّاً يسمح له بذلك، وذلك كلّه حتى بلوغ القاصـر    

  .سن الرشد
 يقتضي رد مطالبة المدعية، وعليها، بـإلزام        وحيث

سهم من  / ٢٤٠٠/المدعى عليه، المدعي مقابلةً، بتسجيل      
مـن منطقـة    / ٣٩٥ من العقار    C بلوك   ٣٢القسم رقم   

الرميل العقارية على اسم المدعيـة وإلا الحكـم عليـه           
بوضع المنزل المـذكور بتـصرف وسـكن المدعيـة          

ا الأخير مع المدعية،    والقاصر دون مقابل طالما يقيم هذ     
وعليها، في ضوء العقد الموقَّع بين فريقَي النزاع قبـل          
الزواج لجهة فصل ذمتَيهما المـاليتين عـن بعـضهما          
البعض وفي ضوء ملكية المدعى عليه، المدعي مقابلـةً،   
منفرداً للقسم المذكور في السجل العقاري، وفي ضـوء         

 ـ       ا، التـي   الحكم للطفل وبطبيعة الحال للمدعيـة، وعليه
تستفيد من إقامتها مع الطفـل، ببـدل سـكن شـهري            

  .ولواحقه

  : في طلب المشاهدة والاصطحاب-د
 مقابلةً، يطلب مشاهدة    حيث إن المدعى عليه، المدعي    

  .ابنه واصطحابه متى يشاء وساعة يشاء
وحيث في ضوء النزاعات الكبيرة الناشئة بين طرفَي        

ده واصـطحاب   النزاع، يقتضي تنظيم مشاهدة الطفل لوال     
  .هذا الأخير له حتى بلوغ الطفل سن الرشد



 ١٣٦٥  الإجتھاد

وحيث إنه، في مجال تنظيم مـشاهدة واصـطحاب         
الوالد لولده القاصر، يقتضي الانطلاق دائماً من قاعـدة         
تنظيم جدول المشاهدة بما يتناسب مع مصلحة القاصـر         
وسلامته النفسية والجسدية والعاطفية بـشكلٍ أساسـي،        

هدة والاصطحاب بما يـؤمن حقـوق       فتحدد أوقات المشا  
الوالدين من جهة، ويضمن مـصلحة القاصـر بـشكلٍ          

  .أساسي من جهةٍ أخرى
وحيث إنه مـن المـسلّم بـه أن مـشاهدة الطفـل             
واصطحابه من قِبل والده يؤمن له التواصل مـع هـذا           
الأخير ويضمن بناء علاقة سليمة ومتوازنة معـه بمـا          

كيانـه الاجتمـاعي    يساهم في تنشئته وتنمية شخصيته و     
والعائلي، غير أن ذلك لا ينفي حاجـة الولـد القاصـر            
للراحة والاستقرار والشعور بالأمان، والتي لا بـد مـن      
أخذها بعين الاعتبار لـدى تنظـيم أوقـات المـشاهدة           

  .والاصطحاب
وحيث إذا كان من حقّ الوالد أن يشاهد ولـده القاصـر       

بقاء ابنه لكـي    ويصطحبه خارج المنزل الذي يقيم فيه واست      
يبيت في منزلٍ يشغله في لبنان يبدو مفهوماً، فإن إعطـاء           
الوالد حقّ اصطحاب القاصر ومـشاهدته متـى يـشاء لا           
يتناسب مع مصلحة هذا الأخير وحاجتـه لاعتمـاد نمـط           
متوازن يكفل استقراره ويراعي شعوره بالأمان والانتمـاء        

راسـي  إلى منزله، فيمكن أن يرتاح بعد انتهـاء يومـه الد          
وتحضير فروضه لليوم الثاني الدراسي، علمـاً أن تقريـر          

 القاصر خارج منزله المعتاد لا يأتلف مـع مـصلحة           مبيت
القاصر قبل بلوغه السابعة من العمر، بـل أن المحافظـة           
على استقرار القاصر وعلى شعوره بالانتماء إلـى منزلـه          
الخاص يستوجب عدم السماح بنومه خارج المنزل الـذي         

  . فيه بالعادة قبل بلوغه سن السابعة من العمريقيم
وحيث استناداً إلى ما تقدم، فإن المحكمة ترى تنظـيم    
حقّ مشاهدة المدعى عليـه، المـدعي مقابلـةً، لابنـه           

  :واصطحابه له على الشكل الآتي
إيـلاء  : حتى بلوغ القاصر سن الثلاث سـنوات      ) ١(

ي تـسكنه   المدعى عليه حقّ مشاهدة طفله في المنزل الذ       
المدعية، وعليها، أيام الأربعاء والسبت والأحد من كـلّ         
أسبوع من الساعة الثالثة من بعد الظهر حتـى الـساعة           

السادسة مساء.  
منذ بلوغ القاصر الثلاث سنوات حتـى بلوغـه         ) ٢(

السبع سنوات يصطحب المدعى عليه، المدعي مقابلـةً،        
  :اابنه القاصر خارج منزل والدته المدعية، وعليه

كلّ يوم أربعاء من كلّ أسبوع من الساعة الرابعة         ) أ(
عدها من بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء، ويعيده ب        

  .ا خلال العام الدراسيإلى منزل والدته للمبيت عنده

كلّ يوم سبت أو أحد من عطلة نهاية كلّ أسبوع          ) ب(
 ينفَّذ الحكم مداورةً، فإذا ابتدأ التنفيذ باصطحاب القاصـر        
يوم السبت يكون للوالد اصطحاب ولده يوم الأحـد مـن        
عطلة نهاية الأسبوع التالي وبالعكس وهكذا دواليك مـن         
الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مـن بعـد         
الظهر، وذلك خلال العام الدراسي فيعيده إلـى منـزل          

  .والدته
 من العام الدراسي، يطبق     خلال العطلة الصيفية  ) ج(
ويـضاف إليهمـا يـوم الجمعـة إذ         ) ب(و) أ(ن  البندا

يصطحب المدعى عليه، المدعي مقابلةً، ولده القاصر كلّ        
يوم جمعة من العطلة الصيفية من العام الدراسـي مـن           
منزل والدته منذ الساعة العاشرة صباحاً حتـى الـساعة     

  .السادسة مساء ويعيده إلى منزل والدته
حتى بلوغه سن   منذ بلوغ القاصر السبع سنوات      ) ٣(

  :الرشد
) أ-٢(مع الاحتفاظ بكلّ مـا ورد فـي البنـدين           ) أ(

يصطحب المدعى عليه، المدعي مقابلةً، ابنـه       ) ب-٢(و
القاصر خارج منزل والدته المدعية، وعليهـا، للمبيـت         
عنده في المنزل الذي يبيت فيه الوالد في لبنان بمفـرده           

 امـرأة   دون أن يكون متزوجاً من امرأةٍ أخرى أو وجود        
تُقيم فيه دون زواج، أو في المنزل الـذي يبيـت فيـه             
المدعى عليه، المدعي مقابلةً، عند أهله أو شقيقته، فـي          
عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من كلّ شهر من الـساعة          
العاشرة من صباح يوم السبت حتى الساعة السادسة من         

  .بعد ظهر يوم الأحد
) ب(و) أ(دين  مع الاحتفاظ بكلّ ما ورد في البن      ) ب(

يتقاسـم فريقـا    ) ٣(من الفقرة   ) أ(والبند  ) ٢(من الفقرة   
النزاع في ما بينهما أيام العطل المدرسية والدينية التـي          
تزيد مدتها على يومٍ واحـد وأيـام العطلـة الـصيفية،            
فيصطحب المدعى عليه، المدعي مقابلةً، ابنـه خـارج         

 ـ          ذه منزل والدته للمبيت عنده في النصف الأول مـن ه
العطل ويعيده في نهاية هذه الفترة إلى منزل المدعيـة،          
وعليها، التي تستفيد من تمضية الوقت برفقة ابنها فـي          

  .النصف الثاني من هذه العطل
وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائـدة        

  .أو المخالفة

  ،لهذه الأسباب
  :تحكم بالاتفاق

  .لدعوىبإعلان اختصاص المحكمة للبتّ با: أولاً
  . برد طلب وقف المحاكمة:ثانياً



  العـدل  ١٣٦٦

  . بقبول الإدعاء المقابل شكلاً:ثالثاً
 بقبول الإدعاء المقابل أساساً بصورةٍ جزئيـة        :رابعاً

  .لجهة طلب الطلاق
 بفسخ الزواج المدني المعقود فـي قبـرص         :خامساً

، .ز. ، بين المدعيـة، وعليهـا، م      ١٢/٨/٢٠١٥بتاريخ  
، رقم سـجلّها بعـد الـزواج         (...)، مواليد .د. والدتها أ 

، والدته  .ك. وبين المدعى عليه، المدعي مقابلةً، م     (...) 
على مسؤولية هذا   (...) ، رقم سجلّه    (...)، مواليد   .م. م

  .الأخير
 بإلزام المدعى عليه، المدعي مقابلـةً، بـأن         :سادساً

يدفع للمدعية، وعليها، مبلغاً قدره مئتان وخمسون ألـف         
  .دولار أميركي

 بإيلاء السلطة الوالدية والوصاية الوالدية على       :سابعاً
ابن الفريقين القاصر إلى المدعية، وعليها، حتى بلوغـه         
سن الثلاثة عشر عاماً ومن ثم إيلاء الوصـاية الوالديـة      
والسلطة الوالدية على الابن المذكور للفريقين معاً حتـى         

  .بلوغه سن الرشد
اصـر إلـى المدعيـة،       بإيلاء حقّ حضانة الق    :ثامناً

           وعليها، وتحديد محلّ إقامته معها حتـى بلوغـه سـن
  .الرشد

 مقابلةً، بأن يدفع     بإلزام المدعى عليه، المدعي    :تاسعاً
للمدعية، وعليها، نفقة شهرية عن ابنهما القاصر مبلغـاً         
قدره ثلاثة آلاف دولار أميركي شهرياً ومبلغاً قدره ألفـاً        

اً بدل سكن وبدل خدمات     وخمسماية دولار أميركي شهري   
السكن ولواحقها، كما وبإلزام المدعى عليـه، المـدعي         
مقابلةً، بدفع بدل حـضانة الطفـل، ولـده، وأقـساطه           
المدرسية وبدل قرطاسية وزي مدرسـي وبـدل نقـل          

 ، كما وبدفع أقساط بوليـصة تـأمين       )Autocar(مدرسي  
 IN andلمصلحة ابنه القاصر درجة أولـى استـشفائية   

OUT حديد بدل أتعاب أطباء وبدل أدوية ولقاحـات         وبت
وبدل أطباء أسنان وبدل نشاطات ترفيهيـة يقـوم بهـا           

  .القاصر حتى بلوغ هذا الأخير سن الرشد
 بإلزام الفريقين بجدولـة مـشاهدة المـدعى         :عاشراً

عليه، المدعي مقابلةً، لابنه القاصر واصطحابه له وفقـاً         
  .لما جاء في متن الحكم الراهن

 برد طلب المدعيـة، وعليهـا، بـإلزام         :عشرحادي  
سهم من  / ٢٤٠٠/المدعى عليه، المدعي مقابلةً، بتسجيل      

مـن منطقـة    / ٣٩٥ من العقار    C بلوك   ٣٢القسم رقم   
الرميل العقارية على اسمها وإلا الحكم عليـه بوضـع          

المنزل المذكور بتصرف وسـكنها مـع القاصـر دون          
  .مقابل

عيـل قـرار تـاريخ       بالإبقاء علـى مفا    :ثاني عشر 
 حتـى تـاريخ انبـرام       ١٨٥/٢٠١٨ رقم   ١٠/٧/٢٠١٨

  .الحكم الراهن
بتضمين المدعى عليه، المدعي مقابلـةً،       :ثالث عشر 

الرسوم والنفقات ورد سائر الأسباب والمطالب الزائـدة        
  .أو المخالفة

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الرئيسة منى صالح: لهيئة الحاكمةا
   يقظانوالعضوان أدلين صفير وسلام

  ٢٥/١٠/٢٠١٨ تاريخ ٢٠٠٨رقم : القرار
  جمعية الوجود البروتسطانتي الفرنسي في لبنان / ورفيقاتها. ك. ن

–



–

–


 








–





–


  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
  الغرفة الثانية



 ١٣٦٧  الإجتھاد


–

–
 

أولت المادة الحادية عشر من المرسوم الاشـتراعي        
، الأجير المتضرر مـن   ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ١٣٦الرقم  

 ورثته من بعده، حقّ مقاضاة مـسببي        طارئ العمل، أو  
الحادث، غير رب العمل، بالتعويض عن الضرر اللاحق        
بهم من جراء الحادث المذكور وفقـاً لقواعـد القـانون           

  .العادي






–



–
–

 





–


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عليه،بناء   
حيث يقتضي بادئ ذي بدء تصحيح الخطـأ المـادي        
الذي وقع به المدعون في تحديد اسم المدعى عليها فـي           
الإستحضار وبعض اللوائح المقدمة مـنهم واعتبـار أن         

لدعوى مقدمة بوجه المدعى عليهـا جمعيـة الوجـود          ا
البروتسطانتي الفرنسي في لبنان صاحبة إجازة المدرسة       

  الإنجيلية الفرنسية في لبنان،

 لجهة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدم       –أولاً  
  :من المدعى عليها

حيث إن المدعى عليها تطلب رد الدعوى شكلاً لعدم         
حكمة الراهنة علـى اعتبـار أن       الإختصاص النوعي للم  

الحادث الذي تعرض له مورث المدعين هو طارئ عمل         
يسأل عنه صاحب العمل دون سواه أي المطلوب إدخالها         

     مـن المرسـوم    / ٢٨/و/ ٢/و/ ١/سنداً لأحكام المـواد
  ،١٣٦/٨٣الاشتراعي رقم 



  العـدل  ١٣٦٨

وحيث إن المدعين يطلبـون رد هـذا الإدلاء علـى           
عت وتوافرت الأسباب التي أدت إلى      اعتبار أنه متى تقاط   

الوفاة وتشعبت المسؤوليات المتعلّقة بظروف الحـادث،       
تعود صلاحية تحديد هذه المسؤوليات ونسبة المـساهمة        
في الحادث والمشاركة فيه إلى محكمة الموضوع التـي         

  لها الصلاحيات الأشمل،
وحيث إنه يقتضي تحديد مـا إذا كانـت المحكمـة           

 ة للفصل في النـزاع الـراهن العـالق،         الراهنة مختص
بصورةٍ أساسية، بين المدعين والمدعى عليها علماً بـأن         

توفّاه االله بحادثٍ لَحِقَ به خلال قيامـه        . ق. المرحوم ن 
  بعمله،

مـن  / ١١/وحيث تقتضي الإشارة إلـى أن المـادة         
، الذي تـستند إليـه      ١٣٦/٨٣المرسوم الاشتراعي رقم    
 اختصاص المحكمـة الراهنـة      المدعى عليها للدفع بعدم   

النوعي، تنص على أنه يحقّ للأجير أو لأصحاب الحقّ         
من بعده بالإضافة إلى الدعوى التي تُقـام مـن قِـبلهم            
بمقتضى المرسوم الاشتراعي المذكور، مقاضاة مـسببي       
الحادث، غير صاحب العمل أو ورثته وفقاً لقواعد الحقّ         

 بهم من جـراء     العادي، بالتعويض عن الضرر اللاحق    
  الحادث المذكور،

وحيث يتبين مما تقدم، أنه يحقّ للمـدعين مقاضـاة          
المدعى عليها التي لم تكن تربطها أي رابطة اسـتخدام          

فقرة أولى من قـانون الموجبـات       / ٦٢٤/بمفهوم المادة   
والعقود بالمرحوم مورث المدعين على أساس المسؤولية       

  ة أمام المحكمة الراهنة،الوضعية والمسؤولية التقصيري
 على ما تقدم، رد الدفع بعـدم        تأسيساًوحيث يقتضي   

الاختصاص النوعي المقدم من المدعى عليها وإعـلان        
اختصاص المحكمة للنظر في النزاع العالق بـين هـذه          

  الأخيرة والمدعين،

  : لجهة طلب الإدخال–ثانياً 
حيث إن المدعى عليها طلبت فـي لائحتهـا تـاريخ      

 صاحبة عمل مورث    MTO إدخال شركة    ١٧/٣/٢٠١٦
المدعين لإشراكها في سماع الحكم كما جاء في الطلبات         

، .م.م.أ/ ٣٨/الواردة في اللائحة المذكورة، عملاً بالمادة       
كون المطلوب إدخالها هي المسؤولة عن كافّـة أعمـال          
الصيانة لدى المدعى عليها بموجب اتفاقية خطية وعلى        

المـشكو  " الطلمبة"دات الموجودة بما فيها     علم بحالة المع  
منها فتتحمل المطلوب إدخالها أية مسؤولية تثبـت عـن          

  الحادث، وذلك حسب أقوال المدعى عليها،
وحيث إن المدعى عليها طلبت في لائحتهـا تـاريخ          

 قبول طلب إدخال المطلوب إدخالها شركة       ٨/١٢/٢٠١٦

MTO      م وللضمان   شكلاً وأساساً لإشراكها في سماع الحك
إذ أن المدعى عليها أولَت المطلـوب إدخالهـا مهمـة           
الإشراف والمراقبة وإعطاء التوجيهات والإدارة الفنيـة       
بموجب عقد الصيانة وقد اهتمت منـذ بدايـة التعاقـد           

وبصيانتها، وأن الحراسة انتقلت إلى المطلوب      " بالطلمبة"
 ـ       ة إليهـا   إدخالها تبعاً لانتقال الإدارة والتوجيـه والرقاب

بموجب العقد، وأن هذه الأخيرة على علمٍ بكيفية عمـل          
والمخاطر التي قد تنشأ عنها ولا يقتصر عملها        " الطلمبة"

على تصليح الأعمال إنما يتعداه إلـى القيـام بأعمـال           
الصيانة والوقاية والرقابة الدورية وكلّ ما هو تقني لدى         

 ـ        ة، المدعى عليها بصرف النظر عن الأعمـال الطارئ
  وذلك كلّه حسب أقوال المدعى عليها،

وحيث يتبين مما سبق، واستناداً لطلبـات المـدعى         
عليها، أن هذه الأخيرة تبغي من طلب الإدخال، إدخـال          

 لسماع الحكم ولأجل الضمان، في حين أن        MTOشركة  
لكلٍّ من ناحيتَي الإدخال المذكورتين مقوماتها وأسـسها        
وغاياتها، الأمر الذي يقضي بالبحث في إمكانية مطالبـة     
المدعى عليها بإدخال الغير إن لسماع الحكم أو من أجل          

  ،.م.م.أ/ ٣٨/الضمان في ضوء أحكام المادة 
ل إشراكه في سماع الحكم     وحيث إن إدخال الغير لأج    

يستهدف الخصم منه في الدعوى المقامة منـه أو عليـه           
جعل الحكم سارياً على الـشخص المطلـوب إدخالـه،          
فيتفادى الخصم احتمال الطعن فـي الحكـم مـن قِبـل            
الشخص المطلوب إدخاله بطريق اعتـراض الغيـر أو         
أيضاً احتمال تمسك هذا الشخص بقاعدة الأثـر النـسبي      

ية المحكوم بها التي ينحصر أثرها بالخصوم فـي         للقض
  الدعوى،

يراجع، إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمـات،       (
  ))أ (٤٢٧، ص ١٩٩٣) ١(الجزء الأول، مجلد 

وحيث إن طلب إدخال الغير لأجل الضمان يقدم من          
أحد الخصوم في الدعوى عندما يكون لهذا الخصم الحقّ         

      دافع عنه في المحاكمـة     في إلزام شخص من الغير بأن ي
أو بأن يعوضه تعويضاً كلياً أو جزئياً عن الضرر الذي          
يستهدف له من جراء الحكم عليه، أو بأن يتحمل التبعـة           
عنه، فيلجأ طالب الإدخال إلى إدخال المطلوب إدخالـه         
في المحاكمة وإلى مطالبته بموجب الضمان الناشئ عن        

ك تصبح الدعوى مثلّثة    علاقة قانونية سابقة بينهما، وبذل    
الأطراف وتجمع، من جهة، الـروابط القانونيـة بـين          
المدعي الأصلي والمدعى عليه المضمون، ومن جهـةٍ        
ثانية، الروابط بين هذا الأخير والضامن، وفـي الواقـع          
تكون ثمة محاكمة واحدة تجمع بين دعـويين، دعـوى          
أصلية بين المدعي والمضمون ودعـوى فرعيـة بـين          



 ١٣٦٩  الإجتھاد

والضامن، وذلك كلّه في حال ثبـوت تـوافُر         المضمون  
  التلازم بين الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية،

 وص  ١٠٤ رقـم    ٤٥٣المرجع السابق ص    : يراجع(
  ))١ (١٠٥ رقم ٤٦٠ -٤٥٩

وحيث بالعودة إلى طلبات المدعى عليها الواردة فـي   
انتقلـت إلـى    " الطلمبـة "الملفّ، فإنها تعتبر أن حراسة      

 نتيجة العقد الذي ربطهما وبالتالي ترفع       المطلوب إدخالها 
المسؤولية الوضـعية عنهـا بالكامـل دون أن تطالـب         
المطلوب إدخالها بتحمل المسؤولية عنها نتيجـة بنـود         
محددة في العقد المذكور ودون أن تحدد ماهيـة البنـود           
العقدية التي خالفتها هذه الأخيرة ودون أن تطالب الحكم         

ها بالمبلغ الذي سيحكم عليها به، في       على المطلوب إدخال  
حال صدور مثل هذا الحكم، ودون أن تطالب المطلوب          
إدخالها بالتعويض عليها في حال صدر حكـم يحملهـا          

  تعويضات تجاه المدعي،
وحيث يستفاد مما تقدم، أن مطالبة المـدعى عليهـا          
بإدخال المطلوب إدخالها لأجل الضمان يخرج من إطار        

قديم مثل هذا الطلب بحسب أحكام المـادة        وعلى أصول ت  
  ،.م.م.أ/ ٣٨/

وحيث من ناحيةٍ أخرى، فإن مناقشة المدعى عليهـا         
للجهة المدعية التي تستند، من ضمن ما تستند إليه إلـى           

انتقلـت إلـى   " الطلمبة"، بأن حراسة .ع.م/ ١٣١/المادة  
الغير، تستتبع من المحكمة تحديد الشخص الـذي كـان          

بتاريخ وقـوع الحـادث، ومـدى       " لطلمبةا"حارساً لهذه   
قانونية إدلاءات المدعى عليها بأن الحراسة انتقلت منها         

  إلى المطلوب إدخالها،
 أن  وحيث إن بحث المحكمة المذكور آنفاً من شـأنه        

لمطلـوب إدخالهـا تجـاه      يؤثّر في الوضعية القانونية ل    
" للطلمبـة "المدعى عليها بصفتها حارسة أم غير حارسة        

لنزاع، وبالتالي من المفيد إدخالها في الدعوى       موضوع ا 
الراهنة لسماع الحكم واعتبارها فريقاً فيها فـي ضـوء          

  .م.م.أ/ ٣٨/أحكام المادة 
وحيث إنه لا يرد على ذلك بأن المدعين طالبوا هـم           
أيضاً بالحكم على المطلوب إدخالها بالتكافل والتـضامن        

فـي الـدعوى،    مع المدعى عليها بالمبالغ المحددة منهم       
لأنه من جهة، فإن العلاقة بـين المـدعين والمطلـوب           
إدخالها تبقى محصورة بالمحكمة المختصة التي تنظـر        
في علاقة الإستخدام التي قامت بين مورثهم والمطلـوب         
إدخالها، ولأنه من جهةٍ ثانية، فإن المدعين لـم يطلبـوا           

دعى إدخال المطلوب إدخالها بل إن من طلب ذلك هو الم         
  عليها دون غيرها،

وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتـضي قبـول طلـب           
إدخال المطلوب إدخالها المقدم من المدعى عليها شـكلاً         

  ،.م.م.أ/ ٣٨/لسماع الحكم عملاً بالمادة 

  : لجهة الدفع بسبق الإدعاء–ثالثاً 
حيث إن المدعى عليها تطلـب رد الـدعوى لـسبق           

مـن قـانون أصـول      / ٨/المادة  الإدعاء عملاً بأحكام    
المحاكمات الجزائية كونه قد سبق للمـدعين أن تقـدموا          
بشكوى جزائية جرى حفظها من قِبـل النيابـة العامـة           

  الإستئنافية،
  وحيــث إن المــدعين يــدفعون بوجــوب رد إدلاء 
المدعى عليها لوقوعه في غير محلّه القانوني لعدم تمتُّع         

 كتلـك المتعلّقـة بـالقرارات       قرارات الحفظ بأية فاعلية   
والأحكام النهائية، واستطراداً لانتفاء وحدة السبب بـين        

  الدعويين،
وحيث يتبين من أوراق الملفّ، أن الشكوى الجزائية        
المقدمة من المدعين قد تقرر حفظها مـن قِبـل النيابـة            
العامة الإستئنافية ما يعني أن الدعوى العامة لم تُحـرك          

لا نكون أمام دعوى جزائية يمكـن أن تتـوافر          وبالتالي  
فيها وحدة الخصوم والسبب والموضوع مـع الـدعوى         

  الراهنة،
وحيث والنتيجة هذه، يقتـضي رد إدلاءات المـدعى         

  عليها لهذه الجهة،

  : في الأساس–رابعاً 
حيث إن المدعين يطلبون إعلان مسؤولية المـدعى        

قة إثـر صـع   . ق. عليها عن حادث وفاة المرحـوم ن      
كهربائية أصابته عند لمسه الصندوق الحديـدي الـذي         

مصدرة التيار الكهربائي إلى الـصندوق    " الطلمبة"يغطّي  
      ١٢٣/و/ ١٢٢/و/ ١٣١/وتوابعه، وذلك سنداً للمـواد /

من قـانون الموجبـات والعقـود وإلزامهـا         / ١٣٨/و
  ،.أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/بالتعويض عليهم بمبلغٍ قدره 

فع بعدم مسؤوليتها عـن     وحيث إن المدعى عليها تد    
 مهمة الإشراف والمراقبة وإعطـاء      أولتالحادثة إذ أنها    

التوجيهات إلى المقرر إدخالها بموجب العقـد الموقَّـع         
بينهما فباتت هذه الأخيرة تُعنى بكلّ ما هو تقني وفنـي           

منـذ بدايـة التعاقـد      " بالطلمبـة "وقد قامت بالاهتمـام     
عليها وقد كانت عالمة    وبصيانتها دون تدخُّلٍ من المدعى      

وبالمخاطر التي قد تنـشأ عنهـا،       " الطلمبة"بكيفية عمل   
تحـت رقابتهـا وحراسـتها    " الطلمبة"الأمر الذي يجعل    

المـذكورة  / ١٣١/وتكون الأخيرة مسؤولة سنداً للمـادة       
التي تجعل من الحارس مسؤولاً وليس المالك، كما تُدلي         



  العـدل  ١٣٧٠

يعفيها . ق.  ن المدعى عليها بأن خطأ المتضرر المرحوم     
  من المسؤولية،

وحيث إن المطلوب إدخالها تُدلي بأن حارس الجوامد        
ويستعملها، وأن دورهـا    " الطلمبة"هو الذي يقوم بمراقبة     

         اقتصر على إرسال العامل الفني لإصلاح العطل بنـاء
على طلب إدارة المدرسة، وأن عقد الـصيانة لا ينقـل           

على فرض وجـود    الحراسة إلى المطلوب إدخالها، وأنه      
هو المسؤول المباشـر عـن      . ق. خطأ فإن المرحوم ن   

تنفيذ العقد ويشرف على جميـع أعمـال التـصليحات          
والصيانة في كلّ ما يتعلَّق بالسنكرية والكهربائية، كمـا         
تضيف المطلوب إدخالها أن الإمدادات والطلمبـة هـي         
قديمة العهد وكانت مركّبة قبل توقيع عقد الصيانة بينهـا          

  ن المدعى عليها،وبي
من قانون الموجبات والعقود    / ١٣١/وحيث إن المادة    

تنص على أن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولـة         
يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامـد          
حتى في الوقت الذي لا تكون فيـه تحـت إدارتـه أو              
مراقبته فعلياً، كالسيارة وقت السير أو الطيـارة وقـت          

انها أو المصعد وقت اسـتعماله، وأن تلـك التبعـة           طير
الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهـان علـى           
وجود قوة قاهرة أو خطأ من المتـضرر ولا يكفـي أن            

  يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ،
وحيــث بــالعودة إلــى التقريــر المــنظَّم بتــاريخ 

   من قِبل مكتـب إيلـي صـبحية وإلـى           ٨/١٠/٢٠١٣
 المرفقَين بلائحـة    ١٤/١٠/٢٠١٣ير الثاني تاريخ    التقر

، يتبين للمحكمة مـا     ٢٣/١/٢٠١٨المدعى عليها تاريخ    
  :يأتي
بـصعوبة  " الطلمبة" تم فتح علبة الكهرباء مشغّلة       -١

بسبب الصدأ الذي كان يمنع ذلك، مما يعنـي أن علبـة            
الكهرباء هذه كانت موجودة ومركّبة منذ زمن تركيـب         

 قبل فترة التعاقُد بين المدعيـة والمطلـوب         أي" الطلمبة"
  إدخالها،

) سلك الـربط الأرضـي     (Terre إن شريط الـ     -٢
الذي كان من المفترض تركيبـه بـصورةٍ فنيـة منعـاً        

وبالتـالي إلـى    " الطلمبـة "لانبعاث التيار الكهربائي من     
الصندوق الحديدي وتوابعه، كان موصولاً داخل العلبـة        

خلافـاً  ) سلك الطور  (Phaseـ  الكهربائية إلى شريط ال   
  للأصول،

" الطلمبة" كان مفصولاً عن     Terre إن شريط الـ     -٣
مما منع انطفاء الفاصل الكهربـائي أوتوماتيكيـاً الـذي        

  ،"الطلمبة"يفصل التيار الكهربائي عن 

هو صـندوق   " الطلمبة" إن الصندوق الذي يحوي      -٤
ربـائي  حديدي وهو بطبيعته يؤدي إلى انتقال التيار الكه       

 بـصورةٍ   Terreإليه في ضوء عدم تركيب شريط الــ         
فنية، علماً أن الفاصل الكهربائي كان موجـوداً داخـل          

  الصندوق لا خارجه،
كانت موضوعة  " الطلمبة"وحيث يتبين مما تقدم، أن      

ة وموصولة إلى الطاقة الكهربائية بصورةٍ غيـر        بومركّ
وكانت بوضعٍ  فنية، دون اعتماد معايير السلامة العامة،       

شاذٍّ قبل تاريخ التعاقُد بين المدعى عليهـا والمطلـوب          
إدخالها على إجراء أعمال الصيانة، مما أدى إلى انتقال         

إلـى الـصندوق    " الطلمبة"الطاقة الكهربائية التي تبعثها     
الحديدي الذي كان يحويها وانتقال هـذه الطاقـة إلـى           

تيجة صـعقة  ، الأمر الذي أَودى بحياته ن .ق. المرحوم ن 
  كهربائية أصابته،

           ن مما سبق أن الـضرر الـذي أصـابوحيث يتبي
" الطلمبـة "مرده أساساً عيب في بنيـة       . ق. المرحوم ن 

وتمديداتها الكهربائية، هذه التمديدات التي تـشكِّل مـع         
  وحدة متكاملة موضوعة ومركّبة بشكلٍ شاذٍّ،" الطلمبة"

ية وحيــث يكــون بالتــالي البحــث فــي المــسؤول
الآنفـة الـذكر    / ١٣١/الموضوعية المسندة إلى المـادة      

محصوراً بتحديد الشخص حارس هـذه البنيـة كـون          
  قد نتج عنها،. ق. الضرر الذي أصاب المرحوم ن

وحيث بالعودة إلى العقد المبرز بين المدعى عليهـا         
، ٢١/١١/٢٠١٧والمطلوب إدخالها والمبرز في لائحـة       

تق المطلـوب إدخالهـا صـيانة       يتبين أنه يقع على عـا     
ــتباقية  ــصحيحية Entretien préventifاس ــيانة ت  وص

Entretien correctif دة في البندلتجهيزات المدرسة المحد 
من العقد، التي أخذتها المطلوب إدخالها على عاتقها        ) ٦(

  منذ بداية التعاقُد،
وحيث إن المطلوب إدخالها أخـذت علـى عاتقهـا          

لمنوي صيانتها منذ بداية التعاقُد، كما      تجهيزات المدرسة ا  
التزمت بتقديم عرض للمدعى عليها لإعادة وضع هـذه         
التجهيزات إلى حالتها السليمة منعاً للمخاطر التـي قـد          

  تنتج عنها وعن تمديداتها، كما التزمت بمراقبتها،
"La prise en charge des équipements au 

démarrage du contrat sera établie. Une proposition 
chiffrée sera proposée afin d’intégrer ces 
équipements remis en état" 

"Une visite d’entretien et de contrôle sera 
effectuée sur l’ensemble des installations techniques 
confiées" 



 ١٣٧١  الإجتھاد

"Les interventions, qui relèvent de la 
maintenance corrective et du dépannage, ont pour 
objet la remise en état des matériels ou équipements 
durant les heures ouvrables...... les interventions 
correspondantes visent à réduire...... les risques 
encourus par les installations et les locaux" 

دسة من العقد المومـأ     وحيث بالعودة إلى المادة السا    
إليه، يتبين أن المطلوب إدخالها أخـذت علـى عاتقهـا           
صيانة ومراقبة وتصحيح وضع التجهيزات المركّبة في        
المدرسة مع تمديداتها ولا سيما علب الكهرباء وتمديداتها        

وخزانات المياه للحـد    " الطلمبات"والفواصل الكهربائية و  
  ذه التجهيزات،من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن ه

وحيث استناداً إلى ما تقدم، تكون المدعى عليها قـد          
والتمديـدات الكهربائيـة    " الطلمبـة "نقلت حراسة بنيـة     

الموصولة إليها إلى المطلوب إدخالها التـي كـان مـن           
مع تمديداتها  " contrôler"واجبها الكشف عليها ومراقبتها     

هـا ضـمن    وإعادتها إلى وضعها السليم والتأكُّد من عمل      
إطار السلامة العامة دون أن تشكّل وضعاً شـاذّاً، أدى          

  إلى حصول الضرر المشكو منه في الدعوى الراهنة،
وحيث بالتالي تكون المطلوب إدخالها هـي حارسـة      

وتمديداتها وفقاً للعقد المبرز في الملـفّ،       " الطلمبة"بنية  
  هذه البنية مسببة الحادث موضوع النزاع،

ساً على كلّ ما تقدم، تكون حراسة بنيـة         وحيث تأسي 
وتمديداتها، قد انتقلت إلى غير المدعى عليهـا،        " الطلمبة"

الأمر الذي يقضي برد مطالبة المـدعين المـسندة إلـى       
  ،.ع.م/ ١٣١/المادة 

وحيث إن المدعين، ومن جهةٍ أخرى، يستندون إلـى         
ــواد  ــأن . ع.م/ ١٣٨/و/ ١٢٣/و/ ١٢٢/الم ــول ب للق
ليها قد أظهرت قلّة احتراز وخفّة عالية تمثَّلت        المدعى ع 

 لحصول  منعاًبإحجامها عن اتّخاذ تدابير الحيطة والحذر       
مـسألة  . ق. الحادث عن طريق كتمانها عن المرحوم ن      

وقِدم عهدها وإمكانية وجـود عطـل       " الطلمبة"وضعية  
لاحق بها وطلبها من المرحوم الـصعود إلـى سـطح           

 معـايير الـسلامة العامـة       المبنى، مما يخالف أبـسط    
  المفترض من المدارس التقيد بها،

وحيث بالعودة إلى أوراق الملفّ ووقـائع الـدعوى،         
يتبين أن المدعى عليها اتّخذت كلّ الإجراءات اللازمـة         
دون أي إهمال أو قلّة احتراز منها وتعاقدت مع الشركة          

. ق. المطلوب إدخالها التي كان يعمل لديها المرحـوم ن        
كأجيرٍ لصيانة التجهيزات الخاصة بها ووضعها بحالـةٍ        

  سليمة وفقاً لمعاييرٍ فنية أكيدة،

وحيث لا يشكِّل إهمالاً أو قلّة احتراز أو خطـأ مـن            
. ق. المدعى عليها عدم قيامهـا بـإعلام المرحـوم ن         

وقِدم عهدها وإمكانية وجـود عطـل       " الطلمبة"بوضعية  
 تقدم أن المدعى عليها    لاحق بها، بعدما ثبت من خلال ما      

عهدت إلى المطلوب إدخالها في مسألة تصحيح وضـع         
موضـوع  " الطلمبـة "تجهيزات المدرسة كافّةً بما فيهـا       

الدعوى، كما لم يثبت أن المدعى عليها كانت على علـمٍ           
بتاريخ وقوع الحادث في ظـلّ      " للطلمبة"بالوضع الشاذّ   

  وجود هذا التعاقُد،
تقدم، لم يثبت خطأٌ أو إهمـالٌ       وحيث تأسيساً على ما     

أو قلّة احتراز ارتكبته المدعى عليها أدى إلى حـصول          
الحادث موضوع النزاع، الأمر الذي يقضي برد أقـوال         

      سندة إلى المـواد١٣٨/و/ ١٢٢/و/ ١٢١/المدعين الم /
  ،.ع.م

وحيث إن التعليل برمته يقضي برد الـدعوى عـن          
ليتها الوضـعية أو    المدعى عليها لعـدم ثبـوت مـسؤو       

  التقصيرية عن الحادث موضوع النزاع،
وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر المقدم مـن         

  المدعى عليها لعدم ثبوت سوء النية في المحاكمة،
وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائـدة        

  أو المخالفة،

  ،هذه الأسبابل
  :تحكم بالاتّفاق

ي الواقع في اسم المـدعى       بتصحيح الخطأ الماد   :أولاً
عليها واعتبار الدعوى مقدمة بوجه المدعى عليها جمعية        
الوجود البروتسطانتي الفرنسي في لبنان صاحبة إجـازة        

  المدرسة الإنجيلية الفرنسية في لبنان،
 برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدم من        :ثانياً

  المدعى عليها،
 في المحاكمـة    MTO  بقبول طلب إدخال شركة    :ثالثاً

  المقدم من المدعى عليها لسماع الحكم،
   برد الدفع بسبق الإدعاء،:رابعاً

   برد الدعوى أساساً،:خامساً
   برد طلب العطل والضرر،:سادساً
   برد كلّ ما زاد أو خالف،:سابعاً
  . بتضمين المدعين الرسوم والنفقات كافّة:ثامناً

    



  العـدل  ١٣٧٢

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة منى صالح: مةلهيئة الحاكا
  والعضوان أدلين صفير وسلام يقظان

  ١١/٧/٢٠١٩ تاريخ ١٢٥رقم : القرار
–

– 
 
 

 
 

– 


–


–
 
 
 


– 


–

–






–



–


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 

لتقصيرية، يجـب النظـر     لتقدير عناصر المسؤولية ا   
. إلى خصوصية علاقة فريقَي النزاع وصفتهما كجارين      

إذ يفترض بالجار أن يتقبل الإزعاج إلى حده المـألوف،          
كما يفترض بالمالك أن لا يحدث لجاره ضرراً يتجـاوز          
هذا الحد وإلا ترتَّبت عليه التبعة عن المضايقة المرهقـة          

 تعويضاً عـن الاخـتلال      وتوجب عليه التعويض للجار   
  .الناتج له عن المضايقة ذاتها

        المألوف أمر إن تحديد الضرر وتجاوز الضرر الحد
يعود لقاضي الأساس والذي يأخذ في عين الاعتبار، في         
تحديده هذا، درجة الضرر والزمان والمكان الواقع فيهما        

وبالنسبة إلى تشييد الأبنيـة     . والعرف السائد في المنطقة   
ذاة بعضها البعض، فإنـه للقـول بتـوفُّر مـضار           بمحا

الجوار، ينبغي إثبات وجود مصدر إزعاج مفرِط وفـي         
بعض الأحيان ثبوت إساءة استعمال الحقّ الذي يفترض        
سوء النية مع ما يستتبع هذا من مفاعيل لاعتبار تضاؤل          
تأثير أشعة الشمس والنور والهواء من مضار الجـوار         

 .تعويضوبالتالي الحكم بال

عليه،بناء   
حيث إنه يقتضي بادئ ذي بدء تصحيح الخطأ المادي         
الواقع في اسم المدعى عليها واعتبار أن هذه الـدعوى          
مقدمة من المدعية بوجه شركة البناء والتطوير العقاري        

بدلاً من شـركة البنـاء والتطـوير العقـاري          . ل.م.ش
  ،.C.G.I. ل.م.ش

دعى عليها وسـنداً    وحيث إن المدعية تطلب إلزام الم     
 ــواد . ع.م/ ١٣٤/و/ ١٢٤/و/ ١٢٣/و/ ١٢٢/للمـــ

بالتعويض عليها من جراء الضرر غير المشروع الـذي       
 المبنية علـى    Cلَحِقَ بها وبمسكنها بسبب واجهة البلوك       

المدور الذي أصبح بعـد الـضم       / ١٣أرض العقار رقم    
، وهو بملكية المدعى عليها التـي بنـت         ٢يحمل الرقم   

المـدور  / ١٢ المذكور على حدود العقار رقم       Cوك  البل
حائط سد بوجه القسم رقـم      ) Cأي البلوك   (والذي يشكِّل   

 ـ      ١٢من العقار رقم    ) ٨( ا  المذكور ملـك المدعيـة، مم
ب الهـواء والنـور     يعطّل حقل وقوع النظر وقطع وحج     

والشمس بشكلٍ كلّي عن القسم المـذكور أعـلاه طيلـة           
م السنة حتى أمسى السكن فيه لا       ساعات النهار وطيلة أيا   

يطاق ويحمل على اليأس ومضر بالصحة، وذلـك كلّـه          
  بحسب أقوال وطلبات المدعية،

وحيث إن المدعى عليها تطلب رد الـدعوى لعـدم          
صحة وثبوت وقانونية الأسباب والمطالب الواردة فيها،       
ولا سيما لانعدام وجود أي خطأ أو إهمال منها ولانعدام          

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
  الغرفة الثانية
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د أي ضرر غير مشروع ناتج عنها، ولكون الضرر        وجو
لا يرتِّب أي تعويض، علماً     ) في حال وجوده  (المشروع  

أن المدعى عليها تُدلي بأنها التزمت بقـوانين وأنظمـة          
البناء وأخضعت خرائط البناء للتدقيق والدراسة من قِبل        
بلدية بيروت واستحصلت علـى التـراخيص اللازمـة         

  للبناء،
المتعلّقة بالمـسؤولية   . ع.م/ ١٢٢/مادة  وحيث إن ال  

التقصيرية تنص في فقرتها الأولى على أن كلّ عمل من          
أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير         
يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض، أمـا المـادة           

فنصت على أنه يسأل المرء عن الـضرر        . ع.م/ ١٢٣/
بصره كما يسأل عن الضرر     الناجم عن إهماله أو عدم ت     

مـن  / ١٢٤/الناشئ عن فعلٍ يرتكبه، كما تنص المـادة         
    ـن يـضرلزم أيضاً بالتعويض على مالقانون عينه أنه ي

نية الالغير بتجاوزه، في أثناء استعمال حقّه، حدود حسن         
  أو الغرض الذي من أجله منِح هذا الحقّ،

ع وحيث تقتضي الإشارة إلـى أن موضـوع النـزا         
الراهن لا يتمحور حول ما إذا كانت المدعى عليها قـد           

) C(خالفت أنظمة وقوانين البناء عند تـشييدها للبلـوك          
/ ١٢المدور الملاصق للعقار رقـم      / ٢على عقارها رقم    

من العقار الأخير،   ) ٨(المدور كون المدعية تملك القسم      
 وهو أمر أكَّدته المدعية عندما أدلَت في لائحتها تـاريخ         

 أنها لم تتطرق إلى قانونية أو عدم قانونيـة          ٨/٥/٢٠١٨
التراخيص ولا إلى صحة أو عدم صحة تنفيذ المـدعى          
عليها للبناء، بل إن موضوع النزاع الحاضـر يتمحـور      
حول الضرر الذي أصاب المدعية من جراء ممارسـة         

 على العقار رقـم     Cحقّ المدعى عليها في تشييد البلوك       
ا الضرر، الذي تـستند إليـه المدعيـة،         المدور، هذ / ٢

يشكِّل، بحسب أقوالها، حجباً للهواء والنـور والـشمس         
بصورةٍ كلّية طيلة ساعات النهار وطيلـة أيـام الـسنة،           

/ ١٢من العقار رقـم     ) ٨(فأصبح منزلها أي القسم رقم      
   المدعية،لا يطاق السكن فيه، بحسب أقوالالمدور 

قُّـق المـسؤولية    وحيث إنـه إذا كـان يـشترط لتح        
التقصيرية توافُر خطأ وضرر وصلة سببية بينهمـا، إلا         
أنه في الحالة الراهنة يجب النظر إلى خصوصية علاقة         
فريقَي النزاع وصفتهما كجارين لتقدير عناصـر هـذه         
المسؤولية، فيفترض بالجار أن يتقبل الإزعاج إلى حـده         

 ضـرراً   المألوف، كما يفترض بالمالك ألا يحدث لجاره      
يتجاوز هذا الحد وإلا ترتَّبت عليه التبعة عن المـضايقة          
المرهقة وتوجب عليه التعويض للجار تعويـضاً عـن          

  الاختلال الناتج له عن المضايقة ذاتها،

النظرية "عاطف النقيب،   : يراجع في هذا الخصوص   (
العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء فـي مبادئهـا          

، الطبعة الثالثـة، منـشورات      "هها العملية القانونية وأوج 
  ) وما يليها٤١٥. ، ص١٩٨٧عويدات، بيروت، 

وحيث إنه وفي هذا المجال، فإن خصوصية الدعوى        
الراهنة، وظروفها، وصفة فريقَي النزاع كجارين تفرض       
عليهما عدم إضرارهما الواحد بالآخر من خلال إلحـاق         

ما المؤدي  ضرر غير مألوف به، بمعنى أن فعل أي منه        
إلى إلحاق ضرر غير مألوف بالجار الآخر، وإن أتـى          

مسؤولية عن الأضـرار    الفي إطار ممارسة حقّ، يرتّب      
  غير المألوفة،

          ز الـضرر الحـدوحيث إن تحديد الضرر وتجـاو
المألوف أمر يعود لقاضي الأساس الذي يأخذ في عـين          
 الاعتبار في تحديده هذا درجة الضرر والزمان والمكان       
الواقع فيهما والعرف السائد في المنطقة، الأمـر الـذي          
يقضي بتحديد ما إذا كانت الأضرار المشكو منهـا مـن           

  قِبل المدعية تدخل ضمن إطار الأضرار المألوفة أم لا،
وحيث إنه يقتضي التنويه بأنه لا توجـد أنظمـة أو           
قوانين مدنية في لبنان ترعى ما يسمى بحجب النظر أو          

ور أو أشعة الشمس أو الهواء، فيعود للقاضي،        بحجب الن 
في هذه الحالات، الاستعانة بالخبرة الفنية لتبيان للمحكمة        
كمية الهواء والنور وأشعة الشمس الموجودة قبل الوضع        
الحالي ومقارنته مع واقع العقار الحاضر، بالإضافة إلى        
دراسة موقع العقار هذا وطبيعته والبيئة المتواجد فيهـا         

  هذا العقار،
وحيث إن تأثُّر الجار ببناءٍ شـيده جـاره أدى إلـى            
التأثير في أشعة الشمس والنور أو حقل وقـوع النظـر           
للجار الآخر يعتبر من الأضرار الممكن حدوثها عادةً إلا         
إذا تجاوزت الحد المتعارف عليه وذلك نسبةً إلى موقـع          

  العقارين والمنطقة المتواجدين فيها،
"Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de 

voisinage doit présenter un caractère anormal et 
donc être d’une gravité certaine. Le caractère 
normal dudit trouble ne peut s’apprécier en fonction 
de la seule réception des victimes. La victime d’un 
trouble de voisinage ne peut prétendre à 
l’immutabilité de ses avantages individuels dans 
une zone constituée de nombreux immeubles. La 
réduction d’ensoleillement dans une cuisine, dont la 
durée varie suivant les saisons constitue un 
inconvénient normal et prévisible de voisinage en 
zone urbaine de l’habitat continu". 



  العـدل  ١٣٧٤

CA Paris, 19e ch. A, 22 avr. 1997: JurisData no 
1997-020965. 

وحيث إن حقل وقوع النظر وأشعة الشمس والنـور،         
فإن هذه الحقوق التي يتمتَّع بها المالـك لا تُعتبـر مـن             

حمايـة  الحقوق المكتسبة في حد ذاتها وبالتالي الواجبة ال       
بالمطلق، كونه على القاضي أن يميـز بـين الإزعـاج           
الخارج على المألوف للإنشاءات القائمة فـي المنـاطق         
الريفية وتلك القائمة في المناطق الحضرية، إذ إن فقدان         
أشعة الشمس المحدود والنـاتج عـن ممارسـة الحـقّ           
الشرعي للمالك المجاور في بناء منزلٍ في وسط تكتُّـلٍ          

لسكان لا يشكِّل في مثل هذه الظـروف ضـرراً          كثيف ل 
  غير مألوف،

"La perte d’ensoleillement, limitée, qui procède 
de l’exercice du droit légitime du propriétaire voisin 
d’édifier une maison, ne constitue pas, alors que les 
constructions sont situées dans un milieu urbain et 
constructible où nul ne dispose d’un droit acquis sur 
l’environnement et où chacun peut s’attendre à être 
privé d’un avantage en fonction de l’évolution du 
contexte, un trouble excédant les inconvénients 
normaux du voisinage et ouvrant droit à réparation". 

Cour d’appel de MONTPELLIER, 17 mars 
2009, no 07/03576 (inédit). 
وحيث بالنسبة لحقل وقوع النظر الذي كانت تؤمنـه         

 لـشقّة   - المشكو منه  C قبل بناء البلوك     -الأرض البور 
المدعية فإنه لا يجوز لهذه الأخيـرة الإعتـداد بفقدانـه           

 على مستوى   خاصةً وأن قسمها يقع في الطابق الأرضي      
المدور من جهة،   / ٢أدنى من مستوى أرض العقار رقم       

وأنه، من جهةٍ أخرى، أن شقّة المدعية تقع ضمن منطقة          
تُعد في قلب مدينة بيروت التي تستفيد منذ سنوات بمـا           

، )urbanisation progressive(يسمى التحضر التدريجي 
نشاء بنـاء   فكان يجب على المدعية التوقُّع منذ سنوات إ       

 المذكور يؤثِّر على حقل وقوع النظـر        ٢في العقار رقم    
  الذي كانت تستفيد منه لسنوات،

"La vue dont jouit un propriétaire depuis sa 
maison n’est pas un droit susceptible en lui-même 
de protection tant qu’il n’y a pas de troubles 
dépassant l’inconvénient normal de voisinage". 

CA Montpellier, 3 juill. 2008, no 08/00107. Lire 
en ligne: 

https://www.doctrine.fr/d/CA/Montpellier/2008/
SK027B966561813D9639D6. 

  وأيضاً،
"Ayant retenu que nul n’était assuré de conserver 

son environnement qu’un plan d’urbanisme pouvait 
toujours remettre en question, les juges ont constaté 
que l’immeuble de la copropriété avait été bâti dans 
une zone très urbanisée dont l’environnement 
immédiat était constitué, entre autres, d’immeubles 
plus élevés que celui de la résidence édifiée par la 
SCA, et que Mme Y. devait, dans un lotissement, 
s’attendre à être privée d’un avantage 
d’ensoleillement déjà réduit par sa position au 
premier étage formant rez-de-chaussée". 

Cass. 3e civ., 21 oct. 2009, no 08-16.692, Bull. 
2009, III, no 231. Lire en ligne: 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2009/JURITEX
T000021194767. 
وحيث إنه بالنسبة إلى تشييد الأبنية بمحاذاة بعـضها         
البعض في المناطق الحضرية، فإن المحـاكم الفرنـسية         
اعتبرت أنه أصبح لا مفر من وجود هذه الأبنية، وأنـه           

 أو في هذه الحالة نادراً ما يشكِّل خفض أشـعة الـشمس      
النور اضطراباً غير طبيعي وغير مـألوف، وبالتـالي         
أوجبت إثبات وجود مصدر إزعاج مفرط وفـي بعـض    
الأحيان ثبوت إساءة استعمال الحقّ الذي يفرض سـوء         
النية مع ما يستتبع ذلك من مفاعيل لاعتبار تأثير أشـعة           
الشمس والنور والهواء من مضار الجوار وبالتالي الحكم        

  بالتعويض،
"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 

1993), que M. X... ayant édifié une construction en 
limite de sa propriété, contiguë à celle de M. Y..., ce 
dernier se plaignant d’une diminution de 
l’ensoleillement et de l’éclairement, l’a assigné en 
dommages-intérêts en invoquant un trouble anormal 
de voisinage; (...) Mais attendu que l’arrêt retient 
que M. Y... n’est pas fondé à se plaindre d’une 
diminution de l’ensoleillement et de l’éclairement 
de sa maison par suite de l’extension de la 
construction de M. X... en limite de sa propriété et 
de la perte d’un avantage nécessairement précaire 
au centre d’une agglomération très peuplée, cet 
inconvénient ne constituant pas en de telles 
circonstances un trouble anormal de voisinage". 

Cass. Civ. 2, 3 mai 1995, pourvoi: no 93-15920, 
(inédit). Lire en ligne: 
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https://www.doctrine,fr/d/CASS/1995/JURITEX
T000007266276. 

 ١٢والعقـار   ) Cالبلوك   (٢وحيث إن كلّ من العقار      
حيث شقّة المدعية من منطقة المدور العقارية يقـع فـي     
منطقة بيروت الإدارية على تخـوم الوسـط التجـاري          

ت وبشكلٍ أدقّ في منطقة الجميزة المعروفة       لمدينة بيرو 
بأنها منطقة حضرية مكتظَّة بسكّانها ومتميـزة بكثافـة         

  الإنشاءات البشرية وتجمعات الأبنية،
وحيث إن عامل الاستثمار في مدينة بيروت، بالعودة        
إلى قوانين التنظيم المدني، يمكن استنفاده بالكامـل مـن          

اهرة المبـاني المتلاصـقة     قِبل مالك العقار مما يكثر ظ     
)Appartements ou murs mitoyens( نبيالأمر الذي ي ،

المـدور  / ١٢من العقار رقم    ) ٨(للمحكمة أن القسم رقم     
إنما يقع في منطقة حضرية مكتظَّة بالسكان ولا يمكـن          
وصف انخفاض أشعة الشمس والنور والهواء بعد إنشاء        

ر المألوف أو غير     إلى حد مألوف، بالضرر غي     Cالبلوك  
 وإن كانت المدعية تنعم بكم زائد من الـشمس          -العادي

والنور والهواء وحقل النظر مدة سبعين عاماً، لا سـيما          
أنه لا يمكن أن يخفى عنها أن المنطقة التي تسكن فيهـا            
والتي تُدلي بأنها من المناطق الراقية والبورجوازية قـد         

لى يومنا هذا وتطـور      إ ١٩٥٤تغيرت معالمها منذ العام     
التنظيم المدني فيها بحيث تكاثر فيها إنـشاء ناطحـات          

  السحاب والأبراج التي تتعدى الأربعين طابقاً،
  وحيث بـالعودة إلـى أوراق الملـفّ كافّـةً وإلـى            
تقرير الخبيرة المعينة من قِبل المحكمة، يتبـين التـالي          

  :ذكره
لمواجهة للبلوك   إن المطبخ هو الغرفة الأساسية ا      -١

C          المشكو منه بحسب تقرير الخبيرة، علماً أن تقسيم شقّة 
 لم يكـن يـؤمن إلا       Cالمدعية قبل إنشاء وتشييد البلوك      

 أكثر من مقدار النور والهواء المؤمن بعـد         ٪١٠مقدار  
إنشاء البلوك المذكور كون المطبخ وغرفة الطعام كانـا         

     ة الشمس والنور   متلاصقين بحائطٍ فاصلٍ بينهما وأن أشع
وحتى الهواء كانت تدخل من الشباكين التابعين لكلٍّ من         
غرفة الطعام والمطبخ، الأمر الذي يبـين للمحكمـة أن          

 إلـى   ٪١٠٠كمية أشعة الشمس أو النور لم تدخل بنسبة         
المطبخ وغرفة الطعام كما تُـدلي المدعيـة، وأن هـذه           

محكمـة  الأخيرة قامت ببعض التغييرات جعلت بالنسبة لل      
نسبة دخول النور والهواء إلى المطبخ وغرفـة الطعـام          

   المشكو منه،Cمقبولة بعد إنشاء البلوك 
مـن العقـار    ) ٨( إن باقي غرف القـسم رقـم         -٢

 كـون   Cالمذكور ليست لها أي صلة مباشرة بـالبلوك         

أي مدخل المـسكن    ( من قِبل الخبيرة     C1الغرفة المسماة   
، أما  C وليس للبلوك    Fلوك  هي غرفة مواجهة للب   ) والدار

غرفة النـوم    (C7و) غرفة النوم الجنوبية   (C5الغرفتان  
فيمكنهما الاستفادة من الشمس والنور والهـواء       ) الغربية

من الفسحة الواقعة في الجهة الجنوبيـة الغربيـة بـين           
المدور، الأمر الذي يبين بأن انخفاض      / ٢ و ١٢العقارين  

ن شقّة المدعية لا يمكـن      أشعة الشمس والنور والهواء ع    
 المـشكو منـه، وأن   Cإسناده بشكلٍ حتمي إلى البلـوك    

الشقّة يمكن أن تستفيد من أشعة الشمس والنور والهـواء        
من قِبل غرف أخرى بدلاً من المطبخ المواجـه بـشكلٍ           

   المذكور،Cكلّي للبلوك 
 إن الخبيرة أوضحت في تقريرها، وخاصةً مـن         -٣

افية المرفقة به، أن وضع الشمس      خلال الصور الفوتوغر  
والنور والهواء في أكثرية الغرف ما عدا مدخل المسكن         

 بشكلٍ مباشر، هو وضع     Cوالدار الذي لم يتأثَّر بالبلوك      
محتمل ومألوف في شقّة المدعية خاصـةً إذ إن بـاقي           

 Cالغرف تستفيد من فتحـات غيـر مواجهـة للبلـوك            
اء وكذلك تدخل أشعة    وبالتالي فإنه يدخل للشقّة نور وهو     

الشمس وإن بكمياتٍ مختلفة بحسب وجهة كلّ غرفة من         
  شقّة المدعية،

وحيث نتيجة لما تقدم، يقتضي اعتبار نـسبة فقـدان          
وقوع النظر وأشعة الشمس والنور والهواء فـي شـقّة          

 من قِبل المـدعى عليهـا       Cالمدعية نتيجة إنشاء البلوك     
ولا توصـف   مقبولة وغيـر خارجـة عـن المـألوف          

بالمضايقة المرهقة في علاقة الجوار بينها وبين المدعى        
عليها لا سيما في منطقة تُعد فـي أوج طـور التنميـة             

  الحضرية كمدينة بيروت،
وحيث في ضوء التعليل برمته، لا تـرى المحكمـة           
بأن المدعية أصيبت بضررٍ غير مألوف وغيـر قابـل          

ى عليهـا بنـاء     للاحتمال من جراء ممارسة حقّ المدع     
 المشكو منه، كما أنه لم يثبت في أوراق الملفّ          Cالبلوك  

بأن هذه الأخيرة قصدت الإضرار بالمدعية عن سوء نية         
المـدور،  / ٢ على عقارها رقـم      Cعند تشييدها للبلوك    

الأمر الذي يقضي برد الدعوى لعدم ثبوت ضرر غيـر          
  مألوف أصاب المدعية،

قتضي رد سـائر الأسـباب      وحيث نتيجةً لما تقدم، ي    
الزائدة أو المخالفة لعدم القانونية أو لعـدم الجـدوى أو           
لكونها لقيت رداً صريحاً أو ضمنياً في سياق التعليـل،          
بما في ذلك طلب العطل والضرر عن المحاكمـة لعـدم      

  توافُر شرط سوء النية في المحاكمة،



  العـدل  ١٣٧٦

  ،لهذه الأسباب
  :تحكم بالاتّفاق

طأ المادي الواقع في اسم المـدعى        بتصحيح الخ  :أولاً
عليها واعتبار أن هذه الدعوى مقدمة من المدعية بوجه         

بدلاً من شركة   . ل.م.شركة البناء والتطوير العقاري ش    
  ..C.G.I. ل.م.البناء والتطوير العقاري ش

  . برد الدعوى لعدم الثبوت:ثانياً
  . برد طلب العطل والضرر عن المحاكمة:ثالثاً
  .برد سائر الأسباب والمطالب المخالفة :رابعاً

  . بتضمين المدعية الرسوم والنفقات:خامساً
    

  

  

  

  

  

  

   الرئيس محمد الحاج علي:الهيئة الحاكمة
  والعضوان رودني داكسيان وريشار السمرا

  ٢٤/١٠/٢٠١٧قرار صادر بتاريخ 
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، ١٨٨/١٩٢٦مـن القـرار     / ٩٢/يفهم من المـادة     
المتعلِّق بإنشاء السجل العقاري، أن المقصود بـصاحب        

ويمكـن  . الصحيفة العينية هو بطبيعة الحال مالك للعقار      
أيضاً أن يكون من تسلَّم الصحيفة العينية أو شهادة القيـد        
من قِبل مالك العقار في معرض تنفيذ هذا الأخير موجبه          

الذي يربطه بالمستلم،    القانوني   العملالتعاقدي الناتج عن    
  .والرامي إلى نقل ملكية هذا العقار

  ،بناء عليه
  ولدى التدقيق والمذاكرة ،

  :في الشكل -أولاً 
 ١٨٨ مـن القـرار      ٨٠حيث انه وفق احكام المادة      

 المعدلـة بموجـب القـرار رقـم         ١٥/٣/١٩٢٦تاريخ  
في كل الحالات التـي     : "٢٠/٤/١٩٣٢تاريخ  . ر.ل/٤٥

جل العقاري طلب تسجيل او ترقين فإن       يرد بها أمين الس   
  ،"قرار الرد قابل للإستئناف الى محكمة محل العقار

وحيث يتبين من سـند الملكيـة والإفـادة العقاريـة           
المبرزين مع الاستدعاء أن العقار موضوع الإسـتئناف        

  العقارية،مية وميةموجود في منطقة ال

وحيث ان الاستئناف الراهن جاء مستوفياً لـشروطه        
  ؛يوجب قبوله شكلاًلشكلية كافة، الامر الذي ا

  : في الاساس- ثانياً
،  فسخ القـرار المـستأنف     ة تطلب ن المستأنف احيث  و

 الـرقم   ذيالصادر عن أمين السجل العقاري في صيدا        
واصدار قـرار نافـذ علـى        ،١٣/٧/٢٠١٧في   ٢٥٤٨

اصله، بالاستحصال على سند ملكية بدل عـن ضـائع          
  مية،وية  الم– ١٤٧٠للعقار رقم 

حيث ان موضوع الإستئناف يتمحور حـول مـدى         و
، في ظل ثبوت ان بحوزتها      قانونية طلب الجهة المستأنفة   

  ؛ - ١٤٧٠وكالة غير قابلة للعزل تجيز لها بيع العقار 
 ١٨٨/٢٦ من القـرار     ٩٢وحيث انه وعملاً بالمادة     

المتعلق بإنشاء السجل العقاري، فان صاحب الـصحيفة        

  جنوبيمحكمة الدرجة الأولى في لبنان ال
 الغرفة الثانية



 ١٣٧٧  الإجتھاد

ة القيد هو الذي يطلب صـورة عـن اي          العينية او شهاد  
  منهما عند التلف او الفقدان؛ 

 المذكورة أعلاه،   ٩٢وحيث نرى انه يفهم من المادة       
ان المقصود بصاحب الصحيفة العينية، هو بطبيعة الحال        
مالك العقار، ويمكن أيضاً ان يكون من تسلّم الـصحيفة          

عـرض  العينية او شهادة القيد من قبل مالك العقار، في م       
تنفيذ هذا الأخير، لموجبه التعاقدي الناتج عـن العمـل          
القانوني الذي يربطه بالمستلم، والرامي الى نقل ملكيـة         

  العقار؛ 
وحيث لم يتبين فـي الملـف الـراهن، ان الجهـة            

 المية ومية، كما انه لم      – ١٤٧٠المستدعية مالكة العقار    
يثبت في الوقائع المدلى بها راهنـاً ولا فـي مـضمون            

وكالة غيـر  "المستند المبرز من قبلها والمسمى من قبلها        
، انها قد تسلمت الصحيفة العينيـة للعقـار         "قابلة للعزل 

   من قبل الجهة مالكة العقار؛– ١٤٧٠
ضـحى مـن    أوحيث في ظل ما سيق اعلاه، فإنـه         

الثابت في الملف الراهن، ان الجهة المستدعية  ليس لها          
ي الى الاستحصال على    صفة لتقديم الطلب الحالي الرام    

مية، لانهـا ليـست     و المية   – ١٤٧٠سند ملكية للعقار    
صاحبة الصحيفة او شهادة القيد العائدة للعقار، بالمفهوم        

  علاه؛أالقانوني المشروح 
 القـرار   صديقيقتضي والحالة ما تقدم، ت     هوحيث ان 

  ؛ساساًأرد الاستئناف المطعون فيه، و

  ،لذلـك
    :تقرر بالإجماع

  . ل الاستئناف شكلاًبو ق:اولاً
وتـصديق القـرار   اساسـاً،  رد الاسـتئناف   :ثانيـاً 

 المستأنف الصادر عن أمين السجل العقاري في صـيدا        
  .١٣/٧/٢٠١٧الصادر في  ٢٥٤٨الرقم ذي 

  . رد كل ما زاد او خالف:ثالثاً
مصادرة مبلغ التأمين الاسـتئنافي وتـضمين        :رابعاً
  .  النفقات كافةةالمستأنف

  .ر في غرفة المذاكرةقراراً صد
    

  

  

  

  

  

  

   الرئيس محمد الحاج علي:الهيئة الحاكمة
  والعضوان رودني داكسيان 

  )بالتكليف(وريما العاكوم 
  ٨/٣/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
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  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
 الغرفة الثانية



  العـدل  ١٣٧٨

–
 

        إذا تعلَّق موضوع القيد المطلوب ترقينه بمخالفةٍ نُظِّم
بشأنها محضر ضبط، جرى تدوين مضمونه في صحيفة        
          ر قيداً احتياطياً لعدم تعلُّقه بعملٍ قـانونيعتبالعقار، فلا ي
ناقل للملكية العقارية، الأمر الذي يحـول دون تطبيـق          

  .٧٦/٩٩أحكام القانون رقم 
من قانون البناء   / ٢٣/ بموجب المادة    نظَّم المشترع، 

، كيفية تسجيل   ١١/١٢/٢٠٠٤، الصادر في    ٦٤٦الرقم  
المخالفات وشطب القيد العائد لها والمرجع الذي يطلـب         
تدوينها وحالات شطبها، ولم يعطِ أمين السجل العقـاري         
أي دور أو صلاحية في مجال المخالفـات ومحاضـر          

  .ء بشطبهاضبطها، ابتداء من تدوينها وانتها

  ،بناء عليه
ئناف الراهن يتطلب النظر فيه شـكلاً       ستحيث ان الإ  

 : ساساً وفقاً للآتيأو

  : في الشكل-أولاً 
 تــاريخ ١٨٨ مــن القــرار ٨٠حيــث ان المــادة 

. ر. ل /٤٥ المعدلة بموجب القرار رقـم       ١٥/٣/١٩٢٦
فـي كـل    : " تنص على مـا يلـي      ٢٠/٤/١٩٣٢تاريخ  

السجل العقاري طلب تسجيل    الحالات التي يرد بها أمين      
او ترقين فإن قرار الرد قابل للإستئناف الـى محكمـة           

  ؛"محل العقار
، موضـوع    خلة خـازم   - ١وحيث ثبت أن العقار     

الإستئناف يقع في محافظة لبنان الجنوبي، حيث نطـاق         
  صلاحية هذه المحكمة المكانية؛

 لـشروطه   ستئناف الراهن جاء مستوفياً   وحيث ان الإ  
  يوجب قبوله شكلاً؛مر الذي افة، الأالشكلية ك

  :الأساس في - ثانياً
ل، .م.ة شركة الفردوس العقارية ش    لمستأنفحيث ان ا  

ي المستأنف الصادر   مين السجل العقار  أ رفسخ قرا تطلب  
، الذي رد طلبها الرامـي الـى تـرقين    ٨/٢/٢٠١٨في  

 في الصحيفة العينية    ٢١٥٨/٢٠١٧الاشارة المدونة برقم    
محـضر  "  خلة خازم، وهي عبارة عن       – ١للعقار رقم   

، لاقدامه على وضع    "حسين شومان "ضبط بحق المدعو    
أسافين حديدية داخل صخور في هذا العقـار، بموجـب          
محضر ضبط منظم من قبل قوى الامن الداخلي فـصيلة    

، واحالة محافظة   ٢٠/٦/٢٠١٧ في   ٨٩/٣٠٢جزين عدد   

 تـاريخ   ٢٠١٧/م/٣٥٣٣لبنان الجنوبي رقم التـسجيل      
  ؛"١٠/١١/٢٠١٧

واضاف بأن القرار المستأنف غير قـانوني، بـسبب         
، ٧٦/٩٩مخالفته المادتين الاولى والثالثة من قانون رقم        

 من الدستور اللبناني، ولمخالفته احكام الفقرة       ١٥والمادة  
، رغـم   ٧٦/٩٩ من المادة الاولى من القـانون رقـم          ١

ثبوت أكثر من شهر على تاريخ تسجيل الاشـارة علـى     
حيفة العينية للعقار المذكور، ولثبوت عـدم ملكيـة         الص

العقار المذكور من السيد حسين شـومان الـوارد فـي           
  .محضر الضبط على اسمه سبب تلك الاشارة

، يتبين ان المـستأنفة تتـذرع       ولىأمن جهة   وحيث  
، لفسخ القـرار المـستأنف،      ٧٦/٩٩بأحكام القانون رقم    

  حكامه؛ ب مخالفته لأبسب
، انهـا   ٧٦/٩٩نـصوص القـانون      وحيث يتبين من  

تناولت القيود التي تجري تدوينها على الصحيفة العينية،        
  وهي القيود الاحتياطية، 

 ـ        موضـوع   دوحيث يقتضي تحديد عما اذا كان القي
عـد مـن القيـود      ياف المطلوب ترقينه راهنـاً،      ئنالاست

  الاحتياطية ام لا؛

 ـإ يتعين  هوحيث ان  د سباغ الوصف القانوني العائد للقي
ساس انه قيد احتيـاطي،     أعلاه الذي دون على     أالمذكور  

هذه حكام التي ترعى    الامر الذي يدفع الى العودة الى الأ      
علاه على انـه    أالقيود، تمهيداً لوصف القيد الوارد ذكره       

قيد احتياطي ام لا، وذلك بغية تحديد النظـام القـانوني           
  الواجب التطبيق على هذا القيد؛

حكام التي ترعـى القيـود      من الأ وحيث انه يستنتج    
عمال قانونيـة تبـرم     أالاحتياطية ان موضوعها يتمثل ب    

رضائياً بين اصحاب الحقوق العينية والمستفيد من هـذا         
العمل، وترمي الى نقل ملكية الحق العيني الى المـستفيد       
من هذه الاعمال، فضلاً عن امكانية تقرير وضـع قيـد           

   احتياطي بقرار من رئيس المحكمة؛ 
والغاية من وضع القيد الاحتياطي بحق عيني عقاري        
على عقار مسجل في السجل العقاري، هي حفـظ هـذا           
الحق مؤقتاً، عن طريق تعيين رتبته اعتباراً من تـاريخ          
قيده احتياطياً عندما يستتبع خلال المهلة العائـدة لهـذا          

ن الحق العينـي موضـوعه او       أالقيد، باقامة دعوى بش   
  هذا الحق في الصحيفة العينية للعقار؛ بتسجيل نهائي ل

بحيث بالاستناد الى ما تقدم، يتم حفظ رتبـة الحـق           
نف الـذكر، وحفـظ     الآالعيني موضوع العمل القانوني     

ولوية تسجيله النهائي استناداً الى تـاريخ هـذا القيـد           أ



 ١٣٧٩  الإجتھاد

الاحتياطي، وسريانه تجاه الغير الذي يـرد قيـد نفـس           
  الحق؛  

عمال مفهـوم القيـد     إ يتعين   وحيث والحالة ما تقدم،   
لمتوخاة منـه،   نف الذكر، والغاية ا   الآالاحتياطي ودوره   

مـا  إلى  ستئناف الراهن للخلوص    على القيد موضوع الإ   
  اذا كان مفهوم القيد الاحتياطي ينطبق عليه ام لا؛

عطـاء الوصـف    إوحيث انه يعود للمحكمة الراهنة      
 فـي الـصحيفة     راه مناسباً للقيود المدونة   تالقانوني الذي   

   ؛العينية
 ـ        المطلـوب   دوحيث من الملاحظ ان موضـوع القي

نها محضر ضـبط    أم بش ظِّيتعلق بمخالفة نُ  ترقينه راهناً،   
 خلـة   – ١جرى تدوين مضمونه في صحيفة العقار رقم        

ليس عمـلاً قانونيـاً علـى النحـو         ما يعني انه    ،  خازم
 ثبت انه قد جرى تدوينها سـنداً      علاه، كما لم ي   أالمشروح  

من ، ما يحول دون اعتبارها      ٧٦/٩٩حكام قانون رقم    لأ
  حتياطية، لإا قيودال

 ـ         د وحيث بالاستناد الى ما تقدم، فان عدم اعتبار القي
موضوع الاستئناف الراهن قيداً احتياطياً يحول بالنتيجة       

، وتحديداً المـواد    ٧٦/٩٩دون تطبيق احكام القانون رقم      
ويقتضي رد ما ادلت به     التي تتذرع بها المستأنفة راهناً،      

  لهذه الجهة؛
 من قـانون  ٢٣، تنص المادة من جهة ثانيـة وحيث  
، على انـه    ١١/١٢/٢٠٠٤ الصادر في    ٦٤٦البناء رقم   

 ـ          وعيجب ان يعين محضر ضبط مخالفة البنـاء موض
المخالفة وماهيتها وتـاريخ حـصولها بـصورة دقيقـة          
والمرحلة التي وصل اليهـا المخـالف بتـاريخ تنظـيم           

  لضبط، محضر ا
   علـى   بنـاء  تـسجل،    المخالفـة وتضيف المادة ان    

 الـصحيفة   فـي طلب البلدية او الادارة الفنية المختصة       
وضـاعها او   أشطب الا بعد تسوية     العينية للعقار، ولا تُ   

  زالتها؛ إ
  ضـحى مـن الواضـح بمقتـضى الـنص          أوحيث  

المتقدم، ان المشترع نظم كيفية تسجيل المخالفات، كمـا         
شـطب القيـد    ولمخالفة المطلوب راهناً،    هو الحال في ا   

العائد لها، والمرجع الذي يطلـب تـدوينها، وحـالات          
  شطبها، 

أمين الـسجل   القانوني لم يعط     النص   بمعنى آخر، ان  
صلاحية فـي مجـال المخالفـات،       العقاري اي دور او     

  ومحاضر ضبطها، ابتداء   بـشطبها،    من تدوينها وانتهاء 
مـين الـسجل    أ تحرك   فضلاً عن انه من غير المتصور     

تثبـت مـن    طلب، لل  على ال  ري من عندياته او بناء    العقا
شـارتها  إاجراء تسوية للمخالفة المعنية، تمهيداً لـشطب      

المتمثلة بتدوين محضر ضبطها، باعتبار ان صـلاحياته        
  لا تطال ما تقدم؛

عمـالاً لقاعـدة    إو ،فضلاً عن انه من المعلوم قانوناً     
ود لـه قانونـاً دون      الذي يع ة الصيغ، فان المرجع     امواز
 تقرير تدوين القيد في السجل العقـاري، وبغـض          سواه

       يعود لـه    النظر عن ماهيته، ومدته، هو دون سواه، من 
 اذا توافرت الشروط القانونية لذلك، ما لـم         تقرير شطبه 

خرى، وجهات مختلفـة،    أيرد نص مخالف يكرس طرقاً      
طـار  إ في   لتدوين القيود او لشطبها؛ الامر غير الحاصل      

المـادة  ، المذكور في     تدوينها وشطبها  المخالفات المنظم 
  ، ٢٠٠٤ من قانون البناء ٢٣

مين السجل العقاري في مطلـق       لأ بمعنى انه لا يعود   
  مر تدوين المخالفات او شطبها؛ أحوال، الأ

ملكيـة  نه من الثابت عدم     أدلاء المستأنفة ب  إوحيث ان   
الـوارد فـي    العقار المذكور من السيد حسين شـومان        

أمين مام  أمحضر الضبط على اسمه سبب تلك الاشارة،        
 إثارته، بل يتعين    السجل العقاري لا يجد جدواه وفاعليته     

شـارة  إمـر تقريـر شـطب       أامام المرجع العائد لـه      
  المخالفات؛   

ن المحكمة ترى   إوحيث في ضوء ما تسلسل اعلاه، ف      
 ـ        أب ي ن قرار امين السجل العقاري في الجنوب الصادر ف
  ، لم يخالف القانون؛٨/٢/٢٠١٨

وحيث انه يقتضي رد الاستئناف الراهن في الاساس،        
: ٢١٥٨/٢٠١٧الرامي الى الحكم بشطب الاشارة بـرقم   

، لاقدامه على   "حسين شومان "محضر ضبط بحق المدعو     
وضع اسافين حديدية داخل صخور على هـذا العقـار،          

نة بموجب محضر ضبط منظم من قبـل قـوى          والمدو
 فـي   ٨٩/٣٠٢من الـداخلي فـصيلة جـزين عـدد          الا
، واحالة محافظة لبنـان الجنـوبي رقـم         ٢٠/٦/٢٠١٧

سـباب  ، للأ ١٠/١١/٢٠١٧ في   ٣٥٥٣/٢٠١٧التسجيل  
  القانونية المذكورة اعلاه؛ 

وحيث في ضوء النتيجة المتقدمة، يقتضي تـصديق        
القرار الصادر عن امين السجل العقاري فـي الجنـوب          

  ، ٨/٢/٢٠١٨تاريخ 

  ك؛ لذلـ
    :تقرر بالإجماع

  .قبول الاستئناف شكلاً :ًاولا



  العـدل  ١٣٨٠

تـصديق   رد الاستئناف الراهن في الاساس، و      :ثانياً
القرار المستأنف الصادر عن امين السجل العقاري فـي         

  ، ٨/٢/٢٠١٨الجنوب تاريخ 
  .  رد كل ما زاد او خالف:ثالثاً
مصادرة مبلغ التأمين الاسـتئنافي وتـضمين        :رابعاً
  . النفقات كافة ةالمستأنف

  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس وسيم الحجار: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان المنتدبان برلا الجردي وسارة الحاج

  ١٨/٥/٢٠٢١ تاريخ ٤٤رقم : القرار
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ات والعقـود   من قانون الموجب  / ٧٨٩/أَوجبت المادة   
على الوكيل أن يقدم للموكِّل، عند طلبه، وفي أي وقت،          
بياناً عن إدارته وأن يسلِّمه كلّ ما دخل إليه من طريـق            

ويكون إيصال الوكيل حصة الموكِّل من الـثمن        . الوكالة
خاضعاً لأحكام الوكالة نفسها، وبخاصة لأحكـام المـادة     

د لأمـين الـسجل     وبالتالي لا يعو  . السالفة الذكر / ٧٨٩/
العقاري التطرق لهذا الأمر، بل يعود ذلـك لأصـحاب          

 .العلاقة الموكِّلين تجاه وكيلهم

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
/ ٨٠/حيث يتبين أن الإستئناف هو مقدم سنداً للمادة          

، وهو مستوفٍ شروطه الشكلية،     ١٨٨/١٩٢٦من القرار   
  فيكون مقبولاً في الشكل؛

  :في الأساس –ثانياً 
حيث إن المستأنفة سهاد كمال ناجيـا تطلـب فـسخ           
القرار المستأنَف، والحكم بتسجيل بشكلٍ نهائي محـضر        

 والمــنظّم بــرقم ٨٠٧١/٢٠٢٠إنفــاذ الوكالــة رقــم 
 لدى كاتـب عـدل      ٣/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ٨٤٣٨/٢٠٢٠

 ٢٧١٩زحلة سيسيل أبو شعيا، والمسجل بـرقم يـومي          
من / ٥١العقار رقم    على صحيفة    ١٠/١٢/٢٠٢٠تاريخ  

منطقة تل الأخضر العقارية، وتسجيل نهائيـاً الأسـهم          
موضوعه على اسمها، وذلك لجهة أسهم نجيب جـورج         
غره وريتا جورج غره وجوزف جورج غره ومـاري         
تريز جورج غره وجان كلود جورج غره فقط، وذلـك          
لكون وكالتَي ريتا جورج غره عن شقيقَيها نجيب وجان         

شملان البيع والتـسجيل علـى اسـم        كلود جورج غره ت   
المشتري، ولكون مسألة قبض الثمن أو عدم قبضه تتعلّق         

  بعلاقة الموكِّلين بوكيلتهما؛
وحيث يتبين أن المستأنفة تُسند طلبها إلـى محـضر          

 تـاريخ   ٨٤٣٨/٢٠٢٠إنفاذ وكالة والمنظّم برقم يـومي       
 لدى كاتب عدل زحلة سيسيل أبو شـعيا،         ٣/١٢/٢٠٢٠

 ن قيام المستأنفة سهاد كمال ناجيـا بطلـب         والذي تضم
تـل  / ٥١سهماً فـي العقـار رقـم        / ١٩,٠٤٦/تسجيل  

 ـ         عقـار   عالأخضر على اسمها، وذلك إنفاذاً لوكالـة بي
 من قِبل جوزف جـورج      ١٢/١١/٢٠٢٠منظّمة بتاريخ   

غره بصفته الشخصية وريتـا جـورج غـره بـصفتها        
ن الشخصية وبوكالاتها عن ماري تريز جورج غره وجا       

كلود جورج غره ونجيب جورج غره لدى كاتب عـدل          

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
  لةالغرفة الأولى في زح



 ١٣٨١  الإجتھاد

 ولـصالح   ٨٠٧١/٢٠٢٠زحلة سيسيل أبو شعيا وبرقم      
المستأنفة سهاد كمال ناجيا وبأسهمهم في العقـار رقـم          

تل الأخضر؛ وقد أبرزت المستأنفة صورة طبـق        / ٥١
 ٨٤٣٨/٢٠٢٠الأصل عن محضر إنفاذ الوكالـة رقـم         

، والتي  ٨٠٧١/٢٠٢٠ الوكالة رقم     عن المنوه به وكذلك  
تضمنت توكيل جوزف جورج غره بصفته الشخـصية        
وريتا جورج غره بصفتها الشخصية، وبوكالاتهـا عـن       
ماري تريز جورج غره وجان كلود جورج غره ونجيب         

يـا بيـع     الوكيلة المستأنفة سهاد كمال ناج     جورج غره، 
تل / ٥١في العقار رقم    / ١٩,٠٤٦/كامل أسهمهم البالغة    

فسها أو لمن تريد وتشاء بالثمن الذي تراه        الأخضر من ن  
موافقاً والاعتراف بقبض الثمن الذي وصل كاملاً مـن         
الوكيلة المستأنفة مبرئين ذمة الوكيلة سهاد كمال ناجيـا         
من أي حقّ أو مطلب أو محاسبة لوصول كامل حقـوق           

  الموكِّلين وكالة غير قابلة للعزل لتعلُّق حقّ الوكيل بها؛
 قـد   ٨٠٧١/٢٠٢٠ أن الوكالـة رقـم       وحيث يتبين 

استندت إلى الوكالة المجراة من جان كلود جورج غـره          
لصالح وكيلته ريتا جورج غره لدى سفارة لبنـان فـي           

 رقـم خـاص   ٣٨٣٧٥فرنسا القسم القنصلي رقم الملفّ    
ــام  ٤٣٦/٢٠١٨ ــم ع ــاريخ ٣٥٢٤/٢٠١٨ B رق  ت

 والمصدقة من وزارة الخارجية اللبنانية في       ١/٦/٢٠١٨
، وإلى الوكالة   ٩٠٤٩ برقم   ٢١/٣/٢٠١٩روت بتاريخ   بي

المنظّمة من قِبل نجيب جورج غره لصالح وكيلته ريتـا          
جورج غره لدى سفارة لبنان في فرنسا القسم القنـصلي          

 ٣٦٧/٢٠١٨ رقم خـاص     ١٦٦٤٢رقم الملفّ القنصلي    
ــام   ــم ع ــاريخ ٣٠٩٨/٢٠١٨ Bرق  ١٥/٥/٢٠١٨ ت

يــة بتــاريخ والمــصدقة مــن وزارة الخارجيــة اللبنان
، وإلى الوكالة المنظّمة مـن      ٩٠٥٠ برقم   ٢١/٣/٢٠١٩

قِبل ماري تريز جورج غره لصالح وكيلتها ريتا جورج         
غره لدى كاتب عدل زحلة سيـسيل أبـو شـعيا بـرقم            

ــاريخ ٨٣٣٩/٢٠١٨ ــرزت ٢٥/٦/٢٠١٨ ت ــد أب ؛ وق
المستأنفة صورة طبق الأصل عن كلٍّ مـن الوكـالات          

ا أنها تضمنت توكيل    لّ منه مذكورة، ويتبين من نص ك    ال
         الوكيلة ريتا جورج غره ببيع الأملاك غير المنقولة لأي
عقار كان للموكل أو التصرف بعقاراته والبيع والتسجيل        
على اسم من تريد والإقـرار وقـبض الـثمن وتنظـيم            

  وكالات غير قابلة للعزل أو التوكيل؛
 ١٠/٥/٢٠٢١وحيث يتبين من الإفادة العقارية تاريخ       

تـل الأخـضر ورود إشـارة       / ٥١المبرزة للعقار رقم    
 على صحيفته، وأن    ٧٢٢/٢٠٢١الإستئناف الراهن رقم    

كلّ من نجيب جورج غره وريتا جورج غره وجـوزف          
جورج غره وماري تريز جورج غره هم مالكون وفـق          

  العقـار  سهماً فـي  / ٣,٨٠٩/قيود السجل العقاري لـ     
 هـو مالـك لــ       المذكور وأن جان كلود جورج غره     

سهماً في العقار المذكور، وأنه قـد ورد قيـد          / ٣,٨١/
 بمحضر إنفاذ   ١٠/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ٢٧١٩يومي برقم   
   موضوع الدعوى؛٨٤٣٨/٢٠٢٠الوكالة رقم 

وحيث إن الوكالات المنظّمة من قِبل مـاري تريـز          
جورج غره وجان كلود جورج غره ونجيب جورج غره         

 والمذكورة أعلاه، تُجيز    لصالح الوكيلة ريتا جورج غره،    
للأخيرة بيع أسهم الموكِّلين المذكورين في العقـار رقـم     

تل الأخضر لمن تـشاء وقـبض الـثمن وتنظـيم           / ٥١
  وكالات غير قابلة للعزل عنهم؛

وحيث إن الوكيلة ريتا جورج غره بوكالاتها المنـوه         
بها عن ماري تريز جورج غره وجان كلود جورج غره          

د نظَّمت الوكالة غير القابلة للعزل      ونجيب جورج غره ق   
 لصالح المستأنفة سهاد كمال ناجيـا؛       ٨٠٧١/٢٠٢٠رقم  

فلا تكون قد تجاوزت نص الوكالات المعطاة لهـا، ولا          
يشترط ورود بند بوصول الثمن في الوكالات المنظّمـة         
لها من قِبل الموكِّلين ماري تريز جورج غـره وجـان           

ه لعدم حصول بيع    كلود جورج غره ونجيب جورج غر     
لها أساساً من قِبلهم، وذلك خلافاً لما ورد من تعليلٍ فـي            

  القرار المستأنَف؛
من قانون الموجبات والعقود    / ٨١٠/وحيث إن المادة    

تنص على أنه للموكِّل أن يعزل الوكيل متى شاء؛ وكـلّ       
نص مخالف لا يعمل به سواء أكان بالنظر إلى الفريقين          

لنظر إلى الغير واشتراط الأجر لا يمنـع        المتعاقدين أم با  
الموكِّل من استعمال هذا الحقّ؛ غير أنه إذا كانت الوكالة          
منعقدة في مصلحة الوكيل أو شخص آخر فـلا يحـقّ           
للموكِّل أن يرجع عن الوكالة إلا برضى الفريـق الـذي        

  انعقدت لأجله؛
المعدلة مـن القـرار رقـم       / ٥٠/وحيث إن المادة    

١٨٨/١٩٢٦   ن يطلب قيـداً         تنصعلى أنه يتحتَّم على م
بصفته وكيلاً عن الغير أن يثبت وكالته بـإبراز وكالـة           
رسمية مستوفاة للشروط المنصوص عنها في القـوانين        
المرعية؛ وإذا كان الطلب يتعلَّق بتسجيل حقّ عيني فعلى         
الوكيل أن يبرز وكالة لا يرجع تاريخها إلى أكثر مـن            

  خمس سنوات؛
الة لا تكون غير قابلة للعزل بمجـرد        وحيث إن الوك  

تسميتها كذلك من قِبل الموكِّل بـل لا بـد مـن تـوفُّر              
موجبـات  / ٨١٠/شروطها المنصوص عنها في المادة      

وعقود حتى تكون غير قابلة للعزل، وهي تحـوز هـذه           
 الصفة بمجرد توفُّر شروطها حتى ولو لم يذكر في متنها         



  العـدل  ١٣٨٢

/ ٨١٠/دت المـادة     غير قابلة للعـزل؛ وقـد حـد        أنها
: المذكورة حالتين تكون فيهما الوكالة غير قابلة للعـزل        

كأن (الأولى أن تكون الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل         
يرد مثلاً أوكلت فلاناً لبيع عقاري ويستوفي مـن ثمنـه           
دينه المترتّب في ذمتي فهي في هذه الحالة معقودة فـي           

، ) لاستيفاء دينـه   مصلحة الوكيل الذي يعلّق عليها آمالاً     
الثانية عندما تنعقد الوكالة لمصلحة شخص آخر محـدد         

كأن يرد مثلاً أوكلت فلاناً ليبيع مـن فـلان          (ذكره فيها   
: ؛ أما أن تتضمن الوكالة ما مفـاده       )المحدد اسمه بالذات  

ليبيع العقار كذا ممن يشاء وإلى أقرب المقـربين إليـه           
 الوكالة لا تكون غيـر      وكالة غير قابلة للعزل، فإن هذه     

قابلة للعزل لأن المستفيد منها لـم يحـدد فيهـا اسـمه             
وصـول  "صراحةً؛ كما اعتبر الاجتهاد أن ورود عبارة        

حقوق الموكِّل أو وصول الثمن للموكِّل أو إعفاء الوكيل         
يفيـد أن   " من أي محاسبة أو إبراء ذمته أو مـا شـابه          

  :لة غير قابلة للعزل؛ يراجعاالوك
لقاضي عفيف شمس الدين، الوسيط في القـانون         ا -

  ؛٢٤٥، ٢٤٤، ص ١٩٩٧العقاري، الجزء الأول، 
 الغرفة الإبتدائية الخامسة في بيروت، قرار رقـم         -
، ص ١، ج ٢٠٠٦، العــدل، ١٢/٢/٢٠٠٤ تــاريخ ٤٧

  ؛٣٥٦
 ٣ الغرفة الإبتدائية الثامنة في جبل لبنـان، رقـم           -

 ، ص٤، ج ٢٠١٤، العـــدل، ٢٢/١/٢٠٠٤تـــاريخ 
  ؛٢٢١٨
 الهيئــة الــسابقة لهــذه المحكمــة، قــرار رقــم -
  ، غير منشور؛١٧/١١/٢٠١٥ تاريخ ٢١٢/٢٠١٥

 ٨٠٧١/٢٠٢٠وحيث يتبين أن الوكالة المنظّمة برقم       
 من قِبل جوزف جـورج غـره        ١٢/١١/٢٠٢٠تاريخ  

بصفته الشخصية وريتا جورج غره بصفتها الشخصية،        
ز جورج غـره    وبوكالاتها المعددة أعلاه عن ماري تري     

وجان كلود جورج غره ونجيب جـورج غـره، تثبـت           
وجود عقد بيع صريح وواضح وكامل العناصر مـنظّم         

تل الأخضر،  / ٥١على أسهم المذكورين في العقار رقم       
وذلك تبعاً لتضمنها وصول كامل الثمن للبائعين وإبـراء         
ذمة المشتري وتحديد العقار؛ وإن عقد البيع المنوه بـه          

مـن  / ٣٧٣/تمل العناصر وفق ما تشترطه المادة      هو مك 
قانون الموجبات والعقود؛ يراجع حـول حالـة اعتبـار          

  :الوكالة مثبتة لعقد بيع
، ١٦/١٠/٢٠١٤ تـاريخ    ٦١ تمييز، قرار رقـم      -

  ؛٢٦٤، ص ١، جزء ٢٠١٥الغرفة التاسعة، العدل، 
، صـادر   ٦/٦/٢٠٠٦ تاريخ   ٦٢ تمييز، قرار رقم     -

   قاعدة المعلومات الإلكترونية؛في التمييز المدني،

، صـادر   ٨/٦/٢٠٠٦ تاريخ   ٩٩ تمييز، قرار رقم     -
  في التمييز المدني، قاعدة المعلومات الإلكترونية؛

 تاريخ  ٢١٢ الهيئة السابقة لهذه المحكمة، حكم رقم        -
  ، غير منشور؛١٧/١١/٢٠١٥

موجبات وعقود توجب على    / ٧٨٩/وحيث إن المادة    
ل عند طلبه في كلّ وقتٍ بياناً عـن      الوكيل أن يقدم للموكّ   

إدارته وأن يسلّم إليه كلّ ما دخل عليه من طريق الوكالة           
بأي وجهٍ من الوجوه؛ ويكون إيصال الوكيلة ريتا غـره          
حصة الموكِّلين ماري تريز جورج غره وجـان كلـود          
جورج غره ونجيب جورج غره من الثمن هو خاضـع          

لات نفسها المنظّمـة،    لأحكام الموجبات الناتجة عن الوكا    
المذكورة، ولا يعود لأمين    / ٧٨٩/لا سيما لأحكام المادة     

السجل العقاري التطرق لهذا الأمـر بـل يعـود ذلـك            
  لأصحاب العلاقة الموكّلين تجاه وكيلتهم؛

وحيث إن قرار أمين الـسجل العقـاري المـستأنف          
يكون، بالاستناد إلى ما تقدم، واقعاً فـي غيـر موقعـه            

ني السليم؛ ويقتضي بالتالي فسخ قرار أمين السجل        القانو
العقاري المستأنَف لعدم صحته وقانونيته، وإعطاء الحكم       
بتسجيل بشكلٍ نهائي محضر إنفاذ الوكالة المنظّمة برقم        

 لدى كاتب عـدل     ١٢/١١/٢٠٢٠ تاريخ   ٨٠٧١/٢٠٢٠
زحلة سيسيل أبو شعيا، وهذا المحـضر المـنظّم بـرقم           

 لدى كاتـب    ٣/١٢/٢٠٢٠يخ   تار ٨٤٣٨/٢٠٢٠يرمي  
عدل زحلة سيسيل أبو شعيا، والمـسجل بـرقم يـومي           

، لــدى أمانــة الــسجل ١٠/١٢/٢٠٢٠ تــاريخ ٢٧١٩
العقاري في البقاع وتسجيل بشكلٍ نهائي لـديها أسـهم           
نجيب جورج غره وريتا جورج غره وجوزف جـورج         
غره وماري تريز جورج غره وجان كلود جورج غره،         

هماً، على اسم المـستأنفة سـهاد       س/ ١٩,٠٤٦/والبالغة  
علـى  ) ، والدتها عفاف قزعون   ١٩٤٥تولد  (كمال ناجيا   

مـن منطقـة تـل الأخـضر        / ٥١صحيفة العقار رقم    
العقارية؛ كما يقتضي رد جميـع الأسـباب والمطالـب          

  الزائدة أو المخالفة؛

  لذلـك،
  :تقرر بالإجماع

 قبول الإستئناف شكلاً، وقبوله فـي الأسـاس،         :أولاً
فسخ قرار أمين السجل العقاري المستأنَف لعدم صحته        و

وقانونيته، وإعطاء الحكم بتسجيل بشكلٍ نهائي محـضر        
 تـاريخ   ٨٠٧١/٢٠٢٠إنفاذ الوكالـة المنظّمـة بـرقم        

 لدى كاتب عدل زحلة سيسيل أبو شعيا،        ١٢/١١/٢٠٢٠
 تاريخ  ٨٤٣٨/٢٠٢٠وهذا المحضر المنظّم برقم يومي      



 ١٣٨٣  الإجتھاد

زحلة سيسيل أبو شـعيا،      لدى كاتب عدل     ٣/١٢/٢٠٢٠
، ١٠/١٢/٢٠٢٠ تـاريخ    ٢٧١٩والمسجل برقم يـومي     

لدى أمانة السجل العقاري في البقاع وتـسجيل بـشكلٍ          
نهائي لديها أسهم نجيب جورج غره وريتا جورج غـره          
وجوزف جورج غره وماري تريز جورج غره وجـان         

سهماً، على اسم   / ١٩,٠٤٦/كلود جورج غره، والبالغة     
، والدتها عفاف   ١٩٤٥تولد  (اد كمال ناجيا    المستأنفة سه 

من منطقـة تـل     / ٥١على صحيفة العقار رقم     ) قزعون
  الأخضر العقارية؛

 إعادة التأمين الإستئنافي إلـى المـستأنفة، ورد    :ثانياً
جميع الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفـة، وإبقـاء         
الرسوم والنفقات على عاتق من عجلها، وشطب إشـارة         

 عن صحيفة العقار    ٧٢٢/٢٠٢١ستئناف الراهن رقم    الإ
  .تل الأخضر/ ٥١رقم 

  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة نافذاً على أصله
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس وسيم الحجار: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان المنتدبان برلا الجردي وسارة الحاج

  ٢٢/٦/٢٠٢١ تاريخ ٥٧رقم : القرار
  تمام عقيل/ محمد الساحلي
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
–




–


–



 

عليه،بناء   
حيث إن المدعي، المدعى عليه مقابلةً محمد رفعـت         

لي يطلب إلزام المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمـام         الساح
علي عقيل باستكمال معـاملات الإنـشاءات وتـسجيلها         

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
  لى في زحلةالغرفة الأو



  العـدل  ١٣٨٤

حـوش حـالا،   / ١٤٢٠أصولاً على صحيفة العقار رقم    
وإلزامه بتسجيل العقار المذكور بصورةٍ نهائيـة علـى         
اسمه، وذلك لشرائه منه بموجب الوكالة غيـر القابلـة          

ــرقم    ــة ب ــزل المنظّم ــاريخ ٩٧٠٤/٢٠١٨للع  بت
 لدى كاتب عدل زحلة سيسيل أبو شـعيا         ٢٠/٧/٢٠١٨

  ولتسديده الثمن؛
وحيث إن المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمـام علـي          

 ٩٧٠٤/٢٠١٨عقيل يطلب مقابلةً إبطال الوكالـة رقـم         
لعدم وجود عقد بيع ولكون الوكالة المـذكورة منظّمـة          
كضمانةٍ لقرض ربوي ولخداعه مـن قِبـل المـدعي،          

ظيم الوكالة  مدعى عليه مقابلةً محمد رفعت الساحلي لتن      ال
/ ٣٧٢/ بحقّه، وذلك سنداً للمواد      المذكورة، ولوجود غبن  

موجبات / ٢١٣/و/ ٢٠٩/و/ ٢٠٨/و/ ٤٠٣/و/ ٤٠١/و
  وعقود؛

محمـد   وحيث يتبين أن المدعي، المدعى عليه مقابلةً      
 ٩٧٠٤/٢٠١٨رفعت الساحلي يطلب إنفاذ الوكالة رقـم        

م المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمام علي عقيـل  عبر إلزا 
حوش حالا على اسمه، في     / ١٤٢٠بتسجيل العقار رقم    

حــين يطلــب الأخيــر إبطــال الوكالــة ذاتهــا رقــم 
؛ فتكون الشروط المطلوبة لـضم ملـفّ        ٩٧٠٤/٢٠١٨

 إلى ملفّ هذه الـدعوى رقـم   ٦٤٧/٢٠١٩الدعوى رقم  
ــادة  ٧٤٩/٢٠١٨ ــنداً للم ــوافرة س ؛ .م.م.أ/ ٥٠١/ مت

ويقتضي بالتالي رد طلب المدعي، المدعى عليه مقابلـةً         
محمد رفعت الساحلي بإعادة فصل ملفَّي الدعويين رقـم         

   عن بعضهما؛٧٤٩/٢٠١٨ و٦٤٧/٢٠١٩
وحيث إن المدعي، المدعى عليه مقابلةً محمد رفعت        
الساحلي قد أبرز صورة طبق الأصل عن الوكالة غيـر          

 بتـاريخ   ٩٧٠٤/٢٠١٨القابلة للعزل المنظّمـة بـرقم       
 لدى كاتب عدل زحلة سيسيل أبو شـعيا         ٢٠/٧/٢٠١٨

من قِبل المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمام علي عقيـل،          
والذي يوكل بموجبها المدعي، المدعى عليه مقابلةً محمد        

حـوش حـالا    / ١٤٢٠رفعت الساحلي ببيع العقار رقم      
ممن يشاء وحتى لنفسه، وقد تضمن نص الوكالـة أنهـا        
           ة الوكيل مـن أيبرئ ذمغير قابلة للعزل وأن الموكل ي
حقّ أو مطلب بالخصوص المذكور لوصول كامل الثمن        
له؛ كما أبرز المدعي، المدعى عليه مقابلةً محمد رفعت         
الساحلي صورة طبق الأصل عن وكالةٍ ثانيـة منظّمـة          

 لـدى كاتـب     ٢٠/٧/٢٠١٨ بتاريخ   ٩٧٠٤/٢٠١٨برقم  
يا من قِبـل المـدعى عليـه،        عدل زحلة سيسيل أبو شع    

المدعي مقابلةً تمام علي عقيل، والذي يوكـل بموجبهـا          
المدعي، المدعى عليه مقابلةً محمد رفعت الساحلي ببيع        

  حوش حالا؛/ ١٤٢٠العقار رقم 

وحيث إن المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمـام علـي          
عقيل لا ينازع بـصحة توقيعـه وإبرامـه للوكـالتين           

ــذكورتين، إ ــم  الم ــة رق ــال الوكال ــب إبط ــا يطل نم
 لعلّة كونها صورية وضمانة لدين وليست       ٩٧٠٤/٢٠١٨

  بمثابة بيع ولعدم وصول الثمن وللخداع وللغبن؛
ــاريخ   ــة ت ــادة العقاري ــن الإف ــين م ــث يتب وحي

من منطقـة   / ١٤٢٠، والعائدة للعقار رقم     ١٩/٤/٢٠٢١
حوش حالا العقارية، أن المدعى عليه، المدعي مقابلـةً         

سهم فـي العقـار     / ٢٤٠٠/مام علي عقيل يملك كامل      ت
المذكور، وأنه قد وردت إشارة الدعوى الراهنـة رقـم          

   على صحيفة العقار؛٧٤٩/٢٠١٨
، .م.م.أ/ ٣٧٠/وحيث إنه يعود للمحكمة، سنداً للمادة       

إعطاء الوصف القانوني الـصحيح للوقـائع والأعمـال         
لها من قِبل   المتنازع عليها دون التقيد بالوصف المعطى       

الخصوم، وذلك بالاستناد إلى ما ورد في أوراق الدعوى         
  والمستندات المبرزة فيها؛

وحيــث إن الوكالــة غيــر القابلــة للعــزل رقــم 
 تثبت وجود عقد بيع منظّم على العقـار         ٩٧٠٤/٢٠١٨
حوش حالا من المدعى عليـه، المـدعي        / ١٤٢٠رقم  

 عليـه   مقابلةً تمام علي عقيل لصالح المدعي، المـدعى       
مقابلةً محمد رفعت الساحلي، وذلك تبعاً لتضمنها وصول        
كامل الثمن للبائع وإبراء ذمة المشتري وتحديد العقـار؛         
ويضاف إلى ذلك مطالبـة المـشتري بإنفـاذ الوكالـة           

لصالحه بموجب الـدعوى    ) المثبتة لعقد البيع  (المذكورة  
اصـر  الراهنة، وإن عقد البيع المنوه به هو مكتمـل العن         

من قـانون الموجبـات     / ٣٧٣/وفق ما تشترطه المادة     
  :والعقود؛ يراجع

، ١٦/١٠/٢٠١٤ تـاريخ    ٦١ تمييز، قرار رقـم      -
  ؛٢٦٤، ص ١، جزء ٢٠١٥الغرفة التاسعة، العدل، 

، صـادر   ٦/٦/٢٠٠٦ تاريخ   ٦٢ تمييز، قرار رقم     -
  في التمييز المدني، قاعدة المعلومات الإلكترونية؛

، صـادر   ٨/٦/٢٠٠٦ تاريخ   ٩٩ تمييز، قرار رقم     -
  في التمييز المدني، قاعدة المعلومات الإلكترونية؛

 تاريخ  ٢١٢ الهيئة السابقة لهذه المحكمة، حكم رقم        -
  ، غير منشور؛١٧/١١/٢٠١٥

وحيث إن المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمـام علـي          
عقيل لم يبرز ما يثبت إدلاءاته لجهـة عـدم وصـول            

ه صراحةً وخطياً فـي مـتن        الأمر الثابت عكس   -الثمن
 ولجهـة كـون الوكالـة       -٩٧٠٤/٢٠١٨الوكالة رقـم    

المذكورة هي ضمانة لدين ولجهة وجود خـداع وغـبن          
بحقّه؛ لا بل فإن المدعي، المدعى عليه مقابلـةً محمـد           



 ١٣٨٥  الإجتھاد

 بلائحـة   ٣١/١/٢٠٢٠رفعت الساحلي قد تقدم بتـاريخ       
 مفصلة رد فيها على مطالب وإدلاءات المـدعى عليـه،         
المدعي مقابلةً تمام علي عقيل بإبطـال الوكالـة رقـم           

 طالباً رد أقوال الأخيـر لعـدم صـحتها       ٩٧٠٤/٢٠١٨
/ ١٤٢٠ولعدم ثبوتها ومؤكّداً على شراء العقـار رقـم          

حوش حالا وعلى دفع ثمنه، في حين أن الأخير لم يعـد            
ليتقدم بأي جواب وملاحظات على ما ورد فـي لائحـة           

محمـد رفعـت الـساحلي       يه مقابلةً المدعي، المدعى عل  
  ؛٣١/١/٢٠٢٠تاريخ 

وحيث إن المدعي، المدعى عليه مقابلةً قـد أرفـق          
 أصل إفـادة سـجلّ      -١: ٣٠/١/٢٠٢٠بلائحته تاريخ   

 عائـدة للمؤسـسة     ٣٠/١/٢٠٢٠تاريخ  ) زحلة(تجاري  
، تثبـت   "مؤسسة تمام عقيل للبناء والمقاولات    "التجارية  

ي مقابلةً تمام علي عقيـل  أنها عائدة للمدعى عليه، المدع  
وموضوعها تجـارة العقـارات والأراضـي وتـشييد         

تـاريخ  ) زحلة( أصل إفادة سجلّ تجاري      -٢؛  ...الأبنية
شركة تمام وشـركاه شـركة      " عائدة لـ    ٣٠/١/٢٠٢٠

، تثبـت أن المـدعى      )"توصية بسيطة (الأمين للتسليف   
عليه، المدعي مقابلةً تمام علي عقيل هو المؤسـس لهـا    

وض بالتوقيع عنها وأن موضوعها القيام بأعمـال        والمف
التسليف على شكل كونتوار مـالي؛ والمـدعى عليـه،          
المدعي مقابلةً لم يتقدم بأي جواب أو تعليق على إفادتَي          

  السجل التجاري المذكورتين؛
وحيث إن ثبوت كون المدعى عليه، المدعي مقابلـةً         

 بالعقارات،  تمام علي عقيل مالكاً لمؤسسة تجارية تتاجر      
وكونه شريكاً، مؤسساً ومفوضاً بـالتوقيع عـن شـركةٍ        
تتعاطى أعمال التسليف، وبالتالي ثبوت كونه على خبرة        
بالعقارات في منطقة البقـاع وأثمانهـا وكيفيـة بيعهـا           
وشرائها، وثبوت كونه على خبرة بالقروض وضـرورة        

فائها بسندٍ  إثباتها تحسباً لأي نزاعٍ وكيفية إثباتها وإثبات إي       
خطّي، يتعارض كلياً مع إدلائه بكـون الوكالـة رقـم           

 هي ضمانة لقرضٍ وبتعرضـه للخـداع        ٩٧٠٤/٢٠١٨
والغبن من قِبل المدعي، المدعى عليـه مقابلـةً محمـد           
رفعت الساحلي، علماً أن المدعى عليه، المدعي مقابلـةً         
تمام علي عقيل لم يبرز أي شيء إثباتاً لإدلائه بـالغبن           

حتيال ولم يبرز أي مستند أو إيصال إثباتاً لحـصوله         والا
على قرضٍ من المدعي، المدعى عليـه مقابلـةً محمـد        
رفعت الساحلي أو إثباتاً لإيفائه فوائد عن هذا القـرض          

  للأخير؛
وحيث إنه، بالإضافة إلى ما تقدم، فإنه يتبـين مـن           
خلال التحقيق المجرى من قِبل كاتـب المحكمـة نـور           

 حول مجهولية مقام المدعى     ١٢/٢/٢٠١٩ن بتاريخ   جانبي

عليه، المدعي مقابلةً تمام علي عقيل، وبناء على تكليفٍ         
من هذه المحكمة بعد تعذُّر إبلاغه استحـضار الـدعوى        

 وقبل ضم إليها الدعوى رقـم       ٧٤٩/٢٠١٨الراهنة رقم   
 وتبلُّغ المحامية الوكيلة في الدعوى الأخيرة       ٦٤٧/٢٠١٩

، أن المدعى عليه،    ٧٤٩/٢٠١٨وى رقم   استحضار الدع 
المدعي مقابلةً تمام علي عقيل هو متوارٍ عن الأنظـار          
لأسبابٍ مالية وغير معروف مكان وجوده ولا تواصـل         
معه، وذلك بناء على أقوال والدته أميرة الشيخ ابـراهيم          
ومختار بلدة حوش حالا وائل عقيل والـشاهدين محمـد          

ا يشكِّل قرينـة علـى      أحمد الجدوع وشحادي بلوط؛ مم    
إخلاله بموجباته العقدية بوجه المتعاقدين معه ولا سـيما         
أيضاً في ضوء ورود عدة إشارات حجـوزات تنفيذيـة          

/ ١٤٢٠واحتياطية بوجهه على صـحيفة العقـار رقـم          
حوش حالا وفـق الإفـادة العقاريـة المبـرزة تـاريخ            

؛ هذا من جهةٍ أولى، أما من جهةٍ ثانيـة،          ١٩/٤/٢٠٢١
ي  المدعي، المدعى عليه مقابلةً محمد رفعت الـساحل     فإن

ه، المدعي مقابلـةً تمـام   يليدلي بأنه استلم من المدعى ع   
علي عقيل سند التمليك وجميع المـستندات والخـرائط         
والرخص للعقار موضوع الدعوى، وقد أبرز المـدعي،        
المدعى عليه مقابلةً صورة عن وكالـة منظّمـة منـه           

 ٢٧/٦/٢٠١٩بتـاريخ   . غ. مي ج بواسطة وكيله المحـا   
 لدى كاتب عدل زحلة سيسيل أبـو        ٦٤٧٦/٢٠١٩برقم  

شعيا وذلك للسيد فراس نجيب قـازان لأجـل ملاحقـة           
معاملات العقار موضوع الدعوى أمام الدوائر الرسـمية       
لجهة دفع الضرائب وتسوية مخالفات البنـاء ورخـص         

 ـ        ى البناء وبراءات الذمة البلدية والمالية والتـسجيل عل
اسمه؛ والمدعى عليه، المدعي مقابلةً تمام علي عقيل لم         
ينفِ ما يدلي به المدعي، المدعى عليه مقابلةً ولم ينازع          

، مما يشكِّل قرينة إضافية     ٦٤٧٦/٢٠١٩في الوكالة رقم    
على البيع، كون المستندات المسلّمة والأعمال المطلوب       

  تنفيذها تترافق عادةً مع البيع؛
البيع المجرى من قِبل المدعى عليه،      وحيث إنه يكون    

المدعي مقابلةً تمام علي عقيل للمدعي، المـدعى عليـه          
حـوش  / ١٤٢٠مقابلةً محمد رفعت الساحلي للعقار رقم       

/ ٣٧٣/حالا صحيحاً وثابتاً ومكتمل العناصر وفق المادة        
موجبات وعقود مع العلم أن تسليم المبيع وفق المـادتين          

عقود قد يكون لاحقاً للبيـع      موجبات و / ٤٠٣/و/ ٤٠١/
ولا ينفي عدم التسليم بذاته وجود البيع، وتكون شـروط          
الاحتيال المتمثّلة بوجود مناوراتٍ احتيالية لإيقاع الطرف       

/ ٢٠٨/الآخر في الغلط لحمله على التعاقُد وفق المادتين         
تكون شـروط   موجبات وعقود غير ثابتة، كما      / ٢٠٩/و

طـيش أو عـدم خبـرة    ق أو الغبن لجهة استثمار ضـي  
المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمام علـي عقيـل وفـق           



  العـدل  ١٣٨٦

موجبات وعقود غيـر ثابتـة      / ٢١٤/و/ ٢١٣/المادتين  
أيضاً؛ وأن الأخير نفسه لم يحدد المبلغ المدفوع له مـن           
قِبل المدعي، المدعى عليه مقابلةً محمد رفعت الـساحلي       

ى ولا القيمة الحقيقية برأيـه للعقـار موضـوع الـدعو          
للمقارنة بينهما لبيان وجود غبن أم عدمه؛ وتكون بالتالي         
إدلاءات المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمام علي عقيـل         
لجهة انتفاء البيع وصورية الوكالة والاحتيـال والغـبن         

  مردودة؛
 ١٩/٤/٢٠٢١وحيث يتبين من الإفادة العقارية تاريخ       

 من منطقـة حـوش حـالا      / ١٤٢٠العائدة للعقار رقم    
 قد  ٧٤٩/٢٠١٨العقارية أن إشارة الدعوى الراهنة رقم       

 ٣٢٠٨وردت على صحيفة العقار المذكور برقم يـومي         
، وأنه ورد على صـحيفة العقـار        ٦/١٢/٢٠١٨تاريخ  

عينه إشارات حجوزات لاحقة فـي التـاريخ لإشـارة          
 إشارة حجز تنفيذي صادرة     -١: الدعوى الراهنة، وهي  

 علـى أسـهم    ٩٧٢/٢٠١٨عن دائرة تنفيذ زحلة بـرقم       
المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمام علي عقيـل لـصالح          
الحاجز روكز ابراهيم فليحان وهي مدونة برقم يـومي         

 علـى صـحيفة العقـار       ١٩/١٢/٢٠١٨ تاريخ   ٣٣٣٥
 إشارة حجز احتياطي صادرة عن دائـرة        -٢المذكور؛  

 على أسهم المدعى عليـه،      ١٤/٢٠١٩تنفيذ زحلة برقم    
 تمام علي عقيل لصالح الحاجز جان خليل        المدعي مقابلةً 

 ٨/٢/٢٠١٩ تاريخ   ٢٤٦صليبا وهي مدونة برقم يومي      
 إشارة حجز احتياطي    -٣على صحيفة العقار المذكور؛     

 علـى   ٥٨/٢٠١٩صادرة عن دائرة تنفيذ زحلة بـرقم        
أسهم المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمـام علـي عقيـل           

ونة برقم يومي   لصالح الحاجز ماجد خليل ماجد وهي مد      
 علــى صــحيفة العقــار ٢٤/٦/٢٠١٩ تــاريخ ١٣٠٤

 إشارة حجز تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ        -٤المذكور؛  
 على أسـهم المـدعى عليـه،        ٤٢٦/٢٠١٩زحلة برقم   

المدعي مقابلةً تمام علي عقيل لصالح الحـاجز شـربل          
 تــاريخ ١٣٨٨الحكــيم وهــي مدونــة بــرقم يــومي 

 إشـارة   -٥ر المذكور؛    على صحيفة العقا   ١/٧/٢٠١٩
حجز تنفيذي صادرة عن دائـرة تنفيـذ زحلـة بـرقم            

 على أسهم المدعى عليه، المدعي مقابلـةً        ٦١٩/٢٠١٩
تمام علي عقيل لصالح الحاجز ألكسي إميـل شـلهوب          

 ٢٠/٨/٢٠١٩ تـاريخ    ١٧٩٣وهي مدونة برقم يـومي      
  على صحيفة العقار المذكور؛

 المـسجلة   وحيث إنه، وبالنسبة لإشارات الحجوزات    
حوش حالا، والمعـددة    / ١٤٢٠على صحيفة العقار رقم     

أعلاه، فإن وضع إشارة الدعوى على صـحيفة العقـار          
العينية يقصد منه إعلام من يكتسب حقّاً علـى العقـار،           

بمن في ذلك الشاري بالمزايدة، بوجود نزاع عالق بـين          
 الحقّ صاحب الدعوى المدونة إشـارتها       يالسلف ومدع 

 على بينة من أن النتيجة التـي قـد تقتـرن بهـا         ليكون
الدعوى سوف تسري عليه بمقدار ما تسري على سـلفه          

 ١٨٨من القـرار    / ٩/الذي استمد حقّه منه؛ وأن المادة       
تجعل لتسجيل الدعاوى العقارية بحقٍّ مالي غير منقـول         
في السجل العقاري مفعولاً تجاه الغير، وتـسري نتـائج          

ة بالإضـافة إلـى أطـراف النـزاع         الدعوى على الكافّ  
  :المتخاصمين؛ يراجع

، العـدل،   ٢٣/١٢/١٩٨٠ تمييز، قـرار تـاريخ       -
  ؛١٠٥، ص ١٩٨١
، ٥ خلاصة الاجتهاد، القاضي حسين زين، جـزء         -
  ؛٤٧٤ص 
، ١٩٨٤، العدل،   ٢٠/٧/١٩٨٣ تمييز، قرار تاريخ     -
  ؛٤٥٣ص 
  ؛٤٧١، ص ٥ خلاصة الاجتهاد، جزء -
، العـدل،   ٣١/١٠/١٩٧٣ تمييز، قـرار تـاريخ       -

  ؛٢٩٠، ص ١٩٧٤
  ؛٤٧٨، ص ٥ خلاصة الاجتهاد، جزء -
، ١٩٧٣، العدل،   ١٤/٤/١٩٧٢ تمييز، قرار تاريخ     -
  ؛٣٠ص 
  ؛٤٧٨، ص ٥ خلاصة الاجتهاد، جزء -
، ١١/٢/١٩٩٣ محكمة الدرجة الأولى، حكم تاريخ       -

  ؛٢٨٩، ص ١٩٩٣العدل، 
 ١٩/٤/٢٠٢١وحيث يتبين من الإفادة العقارية تاريخ       

حـوش  / ١٤٢٠المبرزة في الملفّ والعائدة للعقار رقم       
حالا أنه قد تم قيد إشـارة الـدعوى الراهنـة بـالإلزام             
بالتسجيل على صحيفة العقار المـذكور قبـل تـسجيل          
إشارات الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية المعددة أعلاه؛      
فلا تكون إشارات الحجوزات المذكورة أعـلاه تـسري         

لمدعى عليه مقابلةً محمد رفعت الساحلي      على المدعي، ا  
وعلى دعواه الراهنة؛ ولا تشكِّل هذه الحجوزات عائقـاً         
قانونياً أمام تسجيل العقار موضوع الدعوى علـى اسـم          
        المدعي، المدعى عليه مقابلةً محمد رفعت الساحلي بناء
على البيع الحاصل من قِبل المدعى عليه، المدعي مقابلةً         

/ ٩٥٩/ ولا تطبق في هذه الحالة المادة        تمام علي عقيل؛  
التي تعتبر تصرفات المحجوز عليه بنقل ملكيـة        . م.م.أ

العقار المحجوز غير سارية بوجه الحاجزين منذ تـاريخ      
  تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار؛

موجبات وعقود تنص علـى     / ٤٨/وحيث إن المادة    
عيني غير  أنه إذا كان موضوع موجب الأداء إنشاء حقّ         

منقول، كان لصاحبه حقّ التسجيل في السجل العقـاري؛         



 ١٣٨٧  الإجتھاد

موجبات وعقود أن بيع العقـار      / ٣٩٣/كما تنص المادة    
أو الحقوق العينية المترتّبة على عقارٍ لا يكون له مفعول          
حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيـده فـي الـسجل            

مـن قـانون الملكيـة      / ٢٦٧/العقاري؛ وتنص المـادة     
ارية على أنه يكتسب حقّ قيد الحقوق العينية العقارية         العق

بمفعول العقود؛ وتطبق الأحكام الخاصة بـالبيع والهبـة         
على العقارات الأميرية وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه        

من ذات القانون على    / ٢٦٨/العقارات؛ كما تنص المادة     
أن موجب إعطاء العقار يتضمن موجـب فراغـه فـي           

سجل العقاري وصيانته حتى الفـراغ، تحـت طائلـة          ال
  تعويض الدائن من العطل والضرر؛

وحيث يتبين من تقرير الخبيرة جاندارك حداد ورود        
 وجود مبنى من بلوكين مـرخّص علـى         ٨/١٠/٢٠١٩

حوش حـالا ولكـن غيـر مقيـد         / ١٤٢٠العقار رقم   
  كإنشاءاتٍ على صحيفة العقار المذكور؛

ستناد إلى التعليل أعـلاه، رد      وحيث إنه يقتضي بالا   
 بتاريخ  ٩٧٠٤/٢٠١٨طلب إبطال الوكالة المنظّمة برقم      

 لدى كاتب عدل زحلة سيسيل أبو شـعيا         ٢٠/٧/٢٠١٨
والمقدم من قِبل المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمام علـي          
عقيل، وإلزام المدعى عليه، المدعي مقابلةً تمـام علـي          

 ـ / ٢٤٠٠/عقيل بتسجيل كامل     ي العقـار رقـم     سهم ف
من منطقة حوش حالا العقاريـة علـى اسـم          / ١٤٢٠

المدعي، المدعى عليه مقابلةً محمد رفعت الساحلي وقيد        
  إنشاءات المبنى المرخّص عليه أصولاً على صحيفته؛

وحيث إنه يقتضي أيضاً رد جميع الأسباب والمطالب        
الزائدة أو المخالفة؛ ورد طلب العطـل والـضرر عـن     

/ ١٠/استعمال حقّ الدفاع والادعاء وفق المواد       التعسف ب 
  .لعدم توافُر شروط الحكم به. م.م.أ/ ٥٥١/و/ ١١/و

  لذلـك،
  :تحكم بالإجماع

 برد طلـب إبطـال الوكالـة المنظّمـة بـرقم           :أولاً
 لدى كاتـب عـدل   ٢٠/٧/٢٠١٨ بتاريخ  ٩٧٠٤/٢٠١٨

زحلة سيسيل أبو شعيا والمقدم من قِبل المـدعى عليـه،          
ي مقابلةً تمام علي عقيل، وبإلزام المدعى عليـه،         المدع

/ ٢٤٠٠/المدعي مقابلةً تمام علي عقيل بتسجيل كامـل         
من منطقـة حـوش حـالا       / ١٤٢٠سهم في العقار رقم     

العقارية على اسم المدعي، المدعى عليه مقابلةً محمـد         
، )١٩٧٠والدته عليا اسـماعيل، تولـد       (رفعت الساحلي   

 ـ    رخّص عليـه أصـولاً علـى       وقيد إنشاءات المبنى الم
  صحيفته؛

 برد جميع الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو      :ثانيـاً 
المخالفة؛ ورد طلب العطل والـضرر عـن التعـسف          

       عاء وفق المواد١١/و/ ١٠/باستعمال حقّ الدفاع والإد /
  لعدم توافُر شروط الحكم به؛. م.م.أ/ ٥٥١/و

س  بشطب إشارة الدعوى الراهنـة رقـم أسـا         :ثالثاً
 وشطب إشارة   ١٤١/٢٠٢١ والمدورة برقم    ٧٤٩/٢٠١٨

 إلـى هـذه     ٦٤٧/٢٠١٩الدعوى المضمومة رقم أساس     
مـن  / ١٤٢٠الدعوى، وذلك عن صحيفة العقار رقـم        

  منطقة حوش حالا العقارية؛
 بتضمين المدعى عليه، المدعي مقابلـةً تمـام         :رابعاً

  .علي عقيل الرسوم والنفقات كافّة
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس وسيم الحجار:  الحاكمةلهيئةا
  والعضوان المنتدبان برلا الجردي وسارة الحاج

  ٢٢/٦/٢٠٢١ تاريخ ٥٨رقم : القرار
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عليه،بناء   
حيث إن المدعين شركة جيـرار أشـقر بروبرتـي          
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يطلبون إلزام المدعى عليه علي عفيف شـمس، مالـك          
جديتا، بإزالة التعدي عـن حقـوقهم       / ٥٣٣العقار رقم   

جديتا، وإلزامـه   / ٥٣٤ و ٥٣٠ و ٥٢٩وعقاراتهم أرقام   
 بإزالة المخالفة المتمثّلة بالتصوينة والأعمـدة وإلزامـه       
بتسويتها وإلا استطراداً بهدمها، وإلزامه بإزالة المخالفة       
المتمثّلة بالإنشاءات المخالفة غير المحترمـة للـشروط        

جـديتا  / ٥٣٤القانونية وللتراجعات لناحية العقار رقـم       
وإلزامه بإزالتها، وذلك تحت طائلة غرامـة إكراهيـة،         
مدلين باختصاص المحكمة للنظر بالدعوى الراهنة كونها       
من قبيل دعاوى إزالة التعدي التي هـي غيـر معينـة            
القيمة، ومـدلين بأحكـام مرسـوم تـصديق التـصميم           

 -التوجيهي والنظام التفـصيلي العـام لمنـاطق جـديتا         
مرسـوم  ) قضاء زحلة ( زبدل العقارية    - مكسه -شتوره
 والموجـب لاحتـرام     ١٨/٩/٢٠٠٠ تاريخ   ٣٨٤٥رقم  

مـن قـانون    / ٦٦/و/ ٦٥/التراجعات وبأحكام المادتين    
من قـانون البنـاء؛ وأن      / ٢٣/الملكية العقارية والمادة    

التراجعات المحددة في القوانين والأنظمـة بـين عقـار         

وآخر هي من الإرتفاقات الواجب احترامها من أصحاب        
  العقارات المتلاصقة؛

         وحيث إن المدعى عليه علي عفيف شمس يطلب رد
صحة ولعـدم الثبـوت     الدعوى شكلاً وإلا أساساً لعدم ال     

ولعدم القانونية، وذلك لاستحـصاله علـى التـراخيص         
جـديتا،  / ٥٣٣القانونية اللازمة للبناء على عقاره رقـم        

ولسبق تقدم المدعين بعدة مراجعات واستدعاءات لـدى        
          ها، ولعدم إبـراز المـدعين أير ردمراجع مختلفة تقر

 ولعـدم   مستند يؤكّد صفتهم لتمثيل الشركات المدعيـة،      
وجود أي تعد على عقارات المدعين، ولقيامه بالمحافظة        
على حقوق الغير وإزالة أي ضرر يمكن أن يكون نـشأ           
عن أعماله، ولاختصاص القضاء الإداري للنظـر فـي         

من قانون البناء فـي     / ٢٣/الدعوى الراهنة وفق المادة     
  حال امتناع الإدارة عن هدم المخالفات؛

شارة في البداية إلى أن المدعين      وحيث إنه تقتضي الإ   
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صوراً عن الوكالات المنظّمة لدى كاتب عدل بيـروت         
 بــرقم ٢٩/٦/٢٠١١ريتــا مــوريس مــسعد بتــاريخ 

 عازوري  شيرب ولدى كاتب عدل بيروت      ٣٣٨٠/٢٠١١
ــرقم  ــرقم ٥٧٧/٢٠١٦ب ــاريخ ٣٦٤٤/٢٠١٦ وب  ت

 ١٦٥٣/٢٠١٦ وبرقم   ٩٠٨/٢٠١٧ وبرقم   ٢٩/٨/٢٠١٦
، والتي يتبين مـن مـضمونها أن        ٢١/٤/٢٠١٦تاريخ  

الكاتب العدل قد تثبت من صفة الأشخاص الذين نظَّمـوا          
لـم  هذه الوكالات عن الشركات المدعية، والمدعى عليه        

يبرز أي مستند يناقض ما ورد في الوكـالات المعـددة           
  أعلاه؛ ويقتضي بالتالي رد إدلاءاته لهذه الجهة؛

وحيث إن إدلاء المدعى عليه باختـصاص القـضاء         
الإداري في حال تمنُّع الإدارة عـن هـدم الإنـشاءات           
المخالفة، وعلى فرض صحته، علمـاً أن كـلّ مرجـع           

 ينزع اختصاص القضاء    قضائي ينظر في صلاحيته، لا    
العدلي للنظر بالدعوى الراهنة في حال ثبوت صلاحيته        
وبالتالي في حال ثبوت وجود تعد على عقار المـدعين          
وعلى حقوق الإرتفاق العقارية؛ ويقتـضي رد إدلاءات        

  المدعى عليه لهذه الجهة؛
وحيث إنه يتبين من أوراق الملفّ أنه سبق للمـدعين          

 لدى قاضي الأمور المـستعجلة فـي        أن تقدموا بدعوى  
زحلة بذات موضوع الدعوى الراهنة، وقد صدر قـرار         

؛ كما سبق للمدعين أن     ١٠/٥/٢٠١٨برد دعواهم بتاريخ    
 إلى محافظ البقاع    ١٦/٩/٢٠١٦تقدموا باستدعاءٍ بتاريخ    



 ١٣٨٩  الإجتھاد

بصفته قائماً بأعمال بلدية جديتا بذات موضوع الـدعوى       
رة عن قرار قاضـي     الراهنة ؛ وقد أبرز المدعون صو     

الأمور المستعجلة والإستدعاء أمام محافظ البقاع والمنوه       
بهما، ولم ينازع المدعى عليه بهذه الصور ولم يبرز أية          

  صور لمراجعاتٍ أخرى تقدم بها المدعون؛
وحيث إن قرار قاضي العجلة والإستدعاء المقدم لدى        

المقضية تجـاه   محافظ البقاع لا يتمتَّعان بحجية القضية       
هذه المحكمة، والتي تنظر في أساس الدعوى؛ ويقتضي        

  بالتالي رد إدلاءات المدعى عليه لهذه الجهة؛
وحيث إنه يتبين  مـن الإفـادات العقاريـة تـاريخ            

 المبرزة في الملفّ والعائدة للعقارات أرقام       ٢٠/٤/٢٠٢١
جديتا أن العقار الأول رقم     / ٥٣٣ و ٥٣٤ و ٥٣٠ و ٥٢٨
 سهم منه علـى اسـم    ٢٤٠٠يتا مسجل بكامل    جد/ ٥٢٨

/ ٥٢٩المدعي آلان إميل الأشقر وقد أدغم به العقار رقم          
جديتا مـسجلان   / ٥٣٤ و ٥٣٠جديتا، وأن العقارين رقم     

 سهم علـى اسـم المـدعين        ٢٤٠٠على الشيوع بكامل    
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 ٢٤٠٠جديتا مسجل بكامل    / ٥٣٣منهم، وأن العقار رقم     
  سهم منه على اسم المدعى عليه علي عفيف شمس؛

وحيث يتبين من إدلاءات المدعين والمـدعى عليـه،     
ولا سيما من قرار قاضي الأمور المستعجلة في زحلـة          

 ومن تقرير الخبير المهندس سيمون      ١٠/٥/٢٠١٨تاريخ  
نخلة ربيز المعين من قاضي الأمور المستعجلة المذكور        

 لا تتخطَّـى    ٥٣٣أن التصوينة الخاصة بالعقـار رقـم        
، وأن ارتفـاع    ٥٣٤ و ٥٣٠الحدود مع عقارات المدعين     

 من الجهتين الشمالية والجنوبية     ٥٣٣تصوينة العقار رقم    
عمدة لتركيز الحديـد عليهـا قـد        وكذلك ارتفاع سبعة أ   

متر المسموح بـه قانونـاً، وأن       / ١,٨/تخطَّى المترين و  
 يحتـرم  ٥٣٣البناء الأساسي المشيد على العقـار رقـم    

التراجعات الجانبية والخلفية إلا أنه توجد إنشاءات كناية        
عن غرفةٍ صغيرة ودرج من الجهة الشمالية أي من جهة          

 مشيدة ضـمن    ٥٣٣ رقم    داخل العقار  ٥٣٤العقار رقم   
التراجع الجانبي، وان الردميات التي كانت موجودة على        
عقارات المدعين قد أزيلت تقريباً ما عـدا القليـل مـن            

، وأنه لا يوجد    ٥٣٠السرك المتبقِّي في براح العقار رقم       
 ولا  ٥٣٣تعد على الطريق العام من قِبل العقـار رقـم           

لـى عقـارات    شيء يعيق أو يحـول دون الوصـول إ        
  المدعين؛

وحيث إنه تكون التعديات، والمدلى بهـا مـن قِبـل           
المدعين وفق أقوالهم ووفق تقرير الخبير سيمون ربيـز         

المبرز من قِبلهم ووفق قرار قاضي الأمور المـستعجلة         
ــاريخ  ــضاً  ١٠/٥/٢٠١٨ت ــورته أي ــرزة ص    والمب

  من قِبـل المـدعين أنفـسهم، تقتـصر علـى ارتفـاع             
 والأعمــدة وإنــشاء غرفــة ودرج ضــمن التــصوينة

جـديتا دون   / ٥٣٣التراجعات الجانبية ضمن العقار رقم      
 ٥٣٠ و ٥٢٩وجود أية تعديات داخل عقارات المـدعين        

  جديتا؛/ ٥٣٤و
وحيث، من جهةٍ أولى، فإن القاضي المنفرد ينظـر         

فـي الـدعاوى    . م.م.أ/ ٨٦/من المادة   ) ٧(سنداً للفقرة   
 ـ   اق، وبـالنظر لنـوع الـدعوى       المتعلّقة بحقوق الإرتف

وموضوعها ودون الالتفات لقيمتها؛ وهـو اختـصاص        
مطلق متعلّق بالنظام العام، وللقاضي أن يثيره من تلقـاء        

  نفسه وفي جميع أطوار المحاكمة؛
إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات     . د: يراجع(

  )١٩٦، ص ١٩٩٤والإثبات والتنفيذ، الجزء الثاني، 
ع الإلزامي المفروض علـى عقـارٍ    وحيث إن التراج  

لصالح عقار آخر يشكِّل ارتفاقاً مفروضاً علـى العقـار          
الأول لصالح العقار الثاني، وهـو مـن قبيـل حقـوق            

من قـانون الملكيـة     / ٥٦/الإرتفاق التي عرفتها المادة     
/ ٥٧/العقارية والتي تنشأ عن قوانين البناء وفق المـادة          

 ـ     ضاً حقـوق الإرتفـاق     من القانون المذكور، ومنها أي
     مـن  / ٦٧/و/ ٦٦/و/ ٦٥/المنصوص عليها في المواد

من قانون البنـاء    / ١٢/القانون ذاته؛ كما أشارت المادة      
 إلى ارتفاقات التراجـع المفروضـة       ٢٠٠٤المعدل عام   

  بموجب أنظمة خاصة؛
وحيث إن الدعوى المتعلّقة بالتراجعـات الإلزاميـة        

قـة بحقـوق الإرتفـاق،      تعتبر من قبيل الدعاوى المتعلّ    
وتكون من اختصاص القاضي المنفرد النوعي الإلزامي؛       
وإن الدعاوى المتعلّقة بحقوق الإرتفاق لا تعني فقط تلك         
الرامية إلى تقريره أو إنكار وجوده بل أيضاً إلى حمايته          

  :عبر إزالة التعدي عنه؛ يراجع
 تـاريخ   ٢ تمييز، الغرفـة الثانيـة، قـرار رقـم           -
  ؛١، عدد ٢٠٠١، النشرة القضائية، ٢٥/١/٢٠٠١

 تـاريخ   ٦٧ تمييز، الغرفة الثانيـة، قـرار رقـم          -
، قاعدة المعلومات القانونيـة الإلكترونيـة    ٢٨/٦/٢٠٠٧

  لصادر في التمييز؛
  وحيث إن هذه الغرفة لا تكـون مختـصة بالتـالي           
  بالبتّ بطلـب إزالـة التعـدي المـدلى بـه والواقـع             

/ ٥٣٣اجع بين العقـار رقـم       ضمن حدود ارتفاقات التر   
جـديتا،  / ٥٣٤و ٥٣٠ و ٥٢٩جديتا والعقارات أرقـام     

اضي المنفرد وفق اختـصاصه النـوعي       والذي يعود للق  
  الإلزامي؛



  العـدل  ١٣٩٠

وحيث إنه يقتضي، بالاستناد إلى التعليـل المفـصل         
  أعلاه، رد الدعوى الراهنة برمتها لعدم الاختصاص؛

المحكمة وحيث إنه يصبح في ضوء ما توصلت إليه         
من تعليلٍ ونتيجةٍ من غير المجدي تعيين خبير للكـشف          
         على العقارات موضوع الدعوى، ويقتـضي أيـضاً رد
جميع الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، ورد طلب        
تدوين حقّ المدعين بمداعاة المـدعى عليـه وإلزامـه          

عويض عن العطل والضرر اللاحق بهم لكون القانون        تبال
وق المتقاضين بالإدعاء أمام المحاكم المختصة      يحفظ حق 

بصرف النظر عن مدى صحة الدعوى أم لا، ورد طلب          
العطل والضرر عن التعسف باسـتعمال حـقّ الـدفاع          

    عاء وفق الموادلعدم . م.م.أ/ ٥٥١/و/ ١١/و/ ١٠/والإد
  توافُر شروط الحكم به؛

  لذلـك،
  :تحكم بالإجماع

  راهنة برمتها لعدم الاختصاص؛ برد الدعوى ال:أولاً
 برد جميع الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو      :ثانيـاً 
  المخالفة؛
 برد طلب العطـل والـضرر عـن التعـسف           :ثالثاً

       عاء وفق المواد١١/و/ ١٠/باستعمال حقّ الدفاع والإد /
، وبتضمين المدعين الرسـوم والنفقـات       .م.م.أ/ ٥٥١/و

  .كافّة
    

  

  

  

  

  

  

  )منتدبة(الرئيسة أدلين صفير : ة الحاكمةلهيئا
  ٣/١٢/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

شركة ./ ل.م.شركة المجموعة العربية اللبنانية للتأمين ش
  .م.م.ميدترانيان شيبينغ كومباني ش
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–
–


 

عليه،بناء   

  : في الأصول الموجزة–أولاً 
حيث إن المدعية شركة المجموعة العربية اللبنانيـة        

تطلب تطبيق أحكام القانون رقم     ) Alig. (ل.م.للتأمين ش 
 المتعلّق بالأصول المـوجزة     ١٧/٨/٢٠١١ تاريخ   ١٥٤

  على الدعوى الراهنة،
 من القـانون  ١مكرر / ٥٠٠/وحيث إن أحكام المادة     

المذكور تنص على أنه تخـضع للأصـول المـوجزة          
/ ٨٦/من المادة   ) ١(الدعاوى المنصوص عليها في البند      

المدنية الصادر بالمرسـوم    من قانون أصول المحاكمات     
 التي لا تتجاوز    ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٩٠الاشتراعي رقم   

قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على         
  أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى،

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى التجارية



 ١٣٩١  الإجتھاد

وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الدعوى كافّـةً وإلـى          
مبالغ المطالب بها تقـلّ  مطالب المدعية يتَّضح أن قيمة ال   

عن ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يقضي         
  بتطبيق قانون الأصول الموجزة على الدعوى الراهنة،

  : في صفة المدعى عليها–ثانياً 
حيث إن المدعى عليها تطلب رد الدعوى شكلاً لعدم         

، كونها الوكيل   .م.م.أ/ ٦٢/و/ ٩/صفتها عملاً بالمادتين    
 فـي  MSC GENEVAحري لشركة الشحن العالميـة  الب

  لبنان،
وحيث إن المدعية تُدلي بأن الدعوى الراهنة مقدمـة         
بوجه المدعى عليها بصفتها الوكيـل البحـري الممثّـل          
للناقل كونها هي من صدرت إذن التسليم، فتكون بالتالي         

 MSCالمؤتمنة على البضاعة المشحونة على متن سفينة 
CAMILLE ًمن نظام المرافئ   / ٨٢/ بأحكام المادة     عملا

والموانئ، وتعتبر بأن الاجتهاد جاز الإدعـاء مباشـرةً         
على الوكيل البحري بصفته الممثّل للناقل اسـتناداً إلـى          
أحكام معاهدة هامبورغ، لا سيما البند الثاني من المـادة          

  من هذه الاتفاقية،/ ٥/وبالمادة / ٤/
فـإن  . م.م.أ/ ٩/دة  وحيث إنه في ضوء أحكام المـا      

  الصفة والمصلحة شرطان لازمان لإقامة كلّ دعوى،
في حال الإدعـاء    . م.م.أ/ ٤٤٥/وحيث نصت المادة    

من خصمٍ إلى آخر تُقام الدعوى باستحضارٍ يشتمل على         
 اسم المحكمـة التـي ترفـع إليهـا          -١: البيانات التالية 

  اسم كلّ من المدعي والمدعى عليه ولقبـه        -٢. الدعوى
ومهنته أو وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء اسم من ينوب         
عنه قانوناً ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومقامه، وإذا         
كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز         

  ،...أعماله واسم من يمثّله قانوناً
وحيث بالعودة إلى استحضار الدعوى الراهنة وإلـى        

افّةً، يتبين للمحكمة أن الخـصومة      لوائح طرفَي النزاع ك   
الحاضرة مساقة من شركة المجموعة العربية اللبنانيـة        

التــي حلَّـت محــلّ شــركة  ) Alig. (ل.م.للتـأمين ش 
Halawany consumer products (HCP))  بــصفتها

، في مواجهـة المـدعى عليهـا شـركة          )المرسل إليها 
 ـ  MSC. م.م.ميدترانيان شيبينغ كومباني ش    ر ، دون ذك

لاسم الناقل، وهي مستهدفة أساساً الحكم على المـدعى         
عليها بصفتها الوكيل البحري الممثّل للناقل فـي لبنـان          
بالتعويض عليها عن الأضرار التي لَحِقَت بمـضمونتها        

أثنـاء وجـود هـذه      ) الشركة المرسل إليها المـذكورة    (
  البضاعة في عهدة الناقل أثناء الرحلة البحرية،

ر ذكره أن المدعية، وفـي مجمـل        وحيث من الجدي  
أوراق الملــفّ، لــم تــداعِ الناقــل البحــري شــركة 
Mediterranean Shipping Company S.A. (Geneva) 

)           بحسب وثيقة الـشحن وإذن التـسليم المـرفقَين طـي
، لا بصورةٍ مباشـرة ولا حتـى بواسـطة          )الإستحضار

يرد ممثّلتها أو وكيلتها المدعى عليها، لأن اسم الناقل لم          
أصلاً في بداية الإستحضار، الأمـر الـذي يـدلّ بـأن            
المدعية تقدمت بالدعوى الحاضرة بوجه الوكيل البحري،       
المدعى عليها، بصفتها الشخصية وضمن نطاق مهامهـا        
كوكيلٍ بحري لا كممثّلٍ عن الناقل البحري، مما يقضي          
بإعلان صفة المدعى عليها في الملفّ الـراهن كوكيـلٍ          

   الشخصية،بحري بصفته

  : في الأساس–ثالثاً 
حيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليهـا بـدفع          

يمثّل مسؤوليتها فـي خـسارة      . أ.د/ ٩٠٤/مبلغ وقدره   
بضائع المضمونة لدى المدعية مع الفائدة القانونية علـى       

مكرر / ٥٠٠/أن يكون الحكم معجل التنفيذ عملاً بالمادة        
  ،١٥٤/٢٠١١ من القانون رقم ٨

يث إن المدعى عليها تُدلي بأن مسؤولية الوكيـل         وح
البحري تنحصر فقط في الفترة الممتدة بـين اسـتلامه          
للبضاعة من الناقل البحري وحتى تسليمها إلى المرسـل         
إليه أو من ينوب عنه، وهو لا يكون مسؤولاً عن تلـف            
أو هلاك أو تضرر البضاعة أثناء وجودها فـي عهـدة           

 تُدلي به المدعية، وبالتالي لا يمكـن        الناقل، الأمر الذي  
اعتباره مسؤولاً شخصياً عن تعـويضٍ مترتّـب بذمـة          
الغير، إلا إذا ارتكب خطأً شخصياً أدى إلى الإضـرار          

  بمصالح المرسل إليه،
وحيث إن لا خلاف بين طرفَي النزاع أن الـدعوى          
الراهنة متَّصلة بأضرارٍ ناتجة عن عملية نقل بحـري،         

  ،١٩٧٨لأحكام اتفاقية هامبورغ لعام وهي خاضعة 
وحيث إن المدعية تعتبر أن المدعى عليهـا شـركة          

، وبصفتها الوكيـل    .ل.م.ميدترانيان شيبينغ كومباني ش   
 MSC CAMILLEالبحـري المـؤتمن علـى الـسفينة     

مسؤولة عن التلف الحاصل ببضاعة مـضمونتها أثنـاء         
ناد وجود هذه البضاعة في عهدتها وقبل التسليم بالاسـت        

من اتفاقيـة هـامبورغ اللتـين       / ٥/و/ ٤/إلى المادتين   
ترتّبان المسؤولية على الناقل البحري من البضائع التـي         

  يلتزم بشحنها طوال المدة التي تكون فيها في عهدته،
من نظـام المرافـئ     / ٨٢/وحيث إنه وعملاً بالمادة     

يقـوم  ) ٢٦/١/١٩٩٦ تـاريخ    ٣١/١قـرار   (والموانئ  
لذي يمثّل مالكي وربان السفينة المعهودة      الوكيل البحري ا  



  العـدل  ١٣٩٢

 بإشعار الإدارات العامة خطيـاً بقـدوم        -: وكالتها إليه 
 بحضور أو انتداب من يحـضر      -السفينة قبل وصولها؛    

الاجتماع اليومي الذي يعقده رئيس المرفأ لتوزيع أمكنـة       
 بتقديم نسخة عن مانيفست البضائع      -الرسو والمواعين؛   
 بتسديد جميـع    -ة إلى رئاسة المرفأ؛     الواردة والمصدر 

 بتقديم الطلبات المتعلّقة    -الرسوم المتوجبة على السفينة؛     
 بالـسهر علـى صـيانة       - ؛بالتفريغ والتخزين بالمرفأ  

 بإعطاء  -البضائع حتى إدخالها المستودعات الجمركية؛      
 بإعطاء أذونات تحميل البضائع المعدة      -أذونات التسليم؛   
 بتنظيم وثـائق    -ن السفينة التي يمثّلها؛     للتصدير على مت  

استيفاء الرسوم والأجور وفقـاً للتعريفـات       ب -الشحن؛  
  المعمول بها،

المذكورة أعـلاه   / ٨٢/وحيث يفهم من أحكام المادة      
أن للوكيل البحري وظيفة أساسية هـي تمثيـل مـالكي           
وربان السفينة المعهودة وكالتها إليه، وبالتالي فهو يقـوم         

كيلاً عن هؤلاء في تنفيذ عقـد النقـل بجميـع           بصفته و 
العقود المتعلّقة بالسفينة أثناء وقوفها في المرفأ، كما يقوم         

  كذلك بجميع العمليات المتعلّقة بالبضاعة المؤتمن عليها،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يمكن أن يسأل الوكيـل          
البحري إما عن أخطائه التي يرتكبها في معرض تنفيـذ          

 إذا أخلَّ بالالتزامات التي يفرضـها عليـه عقـد           وكالته
الوكالة هذا في مواجهة مجهز السفينة أو الناقل، أما في          
مواجهة الغير كالمرسل إليه مثلاً أو صاحب البضائع فلا         
يسأل إلا عن الأخطاء التي يرتكبها شخصياً فـي تنفيـذ           
عقد النقل وذلك في مرحلة العملية البحرية المنوطة بـه          

 لقواعد المسؤولية التقصيرية المسندة إلـى إثبـات         وفقاً
  الخطأ والضرر والرابطة السببية،

وحيث بالعودة إلى أوراق الدعوى، يتبين مـن نحـوٍ     
 فـي   ٤المبـرزة كمـستندٍ رقـم       (أول أن وثيقة الشحن     

 عـن الناقـل     ٨/٩/٢٠١٩صادرة بتاريخ   ) الإستحضار
 Mediterranean Shipping Companyالبحري شـركة  
S.A. (Geneva)  في الفييتنام وموقّعة من وكيله البحـري 

 ،MSC-Mediterranean Shipping Company SAشركة 

وحيث يتبين من نحوٍ ثـانٍ، أن إذن التـسليم رقـم            
)  فـي الإستحـضار    ٥المبرز كمستندٍ رقم     (٢٢٧٥٦٥١

صادر عن المدعى عليها شـركة ميـدترانيان شـيبينغ          
نــان، بــصفتها الوكيــل  لب-MSC، .م.م.كومبــاني ش

البحري للناقل في لبنان، وتحديداً في مرفأ بيروت، هـذا          
مع العلم أن وثيقة الشحن المشار إليها أعلاه حددت أيضاً          

 ـبشكلٍ صـريح فـي الخانـة المعنو     CARRIER’Sة ن
AGENTS ENDORSMENTS   اسم وعنـوان الوكيـل 

ــركة   ــروت، أي ش ــأ بي ــي مرف ــري ف  MSCالبح

Mediterranean Shipping Company (Lebanon) 
SARL،  

وحيث يتبين من نحوٍ ثالثٍ، وبـالعودة إلـى تقريـر           
 كرتونـة   ٣٤٠٠الخبير بيار زعرور، أنه من أصل الـ        

 ٣٧ تـضررت  Plein Soleilمن علب التونا من صنف 
كرتونة بسبب تسرب المياه إلى داخل المستوعب فتبلَّلت        

تونـا فظهـرت    الكراتين وتدهورت حالتها، أما علب ال     
عليها علامات الصدئ وكانت الملصقات عليها ملطّخـة        
ومبلّلة، هذا بالإضافة إلى أنه بعد الكشف المشترك على         
الشحنة في مستودعات المرسل إليها جرى أخذ عينة من         
البضائع المتضررة من قِبل الخبير قاطرجي وأُرسِـلت        
إلى مختبر جحـشان لفحـصها، فتبـين أن المـستوى           

نخفض لكلٍّ من الكلوريد والصوديوم يؤكِّد عدم وجود        الم
  تلوث بمياه البحر،

- (carton wet, cardboard packing deteriorated, 
cans rusty, labels wet stained); 

- (the two levels of chloride and sodium confirm 
that there was no contamination with sea water); 

ةً لما تقدم، وكون المدعية الحالّـة محـلّ         نتيجوحيث  
المرسل إليها لم تتمكَّن من إثبـات ارتكـاب أي خطـأ            

الوكيـل  (شخصي أو إهمال صدر عن المدعى عليهـا         
أدى إلى عدم محافظتها على البـضاعة       ) البحري للناقل 

المشكو منها موضوع النزاع نتيجة المهام الموكلة إليهـا         
هذا مع الإشارة إلى أن نتـائج       حصراً في مرفأ بيروت،     

التحاليل المخبرية لعلب التونا المتضررة لـم تبـين أن          
الماء الذي أدى إلى تضررها هي مياه البحر، كمـا لـم            
         يتَّضح للمحكمة، من تقرير الخبير زعرور حـصول أي

 أو المستوعب الذي كـان يحتـوي        -ضرر في الحاوية  
ي إلـى تـضرر      كان ليـؤد   -على البضاعة المتضررة  

البضاعة الموجودة فيه أثناء الرحلة البحرية، أي أثنـاء         
وجود البضاعة في عهدة الناقل أو ممثّله، الأمـر الـذي     
ينتفي معه بشكلٍ قطعـي تحقّـق شـروط المـسؤولية           
الشخصية المترتّبة على الوكيل البحري بوجه الـشركة        

 ـ        ت المرسل إليها وبالتالي بوجه الشركة المدعية التي حلَّ
  محلّها،

وحيث في ضوء ما تم بيانه تصبح منتفيـة واقعـة           
ثبوت مسؤولية المدعى عليها بصفتها الوكيل البحري في        

 Mediterranean Shipping شركة -مرفأ بيروت للناقل
Company S.A. (Geneva)  غير المقاضاة في الـدعوى 

الراهنة، الأمر الذي يقضي برد الدعوى برمتهـا عـن          
  ا كوكيلٍ بحري بصفتها الشخصية،المدعى عليه



 ١٣٩٣  الإجتھاد

وحيث والحال ما تقدم، لم يعد من حاجةٍ للبحث فـي           
سائر ما أُدلي به من أسبابٍ ومطالبٍ زائدة أو مخالفـة،           
إما لانتفاء الفائدة وإما لعدم القانونية وإما لكونها لقيـت          
الرد الضمني في معرض التعليل المساق أعلاه، فيقتضي        

  ردها،
ذ الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون عمـلاً        وحيث إن ه  
 مـن القـانون رقـم       ٨مكـرر   / ٥٠٠/بأحكام المـادة    

١٥٤/٢٠١١،  

  ،لهذه الأسباب
  :يحكم
  . بتطبيق الأصول الموجزة على الدعوى:أولاً

 بإعلان صفة المدعى عليها كوكيـلٍ بحـري     :ثانيـاً 
  .بصفته الشخصية

ها  برد الدعوى عـن المـدعى عليهـا بـصفت          :ثالثاً
  .الشخصية
  . برد سائر الأسباب والمطالب المخالفة:رابعاً

  . بتضمين المدعية الرسوم والنفقات كافّةً:خامساً
  .حكماً معجل التنفيذ

    

  

  

  

  

  

  

  )منتدبة(الرئيسة أدلين صفير : لهيئة الحاكمةا
  ٢٧/٧/٢٠٢١ تاريخ ٤٢رقم : القرار

  .ل.م.بنك بيروت ش/ جوسلين شكري
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إن المصارف اللبنانية ملزمة بتطبيق المادة الأولـى        
لار الدو" المعروف بقانون    ١٩٣/٢٠٢٠من القانون رقم    

وذلك بإجراء عمليات تحويل للطلاب اللبنانيين      " الطالبي
الجامعيين بالعملة الأجنبية أو بالعملة اللبنانية وفق سعر        

في حال ثبوت   . ل.ل/ ١٥١٥/الصرف الرسمي للدولار    
تسجيل الطالب لدى مؤسسة جامعية ومتابعة دراسته قبل        

٣١/١٢/٢٠٢٠     بحيث لا تتمتّع تلـك المـصارف بـأي 
علمـاً أن المـادة     . ستنسابية في هـذا المجـال     سلطةٍ ا 

المذكورة لم تنص على أي شـرطٍ يتعلّـق بوجـوب أن     
تكون المستندات والإفادات المطلوبة لتثبت حقّ الطلاب       
من الاستفادة منها مسددة أو غير مسددة، بل أن الهـدف           
من هذه المستندات إثبات واقعة تسجيل الطالـب لـدى          

 وبالتـالي تكبـد     ٣١/١٢/٢٠٢٠مؤسسة جامعية قبـل     
مدفوعات ومصاريف جامعية وسكنية ومعيـشية علـى        
اعتبار أن كلفة التعليم في الخـارج هـي علـى عهـدة        
الطلاب اللبنانيين وأهاليهم دون أي مساعدة من الدولـة         

 .اللبنانية

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
 تطبيق أحكام القـانون رقـم        تطلب حيث إن المدعية  

 المتعلّق بالأصول المـوجزة     ١٧/٨/٢٠١١يخ   تار ١٥٤
  على الدعوى الراهنة،

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى التجارية



  العـدل  ١٣٩٤

 من القـانون  ١مكرر / ٥٠٠/وحيث إن أحكام المادة     
المذكور تنص على أنه تخـضع للأصـول المـوجزة          

/ ٨٦/من المادة   ) ١(الدعاوى المنصوص عليها في البند      
من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسـوم        

 التي لا تتجاوز    ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٩٠الاشتراعي رقم   
قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على         

  أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى،
وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الدعوى كافّـةً وإلـى          
مطالب المدعي، يتَّضح أن قيمة المبالغ المطالب بها تقلّ         

 الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يقضي       عن ثلاثين مرة  
  بقبول الدعوى الأصلية وفقاً للأصول الموجزة،

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث إن المدعية تطلب إلزام المصرف المدعى عليه        

وعلـى شـكل    . أ.د/ ١٠,٠٠٠/بإجراء تحويـل مبلـغ      
من حـسابها  . أ.د/ ٣,٠٠٠/تحويلات شهرية لا تقلّ عن   

ابنها رالف معلوف في بلجيكا      إلى حساب    ٤٤٤٧٩٣رقم  
ــصرف  ــدى مــ ــرقم ING Belgiqueلــ  بــ

BE18377117266165      وإلزام المدعى عليه بدفع غرامة 
  إكراهية في حال امتناعه عن تنفيذ التحويل،

وحيث إن المدعى عليه يطلـب رد الـدعوى لعـدم           
تسليمه المستندات المطلوبة قانوناً عملاً بأحكام القـانون        

، وردها لعدم   ٢٠٢٠شرين الأول    ت ٢٢ تاريخ   ١٩٣رقم  
القانونية ولعدم الجدية ولانتفاء وجـود مبلـغ يـوازي          

في حساب المدعيـة كمـا ورد طلـب         . أ.د/ ١٠,٠٠٠/
  المدعية بإلزامه بغرامةٍ إكراهية لعدم جديته،

 ١٦/١٠/٢٠٢٠ تـاريخ    ١٩٣وحيث إن القانون رقم     
 نص في مادته الأولى أنه على المصارف العاملـة فـي          
لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عـشرة آلاف          
دولار أميركي لمرة واحدة لكلّ طالـب مـن الطـلاب           
اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات أو المعاهـد        

، مـن   ٢٠٢١-٢٠٢٠التقنية العليا خارج لبنان قبل العام       
حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم أو ممن لـم يكـن           

بات في المصارف، بالعملة الأجنبية أو العملة       لديهم حسا 
الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسـمي للـدولار         

وذلك بعد إجراء المصارف المقتـضى      . ل.ل/ ١٥١٥/
إفادة تسجيل حاليـة مـن    : للتثبت من حقّ المستفيد لجهة    

الجامعة أو من المعهد التقني، إفادة بالمدفوعات الجامعية        
، عقد إيجار   ٣١/١٢/٢٠٢٠ية قبل تاريخ    أو المعاهد التقن  

  السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية،
 ١٩٣/٢٠٢٠وحيث إن الأسباب الموجبة للقانون رقم       

المشار إليه أعلاه أكَّدت على أهمية حقّ الـتعلُّم كحـقٍّ           

أساسي وثروة لمستقبل الأوطان، كما أكَّدت أيضاً علـى         
مساواة في الحقـوق    وجوب تطبيق العدالة الاجتماعية وال    

بين جميع المواطنين، لا سيما الطلاب منهم، دون تمييز         
  أو تفضيل عملاً بمقدمة الدستور اللبناني،

وحيث يتبين للمحكمة أن المادة الأولى من القـانون         
 عددت المستندات التي على صـاحب       ١٩٣/٢٠٢٠رقم  

الحقّ أن يقدمها للمصرف من أجل الاستفادة من إجـراء          
يل الأموال إلى الخارج تمكيناً للمصارف من التثبت        تحاو

من حقّ الطلاب اللبنانيين من الاستفادة مـن التحاويـل          
المرخّص بإجرائها من قِبلها، كما أيـضاً لتمكـين هـذه     
المصارف من منع أي التفاف أو تحايل علـى القـانون           
عبر تقديم طلبات صورية، هذا مـع الإشـارة إلـى أن            

ملزمة بتطبيق هذه المادة وبالتالي بإجراء      المصارف هي   
عمليات تحويل للطلاب اللبنـانيين الجـامعيين بالعملـة         
الأجنبية أو بالعملة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسـمي         

، "على المصارف "بحسب عبارة   . ل.ل/ ١٥١٥/للدولار  
ولا تتمتَّع هذه المصارف بأي سلطةٍ استنسابية في هـذا          

هذه المادة لم تنص علـى أي شـرط         المجال، علماً أن    
يتعلَّق بوجوب أن تكون المستندات والإفادات المطلوبـة        
لتثبيت حقّ الطلاب من الاستفادة منها مـسددة أو غيـر           
مسددة، بل إن الهدف من هذه المستندات إثبـات واقعـة          

 ٣١/١٢/٢٠٢٠تسجيل الطالب لدى مؤسسة جامعية قبل       
ف جامعيـة وسـكنية   وبالتالي تكبد مدفوعات ومـصاري  

ومعيشية على اعتبار أن كلفة التعليم في الخـارج هـي           
على عهدة الطلاب اللبنانيين وأهاليهم دون أي مـساعدة         
من الدولة اللبنانية، مردودة بالتالي إدلاءات المدعى عليه        

  المخالفة لهذه الوجهة،
وحيث بالعودة إلى أوراق الملفّ كافّةً، يتَّضح لهـذه         

طالب رالف معلوف مسجل فـي جامعـة        المحكمة أن ال  
Université Catholique de Louvain وهو يتابع دراسته 

 الأمر المثبت مـن خـلال       ٢٠١٩/٢٠٢٠فيها منذ العام    
البطاقة الجامعية، ومن خلال الإفادتين الصادرتين عـن        

 بتـاريخ   Blondelرئيس الجامعة المذكورة أعلاه السيد      
الإفادة المبرزة في    علماً أن    ٧/٤/٢٠٢١ و ١٦/٣/٢٠٢١

 والمؤرخة في   ٢٢/٤/٢٠٢١لائحة المدعى عليه تاريخ     
 إنما تُثبت بأنه تم دفـع المنحـة الجامعيـة           ٧/٤/٢٠٢١

 من قِبـل الطالـب رالـف        ٢٠١٩/٢٠٢٠بالنسبة للعام   
معلوف، هذا بالإضافة إلى أن إشعاري التسجيل تـاريخ         

 المبــرزين فــي ١٩/١٠/٢٠٢٠ وتــاريخ ٩/٩/٢٠٢٠
 بأن القـسط الجـامعي للعـام        نار الدعوى يثبتا  استحض
يورو، / ٤,٩١٠/ بلغَ مجموعه مبلغ قدره      ٢٠٢٠/٢٠٢١

الأمر الذي يؤكّد للمحكمة بأن ابن المدعية إنمـا كـان           



 ١٣٩٥  الإجتھاد

 في الخارج قبل نهاية     اً لدى مؤسسة تعليمية ومقيم    مسجلاً
 بحسب الشروط المطلوبة في المادة الأولى       ٢٠١٩العام  

  ،١٩٣/٢٠٢٠ من القانون رقم
وحيث إنه بالإضافة إلى المصاريف الجامعية كسببٍ       
من الأسباب الموجبة التي أدلت بها المدعيـة لإجـراء          
تحويل المبالغ إلى الخارج، أدلت هذه الأخيـرة أيـضاً          
بتوجب مصاريف سكنية لابنهـا وقـد أثبتـت أقوالهـا           
بنسختين عن عقدي إيجـار عـن كـلّ مـن العـامين             

ــاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢١ و٢٠١٩/٢٠٢٠ ــع بت ؛ الأول موقَّ
 بين كلّ مـن الطالـب رالـف معلـوف           ٩/١٠/٢٠١٩

 بإيجارٍ شهري قـدره  La sprl NAV servicesوالمؤجر 
يورو والثاني عـن الفتـرة الممتـدة بـين     / ٧٢٥/مبلغ  
 بإيجارٍ شهري قدره مبلغ     ١٤/٩/٢٠٢١ و ١٥/٩/٢٠٢٠

 Xior Studentيورو بين كـلّ مـن المـؤجر    / ٥٣٠/
Housing NV   والمستأجر الطالب رالف معلـوف ابـن 

  المدعية،
وحيث تبعاً لمـا تقـدم، تكـون مطالبـة المدعيـة            
بالمصاريف الجامعية والسكنية المبينـة آنفـاً مـستوفية         
جميع الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى مـن         

، الأمر الـذي    ١٩٣/٢٠٢٠رقم  " الدولار الطالبي "قانون  
عى عليه المـصرف المخالفـة      يقضي برد إدلاءات المد   

  لهذه الوجهة،
والـدة الطالـب رالـف      (وحيث يتبين أن للمدعيـة      

حساب جارٍ لدى المدعى عليه، وهـي تطلـب         ) معلوف
إجراء تحويل مصرفي من حسابها لديه بمبلـغٍ وقـدره          

أو على شكل تحويلات شهرية لا تقـلّ        . أ.د/ ١٠,٠٠٠/
ابنهـا  من حسابها لديه إلى حـساب       . أ.د/ ٣,٠٠٠/عن  

رالف معلوف في بلجيكا علماً أن المدعى عليـه يـدلي           
بانتفاء وجود مبلغ دائن في حساب المدعية لديه تـوازي          

  قيمته المبلغ المطلوب تحويله إلى الخارج،
وحيث يتَّضح لهذه المحكمة من الكـشوفات الماليـة         
المتعلّقة بحساب المدعية لا سيما الكشفين المبرزين مـن         

ــل المــدعى ع ليــه قِب)Financial Position ( بتــاريخ
ــساب  ١٦/٦/٢٠٢١ و٢٨/٥/٢٠٢١ ــيد ح ــأن رص  ب

 -١٦/٦/٢٠٢١بلـغَ بتـاريخ     ) Blink(المدعية الجاري   
بحسب المستند المبرز من قِبل المدعى عليه في لائحتـه          

، هذا  .ل.ل/ ١٨,٥٩١,٩٩٧/ مبلغ   -١٨/٦/٢٠٢١تاريخ  
ه تحت  مع العلم أن ما يشير إليه المدعى عليه في كشوفات         

إنمـا يبلـغ   ) Personnal Loan" (قرض شخـصي "اسم 
. ل.ل/ ٧٨٠,٠٠٠/استحقاقه الـشهري مبلـغ وقـدره        

ــصبح .)ل. ل٣,٦٦٩,٠٠٠-.ل. ل٤,٤٤٩,٠٠٠( ، فتُـ
قيمة رصيد حساب المدعية بعد حسم القرض الشخصي        

، الأمر الذي يثبت    .ل.ل/ ١٧,٨١١,٩٩٧/الشهري مبلغ   
ف المدعى عليه   للمحكمة بأن رصيد المدعية لدى المصر     

توازي قيمته مبلغ العشرة آلاف دولار أميركـي وفـق          
 ١٩٣/٢٠٢٠سعر الصرف المحدد بموجب القانون رقم       

للدولار الواحد، مما يقتضي رد     . ل.ل/ ١٥١٥/أي سعر   
  إدلاءات المدعى عليه المخالفة لهذه الوجهة،

وحيث نتيجةً لكلّ ما تقدم، وبعد تأكُّد المحكمـة مـن           
 ١٩٣/٢٠٢٠وط المادة الأولى من القانون رقم       توافُر شر 

 لجهة المستندات المطلوبة، كمـا      ١٦/١٠/٢٠٢٠تاريخ  
أيضاً لجهة وجود مبلغ دائن في حساب المدعية تـوازي          
قيمته المبلغ المطلوب تحويله إلى الخارج، يقتضي إلزام        

/ ١٠,٠٠٠/المدعى عليه، بإجراء تحويل مصرفي بمبلغ       
للدولار الواحد  . ل.ل/ ١٥١٥/بحسب سعر صرف    . أ.د

 إلى حساب ابنها    ٤٤٤٧٩٣من حساب المدعية لديه برقم      
 ING Belqiqueرالف معلوف في بلجيكا لدى مـصرف  

 تحت طائلة غرامة إكراهية     BE18377117266165برقم  
  عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ،. ل.قدرها مليونا ل

وحيث بالنتيجة، يقتضي رد سائر الأسباب الزائدة أو        
المخالفة لعدم القانونية أو لعدم الجدوى أو لكونها لقيـت          
رداً صريحاً أو ضمنياً في سياق التعليل، بما فـي ذلـك            

  طلب العطل والضرر لعدم توافُر شروطه،

  ،لهذه الأسباب
  :حكمي

  . بتطبيق الأصول الموجزة على الدعوى:أولاً
. ل.م. بإلزام المدعى عليـه بنـك بيـروت ش         :ثانياً

بحـسب  . أ.د/ ١٠,٠٠٠/ويل مصرفي بمبلغ    بإجراء تح 
للدولار الواحد من حـساب  . ل.ل/ ١٥١٥/سعر صرف  

 إلى حساب ابنهـا رالـف       ٤٤٤٧٩٣المدعية لديه برقم    
 بـرقم  ING Belgique في بلجيكا لدى مصرف فمعلو

BE18377117266165        تحت طائلـة غرامـة إكراهيـة 
  .عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ. ل.قدرها مليونا ل

  . برد طلب العطل والضرر:لثاًثا
  . برد سائر الأسباب والمطالب المخالفة:رابعاً

 بتضمين المدعى عليـه الرسـوم والنفقـات         :خامساً
  .كافّةً

  .حكماً معجل التنفيذ
    



  العـدل  ١٣٩٦

  

  

  

  

  

  

  )منتدبة(الرئيسة أدلين صفير : لهيئة الحاكمةا
  ٨/٢/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  .ل.م.شبنك بيروت / جوسلين شكري
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ة الإكراهية إلى ضمان تنفيـذ الحكـم        تهدف الغرام 
الأساسي الصادر عن المحكمة، فـلا يجـوز أن يقـرر           
تاريخ سريانها قبل أن يـصبح الحكـم الـذي فُرضـت      
بموجبه قابلاً للتنفيذ أي قبل أن يصبح قطعياً، وقد جرى          
إبلاغه من الخصم المحكوم عليه، ما لم يكن هذا الحكـم           

  .بلاغهمعجل التنفيذ فيكون نافذاً فور إ
إن الغرامة الإكراهية هي وسيلة من وسائل التنفيـذ         
مستقلّة بحد ذاتها، وليست مرحلة من مراحـل التنفيـذ          
الجبري، إذ يمكن للقاضي فرضها وتصفيتها حتـى لـو          

وبالتـالي  . كان بإمكان الدائن اللجوء إلى التنفيذ الجبري      
 تُرد إدلاءات المدعى عليه لجهة أن تقاعسه عن التنفيذ لا         
يصبح ثابتاً إلا بعد تبلُّغه إنذاراً بوجـوب تنفيـذ الحكـم            

 .وامتناعه عن ذلك

عليه،بناء   
 تصفية الغرامة، تطلب مـن      حيث إن المدعية، طالبة   

/ ٥٦٩/نحوٍ أولٍ قبول طلبها شكلاً سنداً لأحكام المـادة          
  ،.م.م.أ

تنص على أنه يجوز    . م.م.أ/ ٥٦٩/وحيث إن المادة    
ء نفـسها، أن تقـضي بالغرامـة        للمحاكم، حتى من تلقا   

الإكراهية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وتعتبـر        
  الغرامة الإكراهية متميزة عن بدل التعويض،

المذكورة أنها تخـول    / ٥٦٩/وحيث يتبين من المادة     
 التي فرضت   - وأي كانت هذه المحكمة    -المحاكم العادية 

تنفيـذ  غرامة إكراهية على الخصم الذي يمتنـع عـن          
   تصفية هذه الغرامة،،قراراتها

وحيث بالعودة إلى وقائع هذه الدعوى، يتبـين أنـه          
 صدر عن هـذه المحكمـة حكـم         ٢٧/٧/٢٠٢١بتاريخ  

بـإجراء  . ل.م.قضى بإلزام المدعى عليه بنك بيروت ش    
بحـسب سـعر    . أ.د/ ١٠,٠٠٠/تحويل مصرفي بمبلغ    

للدولار الواحـد مـن حـساب       . ل.ل/ ١٥١٥/صرف  
ة لديه إلى حساب ابنها في بلجيكا تحـت طائلـة           المدعي

  المدني في بيروتالقاضي المنفرد 
  الناظر في الدعاوى التجارية



 ١٣٩٧  الإجتھاد

عن كلّ يوم تـأخير     . ل.غرامة إكراهية قدرها مليونا ل    
 تقدمت المدعيـة    ٢٧/١٠/٢٠٢١في التنفيذ، وأنه بتاريخ     

أمام هذه المحكمة أيضاً بطلب تصفية الغرامة الإكراهية        
المقررة، فيكون طلب المدعية مستوفياً الشروط القانونية       

  كافّةً، الأمر الذي يقضي بقبول طلبها شكلاً،الشكلية 
وحيث إن المدعية تطلب من نحوٍ ثانٍ تصفية الغرامة         

 ٤٢/٢٠٢١الإكراهية المنصوص عنها في القرار رقـم        
مـن المـادة    ) ٣( عملاً بـالفقرة     ٢٧/٧/٢٠٢١بتاريخ  

دون تعديل مقدارها، وإلـزام المطلـوب       . م.م.أ/ ٥٦٩/
 ـ      / ١٣٤,٠٠٠,٠٠٠/غ  تصفية الغرامة بوجهه بـدفع مبل

 يوم تأخير من تاريخ تبلُّغه الحكـم        ٦٧وذلك عن   . ل.ل
المذكور وإصدار القرار بصيغة الحكم المعجـل التنفيـذ         

  النافذ على الأصل،
وحيث إن المدعى عليه، المطلوب تـصفية الغرامـة    
بوجهه، يدلي برد طلب توجب غرامة إكراهيـة لعـدم          

وجـوب رد الـدعوى     ثبوت تأخُّره في تنفيذ الحكم وفي       
برمتها لا سيما لجهة طلب تصفية الغرامة المنـصوص         

لثبوت تنفيذه للحكم قبـل     . م.م.أ/ ٥٦٩/عنها في المادة    
تبلُّغه الإنذار الإجرائي، وتـضمين المدعيـة الرسـوم         
والمصاريف والأتعاب كافّةً، إضافةً إلى العطل والضرر       

 التقاضي  الموازي لسوء النية والتعسف في استعمال حقّ      
والذي يتـرك   . م.م.أ/ ١١/و/ ١٠/عملاً بأحكام المادتين    

  تقديره للمحكمة،
كرست المبدأ الـذي    . م.م.أ/ ٥٦٩/وحيث إن المادة    

يعتبر الغرامة الإكراهية وسيلة ضغط وإكراه يقضي بها        
  القاضي لضمان تنفيذ الحكم الأساسي الصادر عنه،

داً أن  وحيث إنه أصبح من المعروف فقهـاً واجتهـا        
         الغرامة الإكراهية هي وسيلة غير مباشرة للتنفيذ نـص
عليها المشرع لإجبار المدين المتعنّت على تنفيذ الموجب        
عيناً عن طريق تهديده بدفع مبلغ نقدي يتزايد مع ازدياد          
تعنُّته أو إطالة مدة امتناعه عن التنفيذ ومقاومتـه لحكـم       

  القضاء،
صول المحاكمـات،   إدوار عيد، موسوعة أ   : يراجع(

، الجـزء الأول، طبعـة   )التنفيـذ (الجزء التاسع عـشر   
  ،)١٠٦-١٠٥. ، ص١٩٩٥

وحيث إن المشرع ميز بين نـوعين مـن الغرامـة           
الإكراهية، المؤقّتة والنهائية، علماً أن الغرامة تُعد فـي         
الأصل مؤقّتة ما لم تصرح المحكمة بـصفتها النهائيـة،       

أو يلغيها  فرضها أن يعدلها    وبالتالي يجوز للقاضي الذي     
ب المـدين فـي تنفيـذ القـرار         واعند تصفيتها تبعاً لتج   

  القضائي،

وحيث من مراجعة ملفّ هـذه الـدعوى، يتبـين أن        
 تاريخ  ٤٢/٢٠٢١الحكم الصادر عن هذه المحكمة برقم       

 قضى بإلزام المدعى عليه بإجراء تحويل       ٢٧/٧/٢٠٢١
 ـ   . أ.د/ ١٠,٠٠٠/مصرفي بمبلغ    رف بحسب سـعر ص

للدولار الواحد من حساب المدعية لديـه       . ل.ل/ ١٥١٥/
 ING Belgiqueإلى حساب ابنها في بلجيكا لدى مصرف 

عن كـلّ  . ل.تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مليونا ل    
  يوم تأخير في التنفيذ،

وحيث إنه لم يتَّضح لهذه المحكمة أنه تم التـصريح          
تي فرضـتها،   في حكمها الإبتدائي عن طبيعة الغرامة ال      

فتكون الغرامة الإكراهية المنصوص عليها فـي الحكـم       
المشار إليه أعلاه ذات صفة مؤقّتة، الأمر الذي يجعلهـا          
قابلة للتعديل والإلغاء عند تصفيتها تبعاً لتجاوب المـدين         
في تنفيذ القرار القـضائي، مـردودةٌ بالتـالي إدلاءات          

  نية،المدعية المخالفة لهذه الوجهة لعدم القانو
وحيث نتيجةً لما تقدم، وبعد تبيان طبيعـة الغرامـة          
الإكراهية المؤقّتة المطلوب تصفيتها، يقتضي التثبت في       
هذا السياق من تأخير وتخلُّف المدعى عليه عـن تنفيـذ           

 تاريخ  ٤٢/٢٠٢١الحكم الصادر عن هذه المحكمة برقم       
، تمهيداً للقـول بمـدى قانونيـة تـصفية       ٢٧/٧/٢٠٢١

الإكراهية بحقّه ومن مدى وجود مبـرر لهـذه         الغرامة  
  التصفية المطلوبة ومدى إمكانية تعديلها،

وحيث إن الالتزام الذي يراد إكراه المصرف المدعى        
عليه على تنفيذه والمثبـت بموجـب الحكـم الإبتـدائي           
المعجل التنفيذ ينطوي على إجراء تحويل مصرفي بمبلغ        

. ل.ل/ ١٥١٥/بحسب سـعر صـرف      . أ.د/ ١٠,٠٠٠/
للدولار الواحد من حساب المدعية لديه إلى حساب ابنها         

  ،ING Belgiqueفي بلجيكا لدى مصرف 
وحيث بالعودة إلـى أوراق الملـفّ كافّـةً، يتَّـضح           
للمحكمة أن المدعى عليه تبلَّغ الحكـم الإبتـدائي رقـم           

يخ ، ثم اسـتأنفه بتـار     ٢٩/٧/٢٠٢١ بتاريخ   ٤٢/٢٠٢١
 معجل التنفيذ نافـذ علـى       رار طالباً اتّخاذ ق   ٢/٨/٢٠٢١

أصله وفق الأصول الموجزة بوقف تنفيذ الحكم الإبتدائي        
  المذكور لحين صدور قرار مبرم عن المحكمة،

  وحيث إنـه بـالعودة لأوراق الملـفّ كافّـةً، مـن            
الثابت أن محكمة الإستئناف لم تُصدر أي قرار بوقـف          

تـي   المـذكور ال   ٤٢/٢٠٢١تنفيذ الحكم الإبتدائي رقـم      
فُرِضت بموجبه الغرامة الإكراهية، بل أصدرت بتاريخ       

 قراراً قضى بتصديق الحكم المستأنف من       ٢٨/٩/٢٠٢١
قِبل المدعى عليه المصرف، المطلوب تصفية الغرامـة        

  بوجهه،



  العـدل  ١٣٩٨

وحيث يتبين أيضاً من محضر المعاملة التنفيذية رقم        
 أن المدعيـة طلبـت      ٢٩/٩/٢٠٢١ تاريخ   ٨٢٩/٢٠٢١

 المـصدق   ٢٧/٧/٢٠٢١الإبتـدائي تـاريخ     تنفيذ الحكم   
ــاريخ   ــتئنافاً بت ــاريخ  ٢٨/٩/٢٠٢١اس ــه بت ، وأن

 صدر قرار قضى بإرسال الإنذار التنفيذي       ٣٠/٩/٢٠٢١
إلى المدعى عليه المصرف، المطلوب تصفية الغرامـة        

  الإكراهية بوجهه،
وحيث إنه تبعاً لما تم بيانه أعلاه، وكـون الغرامـة           

ضـمان تنفيـذ الحكـم الأساسـي        الإكراهية تهدف إلى    
الصادر عن المحكمة، فلا يجوز أن يقرر تاريخ سريانها         
قبل أن يصبح الحكم التي فُرِضت بموجبه قابلاً للتنفيـذ          
أي قبل أن يصبح قطعياً وقد جرى إبلاغه إلى الخـصم           
المحكوم عليه، ما لم يكن هذا الحكم معجل التنفيذ فيكون          

  نافذاً فور إبلاغه،
إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمـات،      : جعيرا(

، الجـزء الأول، طبعـة   )التنفيـذ (الجزء التاسع عـشر   
  ،)١٥٧ إلى ١٥١. ، ص١٩٩٥

وحيث يتبين مما تمت الإشارة إليه سابقاً أن المدعى          
عليه المصرف، وبعد أن أهملت محكمة الإستئناف طلبه        

 وضـوع بوقف تنفيذ الحكم الإبتدائي المعجـل التنفيـذ م        
 إلى تنفيذ الالتزام الملقى على      الغرامة الإكراهية، لم يعمد   

عاتقه طوعاً بعد أن تبلُّغه أصولاً، حتـى أنـه، وبعـد            
صدور القرار الإستئنافي الذي قضى بتـصديق الحكـم         

، لم يقم بتنفيـذ التحويـل       ٢٩/٩/٢٠٢١الإبتدائي بتاريخ   
الملزم به إلا بعد مرور ستة أيام مـن صـدور الحكـم             

 يثبـت   ، علماً أنه لم   ٥/١٠/٢٠٢١نافي أي بتاريخ    الإستئ
بات جديـة حالـت دون تنفيـذ    لهذه المحكمة قيام أي عق 

المدعى عليه الحكم المشار إليه أعـلاه خـلال الفتـرة           
تاريخ تبلُّغ المـدعى عليـه       (٢٩/٧/٢٠٢١الممتدة من   

، الأمر الذي يثبـت     ٥/١٠/٢٠٢١إلى  ) الحكم الإبتدائي 
ه وتأخُّره في تنفيذ التزامـه الأصـلي        تلكّؤ المدعى علي  

  خلال المدة الزمنية المشار إليها أعلاه،
وحيث إنه في المنازعة الراهنة أن الحكـم الـصادر          

  حكـم   هو ٢٧/٧/٢٠٢١بدايةً عن هذه المحكمة بتاريخ      
 ٨مكرر  / ٥٠٠/معجل التنفيذ بقوة القانون عملاً بالمادة       

ر إبلاغه من المـدعى     ، بمعنى أنه قابل للتنفيذ فو     .م.م.أ
  ،٢٩/٧/٢٠٢١عليه بتاريخ 

وحيث لا يرد على إدلاءات المدعى عليه بأنـه لـم           
يتأخَّر عن تنفيذ الحكم الإبتـدائي وأنـه نفَّـذه بتـاريخ            

 كون تقـاعس    - قبل تبلُّغه الإنذار التنفيذي    ٥/١٠/٢٠٢١
المحكوم عليه عن التنفيذ لا يصبح ثابتاً إلا بعـد تبلُّغـه            

ب تنفيذ الحكم وامتناعه عن التنفيـذ، علـى         إنذاراً بوجو 

اعتبار أن الغرامة الإكراهية هي وسـيلة مـن وسـائل           
التنفيذ مستقلّة بحد ذاتها، وليست مرحلة مـن مراحـل          
التنفيذ الجبري، إذ يمكن للقاضي فرضها وتصفيتها حتى        

  لو كان بإمكان الدائن اللجوء إلى التنفيذ الجبري،
    ة التأخُّر بالتنفيذ     وحيث نتيجةً لكلّ ما تقدم، ونظراً لمد

ولطبيعة القرار الموضوعة الغرامة لإكراه المدعى عليه       
لتنفيذه، ولطلب المدعيـة، يقتـضي اعتبـار الغرامـة          
الإكراهية سارية مـن تـاريخ إبـلاغ المـدعى عليـه            

 أي منذ تاريخ    ٤٢/٢٠٢١المصرف الحكم الإبتدائي رقم     
المـذكور فـي     وحتى تاريخ تنفيذه للحكم      ٢٩/٧/٢٠٢١
، وبالتالي بتحديد قيمتها بـصورةٍ نهائيـةٍ        ٥/١٠/٢٠٢١

 ٢,٠٠٠,٠٠٠. (ل.ل/ ١٣٤,٠٠٠,٠٠٠/بمبلــــــغ 
، وإلزام المدعى عليه بـأن يـدفع هـذا          ) يوم ٦٧×.ل.ل

المبلغ للمدعية، وذلك دون أي تعديل في قيمة الغرامـة          
  كونها فُرِضت نتيجة تنفيذ حقّ أساسي تتمتَّع به المدعية،

لحال ما تقدم، يقتضي رد سـائر الأسـباب         وحيث وا 
الزائدة أو المخالفة لعدم القانونية أو لعـدم الجـدوى أو           
لكونها لقيت رداً صريحاً أو ضمنياً في سياق التعليـل،          
بما في ذلك طلب التعويض عن العطل والضرر لعـدم          

  توافُر شروطه،
وحيث إن هذا الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون عملاً         

 مـن القـانون رقـم       ٨مكـرر   / ٥٠٠/بأحكام المـادة    
١٥٤/٢٠١١،  

  ،لهذه الأسباب
  :حكمي

  . بقبول الدعوى شكلاً:أولاً
 بتصفية الغرامة الإكراهية موضوع الحكم رقم       :ثانياً

 وتحديد قيمتهـا بمبلـغ   ٢٧/٧/٢٠٢١ تاريخ  ٤٢/٢٠٢١
، وإلزام المدعى   .ل.قدره ماية وأربعة وثلاثون مليون ل     

 للمدعية مبلغ ماية وأربعة وثلاثون مليون       عليه بأن يدفع  
  .ل.ل

  . برد سائر الأسباب والمطالب المخالفة:ثالثاً
  . برد طلب العطل والضرر:رابعاً

 بتضمين المدعى عليـه الرسـوم والنفقـات         :خامساً
  .كافّةً

  .حكماً معجل التنفيذ
    



 ١٣٩٩  الإجتھاد

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة سمر ياسين: لهيئة الحاكمةا
  ٢/٨/٢٠٢١اريخ قرار صادر بت
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–
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––
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
–

–

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من الثابت علمـاً واجتهـاداً أن قاضـي الأحـوال           
الشخصية، يعاونه مأمور النفوس، هو المؤتمن على قيود        

وتقع علـى   . سجلات النفوس لجهة صحتها ومندرجاتها    
وهو يملك في هـذا الـسياق       . عاتقه مهمة الحفاظ عليها   

ولايةً واختصاصاً شاملَين في كلّ ما يختص بها، بما في          
ذلك البحث في مدى صحة هذه المندرجات وفي مـدى          
مطابقتها للواقع، وخصوصاً إذا تـم قيـدها وتـدوينها          

وقد تتـوافر للمحكمـة     . ضمن ظروفٍ ومعطياتٍ معينة   
طيات أخرى، قد تكون مكملةً أو مغايِرة، من شـأنها          مع

  .أن تصحح هذا القيد بما يتناسب مع الواقع الصحيح

  بناء عليه،
 يطلــب بموجــب .ح. ع. رحيــث إن المــستدعي 

 حصر إرث كل من     ٢٠٠/٢٠١٧ستدعائه الأساسي رقم    ا
  ،.ح. ج. م زوجة .ح. ن. و وشقيقته .ح. ن. ق

لبت في مرحلة أولـى      ط .م. موحيث إن المستدعية    
. ق. ط حصر إرث    ٢٣٨/٢٠١٧بموجب إستدعائها رقم    

سـتدعاء بـرقم    ا وبموجـب    .ح. ف. ز ومن ثـم     .ن
  ،.ن. ق حصر إرث ٨١/٢٠١٨

وحيث إنه بالتدقيق في مجمل المعطيات والمستندات       
والأقوال والتحقيقات والإستجوابات والقـرارات التـي       

  :  لنا ما يليتخذتها هذه المحكمة فلقد تبيناقامت بها و
 ـ .ن. ق يتمسك بكون    .ح. ع. ر ان   - " .ح" المكنى ب

 والـد   .ح. ر والدة   .ج. م زوجة   .ح. وهو شقيق جدته    
وقد قدما من فلـسطين     "  .ح. ر" والد المستدعي    .ح. ع
سـتثمرا  استقرا في بلدة حـصرايل قـضاء جبيـل و         او

الأراضي والعقارات الواردة أرقامها في الإستدعاء وأن       
 .ح. ف. ـ ز عزباً ودون أولاد ولا صلة له ب       توفي أ  .ق

حصرايل كعزباء وفـق إحـصاء      /١١المقيدة في سجل    
 فـلا  .طبنه ا وأنه على فرض كونها زوجة      ١٩٣٢العام  

دليل على كونها من الورثة نظراً لعدم ثبوت تاريخ وفاة          
 وأكثر إستطراداً فليس لها سوى حصة محفوظة من         .ط

الإسـلامية والمـذهب    الميراث وفق ما تحدده الشريعة      
 الحنفي تحديداً،

 والدتها هي الأخت    .ض. ر تتمسك بكون    .م. م أن   -
 أو .م. م. ص من والـدتهما   .ح. ف. ـ ز غير الشقيقة ل  

 ـ.ز وأن   .ح. ص  .ط هي الوريثة الوحيدة لزوجهـا  . ه
وتؤول كامل  حـصته     " .ح ".ن .ـ ق  الإبن الوحيد ل   .ق

شقيقتها وتبعاً لهـا     وتبعاً لها ل   .زمن تركة والده لزوجته     
 ،.ملأولاد شقيقتها ومنهم المستدعية 

إلا أنه من الثابت وفق التحقيق الـذي أجرتـه هـذه            
  : المحكمة بواسطة رئيسة القلم بالتكليف

حـصرايل  /أنه وفق سجلات كنيـسة مـار فوقـا        -
وهـو مـن بلـدة      . ن .ق منه فإن    ٦٣وتحديداً الصفحة   

 ، ١٩٠٢ نيسان من العام ١ حصرايل قد توفي في

دات كبـار الـسن فـي البلـدة         أن إدلاءات  وإفا    -
 .ح .ن .قولم تكن حاسمة لجهة ما إذا كـان         تضاربت  

 .ح .ف .زتوفي أعزباً أم بأولاد والعلاقة في مـا بـين          
 .ن .ق .ط وبـين    .ح/ .ب .ف .ـ ز والمعروفة كذلك ب  

مراجعة محضري التحقيقين المبـرزين     (،  ".ح ".ن .قو
 الإفادات حاسمة حـول مـسألة       ، كما لم تكن   )في الملف 

  القاضي المنفرد المدني في جبيل
  الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية



  العـدل  ١٤٠٠

 مـن بلـدة    .ض .ر تـدعى    .ح .ف .ـ ز وجود أخت ل  
 غرزوز، 

 أكّـد  ١٩٢٦ المولود في العام    .ح .ع .طأن السيد    -
 وله ولد يدعى    .ن .ق هو نفسه    .ح .ن .قفي إفادته أن    

 دون أن يؤكـد مـا إذا        .ح .ب .ف .ز ومتزوج من    .ط
 تـوفي   .ق .ط، كما افاد أن     .و شقيقة تدعى    .ـ ق كان ل 

 ، ١٩١٢في العام 

-       تدوين أنـه    أنه وفق سجلات الكنيسة أيضاً فلقد تم 
، .ق .ط أرملة   .ح .ف .ز توفيت   ١٩/٢/١٩٦٠بتاريخ  

 ،)٢٣٥ صفحة ٣سجل رقم (

علم اسماء المثبتين من سيادة المطـران       "أنه وفق    -
والمبرز كمـستند أخيـر فـي       " ٥/٣/١٩٠٤ في   .د .ي

م بـالتكليف فلقـد تبـين       التحقيق الذي أجرته رئيسة القل    
ــماء  ــود أس ، .ن .ق . وا،.ن .ق .طو، .ن .ق .يوج

 .ز و .ن .ق .ن و .ن .ق .ا، ومن الإناث    .ب .ف .فو
 ، .ب .ف .م و.ب .ف

 : وأنه من الثابت أيضاً
أنه وفق محاضر التحديد والتحرير للعقارين رقـم          -
حصرايل المرفقة في لائحـة الملاحظـات    /١٨٦ و ١٩٠

 فلقد ورد   ٦/١٢/٢٠١٧ والمؤرخة في    .م .مالمقدمة من   
 لبنـانيون   .ح .ن .قورثـة   " ما يلي في خانة المالكين      

 منـذ   ىمقيمون في المهجر، بالإرث عن مورثهم المتوف      
 تتـصرف بهـذا العقـار       .ح .ف .زخمسين سنة وأن    

 لحساب الورثة بصورة هادئة وعلنية،

أنه وفق محضر التحديد والتحرير للعقـار رقـم          -
 .ن .قتبين أن المالكين هم أيضاً ورثة         حصرايل ف /٦١
 .خ ويتصرف بالعقار    -لبنانيون مقيمون في المهجر   -.ح
 ، .ح .ك .ق و.ح .ط

أنه وفق محضر التحديد والتحرير للعقـار رقـم          -
 .قحصرايل فلقد ورد في خانة المالكين لجهة ورثة         /٧٩
 .ط أرملة   .ب .ف .ز المقيمين في حصرايل بأن      .ح .ن
 صورة علنية وهادئة بالعقار،  تتصرف ب.ح .ق

 ٧١٥أنه وفق محضر التحديد والتحريـر للعقـار          -
 .ح .ب .ف .زأن إحـدى الورثـة      : فلقد ورد صراحة    

 تتصرف لحسابها وحسابهم بصورة هادئة وعلنية، 

 .ز أو   .ح .ف .زوعليه ووفق هذه المحاضر فـإن       
ــا وردت .ح .ب .ف .ز أو .ب .ف .ز أو .ح .ف  كم

 ـ   .ح .ق .طوهي أرملة     وهـي   .ق .ـ ط  المعروف  ب
  ،.ح .ن .قإحدى ورثة 

  وأنه من الثابت لهذه المحكمة كذلك،

أنه وفق إحصاء بلدة حصرايل مهاجرين في العام         -
 ـ   ١٩٢٤ و ١٩٢١ وفي سجل  "  .ح .ق" تبين وجود قيد ل
 ـ    /١٩٢١العام   ، ".ح .و" مهاجرين تبين وجود قيد واحد ل

وال الشخـصية   كما ورد في جواب المديرية العامة للأح      
 إلا أنه بالتدقيق فـي الـسجل        ٢٧/٩/٢٠١٨المؤرخ في   

 هي أرملة   .ي .صأن المدعوة   ) ٩١(تبين في القيد رقم     
 ، ممـا    .ح .ط أرملـة    .ح .زبنتها تدعى   ا وأن   .ح .ف

   متوفى، .ح .ط كان ١٩٢١يعني أنه أقله في العام 
مهاجرين ورد أكثر من    /١٩٢٤أنه في سجل العام      -
، إلا أن الخانة المخصـصة      .ح .ـ ق ول .ح .ـ ط قيد ل 

)  حـصرايل   من دفتر مهاجري   ٥خانة رقم    (.ح .قـ  ل
والتي تبينه أنه تاجر ومقيم فـي المهجـر تـؤدي إلـى       

 المطلوب حصر إرثه كون هذا      .ح .ن .قستبعاد كونه   ا
 ،١٩٠٢الأخير توفي في حصرايل في العام 

مديرية جبيل الـسفلى     /أنه في سجل بلدة حصرايل     -
 ، .ح زوجة مخايل .عكنيتها " .ن .و" قيد لـورد 

 .ز والـد    .ب .فإلا أنه وبالتدقيق فيه تبـين أن         -
درج الذكور من أولاده تحـت خانتـه        والمكنى بالحكيم أُ  

سـماؤهما فـي    أ تماماً كما وردت     .وف .ب و .فوهم  
المستند المبرز في التحقيق المجرى من هـذه المحكمـة          

" الحكـيم "إضافة الكنية   ختلاف  اوالمستند المرفق به مع     
 ، )١١١و١١٠-١٠٩-١٠٨(

أنه وفق إحصاء بلدة حصرايل المرفق في اللائحة         -
 زوجة  .ح .ف .ـ ز   فهنالك قيود ل    ١٢/٧/٢٠١٩ورود  

 .ط وأشـقاء  .وج .ف وبناتها من هذا الأخير      .ع .ق .ط
، والذين تطابقت أسماؤهم مع     .ن و .ول .ي وهم   .ع .ق

لمتضمن اسماء علم التثبيت    المستند المبرز في التحقيق وا    
 ، والمشار إليه آنفاً

 .زحصرايل فلقد دونـت     /١١أنه وفق قيود سجل      -
 فـي   ١٨٩٥ من مواليد العـام      .ح .ص والدتها   .ح .ف

 حصرايل كعزباء، 

 مولودة في نيويـورك   .م .ص والدتها   .ض .رأن   -
 .ح .ف .ز تتشابه في الإسم العلم لوالدة       ١٩٢١في العام   

مارونية وفق ما يبينـه سـجل       -.ي .ص المدعوة أيضاً 
 .م .ص لبلدة حـصرايل، إلا أن   ١٩٢١جرين للعام   االمه

  هي من مواليد بلدة عمشة وهي أرثوذكسية،
نطلاقاً من المعطيات المشار إليها أعـلاه       احيث إنه و  

لا بد لهذه المحكمة من الوقوف على مسألة اساسية جـداً   
 لجهة  .ح .ن .ق و .ح .ن .وألا وهي ثبوت العلاقة بين      

كونهما أشقاء ووفاة هذا الأخير ومن هم الأشخاص الذين         
 .ط مدى ثبوت بنوة     يتركهم من بعده، والمسألة الثانية ه     



 ١٤٠١  الإجتھاد

 ومن ثم ثبوت علاقة الأخوة بـين        .ح .ن .ـ ق  ل .ح .ق
  ، .ح .ف .ز و.ض .ر

 وكلّفت المستدعي   ت سبق تحيث إن هذه المحكمة كان    
 .ق وبين   .ح .ول من    ببيان وإثبات العلاقة بين ك     .ح .ر
   وأنه وفق سـجلات بلـدة حـصرايل         .ح .ن .ق أو   .ح

   الأخيـرين يـشتركان فـي مـسألة وحيـدة           ينفإن هذ 
سيما وأنه ثابت لهـذه المحكمـة أن        لا  " .ع"وهي كنية   
 المدرجة في سجلات حـصرايل      .ع .ن .ـ و المقصود ب 
 المطلـوب حـصر     .ح .و هي نفسها    .ج. ـ م كزوجة ل 

مما يستدل منه علـى     " .ع .ق .ط "إرثها، وقد ورد إسم   
 وإنمـا لا    .ع .ن .و وبـين    .ع .ق .طوجود قرابة بين    

  ترقى إلى مستوى الصلة الإرثية ،
حيث إنه ثبت لهذه المحكمة من مستنداتها ولا سـيما          

 .زسجل بلدة حصرايل ومحاضر التحديد والتحريـر أن         
 .زأو  ) حـصرايل /١١كما هي مدونة في سجل      (.ح .ف
 أو كما ثبت ذلـك مـن        .ع .ق .طة   هي زوج  .ح .ف

     ف .زنـت أن    خلال محاضر التحديد والتحرير التي بي. 
 اي  .ح .ن .ق وإحدى ورثـة     .ح .ط هي أرملة    .ح .ب

 .ق .ط هو نفـسه     .ح .ق .طوالد زوجها، مما يعني أن      
 المتوفاة كأرملته وفـق     .ح .ف .ز زوج   .ق .ط أو   .ع

  قيود كنيسة مار فوقا حصرايل،  
 إلا  .ح .طثبت لهذه المحكمة تاريخ وفاة      حيث إنه لم ي   

تـاريخ إجـراء    (١٩٢١أنه من الثابـت أنـه بتـاريخ         
كـان متوفيـاً    )السجل العثماني لبلدة حصرايل     /الإحصاء

   قد أٌحصيت كأرملة،.زكون 
 يتمسك بقيـود الأحـوال      .ح .رحيث إن المستدعي    

 هـي   .ح .ف .زالشخصية لجهة ما أوردته حول كون       
 جواز الإعتداد بأي مـستند آخـر أو         عزباء مدلياً بعدم  

  شهادات أو إفادات،
جتهـاداً أن قاضـي     اوحيث إنه من الثابت علمـاً و      

 هو المؤتمن   مأمور النفوس، بمعاونة  الأحوال الشخصية   
على قيود سجلات النفوس لجهة صـحتها ومنـدرجاتها         

 ويدخل في نطـاق     وتقع على عاتقه مهمة الحفاظ عليها     
 ويملك فـي    لة الفرد المدنية،  صلاحيته كل ما يتعلق بحا    

هذا السياق الولاية والإختصاص الشامل فـي كـل مـا           
 بما فيه البحـث فـي مـدى صـحة هـذه             يختص بها 

يدت ودونت ضمن معطيـات     أنها قُ ولا سيما   المندرجات  
معينة وقد تتوافر للمحكمة معطيات أخرى إما أن تكون         
 مكملة وإما أن تكون مغايرة من شأنها أن تصحح واقـع          

  هذا القيد بما يتناسب مع الواقع الصحيح،

 مدونة في   .ح .ف .زحيث إنه ولئن كان مسجلاً أن       
حصرايل كمارونية عزباء وفـق الإحـصاء       /١١سجل  

 إلا أن هنالـك سـجلات أخـرى         ١٩٣٢الحاصل عام   
ومستندات مبرزة من شأنها أن تبين العكس تماماً علمـاً          

لأحـوال  أنه لا نص في القانون يجعل لقيود سـجلات ا         
الشخصية القوة الثبوتية المطلقـة فـي ظـل إمكانيـة           
تصحيحها وتعديلها تبعاً للقوانين والأنظمـة والمراسـيم        
المرعية الإجراء، فضلاً عـن أن هنالـك العديـد مـن          
المعطيات والظروف التي رافقت عملية الإحصاء والقيد       
لا مجال لهذه المحكمة أن تتطرق إليها ، إلا أنه يتوجب           

دوماً إلى السجلات كافة التي تعتبـر المرتكـز         الرجوع  
  الاساسي في عملية القيد،

حيث إنه وفي سياق متصل فإنه وفق تعابير المختار         
 .ن .قلدى إتمام عمليات التحديد والتحرير فإن ورثـة         

  في  هم إما مقيمون في حصرايل وإما في الخارج أي         .ح
ن  قد توفي ع   .ق .طالمهجر ففي حين أنه من الثابت أن        

 .ول .نزوجة إلا أنه من غير الثابت مصير كـل مـن          
وغيرهم ممن أشارت إليهم المحكمـةٍ علـى أنهـم قـد            

 اخوته نظراً لتشابه إسم الأب وإدراجهم تحـت          نيكونو
  ،.ع .ط .وج .فخانة متسلسلة كما لم يتبين مصير 

حيث إنه وفي ظل عدم ثبوت الصفة الإرثية فيما بين          
ب حصر إرثه لا سيما في       المطلو .ح .ن .ق و .ح .ن .و

ضوء ما ورد أعلاه من معطيات فلا يكون المـستدعي          
 صفة للتقدم بالإستدعاء الراهن فيرد لهـذه        ا ذ .ح .ع. ر

  العلة، علماً أن القرابة وحدها لا تكفي لقيام الصفة، 
- مولودة في نيوبـدفورد    .ض .روحيث إنه تبين ان     

جلها  وس .صماساشوستس في الولايات المتحدة والدتها      
  غرزوز، /٥٩العائلي قبل الزواج 

 أن  .م .محيث إن المحكمة سبق وكلفت المـستدعية        
يما فـي ظـل     لا س و .ض .ر و .ح .زتثبت العلاقة بين    

 التي تتمـسك بهـا      .صالوالدة  الإختلاف في إسم شهرة     
المستدعية لإثبات العلاقة مع المطلوب حـصر إرثهـا         

ة في حينـه    فتذرعت هذه الأخيرة بعمليات القيد الحاصل     
 ومـرة   .م. م .صلجهة إيرادها مرة على اساس أنهـا        

" .ي" فقط وأنه لجهة ورود شـهرة        .صعلى اساس أنها    
      نتها أيـضاً بإسـم     فذلك مرده إلى عمليات القيد والتي دو

  ،.ح .ص
 .ض .روحيث إنه لـم يثبـت لهـذه المحكمـة أن            

 .ف . ز ـ هي الأخت غير الشقيقة ل     .ج .ـ ر المعروفة ب 
 .ي .صانه لم يثبت لهذه المحكمة كـون        ما  ولا سي  .ح

 أو أن هذه الأخيـرة هـاجرت إلـى          .م .صهي نفسها   



  العـدل  ١٤٠٢

الولايات المتحدة وأنجبت والدة المـستدعية، علمـاً أن         
الإفادات الواردة في التحقيق المجرى مـن قبـل هـذه           

قتصرت إفـادات   االمحكمة لم ترقَ إلى مستوى اليقين إذ        
الشخصي من أنه كـان   المصرحين فيها على عدم تيقنهم      

 شقيقة في غرزوز، فضلاً عن ما أدلـت بـه           .ح .ـ ز ل
ــقاء   ــاة أش ــة وف ــستدعية لجه  وأولاده .ن .ق .طالم

سماؤهم في سجل التثبيـت بـسن       أوالأشخاص الواردة   
صغيرة والذي لم تعززه بالأدلة والبراهين فبقي مقتصراً        
على الإدلاءات، علماً أنه وفي مطلق الأحوال فإن سجل         

 ١٩٢١ يناجرين لبلدة حصرايل المؤرخ في العـام      المه
 و لم   .ح .ط أرملة   .ح .ز ة والد .ي .ص أدرج   ١٩٢٤و

 من الأسماء علماً    ا أو غيره  .م .ـ ص يرد فيه أي ذكر ل    
 من عداد المهـاجرين     .صأنه بتاريخه وجب أن تكون      

 مولودة في الولايات المتحدة، مما يعزز قناعـة         .ركون  
ولا يجعـل   ،  .ز و .ر بـين    المحكمة بإنتفـاء العلاقـة    

      رد لهذه  المستدعية ذات صفة للتقدم بالإستدعاء الراهن في
  العلة،
حيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الأسـباب أو         و

الفة مستوجبة الرد، إما لكونهـا      المطالب الزائدة أو المخ   
    النزاع،فيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها يقل

  لذلك،
  :نقرر
لإستدعاءات المؤسسة تحت الـرقم      عدم قبول ا   :أولاً

 لإنتفاء صـفة    ٨١/٢٠١٨و ٢٣٨/٢٠١٧ و ٢٠٠/٢٠١٧
المستدعيين لتقديمها وفقاً لما جرى بيانه في مـتن هـذا           

  القرار،
   رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة،:ثانياً
  ن النفقات كافة،ي تضمين المستدعي:ثالثاً
 وإبلاغه مـن     إبلاغ هذا القرار ممن يلزم كما      :رابعاً

أمانة السجل العقاري في جبيل لوضـع إشـارته علـى           
 ١٩٠و ١٨٦و ٧٩و ٦١الصحائف العينيـة للعقـارات      

   من منطقة حصرايل العقارية، ٧١٥و
  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
    
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

–


––


–
–


 

  ،بناء عليه
 يطلـب بموجـب   .ن. ج. يحيـث إن المـستدعي   

ستدعائه الراهن إعادة قيد مذهبه كماروني الذي شطب         ا
  ،١٢٢/٢٠١٠ترتج بالمعاملة رقم /...عن سجلات 

سـتدعائه وثيقـة    اً لا يث إن المستدعي أبرز تأييد    وح
 منها أنه مـاروني     ١٠ولادته حيث ورد في الخانة رقم       

المذهب، كما أبرز بيان قيد فردي له يتبين منه أن لا قيد            
في خانة المذهب وكذلك الأمر في بيان القيـد العـائلي           

، إذ يتبين في خانة الملاحظات أن القيد        .ن. ق. جلوالده  
  جرى شطبه بموجب معاملة إدارية،

  القاضي المنفرد المدني في جبيل
  الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية



 ١٤٠٣  الإجتھاد

/ ٨٨٣٧/من المرسوم رقـم     / ٢١/ المادة   ث إن وحي
 أجازت تصحيح الأخطاء الحاصلة     ١٥/١/١٩٣٢تاريخ  

في مندرجات سجلات الأحوال الشخصية لتصبح مطابقة       
       علـى   للحقيقة وذلك بمقتضى قرار قضائي يصدر بنـاء 

علماً أن المراد بالتصحيح جعـل       طلب أصحاب العلاقة،  
داً وقت حصول القيد،    القيود مطابقة للواقع الذي كان سائ     

مما يعني وجوب حصول خطأ يستدعي تدخل القـضاء         
لإعادة التناغم بين الواقع والقيود المدرجة في السجلات،        

يخـتص القاضـي    . م.م.أ/٨٦/وإنه عملاً بنص المـادة      
المنفرد المدني الموجود القيد المطلوب تصحيحه ضـمن        

  دائرته بتصحيح هذا القيد،
ه به هـو    ود بالتصحيح المنو   وحيث ولئن كان المقص   

جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان سائداً وقت حصول         
القيد، بحيث يأتي القيد صورة صحيحة عن الواقع الـذي          
شاء صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسـمية، إلا         

ستمد حـصراً مـن الـسجلات    أن عناصر هذا القيد لا تُ    
  الرسمية،

مفوض السامي رقم   من قرار ال   ١٢حيث إن المادة    و
 في فقرتهـا الأولـى      ١٣/٣/١٩٣٦الصادر بتاريخ    ٦٠

 في حالة ترك الزوجين طائفتهما أو ترك        نصت على أنه  
احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود         
سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كمـا كانـت أو          

  تصحح وفقاً لحالة الأب،
 ـ     ان قاصـراً بتـاريخ     وحيث إن المستدعي والذي ك

حصول الشطب الحاصل من قبل والده يتحمـل تبعاتـه          
 المـذكور   انتفـى المـذهب   كونه يتبع مذهب والده فإذا      

  نصرف ذلك على القاصر،ا
        طلـب  على  وحيث إن مسألة إعادة قيد المذهب بناء

المستدعي تشكل تصحيحاً بالمعنى الـذي يجعـل القيـد          
أن المستدعي  لا سيما   ومطابقاً لما كان سائداً لدى إجرائه       

طلب إعادة قيده في الطائفة المارونية وقد قبلت مطرانية         
عتبر مارونياً من جديد    اجبيل المارونية طلبه المذكور و    

  ، ١٤/٧/٢٠٢٠بتاريخ 
يقتـضي  فإنـه   نطلاقاً ممـا ورد أعـلاه    اإنه  حيث  

تصحيح القيد ليصبح مطابقاً للحقيقة والواقـع وبالتـالي         
ي وإعادة قيده كمـاروني فـي       مذهب المستدع تصحيح  

ترتج كمـا هـي     /...الخانة المخصصة له في سجلات      
" مـاروني "ولادته عبر إضـافة كلمـة        في وثيقة    ةمدون

وأيضاً في كافة المستندات المنفذة وذات الصلة وحيثمـا         
    تدعو الحاجة،

  ،ذلكـل
  :يقرر
ــصحيح : أولاً ــستدعي  ت ــذهب الم    .ن. ج. يم

 في الخانـة المخصـصة      "ماروني"وذلك بإضافة كلمة    
وفي كافـة    قضاء جبيل -ترتج  /...للمذهب في سجلات    

السجلات والوثائق المنفذة وذات الصلة وحيثمـا تـدعو         
  الحاجة،
  إبلاغ هذا القرار ممن يلزم؛: ثانياً
  . تضمين المستدعي النفقات القانونية كافة: ثالثاً

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة سمر ياسين: لهيئة الحاكمةا
  ١٨/١/٢٠٢٢ر صادر بتاريخ قرا

–
–


–




–
––




–


 

من قانون تنظيم وثائق الأحـوال      / ١٢/تنص المادة   
، على أنه وبعد انقضاء     ٧/١٢/١٩٥١الشخصية، تاريخ   

إلا "مكـن قيـد المولـود       سنة على تاريخ الولادة فـلا ي      
          بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المـذاكرة بنـاء

  ".على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة

  القاضي المنفرد المدني في جبيل
  الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية



  العـدل  ١٤٠٤

أعطى القانون المتعلِّق بقيد وثائق الأحوال الشخصية       
المؤسسات أو الجمعيات المولجة الاهتمام بالأولاد الذين       

لـدعاوى  يتم العثور عليهم واحتضانهم صلاحية التقدم با      
  .الرامية إلى قيدهم

  ،بناء عليه
ــة  ــستدعية جمعي ــة الم ــث إن الجه ــوس  حي إيكت

 يطلبـون بموجـب     .ا. م وزوجته   .ع. فن  يوالمستدعي
وفـق  ( الإستدعاء الراهن قيد الطفل الذي تم العثور عليه

) التسمية الواردة في قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية       
 ووالدتـه دانيـال     ، والده مايـك   "ميسي" والممنوح إسم   

جبيـل  -إده  /٩٥في الـسجل رقـم      ) إسمان مستعاران (
  المخصص لهذه الغاية، 

 ٧/١٢/١٩٥١ من القانون تاريخ     ١٢وحيث ان المادة    
بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا       :" نصت على انه  

يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر فـي          
  ة العامة أو صـاحب   على طلب النياب غرفة المذاكرة بناء

  ."العلاقة
 من قانون قيد وثـائق الأحـوال        ١٥حيث إن المادة    
 نصت على أنه اذا     ٧/١٢/١٩٥١  في الشخصية الصادر 

فينظم وثيقة الولادة الشخص الذي     ولد طفل غير شرعي     
او الطبيب او القابلة ولا يذكر اسم والـده الا اذا           يتعهده  

   عنه في  ض الى وكيل خاص ان ينوب       اعترف به او فو
الاعتراف به واذا لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيـد           

ولا يجـوز    .بالاسماء التي يختارها منظم وثيقة الـولادة      
دة الطفل وكذلك   لمن ينظم وثيقة الولادة ان يذكر اسم وال       

اسمها الا   حوال الشخصية ان يذكر   لا يجوز لموظف الأ   
بناء         علـى    على تصريح منها بكونها ام الطفل او بنـاء 

  حكم قضائي،
علـى  :  من القانون عينه نصت   ١٦ وحيث إن المادة    

 ان يسلمه الى مختار      حديث الولادة  طفلاًكل شخص يجد    
 القرية او المحلة مع ما يجده على الولد مـن الملابـس           

   ن المكان والزمان والظـروف     والاشياء الاخرى وان يبي
 وعلى المختار عندئذ ان ينظم محـضراً      . التي وجده فيها  

العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة        يبين فيه 
وان يسلم الولد مع المحضر الى احدى المؤسسات التـي          

الصحة والاسعاف العام ويتوجب علـى       تعتمدها وزارة 
هذه المؤسسة ان تنظم وثيقة الولادة وترسلها الى دائـرة          

حكـام   للأ لقيدها في سـجلاتها وفقـاً      الاحوال الشخصية 
  .السابقة

وحيث إن القانون المذكور وبالنظر لنصه علـى ان         
القيد يجري وفقاً للأحكام السابقة فيكون قد نص على آلية          

 الأطفال الذين يتم العثور عليهم أو حديثي الـولادة،        قيد  
 العادية المنصوص عنها فـي هـذا   ةوالتي تتم وفق الآلي 

 القانون بالنسبة للمواليد المولودين والمسجلين قبل وبعـد       
  نقضاء السنة من تاريخ ولادتهم، ا

وحيث إنه بالعودة إلى المستندات المبرزة في الملف         
ولا سيما وثيقة الولادة العائدة للطفل ميسي والمنظمة من         

مولـود  "قبل مختار محلة الغبيري والمدون عليها عبارة        
يق المجرى من قبل فصيلة بئر      ومن التحق " حديث الولادة 

 أن المولود   ٢٤/٨/٢٠١٧يخ   تار ٢٣٠٩/٣٠٢عدد  حسن  
 في المحلة المذكورة بعد     ١١/٧/٢٠١٧ميسي ولد بتاريخ    

أن أنجبته والدته في مستشفى رفيق الحريري الجـامعي         
ت على أثر ذلك إلى جهة مجهولـة دون أن تفلـح            وفر

 التحقيقات المجراة من العثور عليها فتم تسليمه  بتـاريخ         
عتبار أنـه   ا  إلى الجمعية المستدعية على    ٢٤/٨/٢٠١٧

طفل غير شرعي تم العثور عليه والتي نظمت له وثيقة          
نطلاقـاً مـن الـصلاحيات      االولادة المودعة في الملف     

  الممنوحة إليها قانوناً،
وحيث إنه بالعودة إلى التحقيقات التي أجريـت مـن          

ن التحقيقــات قبــل فــصيلة بئــر حــسن فلــم تــتمكّ
وجية للطفل  والإستقصاءات من العثور على الوالدة البيول     

ميسي فضلاً عن عدم العثـور علـى والـده الـسوري            
قائمة بالتحقيق فتم على أثـر      الجنسية من قبل الجهات ال    

تسليمه إلى الجمعية المستدعية تبعـاً للـصلاحيات         ذلك
  الممنوحة إليها،

وحيث إن نص القانون المتعلق بقيد وثائق الأحـوال         
لمولجـة  الشخصية إنما أعطى المؤسسات أو الجمعيات ا      

حتضان الاولاد الـذين يعثـر علـيهم        ابمهمة الإهتمام و  
صلاحية التقدم بالدعاوى الرامية إلى قيدهم، مفصلاً كل        
  حالة على حدة إلا أن الحالة الراهنـة تـستدعي دمـج            

ن أعلاه والسير بهما    ي المذكورت ١٦ و ١٥أحكام المادتين   
  معاً،

مانعاً ستناداً إلى ما تقدم فإن المحكمة لا ترى         اوحيث  
أو حائلاً  لإجابة طلب المستدعية وتسجيل ميـسي فـي           

قضاء جبيل المخـصص للمواليـد      -اده/٩٥السجل رقم   
، وفقـاً   ) حـديثي الـولادة   ال(الذين يتم العثور علـيهم      

 ـ        ر لمندرجات وثيقة الولادة المبرزة في الملـف والمؤش
ا بعبارة كي لا يبدل من قبل هذه المحكمة، علماً أن           عليه

يط لم ترد في القوانين المرعية الإجراء وإنمـا         عبارة لق 
  درجت العادة على هذه التسمية، 



 ١٤٠٥  الإجتھاد

وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الأسـباب أو         
الفة مستوجبة الرد، إما لكونهـا      المطالب الزائدة أو المخ   

   النزاع،فيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها يقل

  ،كـلذل
 :يقرر

 ، والدتـه    )مـستعار  (ايـك ، والده م  ميسي قيد   :أولاً
-، لبناني، ماروني، مولود في الغبيري       )مستعار (دانيال

اده /٩٥ في سجل رقم     ١١/٧/٢٠١٧قضاء بعبدا بتاريخ      
قضاء جبيل  وفقاً لمندرجات وثيقة الولادة المبرزة في         -

الملف والمؤشر عليها بعبارة كي لا يبدل من قبل هـذه           
ق المنفذة وأينما مـا     المحكمة، وادراج هذا القيد في الوثائ     

  يلزم، 
   رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة،:ثانياً
 تضمين  الجهة المستدعية الرسـوم والنفقـات         :ثالثاً

  .كافةً وابلاغ هذا القرار ممن يلزم
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس فيصل مكي:الهيئة الحاكمة
  ١٢/٢/٢٠٢٠ تاريخ ٤٤رقم : القرار

  ان قيومجيانسيف/ تافيتيانرافي 
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  بناء عليه،
حيث إن المعترض يطلب، من نحوٍ أول، رد طلـب          
التنفيذ لأن القرار لم يأتِ على ذكر أي فعل خلافاً لمـا             

  ه المنفّذة؛تطلب
وحيث إن المعترض بوجهها تطلب رد الإعتـراض        

  لأنه لا يعقل أن تكون الحضانة مجردة من التسليم؛
وحيث إن الحكم الجاري تنفيذه قضى بإيلاء المنفـذة         

  حضانة ابنتها القاصرة؛
وحيث إن المسألة القانونية المطروحة تتمحور حول       

حكـم الحـضانة    مدى إمكانية طلب تسليم الطفلة تنفيذاً ل      
  الذي لم يذكر صراحةً التسليم؟

وحيث إنه من المقرر أن توسل سبيل التنفيذ الجبري         
يفترض حيازة الدائن سنداً تنفيذياً يتـضمن لـيس فقـط           
تحديداً لهوية كلّ من الدائن والمدين وإنما عليه أن يثبت          

  موجباً أكيداً، معين المقدار ومستحقّ الأداء؛
ط إثبات السند لموجبٍ معينٍ لكي يعد       وحيث إن اشترا  

سنداً تنفيذياً يعني أن يكون الإلزام محدداً بشكلٍ واضح،         
أكان صريحاً أم ضمنياً، فالغرفة الثانية لمحكمة التمييـز         

 رئيس دائرة التنفيذ في بيروت



  العـدل  ١٤٠٦

الفرنسية تكتفي بأن يحتوي السند التنفيذي ما يترجم ديناً         
   للإلزام بالدفع؛صراحةًأكيداً دون اشتراط ذكره 

Un arrêt ayant seulement fixé le montant 
d’indemnités de licenciement sans condamner 
expressément l’employeur à les payer aux salariés, 
peut donc fonder une mesure de saisie-vente en leur 
faveur. 

Civ. 2e, 19 nov. 2009, no 08-14.325, Bull. civ. II, 
no 277; D. 2010. Chron. 538, obs. Sommer et 
Lorey-Gissenger; JCP E 2010.1174, note Brissy 

En ce sens: Civ. 2e, 23 oct. 2008, no 07-20.035, 
D. 2008. AJ 2802, obs. I. Gallmeister, 2009. Chron. 
C. cass. 757, spéc. 767, obs. J.-M. Sommer, et Pan. 
1168, obs. A. Lebrogne 

Un jugement correctionnel par lequel une société 
est déclarée responsable civilement des agissements 
de son préposé, lui-même condamné à des 
dommages-intérêts envers la partie civile, permet 
également d’engager une procédure de saisie à 
l’encontre de la société. 

Colamr, 10 nov. 2008, RG no 08/1073, BICC 1er 
mai 2010, no 656 

وحيث إنه بالتالي فالحكم القابل للتنفيذ ينفَّذ بما تضمنه         
في منطوقه من قضاءٍ صريح أو ضمني، فإذا صدر مثلاً        
حكم اعترف لأحدهم بحقّ الملكية فإن للمحكـوم لـه أن           

كم بالملكية يـستلزم    يطلب تسليم المحكوم به جبراً، فالح     
حتماً نزع يد المحكوم عليه وتسليم العقار للمحكـوم لـه           

  ولو لم يتضمن نصاً حرفياً بالتخلية والتسليم؛
موسوعة أصـول المحاكمـات، جـزء       : إدوار عيد 

مع المرجع المـذكور    / ٢٤٩. /، ص /٢٨٠/، بند   /٢٠/
  في الهامش

ئيس وحيث إنه يستفاد مما تقدم بيانه، أنه تكـون لـر          
جمة وتفسير السندات التنفيذية    دائرة التنفيذ السلطة في تر    

ص منها الإلزام بدينٍ معـين المقـدار ومـستحقّ     ليستخل
الأداء على عاتق المدين لمصلحة الدائن، كلّ ذلك بشرط         

     ة   عدم المساس بمبدأ الكفاية الذاتية للتعهدات الخطّية وبقو
خاص أم لجهـة    قضية للأحكام إن لجهة الأش    القضية الم 

الموضوع، أي بشرط عدم إدخال أشخاص غير محكوم        
  عليهم أو موجبات غير متطرق إليها؛

وحيث إنه ترتيباً على مجمل ما تقدم بيانـه، يكـون           
الحكم الروحي الذي قضى بإيلاء المنفذة حضانة ابنتهـا         

يستتبع حكماً تسليم الابنة إلى حاضنتها كموجـبٍ غيـر          
يد، كـون ممارسـة الحـضانة       صريح لكنه واضح وأك   

  يفترض بصورةٍ تبعية ولازمة التسليم؛
وحيث إنه يقتضي تبعاً لذلك رد أقـوال المعتـرض          

  المخالفة؛
وحيث إن المعترض يدلي، من نحوٍ ثـانٍ، أن فعـل           
التسليم يشكّل موجباً شخصياً ليس لوكيله الحـقّ بتبلُّغـه          

  لارتباطه شخصياً به؛
انون أصول المحاكمات   من ق / ٨٣٨/وحيث إن المادة    

المدنية تنص على أن التبليغ يكون لشخص المنفذ بوجهه         
أو في مقامه دون تمييزٍ بين الموجبـات الشخـصية أو           

  سواها؛
من نفس القانون اعتبرت أنه     / ٣٨٢/وحيث إن المادة    

بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتب المحـامي مقامـاً         
  مختاراً لموكله؛

 تبيانه، يكون تبليغ المنفذ     وحيث إنه في ضوء ما سبق     
بوجهه بالشكل الحاصل فيه، واقعاً في محلّـه القـانوني          
السليم، الأمر الـذي يـستوجب رد أقـوال المعتـرض           

  المخالفة؛
وحيث إن المعترض يطلب، من نحوٍ ثالـث، وقـف          
تنفيذ القرار المطلوب تنفيذه إلى حين صدور قرار مـن          

  الهيئة العامة بوقف التنفيذ أو بعدمه؛
معطوفة على البند الرابـع     / ٧٣٨/وحيث إن المادة    

من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة       / ٩٥/من المادة   
تنص صراحةً على أن الإعتراض لا يوقف تنفيذ القرار         
المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة لمحكمة التمييـز          
وقف التنفيذ، وأنه لا يجوز للهيئة العامـة وقـف تنفيـذ            

متعلّقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلـة      القرارات ال 
  التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره؛

وحيث إنه بالتالي لا يجوز وقف تنفيذ القرار الروحي         
طالما لم تقرر الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقف التنفيذ،         

   يجعل من أقوال المعترض مستوجبة الرد؛ الذيالأمر
 إدلاءات المعترض، يكـون     وحيث إنه بعد رد جميع    

الإعتراض الراهن واقعاً فـي غيـر محلّـه القـانوني،           
  وبالتالي مستوجباً الرد؛

وحيث إنه يقتضي رد طلب العطل والـضرر غيـر          
المتوافرة شروطه المفروضة قانونـاً، إن بـسبب عـدم          
ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما أعطاه القانون من حـقّ           

  ل؛تقدير للمحكمة في هذا المجا



 ١٤٠٧  الإجتھاد

وحيث إنه بعد الحلّ المعتمد أعلاه بما أُسس عليه من          
          أسباب تعليل، لا يكون من محلّ لاستفاضة في بحث أي
أسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحلّ أو غيـر مجديـة    

  .بالنسبة للمسائل التي تحدد بها إطار المنازعة

  لذلك،
  :يقرر

 القـرار،   رد الإعتراض للأسباب المبينة في متن هذا      
ورد طلب العطل والضرر، ورد كلّ ما زاد أو خـالف،           
وإعادة ملفّ المعاملة التنفيذية إلى مرجعه فـي القلـم،          

  .وتضمين المعترض نفقات المحاكمة كافّةً
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس فيصل مكي: لهيئة الحاكمةا
 في ملف الحجز الاحتياطي ٦/٣/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  ١٠١٥/٢٠١٧رقم 

–
–

–


–



–


 

ذي يحـول دون سـقوط الحجـز        إن طلب التنفيذ ال   
الاحتياطي هو الذي سيصار في متنه تحويـل الحجـز          
الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، أما المعاملة التنفيذية التـي         
تتضمن تنفيذ الرهن أمام محكمـة عقـود تنفيـذ رهـن      
السيارات والآليات فإنها تقتصر على تنفيذ الرهن ولـن         

طي الملقـى   يصار في متنها إلى تحويل الحجز الاحتيـا       

على العقارات إلى حجز تنفيذي لعدم الاختصاص، الأمر        
الذي يمكن أن يحصل في معاملة تنفيذية مقدمـة أمـام           

  .دائرة تنفيذ عادية وفق القواعد العامة


–
–

–
–


 

  
  ،بعد الاطّلاع ولدى التدقيق

 ٣/١١/٢٠١٧حيث إن الحاجز كان قد تقدم بتـاريخ         
بطلب الحجز الاحتياطي الراهن مستنداً إلى طلب التنفيذ        
المقدم أمام محكمة تنفيذ عقود رهن السيارات والآليـات         

  ،١١٩١/٢٠١٢المسجل برقم 
وحيث إن قرار الحجز الاحتيـاطي صـدر بتـاريخ          

٦/١١/٢٠١٧،  
ــب   ــه طل ــوز بوجه ــث إن المحج ــاريخ وحي بت

 إسقاط الحجز الاحتياطي بسبب الرجـوع       ١٧/٢/٢٠٢٠
 الجارية أمـام    ١١٩١/٢٠١٢عن المعاملة التنفيذية رقم     

  محكمة تنفيذ عقود رهن السيارات والآليات،
 رد طلـب  ٢٥/٢/٢٠٢٠وحيث إن الحاجز طلب في      

الإسقاط لعدم تحصيله أي مبلـغ إذ أنـه تراجـع عـن             
تراجع عن الحـقّ     دون أن ي   ١١٩١/٢٠١٢المعاملة رقم   

موضوعها وهو بصدد تقديم معاملة تنفيذية أمام دائـرة         
التنفيذ المختصة، كما طلب تسليمه المبالغ المودعة مـن         

  قِبل الشخص الثالث تسديداً لجزءٍ من دينه،
تنص على أنه يسقط    . م.م.أ/ ٨٧٠/وحيث إن المادة    

يذي في  الحجز إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنف        
مهلة خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز ما لم يكـن قـد             

  تقدم بهذا الطلب سابقاً،
وحيث إنه بمعزلٍ عن الرجوع عن المعاملة التنفيذية        
التي كانت جارية أمام محكمة تنفيذ عقود رهن السيارات         
والآليات، فإن تلك المعاملة لا تُعد طلب التنفيـذ الـذي           

حتيـاطي بحـسب المـادة      يحول دون سقوط الحجز الا    
  المحكي عنها آنفاً،/ ٨٧٠/

وحيث إن مبرر ذلك هو أن طلب التنفيـذ بمفهـوم           
والــذي يحــول دون ســقوط الحجــز / ٨٧٠/المــادة 

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت



  العـدل  ١٤٠٨

الاحتياطي هو الذي سيصار في متنه تحويـل الحجـز          
الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بعد تحقُّق شـروط المـادة          

لتنفيذيـة التـي    أما المعاملة ا  . من نفس القانون  / ٨٧١/
تتضمن تنفيذ الرهن أمام محكمـة عقـود تنفيـذ رهـن      
السيارات والآليات فتقتصر فقط على تنفيذ الرهن ولـن         
يصار في متنها إلى تحويل الحجز الاحتيـاطي الملقـى          
على العقارات لعدم الاختصاص، الأمر الذي يمكـن أن         

يـة  يحصل في معاملة تنفيذية مقدمة أمام دائرة تنفيذ عاد        
  وفق القواعد العامة،

وحيث إنه بالتالي وفي ضوء عدم اعتبار طلب التنفيذ         
المقدم أمام محكمة تنفيذ عقود رهن السيارات والآليـات         

/ ٨٧٠/بمثابة طلب التنفيذ المفروض بموجـب المـادة         
والذي يحول دون سقوط الحجـز الاحتيـاطي، يكـون          

 قد سـقط    ١٠١٥/٢٠١٧الحجز الاحتياطي الراهن رقم     
تبعاً لعدم تقديم طلب التنفيذ الذي سيصار فيه تحويله إلى          
حجز تنفيذي خلال المهلة المفروضة قانوناً، خاصةً وأن        
الحجز على الراتب قد انتهى بعد ترك المحجوز بوجهه         
العمل، وإيداع الشخص الثالث الأموال المحجوزة تحـت        

  يده،
وحيث إنه بخصوص طلب تسليم الحـاجز الأمـوال         

ة من قِبل الشخص الثالث تحصيلاً لجـزءٍ مـن          المودع
دينه، فإن مصير هذا الطلب هو الرد، لأنـه لا يمكـن            
تحصيل الدين في ملفّ حجز احتياطي لعدة أسباب منها         
عدم استيفاء رسوم التنفيذ وعدم صيرورة التنفيذ جبريـاً         

  بعد على هذه الأموال،
لـذي  وحيث إنه ما تبقى الإشارة إليه هو أن الحجز ا         

سقط هو الحجز الاحتياطي على العقـارات فقـط أمـا           
الحجز الاحتياطي على الأموال المودعة لا زال قائمـاً          
كونه يخضع لأحكام قانونية مختلفة مذكورة في المـادة         

التي تنظّم الحجز لدى ثالث والتي تشترط       . م.م.أ/ ٨٩٥/
للسقوط إبلاغ الحاجز بناء على طلب المحجـوز عليـه          

صول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز الأمر       إشعاراً بح 
غير الحاصل وبالتالي لا زال بإمكان الحـاجز اسـتيفاء          
هذه الأموال لكن ليس من لدن هذه المعاملة وإنما بعـد            

  .تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي

  لذلك،
  :يقرر

ــم  ) ١ ــاطي رق ــز الاحتي ــقوط الحج ــلان س إع
. م.م.أ/ ٨٧٠/ المـادة     لعدم التقيد بأحكام   ١٠١٥/٢٠١٧

وذلك فقط علـى العقـارات المحجـوزة دون الأمـوال      
  .المودعة

رد طلب تسليم الأموال المودعة لوجوب سـلوك        ) ٢
  .طريق التنفيذ الجبري لتحصيلها

ــم   ) ٣ ــاطي رق ــز الاحتي ــارة الحج ــطب إش ش
 A/٤٦٠١/٦ عن صحيفة العقارات رقـم       ١٠١٥/٢٠١٧

إبلاغ ذلك   حارة حريك و   ١٠١/١٥ و ١٠١/١١الحدث و 
  .لمن يلزم بعد استيفاء الرسوم

    

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  



  ١٤٠٩  الإجتھاد

     
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  )مكلّف(الرئيس فرنسوا الياس : لهيئة الحاكمةا
  ) منتدب(والمستشاران جوزف عجاقه 

  وفادي العريضي
  ٨/٦/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  ربیع داغر ورفاقھ/ ریشار لحود

–– 
– 

–
–

–
–

–
–





 

عليه،بناء   

  : في الشكل– ١
بما أن الاستدعاء ورد إلى هذه المحكمـة بواسـطة          
النيابة العامة التمييزية، وقد جرى إبلاغ أصحاب العلاقة        
أصولاً، فتكون الشروط الشكلية المطلوبـة قانونـاً قـد          

  توافرت، ويقتضي قبول الاستدعاء شكلاً؛

  : في الأساس– ٢
قد وردت في الفـصل     . ج.م.أ/ ٣٤١/بما أن المادة    

  ول المحاكمات ـالثامن من القسم السادس من قانون أص

  
  
  
؛ وقد نصت المـادة     "نقل الدعوى "ئية، تحت عنوان    الجزا

  :المذكورة على ما يلي/ ٣٤١/
إذا وضع قاضيا تحقيق في دائرة واحدة يديهما على         "

جرائم متلازمة فلقاضي التحقيق الأول أن يسمي أحدهما        
  .لمتابعة السير بالتحقيق

إذا كان قاضيا التحقيق تابعين لـدائرتين مختلفتـين         "
غرفة الجزائية المختصة لدى محكمـة التمييـز،        فتُعين ال 

بناء على طلب النائب العام التمييزي، قاضـي التحقيـق     
  ؛"الذي سيتابع النظر في الدعوى

قـد حـددت    . ج.م.أ) ٢(فقرة  / ١٣٣/بما أن المادة    
الحالات التي يتوافر فيها تلازم بين جريمتين، فنـصت         

  :على ما يلي
  :تكون الجرائم متلازمة"
  . إذا ارتكبها عدة أشخاص مجتمعين في آنٍ واحد-أ

 إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقاتٍ وأماكنٍ        -ب
  .مختلفة تنفيذاً لاتفاقٍ بينهم

 إذا كان بعضها تهيئة للبعض الآخر أو تمهيـداً          -ج
لوقوعه أو تسهيلاً أو تنفيذاً له أو لإخفاء نتائجه الجرمية          

  .ةأو لإبقاء منفّذيها دون ملاحق
 إذا اشترك عدة أشخاص في إخفاء الأشياء الناتجة         -د

  ؛"عن الجريمة، كلياً أو جزئياً
وبما أنه لدى التدقيق في ملفَّي الدعويين المنوه بهمـا          
أعلاه، يظهر أن الجرائم المنسوبة إلـى ريـشار لحـود      
ورفاقه في الدعوى المقدمة في بيروت، متلازمـة مـع          

 داغر ورفاقه فـي الـدعوى       الجرائم المنسوبة إلى ربيع   
/ ١٣٣/المقدمة في جبل لبنان وفقاً لما نصت عليه المادة          

  ؛.ج.م.أ) ج(بند ) ٢(فقرة 
وبما أنه في ضوء المرحلة التي بلغتها كلّ من الدعويين          
موضوع الاستدعاء الراهن، ولكون دعوى الحقّ العام قـد         
تحركت أولاً أمام قاضي التحقيق في بيروت، ولـم يـصر           
إلى عقد أي جلسة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، فـإن            
هذه المحكمة ترى أن حسن سير العدالة يقتضي أن ينظـر           

 القضاء العدلي الجزائي 

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة السادسة



  العـدل  ١٤١٠

قاضي التحقيق في بيروت في كلا الملفّين، ويتابع التحقيـق          
  .من النقطة التي وصلَ إليها

  ، لهذه الأسباب
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

   قبول الاستدعاء شكلاً؛-١
دعوى العالقة أمام قاضي التحقيق في جبل        نقل ال  -٢

لبنان، الرئيس نديم الناشف المذكورة أعلاه، إلى دائـرة         
  قاضي التحقيق في بيروت الرئيس وائل صادق؛

 إحالة الملفّين إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء        -٣
  المقتضى القانوني، في ضوء القرار الراهن؛

  . إبلاغ من يلزم-٤
    

  

  

  

  

  

  

   الرئيس حسن عثمان:الهيئة الحاكمة
   ويحيى وردةغطيميوالمستشاران مصطفى 

  ١٣/٣/١٩٩٧ تاريخ ٢٠رقم : القرار

–––


–


 

–
–

–
––

 


–

– 

–
–

 

 

  :في القانون
  : لجهة جريمة السرقة-أ

ثبتَ بالوقائع المبينة أعلاه وبخاصةٍ باعترافات المتهم       
اقية في التحقيقات الأولية وفي التحقيقات الاسـتنط      . ق. أ

وأمام هذه المحكمة، أنه أقدم على سرقة مبلغ معين مـن           
المال وكمية كبيرة من المصاغ والمجوهرات من بيـت         

  .أ. رب عمله المدعي المسقط لحقوقه الشخصية ع. ع
وحيث ثبتَ أيضاً بالوقائع المبينة أعـلاه، وبخاصـةٍ         
باعترافات المتهم في التحقيقات الأولية وفي التحقيقـات        

لاستنطاقية، أنه دخل إلى بيت رب عمله بواسطة مفتاح         ا
مصنَّع كان قد صنعه قبل السرقة في أحد المحلات فـي           
صيدا، والمحكمة تأخـذ بمـضمون هـذه الاعترافـات          
وتعتبرها معبرة عن الحقيقة والواقع، وذلك لأن المـتهم         
كان قد أدلى بها بصورةٍ تلقائية وعفوية وبكامل حريتـه          

 بالتالي تهمل ما ورد في أقوالـه أمامهـا          وإرادته، وهي 
ومن أنه استعمل مفتاح ابنة صاحب البيت الذي، وحسب         
زعمه، كانت قد تركته في السيارة، وتعتبر أن ما أدلـى           
به المتهم أمامها لهذه الجهة ليس إلا محاولة منه لتحويل          

  .الجريمة التي ارتكبها من جناية إلى جنحة
باستعمال مفتاح مصنَّع،   إن فعل المتهم لجهة السرقة      

/ ٦٣٩/يشكِّل الجناية المنصوص عليهـا فـي المـادة          
  ).١(عقوبات الجديدة فقرتها 

  : لجهة جريمة محاولة إضرام النار-ب
         بصب نة أعلاه، أن المتهم قامتَ بالوقائع المبيحيث ثب
مادة البنزين في أرض بيت رب عمله تمهيداً لإضـرام          

 أيضاً أنه، ولأسـبابٍ وظـروفٍ       النار فيه، إلا أنه ثبتَ    
نابعة من إرادته هو لم يفعل ذلك، وأنه انـصرف مـن            

  .البيت دون أن يضرم النار فيه
عقوبات نـصت   / ٢٠٠/إن الفقرة الأخيرة من المادة      

ع في فعلٍ ورجع عنه مختاراً لا يعاقَب        على أن من شر   
  .ئمإلا بالأفعال التي اقترفها وكانت تشكِّل بحد ذاتها جرا

وحيث إن المتهم، وكما هو مبين أعلاه، رجع مختاراً         
عن فعل إضرام النار في بيت رب عمله، فإنه لا يعاقَب           

 محكمة الجنايات في الجنوب



  ١٤١١  الإجتھاد

على فعله هذا عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة مـن المـادة           
  .عقوبات/ ٢٠٠/

وحيث إن فعل صب البنزين فـي أرض البيـت لا           
  .يؤلّف بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون

قتضي بالتالي إعلان عدم مسؤولية المتهم بالنـسبة        ي
إلى جريمة محاولة إضرام النار المسندة إليه، لأن فعلـه          
الذي ارتكبه لا يستوجب عقاباً ولا يؤلّف بحد ذاته جرماً          

  .جزائياً

  . لجهة جريمة التهديد-ج
ثبتَ بالوقائع المبينة أعلاه أن المتهم هو الذي كتـب          

ضبوطة في الدعوى، وأنه هـو الـذي        رسالة التهديد الم  
  .وضعها في محلّ رب عمله

إن هذه الرسالة تضمنت التهديد بخـسارة المـدعي         
المسقط لحقوقه الشخصية أحد أولاده، وتـضمنت أمـراً         

  .بعدم الإبلاغ عن السرقة
إن فعل المتهم لهذه الجهة يشكِّل الجنحة المنـصوص         

  .عقوبات/ ٥٧٤/عليها في المادة 
وفي ضوء إعادة الـسرقات إلـى صـاحبها     وحيث،  

بمبادرة من المتهم نفسه، وبعد حصول الـسرقة بأيـامٍ          
قليلة، وبالنظر لإسقاط المدعي لحقوقه الشخصية عنـه،        
وبالنظر إلى وضع المتهم العائلي والاجتماعي، ولندمـه        
على ما فعل، وبالنظر إلى عدم وجود أسبقيات له كمـا           

، تـرى المحكمـة منحـه       يتبين من بيان سجلّه العـدلي     
الأسباب المخفّفة التقديرية المنصوص عليها في المـادة        

  .عقوبات/ ٢٥٣/

  لذلك،
وبعد سماع مطالعة ممثّل النيابة العامة الاسـتئنافية،        
وبعد سماع أقوال المتهم ومرافعة وكيله، وسنداً لأحكـام         

 ــواد ــول / ٣٣١/و/ ٣٢٤/و/ ٣٢٣/و/ ٣٢٢/الم أص
سنة ونصف أشغال   .... لإجماعجزائية، تحكم المحكمة با   

  .شاقّة
    

  تعليق
  مدى تصور المحاولة  في الجرائم الشكلية

  )ضمن اطار آلية التعليق على حكم(
 )*(محمد خليل شهاب. القاضي د

 صـــدر عـــن محكمـــة الجنايـــات في محافظـــة ١٩٩٧في العـــام 
 :لبنان الجنوبي الحكم التالي

 عقوبـات ٢٠٠دة حيث أن الفقرة الأخيرة مـن المـا" (...) 
ًنــصت علــى أن مــن شــرع في فعــل ورجــع عنــه مختــارا لا يعاقــب 

 .إلا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاēا جرائم
ًوحيــث أن فعــل المــتهم، وكمــا هــو مبــين أعــلاه، رجــع مختــارا 
عن فعل إضـرام النـار في بيـت رب عملـه، فإنـه لا يعاقـب علـى 

 ٢٠٠يرة مـــــن المـــــادة ًفعلـــــه هـــــذا عمـــــلا بأحكـــــام الفقـــــرة الأخـــــ
 .عقوبات

وحيث أن فعل صب البنزين في أرض البيـت لا يؤلـف بحـد 
 .ذاته جريمة يعاقب عليها القانون

وحيث يقتضي بالتالي إعـلان عـدم مـسؤولية المـتهم بالنـسبة 
إلى جريمـــة محاولــــة إضـــرام النــــار المــــسندة إليـــه، لأن فعلــــه الــــذي 

ـــا ًارتكبـــه لا يـــستوجب عقابـــا ولا يؤلـــف بحـــد ذاتـــه ً جرمـــا جزائي ً
."(...) 

يتبين من الوقائع الواردة في متن القرار المشار إليه أعـلاه أن 
المــتهم أقــدم علــى صــب مــادة البنــزين في أرض بيــت رب عملــه 

ًتمهيدا لاضرام النار فيه، ثم عدل مختارا عن اضرام النار ً . 
ًأحيـــــل المـــــتهم لاحقـــــا بموجـــــب قـــــرار الاēـــــام أمـــــام محكمـــــة 

 معطوفـة علـى ٥٨٧ًنوب ليحاكم سندا للمادة الجنايات في الج
ــــات اللبنــــاني٢٠٠المــــادة  فقــــررت المحكمــــة .  مــــن قــــانون العقوب

إعـــلان عـــدم مـــسؤولية المـــتهم بالنـــسبة إلى محاولـــة إضـــرام النـــار 
ًالمسندة إليه، معللـة قرارهـا بـأن المـتهم قـد عـدل مختـارا عـن فعـل 

ذا إضـــرام النـــار في بيـــت رب عملـــه، فـــلا يعاقـــب علـــى فعلـــه هـــ
وأن   عقوبــات،٢٠٠ًعمــلا بأحكــام الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة 

فعـــل صـــب البنـــزين في أرض البيـــت لا يؤلـــف بحـــد ذاتـــه جريمـــة 
ًيعاقب عليها القـانون، وأن الفعـل المرتكـب لا يـستوجب عقابـا 
ًولا يؤلـــف بحـــد ذاتـــه جرمـــا جزائيـــا، وأعفـــت المـــتهم بالتـــالي مـــن  ً

                                                           
 أستاذ جامعي محاضر، دكتور في قانون الأعمال  ،  قاضٍ عدلي ) *(

 قسم  - الفرع الأول  -  الجامعة اللبنانية  -في كلية طب الأسنان   
 - وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية     الطب الشرعي الجنائي  
وفي كلية الحقوق     قسم القانون المدني   -جامعة بيروت العربية  

  . قسم القانون الجزائي- الجامعة الاسلامية- والعلوم السياسية



  العـدل  ١٤١٢

البنـزين بقـصد الحريـق ًالعقاب معلنة عدم مـسؤوليته لجهـة صـب 
 .ًلعدم وجود جريمة أصلا

: تطرق القـرار محـل تعليقنـا إلى النقطتـين القـانونيتين التـاليتين
ًوإنطلاقـــا مـــن . المحاولـــة الجرميـــة والعـــدول في جريمـــة اضـــرام النـــار

 :ثار التساؤلات التاليةُالنقطتين المشار إليهما ت
 ما المقصود بالمحاولة الجرمية؟ 

 عدول؟ ما المقصود بال
 وما هي الطبيعة القانونية لجريمة إضرام النار؟ 

 مـــــن قـــــانون العقوبـــــات اللبنـــــاني عـــــن ٢٠٠تحـــــدثت المـــــادة 
 :بقولها أن" المحاولة"

كــل محاولــة لارتكــاب جنايــة بــدأت بأفعــال ترمــي مباشــرة " 
إلى اقترافها تعتبر كالجنايـة نفـسها إذا لم يحـل دون تمامهـا سـوى 

 .)١((...)"عل ظروف خارجة عن إرادة الفا
“Toute tentative de crime, manifestée par des 

actes tendant directement à le commettre, si elle n’a 
été suspendue que par des circonstances 
indépendantes de la volonté de son auteur, sera 
considérée comme le crime même. (…)”. 

"Any attempt to commit a felony that began with 
acts aimed directly at its commission shall be 
deemed to constitute the felony itself if its 
completion was prevented solely by circumstances 
beyond the control of the perpetrator (…)". 

ــــة أو ــــائي المحاولــــة الجرمي ــــشروعّعــــرف الفقــــه الجن كمــــا  )٢( ال
الــــتي " بأĔــــا الحالــــة  )٣(تطلــــق عليهــــا بعــــض التــــشريعات العربيــــة
                                                           

 من قانون العقوبات الفرنسي المحاولة      ١٢١-٥عرفت المادة    )١(
  :على النحو التالي

« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un 
commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a 
manqué son effet qu’en raison de circonstances 
indépendantes de la volonté de son auteur ». 

المحاولـة  وقد عاقب القانون الجنائي الفدرالي الكندي علـى           
  :٢٤بشكل عام في الفقرة الأولى من المادة 

"Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, 
fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but 
est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il 
fût possible ou non, dans les circonstances, de la 
commettre". 

: كما عاقب على المحاولة بشكل خاص في الجـرائم التاليـة            
، ١٤٥ المـادة   -،  جريمة الـسرقة    ٢٣٩ المادة   -جريمة القتل 

   (...).٣,٧٣ المادة -جريمة تمويل الارهاب
) ١(في عنوان النبـذة   " محاولة"بعبارة  " شروع"استبدلت كلمة    )٢(

من الباب الثالث والكتاب الأول وفي المواد       من الفصل الثالث    
 من المرسوم   ٥١ من قانون العقوبات وفقاً للمادة       ٢٠٣ و ٢٠٢

يفــــشل فيهــــا الفاعــــل في إتمــــام جريمتــــه بعــــد البــــدء في تنفيــــذها، 
 .)٤("فتتخلف بالتالي النتيجة المادية المطلوبة لقيام الجريمة

مــن المعلــوم أن المــشروع الاجرامــي لا ينفــذ دفعــة واحــدة بــل 
مرحلـــة التفكـــير والتـــصميم مـــن ناحيـــة : نيـــسبق تنفيـــذه مرحلتـــا

 . ومرحلة التحضير من ناحية أخرى
لأĔــا محــض فكــرة نفــسية " عقــاب عليهــا  المرحلــة الأولى لا

أو مجــرد إرادة لم تخــرج إلى العــالم الخــارجي بمظــاهر ماديــة تــوحي 
ًأمــا المرحلــة الثانيــة فالقاعــدة أيــضا أن ". بــالخطورة علــى اĐتمــع
غـــير معاقـــب عليهـــا مـــا لم يـــشكل العمـــل الأعمـــال التحـــضيرية 

ًالتحضيري فعلا مستقلا بذاته أما المحاولـة  فمعاقـب عليهـا في . ً
وتعتـــبر . الجنايـــات بوجـــه عـــام وفي الجـــنح بموجـــب نـــص خـــاص

وهــي جريمــة قائمــة بــذاēا ولهــا . المحاولــة مــن الجــرائم ذات الخطــر
تنفيـذ البدء في "والذي يبرر العقاب عليها هو . أركاĔا المستقلة

بقــصد إرتكـــاب جريمــة الأمـــر الــذي مـــن شــأنه أن يهـــدد " فعــل
ــــــتي شــــــرع الجــــــاني في  ًالمــــــصالح المحميــــــة قانونــــــا بخطــــــر الجريمــــــة ال

 . )٥(إرتكاđا
 :ًوللمحاولة صورتان تبعا لدرجة التنفيذ

الموقوفـــة، وهـــي الـــتي يوقـــف فيهـــا تنفيـــذ  المحاولـــة الناقـــصة أو
والـــصورة الثانيــــة . هالفعـــل الـــذي أقــــدم عليـــه الجـــاني رغــــم إرادتـــ

للمحاولة هي المحاولة التامة أو الجريمة الخائبة وهي الـتي يـستنفذ 
فيها الجـاني كـل سـلوكه بالقيـام بعمـل تنفيـذي كامـل ومـع ذلـك 

 .لا تتحقق النتيجة لظروف خارجة عن إرادته
وبالعودة إلى تعريـف المحاولـة يتبـين لنـا أĔـا تتـألف مـن ثلاثـة 

 :عناصر
 . في التنفيذءي يتمثل في البدماد ًأولا، عنصر

 هــــو قــــصد الفاعــــل إرتكــــاب الجريمــــة معنــــوي ًثانيــــا، عنــــصر
 .كاملة) جناية أو جنحة(

 . ًثالثا، عدم تمام الجريمة لظروف تخرج عن إرادة الجاني

                                                                                             
، وقد أغفلت المادة    ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ١١٢الاشتراعي رقم   

  .الأخيرة اجراء التصحيح في باقي مواد قانون العقوبات
  .كقانون العقوبات المصري )٣(
-معالمـه   (وبات، القسم العام،    سمير عالية، شرح قانون العق     )٤(

دراسة مقارنة،  )  الجزاء - المسؤولية - الجريمة -نطاق تطبيقه 
. ، ص ١٩٩٨المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيـروت،     

؛ وليد غمرة، محاضرات في الحقوق الجزائية العامـة،         ٢١٨
  . وما يليها١٦٢. ، ص١٩٨٥-١٩٨٤القسم الأول، 

شناوي، الشروع في الجريمـة،     سمير ال : أنظر في هذا المعنى    )٥(
العلـوم  ( في الحقـوق     هكتورادرسالة للحصول على درجة ال    

؛ سمير ٦.، ص١٩٧١، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،    )الجنائية
  .عالية، عين المرجع السابق



  ١٤١٣  الإجتھاد

وđــذا العنــصر الثالــث تختلــف المحاولــة الجرميــة بــصورتيها عــن 
ًريمــة عائــدا عــدم تمــام الج"وهــو يتطلــب أن يكــون . الجريمــة التامــة

 ". لظروف خارجة عن إرادة الفاعل
ًلكن ماذا لو كان عدم تمام الجريمة راجعا إلى عدول الفاعل 

 عن ذلك؟ 
ًإن الجواب على التساؤل المطروح يتطلـب منـا لزامـا البحـث 

 .في صور العدول وآثاره
، تتمثــــل الــــصورة الأولى بالعـــــدول )١(للعــــدول ثــــلاث صــــور

ًختياريــــا مــــتى ويكــــون العـــدول ا). يالحــــر أو الإراد(ختيـــاري الا
ًكــــان تلقائيــــا أو نتيجــــة لأســــباب نفــــسية داخليــــة أيــــا كانــــت " ً

 مـــن ٢٠٠وهـــو مـــا تناولتـــه الفقـــرة الاخـــيرة مـــن المـــادة ". بواعثـــه
مــــن شـــرع في فعــــل " (...) قـــانون العقوبـــات بنــــصها علـــى أن 

 لا يعاقـــب إلا للأفعـــال الـــتي اقترفهـــا وكانـــت ًمختـــاراورجـــع عنـــه 
 ". ذاēا جرائمتشكل بحد 

الــصورة الثانيــة للعــدول هــي مــا يعــرف بالعــدول الاضــطراري 
إلى ظروف خارجية "  الذي يكون عائداً -أو غير الاختياري-

وهو الذي أشـارت إليـه ". فرضت على الجاني عدم تمام الجريمة 
هنـــا لا .  الـــسابق الإشـــارة إليهـــا٢٠٠الفقـــرة الأولى مـــن المـــادة 

في عــــدولها، إنمـــا تجـــبر علـــى العــــدول ّتكـــون إرادة الفاعـــل حـــرة 
 . لاضطرارها إلى ذلك

والــصورة الأخــيرة للعـــدول هــي العـــدول المخــتلط العائـــد إلى  
ظروف خارجية لا تصل إلى إجبار الجاني على العدول ولكنهـا 

. )٢(ل إلى العـــدولّتحـــدث مـــؤثرات نفـــسية جعلـــت إرادتـــه تتحـــو
 ففريـــق .والعـــدول المخـــتلط هـــو محـــل خـــلاف في الفقـــه الجنـــائي

وفريـــق آخــــر يــــرى الاعتــــداد . يـــرى الحاقــــه بالعــــدول الاختيــــاري
بالعامـــــــل الغالـــــــب في العـــــــدول، فـــــــإن كـــــــان الارادة فالعـــــــدول 

وفي . إختيــاري، وإن كــان الظــرف الخــارجي فهــو غــير اختيــاري
ًحالــة الـــشك في تغليــب أحـــدهما، يعتــبر العـــدول اختياريــا علـــى 

                                                           
حـسام بركـات، العـدول عـن        : يراجع بخصوص العدول   )١(

 ـ        د الجريمة، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، جامعة محم
، رسالة ماجستير منـشورة  ٢٠١٥-٢٠١٤المسيلة،  -بوضياف

  :على الموقع التالي
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/ 
123456789/11691/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF
%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7
%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A
9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%
20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%
A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%
84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%
D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%
D9%88%D9%86.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 ـ سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام،         )٢( ه مشار إلي
  .٢٢٧.  ، صسابقاً

وقــد . عليــهأســاس أنــه يقتــضي تفــسير الــشك لمــصلحة المــدعى 
ذهـــب فريـــق ثالـــث إلى اعتبـــار العـــدول المخـــتلط بحكـــم العـــدول 
غير الاختياري ويوجد رأي فقهي أخير يترك الأمـر đـذا الـشأن 

 .)٣(لتقدير القاضي
ــــــة الناقــــــصة وفي  ــــــاري متــــــصور في المحاول إن العــــــدول الإختي

َإلا أن أثره المعفي من العقاب يقتصر فقط علـى . المحاولة التامة
الناقـــصة بحـــسب مـــا جـــاء في الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة المحاولـــة 

بينمــــا ينحــــصر أثــــره في .  مــــن قــــانون العقوبــــات اللبنــــاني٢٠٠
ًالمحاولـــة التامـــة في مجـــرد تخفـــيض العقـــاب حـــتى الثلثـــين وفقـــا لمـــا 

.  مـن القـانون المـذكور٢٠١نصت عليه الفقرة الثانية من المـادة 
 .والأمر هنا متروك لتقدير القاضي الجزائي

يعتـــبر العـــدول بـــصوره الـــثلاث المـــشار إليهـــا أعـــلاه مـــسألة 
والمبـــدأ أن لا رقابـــة لمحكمـــة التمييـــز علـــى تقـــدير محكمـــة . واقـــع

 مـــن -ًكمـــا لا رقابـــة لهـــا أيـــضا . )٤(الجنايـــات للوقـــائع والأدلـــة
 في تطبيــــق القاضــــي أو المحكمــــة للقــــانون علــــى -حيــــث المبــــدأ

 .)٥(الوقائع التي استثبتتها
 من قانون العقوبـات اللبنـاني يعاقـب كـل ٥٨٧ ًوفقا للمادة

ًمن أضرم النار قصدا في أبنية أو مصانع أو ورش، أو مخازن، " 
أو أي عمـــارات آهلـــة أو غـــير آهلـــة، واقعـــة في مدينـــة أو قريـــة، 

ـــــــة مـــــــدة لا تقـــــــل عـــــــن ســـــــبع (...)  ـــــــشاقة المؤقت بالأشـــــــغال ال
 .    )٦("سنوات

                                                           
  : يراجع في هذا الصدد )٣(

مـشار إليـه   سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام،      
؛ سمير الشناوي، المرجع الـسابق،      ٢٢٨ و   ٢٢٧. ، ص سابقاً
 وما يليها؛ علي راشد، مبادىء القـانون الجنـائي،    ٣٤٥. ص

جمـة  الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة لجنة التأليف والتر       
 وما يليها؛ رؤوف عبيد،     ٢٧٤. ، ص ١٩٥٠والنشر، القاهرة،   

مبادىء القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربـي،          
  .٣٩٢. ص

VIDAL ET MAGNOL, Cour de Droit Criminel et de 
science pénitentiaire, 1947, T.1, n°98, P. 154 ; BAUZAT 
PIERRE ET PINATEL JEAN, « Traité de Droit Pénal et de 
Criminologie », T.1, Dalloz, 1963, p. 167. 

محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة السابعة الجزائية، قرار تاريخ         )٤(
، مصنف عفيف شمس الـدين فـي        ٢٠٠٦ كانون الثاني    ١٦

 ؛ محكمة التمييز اللبنانيـة، الغرفـة        ٢٠٠٦القضايا الجزائية،   
، مصنف  ٢٠٠١ كانون الأول    ١٧ريخ  الثالثة الجزائية، قرار تا   

  .٧، رقم ٤٩. عفيف شمس الدين في القضايا الجزائية، ص
محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة السابعة الجزائية، قرار رقـم          )٥(

، منشور في صادر في التمييز،      ٢٠٠٢ آذار   ١٩، تاريخ   ١٠٢
  .٩٩٠. ، ص٢٠٠٢القرارات الجزائية، 

، ٣٢٢-٥: ت الفرنسي المواد  يراجع بخصوص قانون العقوبا    )٦(
٣٢٢-٦-١، ٣٢٢-٦.  
وفي ما يتعلق بالقانون الجنائي الفدرالي الكندي يراجع المـادة            

٤٣٣.  



  العـدل  ١٤١٤

". ً قـــصداإضـــرام النـــار" تتحـــدث عـــن جـــرم ٥٨٧إن المـــادة 
ر أو الانتقـــام بغيـــة إلحـــاق أًهـــذا الجـــرم غالبـــا مـــا يقـــع đـــدف الثـــ

 . )٢(أو ابتغاء مصلحة مادية )١(الضرر
بـــالعودة إلى الوقـــائع المطروحـــة في مـــتن الحكـــم الـــصادر عـــن 
ًمحكمـــة جنايـــات الجنـــوب يتبـــين لنـــا أن المـــتهم قـــد شـــرع فعـــلا 

رام ًبــصب مــادة البنـــزين في أرض بيــت رب عملـــه تمهيــدا لاضـــ"
ثم عــــدل عــــن ذلــــك لأســــباب وظــــروف نابعــــة عــــن " النــــار فيــــه

 . ارادته
إن محكمة الجنايات وجدت في ظروف المتهم بالتوقف عـن 
ًاضــــرام النــــار عــــدولا اراديــــا وقــــضت بعــــدم معاقبتــــه علــــى فعلــــه  ً

ً عقوبــات معلنــة ٢٠٠ًالمــذكور عمــلا بــالفقرة الأخــيرة مــن المــادة 
قــصد الحريــق لعــدم بــذلك عــدم مــسؤوليته لجهــة صــب البنــزين ب

 .ًوجود جريمة أصلا
لا جـدال في أن المحاولـة معاقـب عليهـا في الجـرائم الماديــة أو 

ولكــن يثـور التــساؤل في هـذا المقــام عـن امكانيــة . جـرائم الـضرر
 .ب عليهااولة في الجرائم الشكلية والعقار المحُّتصو

إن الاجابة على التساؤل المطروح يتطلب منا التحدث عن 
هـل هـي مـن جـرائم . ًالقانونية لجريمة إضـرام النـار قـصداالطبيعة 

 الضرر أم من جرائم الخطر؟ 
وهـــل مـــن الممكـــن اســـتخلاص صـــورة المحاولـــة فيهـــا وبالتـــالي 

 إمكانية التحدث عن العدول؟ 
جــرائم الــضرر أو (إن الإقتــصار علــى تجــريم الأفعــال الــضارة 

تمــــــع والعقــــــاب عليهــــــا لا يفــــــي باســــــتقرار اĐ) الجــــــرائم الماديــــــة
إذ أن هناك من الأفعـال الـتي تحـدث القلـق . والحفاظ على أمنه

ًوالهلع في اĐتمع والتي من شأĔا أن تسبب خطرا على الحقـوق 
. ًوالمــصالح المحميــة قانونــا حــتى لــو لم يترتــب عليهــا نتيجــة ضــارة

ل المــشترع في العديــد مــن الــدول لتجريمهــا والعقــاب َّلهــذا، تــدخ
 الأفعــــال إلى خلــــق ضـــرر مــــادي بعــــد عليهـــا وإن لم تــــرق هـــذه

ومـن هنـا ظهـرت قاعـدة التجـريم والعقـاب علـى . يمكن تحسـسه
 . )٣(أساس الخطر الذي كان له وزنه في إملاء تلك القاعدة

                                                           
عوض محمد ومحمد زكي ابـو عـامر، مبـادىء الاجـرام         )١(

  .٣٢٦. ، ص١٩٩٢والعقاب، الدار الجامعية، بيروت، 
  :  بهذا المعنىأنظر أيضاً  
، ٢١٤/٢٠١٦لي، حكم رقـم     محكمة الجنايات في لبنان الشما      

  ).غير منشور (١٨/٥/٢٠١٦تاريخ 
، تـاريخ   ٤٩٦/٢٠١٨محكمة جنايات جبل لبنان، قرار رقـم         )٢(

  ).غير منشور (٢٠/٤/٢٠١٨
  : يراجع على وجه التحديد )٣(

محمد أحمد المنشاوي، دور الخطر في إلهام المشرع قاعـدة            
، ٤، العـدد    ٣٧التجريم، مجلة الحقـوق، الكويـت، المجلـد         

؛ آدم سميان ذياب الغريـري، الأوصـاف الخاصـة          ٢٠١٣
بالجرائم مبكرة الإتمام، مجلة جامعة تكريت للحقوق، الـسنة         

-م٢٠١٧كانون الاول   ) ١(الجزء  ) ٢(العدد  ) ٢(المجلد  ) ٢(

في الواقع، منذ ظهور المدرسـة الوضـعية ومـن بعـدها مدرسـة 
ـــائي يوجـــ ه نظـــر المـــشرع إلى ِّالـــدفاع الاجتمـــاعي بـــدأ الفقـــه الجن

بعـض صـور الـسلوك الـذي يحمـل في طياتـه مخـاطر ضـرورة تجـريم 
يمكــن أن تــصيب الحقــوق والقــيم الــتي يحميهــا القــانون الجنــائي، 
ًوذلـــك انطلاقـــا مـــن أن دور القـــانون لـــيس التـــدخل بعـــد وقـــوع 
الجريمـــــة لمعاقبـــــة الجـــــاني وجميـــــع مـــــن ســـــاهموا معـــــه في ارتكاđـــــا 
فحـــسب، بـــل يمكـــن أن يتـــدخل في مرحلـــة ســـابقة علـــى وقـــوع 

، فيجــرم بعــض "الوقايــة خــير مــن العــلاج"ًة أخــذا بحكمــة الجريمــ
 .السلوك قبل تحقق أي ضرر فعلي جراء هذا السلوك

 délits de résultatجرائم الـضرر “من هنا ظهرت بجانب 
 طائفــة أخــرى مــن الجــرائم délits matérielsأو الجــرائم الماديــة 

 délits duأطلــق عليهــا عــدة تــسميات منهــا جــرائم الخطــر 
risque أو الجرائم الشكلية délits formels أو جـرائم المنـع أو 
 أو الجــرائم العائقــة les infractions de préventionالوقايــة 

 .délits – obstaclesوالحائلة والمانعة من تحقق الضرر 
ًضــع المــشرع الفرنــسي نــصا عامــا حــول جــرائم الخطــر ووقــد  ً

والـذي ة حيث أخذ بالخطر مـع عـدم الاكـتراث لحـدوث النتيجـ
يعـــــــرف بالخطـــــــأ مـــــــع التبـــــــصر أو الخطـــــــأ الـــــــواعي أو القـــــــصد 

.  من قـانون العقوبـات٣-١٢١المادة ونعني بذلك . الاحتمالي
ًفضلا عن ذلك، فقد جاء الفصل الثالث من الباب الثاني مـن 

 De la mise en dangerالكتــاب الثــاني يحمــل عنــوان 
personne de la  وضـمنه في". تعريض الـشخص للخطـر"أي 

 Des risques المبحث الأول منه جريمة تعريض الغير للمخاطر
causés à autrui)  وما يليها١-٢٢٣المادة .( 

 مــــن قــــانون ١-٢٢٣إن أســــاس العقــــاب بالنــــسبة للمــــادة 
فالمــشرع يجــرم الحالــة . العقوبــات الفرنــسي هــو الــضرر الاحتمــالي

الـنص وهـذا .  لحياة الغـير بـالخطراًالخطرة، التي يقدر فيها ēديد
يشير إلى الجريمة الشكلية، أي التي بمجرد تعريض حياة وسلامة 
الغير للخطر، نتيجة المخالفـة المتعمـدة والـصارخة لالتـزام قـانوني 

فالفاعـــــل دون أن يريـــــد . أو تنظيمـــــي بالاحتيـــــاط أو الـــــسلامة
ًالنتيجـــة الـــضارة يتوقعهـــا كاحتمـــال ومـــع ذلـــك يتـــصرف مظهـــرا 

ـــاة الغـــير فالجريمـــة الـــشكلية هـــي مـــن . )٤(عـــدم مراعـــاة كبـــيرة لحي
                                                                                             

؛ كامل الـسعيد، شـرح قـانون     ٥. ه، ص ١٤٣٩ربيع الأول   
لى، العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الطبعة الأو      

؛ محمود نجيب حسني،    ٢١٢. ، دار الثقافة، عمان، ص    ٢٠٠٨
علاقة السببية في العقوبات، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،          

؛ رنا ابراهيم العطور، جريمة تعريض الغير       ٤٨.، ص ١٩٨٣
للخطر في قانون العقوبات الفرنسي، منشور علـى الموقـع          

  :انونيةالالكتروني لجامعة الشارقة للعلوم الشرعية والق
https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/JournalSLS/ 
Documents/V8/N2/Rana%20Ibrahim%20Atour.pdf 

رنا ابراهيم العطور، جريمة تعريض الغير للخطـر     : نقلاً عن  )٤(
في قانون العقوبات الفرنسي، منشور على الموقع الالكتروني        

  :يةلجامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانون
https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/JournalSLS/ 
Documents/V8/N2/Rana%20Ibrahim%20Atour.pdf 



  ١٤١٥  الإجتھاد

كاملــة بغــير النتيجــة الــضارة  جــرائم الــسلوك المحــض بحيــث تقــع
 وبــــادر إلى تجريمهــــا في مرحلــــة )١("لأن المــــشترع أرادهــــا كــــذلك 

مبكــرة الاتمــام لمــا تنطــوي "مبكــرة هــي مرحلــة الــسلوك باعتبارهــا 
عليـــه مـــن خطـــر أو ضـــرر محتمـــل يهـــدد المـــصالح والحقـــوق الـــتي 

وقــد . )٢(ع علــى حمايتهــا والــدفاع عــن المــساس đــايعمــل المــشتر
ًقانون العقوبات الفرنسي صـراحة علـى المحاولـة في جريمـة عاقب 
  ). وما يليها٣٢٢ -١١المادة(الحريق 

ًومثـــال الجـــرائم الـــشكلية أيـــضا، جريمـــة حيـــازة الـــسلاح مـــن 
دون ترخيص وإن لم يستعمل، وحيازة المخدرات والنقود المزورة 

... )٣(ارتــــداء البــــزة العــــسكرية بــــدون وجــــه حــــق ألخو) المزيفــــة(
ويمكــن ذكــر بعــض الأمثلــة المــستقاة مــن قــانون الــسير، كمــا هــو 
ـــرأس، أو  ـــادة الدراجـــة الآليـــة دون ارتـــداء خـــوذة ال الـــشأن في قي

. عـدم اســتعمال حــزام الأمــان لركـاب المقاعــد الأماميــة في مركبــة
لـــــدخان ًونـــــشير أيـــــضا في مجـــــال الـــــصحة العامـــــة مخالفـــــة بيـــــع ا

للقاصــرين الــذين تقــل أعمــارهم عــن الــسادسة عــشر مــن العمــر 
ويعتـــبر . )٤(في محـــل لبيـــع الـــدخان أو محـــل تجـــاري أو محـــل عـــام

الــــبعض بحــــق أن التحــــريض علــــى ارتكــــاب الفعــــل يعــــد جريمــــة 
شكلية ويعاقب عليه القانون حتى لو لم يتم تنفيذ الفعل الـذي 

 .)٥(تم التحريض على ارتكابه
“Il s'agit là d'une infraction formelle, puisqu'il 

n'est pas nécessaire que la provocation ait porté ses 
fruits, et le droit pénal interviendra en l'absence de 

                                                           
 .٢٢٠. ، ص٢٦١علي راشد، المرجع السابق، بند  )١(

Délits de résultat et délits formels, extrait du manuel de 
droit pénal général de W. JEANDIDIER, 2éd., Paris 1991, 
Monchrestien, p. 265 et s. 

  .٨٨.سمير الشناوي، المرجع السابق، ص )٢(
فريد روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام، منـشورة          )٣(

  :على الموقع الالكتروني التالي
https://fdsp.univ-setif2.dz/images/2019-2018_%D9%85% 
D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85
%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%
AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9
%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D
8%A7%D8%A6%D9%8A_2.pdf 

رنا ابراهيم العطور، جريمة تعريض الغير للخطر في قانون          )٤(
العقوبات الفرنسي، منشور على الموقع الالكترونـي لجامعـة       

  :الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/JournalSLS/ 
Documents/V8/N2/Rana%20Ibrahim%20Atour.pdf 

)٥(  
Céline Bon, l’infraction de tentative en droit pénal canadien 
et en droit pénal français, de la conciliation entre la 
nécessaire anticipation de la répression et l’exigence de 
culpabilité morale, université de Laval, Québec, Canada et 
université de Toulouse, France, 2017, p.6 et 29 et 30 et 33. 
Voir aussi: Yves Mayaud, Droit pénal général, 5ème éd, 
Paris, PUF, 2015, p 306-307.  

toute atteinte effective à la valeur protégée, (…)” ; 
“En effet, cette infraction permet d'intervenir en 
l'absence de tout commencement d'exécution, ni 
même de résolution criminelle de la part du tiers, 
puisqu'il s'agit d'une infraction formelle, c'est-à-dire 
une infraction qui n'exige pas une atteinte effective 
à la valeur protégée pour être consommé”.  

ًوبالعودة إلى جريمة اضرام النار قـصدا المـشار إليهـا في المـادة 
 مــن قــانون العقوبــات اللبنــاني فــإن هــذه الجريمــة تعتــبر مــن ٥٨٧

أو  )٧(أو الجـــرائم ذات الخطـــر الـــشامل )٦(قبيـــل الجـــرائم الـــشكلية
وقــد وردت . )٨(الجــرائم مبكــرة الاتمــام كمــا يطلــق عليهــا الــبعض

انون العقوبـات اللبنـاني بعنـوان ضمن نطاق الباب التاسع مـن قـ
ًفي الجنايات التي تشكل خطرا شاملا"  ً." 

 ويثور التساؤل عن المقصود بالخطر؟ 
صلاحية ظاهرة معينة أو عوامل معينـة لأن " إن الخطر هو 

 ". ينتج عنها زوال أو نقصان قيمة تشبع حاجة ما
وتختلط فكرة الخطر بغيرها من الأوصاف القانونيـة الأخـرى 

ومــع ذلــك، إن الخطــر هــو . رة الــضرر والخطــورة الاجراميــةكفكــ
وصف يلحـق بالنتيجـة الجرميـة وهـي أحـد عناصـر الـركن المـادي 

أمـا . في حين أن الخطورة الاجرامية هـي وصـف يلحـق بالفاعـل
ًالــــضرر فيعــــني اعتــــداء فعليــــا أو حقيقيــــاً  واقعــــا علــــى مــــصلحة  ً ً  .)٩(يحميها القانون

                                                           
  :يراجع تحديداً )٦(

Simon HUSSER, L’infraction formelle, Master de Droit 
pénal et sciences pénales, Université de Paris II, 2016 : 
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ 
9b6fe021-4095-468f-9389-dab75a0521c7?inline 

عاطف النقيب، محاضرات فـي قـانون العقوبـات، القـسم            )٧(
 عالية، شرح قـانون العقوبـات،       ؛ سمير ١٧٧. الخاص، ص 
؛ محمـود نجيـب     ٢٠٨. ، ص مشار إليه سـابقاً   القسم العام،   

حسني، جرائم الاعتداء على الاموال فـي قـانون العقوبـات           
، ١٩٨٤اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت،    

  : يراجع أيضا بهذا المعنى. ٥٢٢، فقرة ٤٨٦. ص
جموعة القواعد القانونية،   ، م ١٩٣٤ إبريل   ١٦نقض مصري،     

 مـارس   ٢٠؛ نقض مـصري،     ٣٠٩. ، ص ٢٣٢، رقم   ٣. ج
. ، ص ٣٦٣، رقـم    ٤. ، مجموعة القواعد القانونية، ج    ١٩٣٩
مشار إليها في كتاب الدكتور سمير الشناوي، المرجع        . (٤٩٧

  ).١، هامش رقم ٨٩. السابق، ص
   : من قانون العقوبات اللبناني٥٨٧يراجع بشأن تطبيقات المادة   
، ٢١٤/٢٠١٦محكمة الجنايات في لبنان الشمالي، حكم رقـم           

  ).غير منشور (١٨/٥/٢٠١٦تاريخ 
  .آدم سميان ذياب الغريري، المرجع السابق )٨(
محمد أحمد المنشاوي، عين المرجع    :  يراجع على وجه التحديد    )٩(

  .السابق



  العـدل  ١٤١٦

جـــــرائم الخطـــــر اĐـــــرد : عينوتنقـــــسم جـــــرائم الخطـــــر إلى نـــــو
 .)١(وجرائم الخطر الملموس أو الواقعي

إن مناط تجريم المشترع لجرائم الخطـر اĐـرد ومعاقبـة مرتكبهـا 
ومثالهـــا جريمـــة . )٢(ًهـــو مجـــرد ارتكابـــه ســـلوك يفـــترض فيـــه خطـــرا

ــــــد ــــــازة أدوات التقلي ــــــتي تقــــــوم بمجــــــرد حي . تقليــــــد العمــــــلات ال
 يقـــع عليـــه عـــبء اثبـــات فالقاضـــي الجزائـــي في هـــذه الجريمـــة لا

تعريض أمن الناس واقتصاد الدولة للخطر، بـل يكفيـه أن يعلـن 
عن قيام الجريمـة Đـرد ضـبط الآلات والأدوات المهيئـة لارتكـاب 

 .جريمة التقليد
وبخــصوص جــرائم الخطــر الملمــوس، يكتفــي المــشترع في كثــير 

في من نصوص الجرائم المذكورة بمنح قابلية الفعل اĐرم للعقـاب 
ًحال تعرض الحـق أو المـصلحة المحميـة جزائيـا للخطـر، كمـا هـو 

 .الحال في جريمة الامتناع عن تقديم الإغاثة
ويكمـــــن الفـــــرق بـــــين جـــــرائم الخطـــــر اĐـــــرد وجـــــرائم الخطـــــر 
ًالملموس في أن الضرر المحتمـل يكـون عنـصرا مـن عناصـر جـرائم 

ن الخطـــر الملمـــوس، ولا يعـــد كـــذلك في جـــرائم الخطـــر اĐـــرد، وأ
صــفة العموميــة تــشمل جــرائم الخطــر الملمــوس أكثــر مــن جــرائم 
الخطـــر اĐـــرد، وأن أغلـــب جـــرائم الخطـــر هـــي مـــن نـــوع جـــرائم 

 .   ض المصالح القانونية لخطر فعليِّالخطر الملموس إذ أĔا تعر
بـــالعودة إلى حكـــم محكمـــة جنايـــات الجنـــوب محـــل تعليقنـــا، 

 من ٥٨٧لمادة نرى أن المحكمة قد أحسنت تطبيق نص المادة ا
قـــــانون العقوبـــــات اللبنـــــاني، إلا أن اعتبـــــار المحكمـــــة أن عـــــدول 

ُالمــتهم عــن اضــرام النــار إراديــا بعــد صــب البنــزين ي عــد مــن قبيــل ً
العـــــدول الإختيـــــاري هـــــو محـــــل نظـــــر ويـــــستحق التوقـــــف عنـــــده 

 . والتعليق عليه
إن الحكــــم المــــشار إليــــه قــــد اعتــــبر وجــــود محاولــــة في الجريمــــة 

أو (ًفقــا للــرأي الغالــب في الفقــه، إن الــشروع لكــن و. الــشكلية
َتصور بشأن الجريمة الشكلية ولا مجال بالتالي لإثارة ُلا ي) المحاولة ومـــرد ذلـــك أنـــه لـــيس لهـــذه . )٣(مـــسألة العـــدول الطـــوعي فيهـــا

                                                           
آدم سميان ذيـاب الغريـري،    :  يراجع على وجه الخصوص)١(

  .٩ و٨. بق، صالمرجع السا
رنا ابراهيم العطور، جريمة تعريض الغير للخطر في قانون          )٢(

العقوبات الفرنسي، منشور على الموقع الالكترونـي لجامعـة       
  :الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية

https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/JournalSLS/ 
Documents/V8/N2/Rana%20Ibrahim%20Atour.pdf 

بـصدد    المحاولـة ه من الممكن تصور  اعتبر بعض الفقهاء أن    )٣(
: إلا أنه ميز بين نوعين من هـذه الجـرائم         . الجرائم الشكلية 

رتكب الجاني النشاط الـذي أراده      اجرائم شكلية لا تتم إلا إذا       
 بمجرد أن يرتكب الجاني جـزءاً       اًكاملاً، ونوع آخر يعتبر تام    

 ـ  :أنظر. من نشاطه الإجرامي   ي الـدين عـوض،      محمد مح
ه الأساسـية ونظرياتـه العامـة فـي         ئالقانون الجنائي، مباد  

التشريعين المصري والسوداني، المطبعة العالمية، القـاهرة،       
  . ١٦٥. ، ص١٩٦٣

فهــــي تتحقــــق فــــور ارتكــــاب . )٤(نتيجــــة ماديــــة" (...) الجريمــــة 
 هـذا الـسلوك السلوك دون انتظار أي نتيجة وتندمج المحاولة في

وتلتـــصق بـــه، لـــذا كانـــت المحاولـــة غـــير ممكنـــة فيهـــا ويغـــني عـــن 
 . )٥((...)"البحث فيها معاقبة السلوك التام  لو حصل 

إن الــــــشروع في الجريمــــــة الــــــشكلية يبــــــدأ مــــــع لحظــــــة انتهــــــاء 
الأعمال التحضيرية، ويرتقي في نفـس اللحظـة إلى مرتبـة الجريمـة 

 الطائفـــة مـــن الجـــرم تظهـــر فالـــسلوك الجرمـــي في هـــذه. )٦(التامـــة
نتيجته بمجرد البدء في  تنفيذه وهذا يعـني أن الـشروع فيهـا غـير 
متـــصور، لأن الـــشروع ذاتـــه هـــو الـــسلوك اĐـــرم في هـــذه الجـــرائم 

فالجريمــة الـــشكلية .  )٧(وتمــام التنفيــذ يــدخلها في البــاب العقــابي
 لا تحـدث بطبيعتهـا أيـة نتيجـة ماديـة ضـارة  الـتيهي من الجرائم

ً يكـــون حـــصول النتيجـــة الجرميـــة عنـــصرا مـــن عناصـــر الـــركن ولا
المادي، ولا يمكن تصور الخطأ غير المقصود فيهـا ولا يغـني فيهـا 

 مرتبطــة ةالبحــث عــن علاقــة الــسببية، لأن هــذه العناصــر الثلاثــ
 .)٨(بالنتيجة الجرمية

                                                                                             
وإذا كانت المحاولة بصورتيها التامة والناقصة غير متصورة          

تتحقق بوقـف   -في النوع الأخير، فإن المحاولة الناقصة التي        
 متصورة في النوع الأول من الجرائم     -وك الإجرامي تنفيذ السل 
رمسيس بهنام، النظريـة العامـة للقـانون        : أنظر. الشكلية  

سكندرية، ، منشأة المعارف، الا   ١٩٩٧الجنائي، الطبعة الثالثة،    
  .٥٦٢. ، ص٧٢بند رقم 

تغيير يحدث (الجرائم الشكلية لها نتيجة    بعض  يرى البعض أن     )٤(
لأنها لا تخلو مـن     ) ر للسلوك الجرمي  في العالم الخارجي كأث   

 ـمقـد تت   والنتيجة   .خطر يهدد مصلحة محمية قانوناً      فـي   لث
فإنكار . تعريض مصلحة الناس في أمنهم واستقرارهم للخطر      

. لية يغدو مفتقراً إلى ما يدعمها     النتيجة في بعض الجرائم الشك    
فإن مجرد صب المادة المحرقة فـي        ففي جريمة الحريق مثلاً   

 تكن موجودة فيه يمثل تغييراً في العالم الخارجي كأثر          مكان لم 
محمود نجيب حـسني،    :  يراجع بهذا المعنى   .للسلوك الجرمي 

شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دراسة مقارنة، دار         
  وما يليهـا؛   ٢٩٠، فقرة رقم    ١٩٨٤النهضة العربية، بيروت،    
بالجرائم مبكرة  الأوصاف الخاصة    آدم سميان ذياب الغريري،   

) ٢(المجلـد   ) ٢(الإتمام، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة       
ربيـع الأول   -م٢٠١٧ول  كـانون الأ  ) ١(الجـزء   ) ٢(العدد  
  .٢٤-٢٣ و٨. ه، ص١٤٣٩

مـشار إليـه   شرح قانون العقوبات، القسم العام،   سمير عالية،)٥(
 . ٢٠٨ .، صسابقاً

قوبات اللبنـاني،   محمد زكي أبو عامر، قانون الع     : أنظر أيضاً   
 ٧٩. ، ص ١٩٨١القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، طبعة       

  .وما يليها
  .٩. ، صالمرجع السابقآدم سميان ذياب الغريري،  )٦(
  .٦. ، صآدم سميان ذياب الغريري، المرجع السابق )٧(
فريد روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام، منـشورة          )٨(

 :ني التاليعلى الموقع الالكترو
https://fdsp.univ-setif2.dz/images/2019-
2018_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8
%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82
%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9
%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_
2.pdf 



  ١٤١٧  الإجتھاد

وبـالعودة . ونحن من جانبنا نميل إلى الرأي المشار إليه أعـلاه
عوى نــــرى أن مــــا أقــــدم عليــــه المــــتهم هــــو عمــــل إلى وقــــائع الــــد

وبالتالي، فإنه لم يبـدأ في التنفيـذ . تحضيري يتمثل بصب البنزين
أي باضـــــرام النـــــار فتكـــــون جريمـــــة اضـــــرام النـــــار غـــــير متحققـــــة 

ًيعتــبر عمــلا تحــضيريا ومــن المعلــوم أن صــب البنــزين . )١(الأركــان ً
القاعـــدة  عليـــه بحـــد ذاتـــه في القـــانون اللبنـــاني لأن غـــير معاقـــب

العامة هـي عـدم المعاقبـة علـى الأعمـال التحـضيرية  باعتبـار أنـه 
. )٢(وك الجرمـــيلن بنيــة الفاعـــل قبــل البــدء بالــسُّلا يمكــن الــتكه

ومجرد صب البنزين لا يعتبر محاولة في جريمة شكلية متمثلـة هنـا 
الـــتي " فالمحاولـــة الجرميـــة هـــي الحالـــة . )٣(في جريمـــة اضـــرام النـــار

اعــــل في إتمــــام جريمتــــه بعــــد البــــدء في تنفيــــذها، يفــــشل فيهــــا الف
كمــا  )٤("فتتخلــف بالتــالي النتيجــة الماديــة المطلوبــة لقيــام الجريمــة

وعليــه، تكــون النتيجــة الــتي خلــص إليهــا الحكــم . ســبق وأشــرنا
محـــــل تعليقنـــــا صـــــحيحة إلا أĔـــــا تفتقـــــد إلى التعليـــــل الـــــصائب 

 . )٥(للأسباب التي فصلناها أعلاه
ًكـــــم محـــــل تعليقنـــــا ظـــــل وحيـــــدا ومنفـــــردا ونـــــشير إلى أن الح ً

 أخـــرى تبنـــت اًحـــسب علمنـــا، إذ لم نجـــد حـــتى تاريخـــه أحكامـــ
 .النتيجة التي توصل إليها هذا الحكم

وفي الخاتمـــــة، نـــــشير إلى أن بعــــــض التـــــشريعات، كالتــــــشريع 
العراقــي، جعلـــت مـــن بعـــض الأعمـــال التحـــضيرية الخطـــرة علـــى 

. )٦(يعاقـــب فاعلهـــاأمـــن اĐتمـــع جـــرائم مـــستقلة بـــذاēا بحيـــث 
ويبـــدو أن المـــشترع العراقـــي قـــد عاقـــب الفاعـــل علـــى مجـــرد نيتـــه 

ا نــونحــن مــن جانب. الجرميــة حــتى لــو لم يكــن قــد بــدأ في التنفيــذ
ندعو المشترع اللبناني إلى تقليـد نظـيره العراقـي وادخـال نـص في 

م الأعمــــــال التحــــــضيرية لأهــــــم الجــــــرائم ِّقــــــانون العقوبــــــات يجــــــر
لمــا تنطــوي عليــه مــن خطــر أو عاقــب عليهــا الــشكلية الخطــرة وي

                                                           
ر التفرقـة بـين الأعمـال       بخـصوص معيـا   تحديداً  يراجع   )١(

محمد زكي أبو عامر، قـانون      : التحضيرية والبدء في التنفيذ   
 ١٢٠. العقوبات اللبناني، القسم العام، مشار إليه سـابقاً، ص        

  .وما يليها
شارة إلى أن قانون العقوبات الفرنـسي يعاقـب علـى           مع الا  )٢(

 -١١ -١المـادة (مجرد حيازة ونقل المواد الملتهبة والمتفجرة       
  .من جرائم الخطر الشاملأساساً التي تعتبر و) ٣٢٢

في هذه الحالة يعتبر فعله فقدم المتهم على اضرام النار أأما لو    )٣(
 لا ينفـع عدولـه      وعنـدها  ،جريمة تامة يعاقب عليها القانون    

 باعتبار أن جريمة اضرام النار قصداً هـي جريمـة شـكلية           
ث النتيجـة   معاقب عليها قانوناً وذلك بصرف النظر عن حدو       

ناكما سبق وبي.  
مشار إليـه   سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام،         )٤(

  .٢١٨. ، صسابقاً
 ونحن من   من هذا الرأي أستاذنا القاضي الدكتور سمير عالية        )٥(

، شرح قانون العقوبات، القـسم       وهيثم عالية  سمير عالية  :رأيه
)  الجزاء -مسؤولية ال - الجريمة -نطاق تطبيقه -معالمه  (العام،  

دراسة مقارنة، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر،          
  .٢٥١-٢٥٠ .، ص٢٠١٠بيروت،

  .٢٥ و٢٤.  المرجع السابق، صآدم سميان ذياب الغريري، )٦(

الجزائـي ضرر محتمل يهـدد المـصالح والحقـوق الـتي يعمـل المـشترع 
 . على حمايتها والدفاع عن المساس đاًأساسا 

مـــــن لمـــــتهم إن اعتمــــاد مثـــــل هـــــذا الـــــنص مــــن شـــــأنه منـــــع ا
ــــتي فرضــــها ويعــــززالافــــلات مــــن العقــــاب  ــــة ال  الــــسياسة العقابي

آخــذين بعــين الاعتبــار . ائم الــشكليةالمــشترع للعقــاب علــى الجــر
 في الجــرائم )المحاولــة ( قــد يــصعب اســتخلاص صــورة الــشروعأنـه

وقــــد يكــــون مــــن . الــــشكلية وتمييزهــــا عــــن صــــورة الجريمــــة التامــــة
 يعتـبر همعرفـة العمـل الـذي بارتكابـفي كثير من الأحيـان المتعذر 

 أنـه ًهـذا فـضلا عـن. )٧(ًالجاني أو المتهم شـارعا في تنفيـذ الجريمـة
 .)٨(ًعمليا قد يصعب اثبات الأفعال التي تشكل جرائم شكلية

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس طارق بو نصار: لهيئة الحاكمةا
  ٢٩/٤/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 

  أنطوان المدور ويمنى سعود./ ح. المحامي ن
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–
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–



                                                           
 ٢٢٠. ، ص ٢٦٣ و ٢٦٢علي راشد، المرجع الـسابق، بنـد         )٧(

 .٢٢١و
Délits de résultat et délits formels, extrait du manuel de 
droit pénal général de W. JEANDIDIER, 2éd., Paris 1991, 
Monchrestien, p. 265 et s. 

جريمة تعريض الغير للخطر في قانون      رنا ابراهيم العطور،     )٨(
العقوبات الفرنسي، منشور على الموقع الالكترونـي لجامعـة       

  :الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/JournalSLS/ 
Documents/V8/N2/Rana%20Ibrahim%20Atour.pdf 
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يقصد بالدفوع الشكلية، المنصوص عنها في المـادة        
من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة، تلـك         / ٧٣/

وهي لا تشمل الدفوع المتناولة     . المتعلّقة بالدعوى العامة  
ية، ومنها صـفة ومـصلحة المـدعي        الدعوى الشخص 

الشخصي، سوى الحالة التي يكون فيها تحريك الدعوى        
  .العامة واستعمالها مرهوناً بالادعاء الشخصي
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إن المسائل الاعتراضية المستأخرة، المنصوص عنها      
 ـ/ ٣٧٠/و/ ٣٦٩/فـي المـادتين    انون أصــول مــن ق

المحاكمات الجزائية، لا تدخل في إطار الدفوع الـشكلية         
من نفس القانون، وإنما    / ٧٣/المحددة حصراً في المادة     

تتعلَّق باعتباراتٍ إجرائية قد تعترض سـير المحاكمـة         
وتخـضع هـذه   . والدعوى العامة بعد تحريكها أصـولاً   

الاعتبارات لتقـدير القاضـي، النـاظر فـي الـدعوى           
/ ٣٧٠/ورة، في ضوء ما نصت عليه أحكام المادة         المذك

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية
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 

لا يقوم جرم شهادة الزور، المنـصوص عنـه فـي           
من قانون العقوبات، ما لم تتـوافر أدلّـة         / ٤٠٨/المادة  

          غايرعلى أن ما أَدلى به الشاهد أمام المرجع القضائي م
 ويتَّصف بالكـذب ويهـدف إلـى        للحقيقة التي يعرفها،  

وما يتطلَّبه القانون، للعقاب على شهادة      . الإضرار بالغير 
الزور، هو أن يدلي الشاهد بأقوالٍ يعلـم أنهـا تخـالف            

وبالتالي يقتـضي، إثباتـاً     . الحقيقة بقصد تضليل القضاء   
للقصد الجرمي المشترط، أن تنصب الإفادة المشكو منها        

لنزاع بهـدف تغييـر مجـراه       على واقعاتٍ مجدية في ا    
  .وعرقلة سير العدالة
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  ١٤١٩  الإجتھاد
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 

  

  :في القانون
حيث تقتضي الإشارة في المستهلّ إلى أن المـدعى         
عليه أنطوان المدور كان قد تقدم بمذكرة دفـوع شـكلية     
طلب فيها رد الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعي في         
الادعاء بجرم الامتناع عن المساعدة، ولتـوافر شـروط    

ذلك لوجود سـبب    و. ج.م.أ/ ٧٣/البند الثالث من المادة     
يحول دون سماعها أو السير بهـا قبـل البحـث فـي             
موضوعها إذ يتوقَّف مصير هذه الدعوى على البتّ في         

  الدعوى الجزائية موضوع الشهادة،
وحيث من جهةٍ أولـى، فمـن الثابـت أن الـدفوع            

يقصد بها تلـك  . ج.م.أ/ ٧٣/المنصوص عنها في المادة  
 تشمل الدفوع المتناولة    المتعلّقة بالدعوى العامة، وهي لا    

للدعوى الشخصية، ومنها انتفاء صفة ومصلحة المدعي       
الشخصي، سوى الحالة التي يكون فيها تحريك الدعوى        

  العامة واستعمالها مرهوناً بالادعاء الشخصي،
وحيث بالعودة إلى أوراق الملـفّ، فإنـه يتبـين أن           

يهما الشكوى الحاضرة تضمنت الادعاء بحقّ المدعى عل      
عقوبـات ودفعـت    / ٥٦٧/و/ ٤٠٨/بجرمي المـادتين    

السلفة المقررة، وهما لا تـشترطان لتحريـك الـدعوى         
العامة فيهما أن يتم التقدم بادعاءٍ شخصي، فتكون دعوى         

  الحقّ العام قد تحركت وفقاً للأصول،
وحيث تبعاً لما تقدم، وطالما أن الشكوى الحاضـرة         

ب الادعاء المباشـر، والمـستوفي      تحركت أصولاً بموج  
للشروط القانونية كافّة، فيكون ما يثيره المـدعى عليـه          
لجهة عدم صفة ومصلحة المدعي الشخصي، وبـصرف        
النظر عن مدى صحته وعن أن الجرم المنصوص عنه         

عقوبات يشمل كذلك الامتناع عن أداء      / ٥٦٧/في المادة   
س فقـط    ولـي  - وهو ما قد يعنى به المـدعي       -الشهادة

الامتناع عن الإغاثة، يكون دون أي أثر فـي الـدعوى           
العامة لأن أثره يقتصر علـى مـدى أحقيـة المطالبـة            
بالتعويضات الشخصية، ويكون الدفع المدلى بـه لهـذه         

،الجهة مستوجباً الرد  

وحيث من جهةٍ ثانية، فإن المقصود بالدفع بعدم قبول         
السير بهـا   الدعوى لوجود سبب يحول دون سماعها أو        

قبل البحث في موضوعها وفقاً لما نصت عليـه المـادة           
، هو وجود مانع قانوني يحـول       .ج.م.أ) ٣(فقرة  / ٧٣/

دون النظر في الشكوى ودون سماعها، كأن تكون مـثلاً    
معلّقة على الادعاء الشخـصي أو مـشروطة بـإجراء          
معاملة مسبقة كحالة بعض المدعى عليهم الذين يقتـضي      

 إذن قبل ملاحقتهم، وهـو الأمـر غيـر          الحصول على 
  المتحقّق في القضية الراهنة،

وحيث في السياق عينه، وفـي مـا يتعلّـق بطلـب            
الاستئخار، فـإن المـسائل الاعتراضـية المـستأخرة         

، .ج.م.أ/ ٣٧٠/و/ ٣٦٩/المنصوص عنها في المـادتين   
لا تدخل في إطار الدفوع الشكلية المحددة حـصراً فـي           

، وإنما تتعلَّق باعتباراتٍ اجرائية قـد       .ج.م.أ/ ٧٣/المادة  
تعترض سير المحاكمة والدعوى العامة بعـد تحريكهـا         
اصولاً، وإن هذه الاعتبارات تخضع لتقـدير القاضـي         
الناظر في الدعوى المذكورة في ضوء ما نصت عليـه          

  ،.ج.م.أ/ ٣٧٠/أحكام المادة 
وحيث في مطلق الأحوال، فإن القول بوجود مـسألة         

ضية يشترط أن يتوقَّف مـصير قبـول الـدعوى          اعترا
الجزائية على حلّ تلك المسألة، وهو الأمر المنتفي فـي          

  الحالة الحاضرة، فيرد طلب الاستئخار،
وحيث إن المدعي يطلـب إدانـة المـدعى عليهمـا       

  من قانون العقوبات،/ ٥٦٧/و/ ٤٠٨/بجنحتَي المادتين 
ت عقوبـا / ٤٠٨/وحيث من نحوٍ أول، فإن المـادة        

  :تنص على التالي
من شهد أمام سلطةٍ قضائيةٍ أو قضاءٍ عـسكري أو          "

إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحقّ أو كتم بعض أو كلّ           
ما يعرفه من وقائع القضية التي يـسأل عنهـا عوقـب            

  ،"بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
عقوبات، فضلاً  / ٤٠٨/ث يقتضي لتطبيق المادة     وحي

  :عن ثبوت النية الجرمية، توافر الشروط التالية مجتمعة
   أن تكون الشهادة أمام القضاء،-
   أن تكون كاذبة،-
   أن يكون من شأنها التأثير في الحكم،-

وحيث بالتالي فإن الجرم المنصوص عنه في المـادة         
 لم تتوافر الأدلّة على أن      الآنفة الذكر لا يقوم إذا    / ٤٠٨/

ما أَدلى به الشاهد أمام المرجع القضائي مغاير للحقيقـة          
التي يعرفها ومتَّصف بالكذب، ويهدف إلـى الإضـرار         



  العـدل  ١٤٢٠

بالغير، وإن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق          
الجهة المدعية والنيابة العامة عندما تُقدم الشكوى أمامها،        

القانون للعقاب على شهادة الزور هـو       كما أن ما يتطلَّبه     
أن يدلي الشاهد أمام المحكمة بأقوالٍ يعلم أنهـا تخـالف           

  الحقيقة بقصد تضليل القضاء،
  :بهذا المعنى

، ٢٥ تمييز جزائي، غرفة سادسـة، قـرار رقـم           -
   المصنف الإلكتروني،-، كساندر٢٤/١/٢٠٠٦تاريخ 
 ،١٣٢ استئناف بيروت، الغرفة الأولى، قرار رقم        -

   المصنف الإلكتروني،-، كساندر٨/٥/٢٠٠٧تاريخ 
وحيث بالعودة إلى معطيات النـزاع كافّـة، وبعـد          
التمحيص في الإفادات التي أَدلى بها المدعى عليهما في         
السابق، ثم التدقيق في شهادة كلّ منهما أمـام القـضاء           
إعمالاً للمقارنة في سبيل التحقُّق من وجـود تناقـضات          

ى القول بأنهما جزما بالباطـل، وفـي        جدية قد تؤدي إل   
ضوء إفادة كلّ منهما أمام هذه المحكمة، فلم يثبت بشكلٍ          
لا يقبل الشك أنهما أَدليا بإفادة كاذبة أو أنكرا الحـقّ أو            
كتما بعض أو كلّ ما يعرِفَانِه إذ لم يظهر أي دليل حاسم            
حول عدم صحة المعلومات التي أَدليا بها أو على وجود          

اتٍ أخرى هامة كانا على علمٍ بها ولـم يـصرحا           معلوم
  عنها،

وحيث، وبالإضافة إلى ما تقدم، فـإن جـرم المـادة           
عقوبات قصدي ويتطلَّب توافر النيـة الجرميـة        / ٤٠٨/

  والقصد الجرمي، وبانتفاء القصد ينتفي الجرم،
  :بهذا المعنى

، تـاريخ   ٥٢تمييز جزائي، غرفة سادسة، قرار رقم       
   المصنف الإلكتروني،-، كساندر١٨/٢/٢٠١٤

وحيث يقتضي بالتـالي، إثباتـاً للقـصد الجرمـي          
المشترط، أن تنصب الإفادة على واقعاتٍ مجديـة فـي          

  النزاع بهدف تغيير مجراه وعرقلة سير العدالة،
المشار إليه في متن الـشكوى،      " التناقض"وحيث إن   

وعلى فرض حصوله كمثل تحديد المسافة بـين مكـان          
 السيارة ومكان استقرار الجثـة، أو لجهـة تنـاول       ركن

العشاء وهوية المتَّصل بالصليب الأحمر، ليس من شأنه        
التأثير في الحكم كونه يطال واقعات غير مجديـة فيـه           
وغير مؤثّرة في تكوين قناعة المحكمة الناظرة في قضية         

في جزءٍ مـن    " التناقض"الصدم إذ لا علاقة مباشرة بين       
لى النحو الملحوظ في الشكوى وبين جـوهر        الإفادتين ع 

النزاع العالق بين المدعي وورثة المرحوم قرقماز، ومع        

العلم أن مجرد حصول اللغط حول التسلـسل الزمنـي          
لجزءٍ من الواقعات أو حول المسافات، خـصوصاً بعـد          
الصدمة الناتجة عن رؤية الحادث لحظة وقوعه ومرور        

له والإدلاء  وقت زاد عن السبع سـنوات بـين حـصو         
بالشهادة، لا يمكن أن يشكِّل إفادة كاذبة طالما لم يثبـت           
أي تناقض حول الواقعة الرئيسة المتمثِّلة فـي الـدهس          
والتي أُدلي بها في الشهادة بشكلٍ مستقر دون تراجعٍ أو          
تباين، فلا يكون من الثابت قيام النيـة الجرميـة لـدى            

  المدعى عليهما،
هادة كلّ من المدعى عليهما لم      وحيث بالتالي، فإن ش   

تستجمع عناصر جرم شهادة الزور المنصوص عنه في        
عقوبات، مع الإشـارة إلـى أنـه يبقـى          / ٤٠٨/المادة  

للمحكمة الناظرة في دعوى الصدم والخطأ تقييم كلّ من         
الشهادتين والأخذ بهما أو إهمالهما كليـاً أو جزئيـاً، إذ           

 تؤدي إلـى إهمالهـا      ولئن كانت الإدانة بالشهادة الكاذبة    
وعدم الأخذ بها في دعوى الصدم فإن إبطال التعقُّبـات          
بجرم الشهادة الكاذبة لا يعني حكماً التعويل عليها والأخذ         
بها من قِبل المحكمة الناظرة في دعوى الصدم التي يبقى          

  لها تقديرها مع الأدلّة كافّة،
عقوبـات  / ٥٦٧/وحيث من نحوٍ ثانٍ، فإن المـادة        

 على التاليتنص:  
من وجِد في مواجهة شخصٍ في حال الخطر بسبب         "

حادث طارئ أو بسبب صحي، وكان بوسعه إغاثتـه أو          
إسعافه، بفعل شخصي أو بطلب النجدة ودون أن يعرض         
نفسه أو غيره للخطر، وامتنع بمحض إرادته عن ذلـك،          
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مـائتَي          

  أو بإحدى هاتين العقوبتين،. ل.ونَي لألف إلى ملي
ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان عالماً بوجـود أدلّـة          
تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمـة فـي          
قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً إلـى           

  ،"الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الأمن
 سيما منهـا مـا      وحيث من الثابت بالأدلّة أعلاه، ولا     

جاء على لسان المدعى عليهما من أنهما اتّصلا بالصليب         
الأحمر طلباً للنجدة، وما جاء فـي منـدرجات الحكـم           

إفـادة الـصليب    "المبرزة صورته في الملفّ لجهـة أن        
 بعـد   ١:٣١الأحمر تثبت تلقِّي اتّـصال عنـد الـساعة          

 حـول حـادث صـدم       ٥/١٠/٢٠٠٧منتصف الليل في    
، أن أحد المدعى عليهمـا اللـذين        "رقمازالمرحوم جاد ق  

كانا معاً في السيارة، وبعلمٍ من الشخص الآخر، اتَّـصل          
  وطلب النجدة،



  ١٤٢١  الإجتھاد

وحيث من غير الثابت أن أياً من المدعى عليهما كان          
 ولم  - حاضراً -على علمٍ بوجود أدلّة تثبت براءة المدعي      

 يبادر تلقائياً إلى الشهادة أمام القضاء، وهذا مـا ينـسجم          
تماماً مع ما جرى التحقُّق منه أعلاه لجهة انتفاء عناصر          
شهادة الزور مما يعني الجزم بعدم علمهما بوجود أدلّـة          

  معاكسة،
وحيث تفعيلاً لكلّ ما تقـدم، فإنـه يقتـضي إبطـال        
التعقُّبات المساقة في حـقّ المـدعى عليهمـا بموجـب           

/ ٥٦٧/و/ ٤٠٨/الـدعوى الحاضــرة ســنداً للمــادتين  
 لعدم توافر العناصر الجرميـة، ورد المطالـب         عقوبات

  المدنية كافّة،
وحيث يقتضي كذلك، وتبعاً لهذه النتيجة، رد كلّ مـا          
زاد أو خالف من إدلاءاتٍ وأسبابٍ ومطالب، إما لعـدم          
الجدوى أو لكونها قد لقيت رداً ضـمنياً فـي معـرض            

لعطل التعليل المساق أعلاه، بما فيها طلبا إلزام المدعي با        
  والضرر لعدم وجود ما يبرر قبولهما،

  لذلـك، 
  :يحكم
 برد الدفعين الشكليين المثارين من المدعى عليه        :أولاً

  أنطوان المدور، ورد طلب الاستئخار؛
 بإبطال التعقُّبات الجارية فـي حـقّ المـدعى          :ثانياً

عليهما أنطوان ساسين المدور ويمنى جوزيف سـعود،        
يتيهما أعلاه، لجهة الجنحتين المنصوص     المبين كامل هو  

من قانون العقوبات   / ٥٦٧/و/ ٤٠٨/عنهما في المادتين    
  لعدم توافر العناصر الجرمية؛

   برد الشكوى المباشرة والمطالب المدنية كافّة؛:ثالثاً
 برد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو          :رابعاً
  المخالفة؛

  .افّة بتضمين المدعي النفقات ك:خامساً
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس طارق بو نصار: لهيئة الحاكمةا
  ١٤/١/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  جرجس عون ورفيقَيه/ كاتيا كيوانيان
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  القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  العـدل  ١٤٢٢
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  :في القانون
حيث من نحوٍ أول، فإنه لم يـنهض مـن معطيـات            
الملفّ دليل جازم بما لا يقبل الشك على قيـام المـدعى            
عليها بتوجيه عبارات تتضمن قدحاً أو ذماً بحقّ المدعية         
أو ابنتها، وإن كلّ ما جاء في الشكوى لهذه الجهـة لـم             

أي دليل يرفعه إلى مستوى اليقين، وأنه لا يمكن         يتعزز ب 
لهذه المحكمة، بصفتها محكمـة أسـاس، أن تـدين إلا           
بالاستناد إلى أدلّةٍ قاطعة، وهذا الأمر غير متوافر فـي          

،القضية الراهنة لجهة القدح والذم  
وحيث يقتضي بالتالي إبطال التعقُّبات بحقّ المـدعى        

مـن قـانون    / ٥٨٤/و/ ٥٨٢/عليها لجهـة المـادتين      
  العقوبات لعدم ثبوت تحقُّق العناصر الجرمية،

وحيث من نحوٍ ثانٍ، فإنه ثابت بالواقعـات والأدلّـة          
المعروضة أعلاه، لا سيما منها التسجيل المضموم إلـى         
الملفّ وأقوال كلّ مـن الفـريقين والمـستمع إليهمـا،           
خصوصاً تلك المتعلّقة بوجود مناوشات في السابق بـين         

، أنه نتيجة خلافٍ بين أولاد المـدعيين وابـن          الفريقين
 لم  -المدعى عليها، وحصول استفزازات في وقتٍ سابق      

 أدت إلى   -يثبت بالمعطيات كافّةً أنها تضمنت قدحاً وذماً      
شحن النفوس بين الفريقين، تدخَّلت المدعية برفقة ابنتها        
متوجهةً نحو ابن المدعى عليها لمنعه من اللعـب فـي           

 الكائنة أمام منزلها وقامت بإنزاله عـن دراجتـه          الرقعة
الهوائية، فما كان من المدعى عليها إلا وتدخَّلت وحصل         
تضارب بين الفريقين وأقدمت خلالـه المـدعى عليهـا          

إيذاء ابنة الجهة المدعيـة القاصـر       وقصداً على ضرب    
كلوي بيار عون، ولم ينجم عن ذلك مرض هذه الأخيرة          

ل لمدةٍ تزيد عن عشرة أيام، ويشكّل       أو تعطيلها عن العم   
فعلها هذا الجنحة المنصوص عنهـا والمعاقـب عليهـا          

  عقوبات، فتُدان بها،/ ٥٥٤/بمقتضى المادة 
وحيث لجهة الإدلاء بأن الـضرب حـصل كـدفاع          
مشروع عن النفس أو الغير، وفي ضوء ثبوت وجـود           
استفزازات سابقة متبادلة شاركت فيها المـدعى عليهـا         

 يوم حصول الخلاف موضوع هذه الدعوى،       وخصوصاً
وهذا يتعزز بتواجدها بحالة ترقُّب وانتظار قبل وقـوع         
التضارب وبعد أن كان قد حصل تلاسن مـع المدعيـة           
وهي على شرفة منزلها، تكون المدعى عليها قد ساهمت         

في استثارة العمل غير المحقّ على نفسها وعلى ابنهـا،          
زمة لاعتبار فعل المـدعى     بحيث ينتفي أحد الشروط اللا    

/ ١٨٤/عليها من قبيل الدفاع المشروع سنداً لنص المادة         
" الخطـر "عقوبات، كما أنها وبعد أن ابتعد ابنها وارتفع         

عنه وعنها عادت وتوجهت في نهاية الخـلاف باتجـاه          
المدعية ليتجدد التضارب، وهذا الأمر يخرج بحد ذاتـه         

ضافة إلى أن الدفاع يجب     عن حالة الدفاع المشروع، بالإ    
أن يوجه إلى مصدر الخطر فيما ابنة المدعية لـم تكـن            
المعتدية على ابن المدعى عليها كما يتبين من التـسجيل          

  المبرز،
وحيث إن عدم تحقُّق حالة الدفاع المـشروع، وفـي          
ضوء الفعل غير المحقّ الذي نتج عن المدعية، فلا مانع          

ن العذر المخفّف المنصوص    من استفادة المدعى عليها م    
عقوبات لأنها أقدمت على فعلهـا      / ٢٥٢/عنه في المادة    

بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محـقّ وعلـى           
جانب من الخطورة أتته المدعية، مع الإشارة إلى أنـه،          
وفي ضوء ما تقدم وانتفاء حالة الدفاع المشروع، فـإن          

مسألة كون  واقعة حيازة المدعية على آلة في يدها، كما         
التضارب متبادلاً، تبقيان دون تأثيرٍ في إدانـة المـدعى          
عليها لأنهما لا تعنيان أن العناصر الجرمية فـي فعـل           
المدعى عليها منتفية، بل يبقى لهـذه الأخيـرة التقـدم           

  بشكوى في هذا الخصوص،
وحيث عن المطالب المدنية، وتبعاً للنتيجة المتقدمـة،        

 لَحِقَت بابنـة المدعيـة، فإنـه        وما هو ثابت من أضرارٍ    
موجبات / ١٣٤/و. ع.ق/ ١٣٢/يقتضي عملاً بالمادتين    

وعقود إلزام المدعى عليهـا بـالتعويض عـن العطـل          
والضرر اللاحق بالجهة المدعية الذي تقدره المحكمـة،        
في ضوء الظروف الموضوعية والمعطيـات المحيطـة        

 بمبلـغ   بهذه القضية والأضرار الثابتة، وخطأ المتضرر،     
  ثلاثة ملايين ليرة لبنانية،

  وحيث بنتيجة الحلّ المساق، تغدو سـائر الأسـباب         
  أو المطالب الزائدة أو المخالفـة مـستوجبة الـرد إمـا            
لكونها لقيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع، بما          
في ذلك طلب العطل والضرر لعدم وجـود مـا يبـرر            

ضافية موضوعها الإفتـراء    قبوله، وطلب قبول شكوى إ    
لأن تقديم الدعاوى يخضع لأصـولٍ قانونيـة يقتـضي          
اتّباعها، وكذلك طلب حفظ الحقّ في مراجعـة القـضاء          
المختص للإدعاء بجرائم التزوير واسـتعمال المـزور        
والإفتراء لأن الحقوق، إن وجدت، تبقى مصانة بموجب        

  القانون،



  ١٤٢٣  الإجتھاد

  لذلـك،
  :حكمي

 شكلاً واعتبار الحكم الغيـابي       بقبول الإعتراض  :أولاً
ــاريخ  ــي ت ــصادر ف ــرقم ٢٩/٦/٢٠٢١ال ــت ال  تح

   ساقطاً وكأنه لم يكن؛٢٠٢/٢٠٢١
 بإبطال التعقُّبات الجارية بحقّ المدعى عليهـا        :ثانياً

كاتيا سركيس كيوانيان، المبين كامل هويتها أعلاه، لجهة        
  من قانون العقوبات؛/ ٥٨٤/و/ ٥٨٢/المادتين 
نة المدعى عليها كاتيا سركيس كيوانيـان،        بإدا :ثالثاً

/ ٥٥٤/المبين كامل هويتهـا أعـلاه، بجنحـة المـادة           
عقوبات، وبتوقيفها تكديرياً مدة عشرة أيـام وتغريمهـا         

، واعتبارها مستفيدةً من العـذر      .ل.بمبلغ خمسين ألف ل   
عقوبـات،  / ٢٥٢/المخفّف المنصوص عنه في المـادة       

ها برمتها بغرامة مالية قـدرها      وتخفيف العقوبة إلى إبدال   
، على أن تُحبس يوماً واحـداً       .ل.مائة وخمسون ألف ل   

عن كلّ عشرة آلاف ليرة لبنانية منها في حال عدم الدفع           
  عقوبات؛/ ٥٤/سنداً للمادة 

 بإلزام المدعى عليها كاتيا سركيس كيوانيـان        :رابعاً
بصفته الشخصية  (بأن تدفع للمدعيين بيار جرجس عون       

 تولّد  -فته ولياً جبرياً على ابنته القاصر كلوي عون       وبص
وزوجته رويده جرجس الحاج مبلغـاً وقـدره        ) ٢٠٠٩

) ثلاثــة ملايــين ليــرة لبنانيــة. (ل.ل/ ٣,٠٠٠,٠٠٠/
  كتعويضٍ عن الأضرار اللاحقة بهما؛

" ثالثاً" بوقف تنفيذ العقوبة الملحوظة في البند        :خامساً
امـل العطـل    شرط أن تحصل الجهة المدعية علـى ك       

خلال مهلة شهر مـن     " رابعاً"والضرر المحدد في البند     
تاريخ اكتساب هذا الحكم الصفة القطعية وذلـك سـنداً          

  من قانون العقوبات؛/ ١٧٠/و/ ١٦٩/لأحكام المادتين 
   برد كلّ ما زاد أو خالف؛:سادساً
  . بتضمين المحكوم عليها النفقات كافّةً:سابعاً

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس جورج حبيقة:  الحاكمةلهيئةا
  ٥/٧/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  ابتسام حرفوش ورفيقَيها/ جورج جروج والحقّ العام
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–
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–

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
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–


–


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–
 

يقتضي للقول بحصول سرقة أن ينـصب الاسـتيلاء    
على مال للغير خفيةً أو عنوةً الأمر غير المتحقِّـق فـي    

 كلاً مـن الـزوجين يحـوز بيـت          لأنالقضية الراهنة   
الزوجية بكلّ ما يشتمل عليه من أشياء، وبالتـالي فـلا           

ء وله  وجود للسرقة إذا استولى أي منهما على تلك الأشيا        
بذلك صفة قانونية مستمدة من مركزه كزوجٍ خاصةً وأنه         
            لا وجود لقرارٍ قضائي مدنياً كان أم روحيـاً يمنـع أي

  .منهما الاستئثار بتلك الأغراض والتفرد بها

  منفرد الجزائي في كسروانالقاضي ال



  العـدل  ١٤٢٤
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
 

  

  : قانونفي ال
الجنحة المنصوص  م  سند الى المدعى عليه   حيث أنه أُ  

 ٢١٩ معطوفة على المـادة      ٦٣٦/٢٥٧عليها في المادة    
 ٥٨٢عقوبات في ما خص المدعى عليه الثاني والمـادة          

  ؛عقوبات في ما خص المدعى عليها الاولى
وحيث أنه يقتضي البحث في مدى توافر العناصـر         

؛ه اعلابهاه الجرمية للجنحة المنو  
 ٦٣٥ف السرقة فـي المـادة   حيث أن المشترع عر  و

من قانون العقوبات الجديدة بقوله هي أخذ مـال الغيـر           
   ،المنقول خفية أو عنوة بقصد التملك

حيث أن التدقيق في هذا التعريف يظهر أنه يجـب          و
 ، وأن يكون مادياً   ،أن يكون لموضوع السرقة صفة المال     

   ، لغير السارقاًأن يكون مملوكو ،أن يكون منقولاًو
حيث أنه يقصد بالمال هنـا كـل شـيء يـصلح            و

   ،على وجه التحديد حق الملكية لحق عيني وضوعاًمو
حيث أن الركن المعنوي في جرم السرقة يتألف من         و

عنصري القصد العام المتمثل بالعلم والارادة أي معرفة        
الفاعل أنه يستولي خلسة أو عنوة على شـيء منقـول           

أن هـذا الفعـل      و ون رضا هذا الاخيـر    د و يملكه الغير 
القصد الخاص المتمثل باتجاه نيـة       و معاقب عليه قانوناً  

  ،الفاعل الى تملك الشيء المنوه به
حيث أن المسألة القانونية المثارة تستوجب بادئ ذي        و

بدء معرفة ما اذا كانت الزوجة أثناء علاقتها الزوجيـة          
 ـ        بالزوج تعتبر م   ياء ن قبيل الغير في مـا خـص الأش

الاغراض المتواجدة في بيـت الزوجيـة فـي حـال           و
 وبالتـالي   الاستيلاء عليها والاستئثار بحيازتها لها أم لا      

بغـض   و فعال المسندة اليها في حال ثبوتهـا      هل أن الأ  
 عليـه    معاقباً  تؤلف جرماً  النظر عن مدى أحقيتها قانوناً    

  ، لترتيب النتائج القانونية اللازمةفي القانون تمهيداً

دلـة المعروضـة     والأ الوقائعث من الثابت من     وحي
 المدعى عليها ابتسام حرفوش زوج     و بأن المدعي ،  أعلاه

  تقريبـاً  زوجة تزوجا منذ فترة جاوزت العشرين عاماً      و
 رزقا بأربعة أولاد غير أن علاقتهما الزوجية لم تستمر        و

مـر الـذي دفـع      بشكل طبيعي بسبب عدة اشكالات الأ     
برة على ترك المنزل الزوجي     بالمدعى عليها الزوجة مج   

تقدم بـدعوى هجـر بتـاريخ       ال و ٢٦/٣/٢٠١٤بتاريخ  
يعقبها دعوى فسخ زواج مـن الـزوج         و ٢٣/٤/٢٠١٤

 صدر على أثرهما حكـم      ١٦/٥/٢٠١٤المدعي بتاريخ   
بفسخ العلاقة الزوجية بينهما عـن المحكمـة الروحيـة          

 بتاريخ  صدق استئنافاً  و ١٤/١٢/٢٠١٥المختصة بتاريخ   
ين طرفي النزاع حـول      شب ب  أن نزاعاً  و ٢٦/٧/٢٠١٦

الذهب التـي زعـم      و موال والأ غراضمجموعة من الأ  
قدام المدعى عليها زوجته على أخـذها       إالزوج المدعي   

من داخل المنزل الزوجي دون وجه حق بمساعدة كـل          
  ،الثالثة ووالدتها المدعى عليهما الثاني ومن شقيقها

أن حيث كي يصح القول بحصول سرقة ما يجـب          و
ينصب الاستيلاء على مال للغير خفية أو عنوة ذلـك أن           

 من الزوجين   السرقة الواقعة بين الازواج الاصل أن كلاً      
عليه  و يحوز بيت الزوجية بكل ما يشتمل عليه من أشياء        

 لا وجود للسرقة اذا استولى أي منهم على هذه الاشـياء          
له بذلك صفة قانونية مستمدة من مركـزهم كـأزواج          و

أنه لا وجود لأي قرار قضائي مـدني كـان أم            و خاصةً
التفرد  و روحي يمنع أي منهما الاستئثار بتلك الاغراض      

  ،بها
 يتبـين أن الاغـراض    ،   الى ما تقـدم    حيث استناداً و

الاموال التي وضعت الزوجة أي المدعى عليها ابتسام        و
ساعدها على ذلك المدعى عليهمـا       و حرفوش يدها عليها  

انما بصفتها زوجة    و  للغير  مالاً الثالث هي ليست   و الثاني
بالتـالي لا   ، و كون المنزل هو منزلها الزوجي     و للمدعي

يكون هذا المال الذي ادعـي علـى المـدعى علـيهم            
 للغير بغض النظر عن مدى أحقيتهم       بالاستيلاء عليه مالاً  

لا يدخل فعلهم في حال صحة ثبوته ضمن         و بذلك قانوناً 
 لعـدم تحقـق     اًونه قان مصاف جرم السرقة المعاقب علي    

الحال ما تقدم ابطـال التعقبـات        و ما يقتضي ،  عناصره
المساقة بحق المدعى عليهم لجهة الجنحـة المنـصوص         

 ٢١٩ معطوفة على المـادة      ٦٣٦/٢٥٧عنها في المادة    
  ،عقوبات في ما خص المدعى عليه الثاني

في ما خص جنحـة المـادة     و حيث من جهة أخرى   و
ي شـكواه الراهنـة     فان المدعي ينسب ف   ،   عقوبات ٥٨٢

اقدام المدعى عليها ابتسام حرفوش على الذم بـه فـي           



  ١٤٢٥  الإجتھاد

معرض استحضار دعوى تقدمت بـه الـى المحكمـة          
الابتدائية في أبرشية جبل لبنـان للـروم الارثـوذكس          

  ،بموضوع الهجر
و حيث أن المشترع اللبناني اشترط لتـوفر جنحـة          

مر غير المتحقق   ، الأ  عقوبات عنصر العلنية   ٥٨٢المادة  
في اطار الفعل المنسوب الى المدعى عليهـا بـصرف          

أن العبـارات    و  خاصـة  النظر عن مدى ثبوته قانونـاً     
المنسوبة الى المدعى عليها أتت ضمن اطار استحضار        

مـا يقتـضي ابطـال       ،دعوى عالق أمام محكمة أخرى    
التعقبات المساقة بحقها لهـذه الجنحـة لانتفـاء تحقـق           

  ،لنيةخاصة عنصر الع وعناصرها الجرمية
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، لا         
حاجة لبحث سـائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة او           
المخالفة، اما لكونها لقيت جواباً ضمنياً في سياق التعليل         

  .واما لعدم الجدوى فاقتضى ردها

   ،كـلذل
  :يحكم
بطال التعقبات المساقة بحق المـدعى علـيهم       إب :اولاً
تراز ميشال رعـد لجهـة       و سام سعيد حرفوش  ب و ابتسام

 عقوبات  ٦٣٦/٢٥٧الجنحة المنصوص عنها في المادة      
 عقوبات في ما خص المدعى      ٢١٩معطوفة على المادة    

  ؛  تحقق العناصر الجرميةعليه الثاني لانتفاء
بطال التعقبات المساقة بحق المـدعى عليهـا      إب :ثانياً

عنها في  ابتسام سعيد حرفوش لجهة الجنحة المنصوص       
   ، عقوبات لانتفاء تحقق العناصر الجرمية٥٨٢المادة 

  ؛برد كل ما زاد او خالف :ثالثاً
  . الرسوم والنفقات كافةيبتضمين المدع :اًرابع

    
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  ١٤٢٩  تشريعات جديدة  

 
  

  تشريعات جديدة

  :المراسيم –ولاً أ

تعديل مقدار تعـويض النقـل الـشهري المقطـوع          : ٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٩٥١مرسوم رقم    -
للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمـن الدولـة والـضابطة الجمركيـة                

   ).يرة لبنانيةمليون وثمانمئة الف ل (.ل.ل/١,٨٠٠,٠٠٠/النواب بحيث يصبح وشرطة مجلس 
  .٣٤٣٧ ص ١٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

انشاء معهد تأديب للأحداث المخالفين للقانون فـي        : ٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٩٥٢ مرسوم رقم    -
  .منطقة الوروار

  .٣٤٣٧ ص ١٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
ة تمويل بـين البنـك الـدولي للإنـشاء     ابرام اتفاقي: ٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٩٥٣ مرسوم رقم    -

ة حوالتعمير وحكومة الجمهورية اللبنانية متضمنة هبة لتنفيذ مشروع، تعزيز استجابة لبنان لجائ           
  .١٩كوفيد 

  .٣٤٣٩ ص ١٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
يئـة  وضع القاضي السيدة مايا فواز المفتش لدى ه       : ٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٩٥٥ مرسوم رقم    -

التفتيش القضائي في الاستيداع لمدة سنة بناء على طلبها وذلك للقيام بدراسات تتـوخى الإدارة               
  .منها نفعاً عاماً

  .٣٥٦١ ص ٢٢/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 يتعلق بتمديد مهلة اعادة التقييم الاستثنائية التي نصت         ٦/٢/٢٠٢٣ تاريخ   ١٠٩٧٧ مرسوم رقم    -

  ).الموازنة العامة (١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ من القانون النافذ حكماً رقم ٣٠ة عليها الماد
  .٥٧٨ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

استفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهـد       : ٦/٢/٢٠٢٣ تايخ   ١٠٩٦٧ مرسوم رقم    -
اسبوعياً كحـد   /  ايام ٣/مي عن   والمدارس الفنية الرسمية على مختلف مسمياتهم من بدل نقل يو         

  .اقصى، على ان لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاثة خلال كل يوم
  .٥٨١ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

ابـرام اتفاقيـة حقـوق الاشـخاص ذوي الاعاقـة           : ٦/٢/٢٠٢٣ تاريخ   ١٠٩٦٦ مرسوم رقم    -
  .والبروتوكول الاختياري العائد لها

  .٥٨٦ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣ السنة. ر.ج



  العدل  ١٤٣٠

  :القرارات –ثانياً 
   قـضى بـاعلان     ١٤/٦/٢٠٢٢ صـادر عـن المجلـس الدسـتوري بتـاريخ            ١٥قرار رقـم     -

عدم صحة نيابة المرشحين المعلن فوزهما رامي فنج وفراس السلوم وابطال نيابتهما، واعـلان              
فـي دائـرة الـشمال    ) قعد العلـوي الم(وحيدر ناصر   ) المقعد السني (فوز المرشح فيصل كرامي     

  .الثانية
   .٣٠٦١ ص ١/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تحديـد القيمـة التخمينيـة      : ٢٣/١١/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٦٨٣/١ قرار رقم    -
ت لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير باستثناء الدولة والبلـديا             

بأي طريق آخـر بـلا عـوض يعـادل قيمتهـا            أو  بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف         
  .الحقيقية

  . ٣١٢٨ ص ١/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
  تحديـد القيمـة بـالليرة    : ٢٣/١١/٢٠٢٢ صادر عن وزير الماليـة بتـاريخ   ٦٨٤/١ قرار رقم    -

لكتابات بالعملة الأجنبية لاحتساب رسم الطـابع المـالي         اللبنانية للمبالغ المذكورة في الصكوك وا     
  .النسبي

  . ٣١٢٩ ص ١/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تحديد القيمة بالليرة اللبنانية    : ٢٣/١١/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٦٨٥/١ قرار رقم    -

  . المبنيةللتخمينات التي تجريها الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك
  . ٣١٢٩ ص ١/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تحديد دقائق تطبيـق أحكـام   : ٢٣/١١/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ ٦٨٦/١ قرار رقم    -
قانون الموازنة العامة للعـام   (١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ من القانون النافذ حكماً رقم     ٣٥المادة  
٢٠٢٢.(  

  . ٣١٣٠ ص ١/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تحديـد  : ٢٣/١١/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان بتاريخ          ٦٨٧/١ قرار رقم    -

القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على ارباب العمل لصالح العـاملين              
  . اخرىلديهم كلياً أو جزئياً بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية

  . ٣١٣١ ص ١/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعـديل  : ١٨/١١/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الأعلى للجمـارك بتـاريخ          ١٦٤/٢٠٢٢ قرار رقم    -

  .من القيمة تأميناً% ٣ استيفاء رسم اضافي بنسبة ١٥٨/٢٠٢٢القرار رقم 
  . ٣١٣١ ص ١/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

التعديل رقم  : ٢٣/١١/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ        ١٦٧/٢٠٢٢  قرار رقم  -
عفـاء الـسيارات الهجينـة الجديـدة        إق  سوم الجمركية وفقاً للنظـام المنـس       لتعريفة الر  ٦٧١

  .المستوردة
  . ٣٢٢٥ ص ١/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ١٤٣١  تشريعات جديدة  

تعـديل اسـم    : ١٧/١١/٢٠٢٢خ   صادر عن حـاكم مـصرف لبنـان بتـاري          ١٣٤٩٨ قرار رقم    -
 بحيـث   ١٢٩ على لائحة المصارف تحت رقم       المدرج) مصرف متخصص . (ل.م.ش" إي.إف.إف"

  .".ل.م.بنك الاستثمار والتمويل ش"يصبح 
  . ٣٢٣٢ ص ١/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

يـق أحكـام   تحديد دقائق تطب: ٣٠/١١/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ ٧٠٤/١ قرار رقم    -
قانون الموازنة العامة للعـام   (١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ من القانون النافذ حكماً رقم     ٢١المادة  
لجهة إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بضريبة الـدخل والـضريبة علـى القيمـة               ) ٢٠٢٢

  .المضافة المقدمة أمام لجان الاعتراضات
  . ٣٢٥٦ ص ٨/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٤/١١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٠٢ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق بالإطار التنظيمي لكفاية رسـاميل        ٢٥/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٦٩٣٩الأساسي رقم   

 وتعديلاتـه   ٧/١١/٢٠١٧ تـاريخ    ١٢٧١٣المصارف العاملة في لبنان، والقرار الأساسي رقـم         
  ).٩(ق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المتعلق بتطبي

  . ٣٤١٣ ص ٨/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٥/١١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٠٣ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق ببيانات إحصائية٣٠/٦/٢٠٠١ تاريخ ٧٨٥٨الأساسي رقم 

  . ٣٤١٦ ص ٨/١٢/٢٠٢٢خ  تاري٥٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

ل نظـام   يتعـد : ٢٥/١١/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٠٤ قرار وسيط رقم     -
 تـاريخ  ٧٧٠٥المصلحة المركزيـة للمخـاطر المـصرفية المرفـق بـالقرار الأساسـي رقـم          

٢٦/١٠/٢٠٠٠.  
  . ٣٤٣٥ ص ٨/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  تعـديل  : ٢٨/١١/٢٠٢٢ عن حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ       صادر ١٣٥٠٥ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق باجراءات اسـتثنائية للـسحوبات       ١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٨٤القرار الأساسي رقم    

  .النقدية
  . ٣٤٣٥ ص ٨/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

يرة اللبنانية  تحديد القيمة بالل  : ١٢/١٢/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٧٢٤/١ قرار رقم    -
للمبالغ المذكورة في الاسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية لاحتساب الرسم النـسبي لكتابـة              

  .العدل ونقابة المحامين
  . ٣٤٥٣ ص ١٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

شطب اسماء الخبراء فـاروق     : ١٢/١٢/٢٠٢٢ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ١٣٩٥ قرار رقم    -
مـن  ) محاسـبة (وسمير الغريب   ) محاسبة(سيلفي مجلّي   ) محاسبة(، داني نخلة    )محاسبة(اد  مع

  .جدول الخبراء بناء على طلبهم
  . ٣٥٦٥ ص ٢٢/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ١٤٣٢

إلـزام مـصانع تكريـر      : ٢٥/١٠/٢٠٢٢ت صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       /٩٤٧٩ قرار رقم    -
  .وصات دورية لمنتجاتهاوتعبئة المياه إجراء فح

  . ٣٦٦٨ ص ٢٢/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 فـي المراجعـة رقـم       ٢٢/١٢/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ١٧/٢٢ قرار رقم    -

 بوجه كل من رازي الحـاج      و المقدمة من المستدعي جاد اميل غصن طعناً بنتائج الانتخابات         /١٢
 بتصحيح النتيجة النهائية لجهة الأصوات وتصحيح عـدد اصـوات           رادونيان والقاضي وأغوب باق 

  .المقترعين والحاصل الانتخابي ومن ثم رد الطعن لسائر اسبابه وجهاته
  . ٣٦٦٩ ص ٢٩/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

و /٥ في المراجعة رقم     ٢٢/١٢/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ١٨/٢٢ قرار رقم    -
ي حيدر عيسى طعناً بنتائج الانتخابات بوجه المستدعى ضده النائب محمـد            عدلمستة من ا  المقدم

  .رستم والقاضي بتصحيح النتيجة لجهة عدد الاصوات ورد الطعن لسائر جهاته واسبابه
  . ٣٧٣٤ ص ٢٩/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

راجعـة رقـم     فـي الم   ٢٢/١٢/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ١٩/٢٢ قرار رقم    -
 تـاريخ   ٣٠٦/٢٠٢٢ية بولا يعقوبيان ورفاقها طعناً بالقانون رقـم         عدو المقدمة من المست   /١٧
 من القـانون المنفـذ بالمرسـوم رقـم          ١٥٠ المتعلق بسرية المصارف، والمادة      ٣/١١/٢٠٢٢

 رقـم    من القـانون   ٢٣والمادة  ) قانون النقد والتسليف  ( وتعديلاته   ١/٨/١٩٦٣ تاريخ   ١٣٥١٣
 من المرسوم الاشتراعي رقـم      ١٠٣ والمادة   )قانون الاجراءات الضريبية  ( وتعديلاته   ٤٤/٢٠٠٨

 والقاضي في الأساس برد المراجعة مـع وجـوب   )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته  ١٤٤/١٩٥٩
  .لمخالفتها المبادئ ذي القيم الدستورية" خلال خمسة عشر يوماً"حذف عبارة 

  . ٣٧٥١ ص ٢٩/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٦  العدد١٦٢السنة . ر.ج
تحديد دقائق تطبيـق أحكـام   : ٢٢/١٢/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ ٧٦٨/١ قرار رقم    -

قانون الموازنة العامة للعـام   (١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ من القانون النافذ حكماً رقم     ٤٦المادة  
  .المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي) ٢٠٢٢

  . ٣٧٨٤ ص ٢٩/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعديل القـرار   : ٢١/١٢/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٠٦ قرار وسيط رقم     -

  . المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٤الأساسي رقم 
  . ٥٩ ص ٥/١/٢٠٢٣ تاريخ ١ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢١/١٢/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٠٧رار وسيط رقم     ق -
 وتعديلاته المتعلـق بـاجراءات اسـتثنائية حـول          ٢١/٤/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٢١الأساسي رقم   

  .السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية
  . ٦٠ ص ٥/١/٢٠٢٣ تاريخ ١ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تخفيض المعدلات الواجب تطبيقها    : ٢٩/١٢/٢٠٢٢ تاريخ   ٨١١/١ن وزير المالية رقم      قرار صادر ع   -
  .٢٠٢٢عن اعمال سنة % ٦٠على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع بنسبة 

  . ٦٩ ص ١٢/١/٢٠٢٣ تاريخ ٢ العدد ١٦٣السنة . ر.ج



  ١٤٣٣  تشريعات جديدة  

دقائق تطبيق أحكـام المـادة      تحديد  : ٩/١/٢٠٢٣ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٢/١ قرار رقم    -
قـانون الموازنـة العامـة للعـام         (١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠ من القانون النافذ حكماً رقم       ٣٥

٢٠٢٢.(  
  . ٧٠ ص ١٢/١/٢٠٢٣ تاريخ ٢ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تحديد القيمـة   : ٩/١/٢٠٢٣ صادر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان بتاريخ          ٣/١ قرار رقم    -
 اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على ارباب العمل لصالح العـاملين لـديهم              الفعلية بالليرة 

  .كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى
  . ٧٠ ص ١٢/١/٢٠٢٣ تاريخ ٢ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

ر تعديل القـرا  : ٢٨/١٢/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥١١ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاتـه المتعلـق     ١٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ   ٦٨٥٦ والقرار الأساسي رقم     ٥٢٥٨الأساسي رقم   

بسندات الدين الممكن اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، والقـرار الأساسـي             
 وتعديلاته المتعلق بنظام اصدار شهادات الايـداع والـشهادات          ١١/٢/١٩٩٩ تاريخ   ٧٢٢٤رقم  

 وتعديلاته المتعلق بفتح الحسابات     ٣/٩/٢٠١٩ تاريخ   ١٣١٠٠قرار الأساسي رقم    المصرفية، وال 
  .المصرفية

  . ٢٠٠ ص ١٢/١/٢٠٢٣ تاريخ ٢ العدد ١٦٣السنة . ر.ج
 فـي المراجعـة رقـم       ٥/١/٢٠٢٣ صادر عن المجلـس الدسـتوري بتـاريخ          ١/٢٣ قرار رقم    -

قـانون   (١٥/١١/٢٠٢٢خ   تـاري  ١٠ المقدمة طعناً بالقانون النافذ حكمـاً رقـم          ٢٠٢٢/و/١٨
 مـن ذلـك   ١١٩ و٨٩ و٣٢ و٢١ و١٦والقاضي بإبطال المـواد  ) ٢٠٢٢الموازنة العامة للعام  

من " يصدر"، وكلمة   ٥٤ و ٥٣الواردة في المادتين    " الفئات المعفاة منه  "القانون كما وابطال عبارة     
ة، ورد طلب ابطال     من القانون المطعون فيه وبالتالي حذفها من نص المواد المذكور          ١٠٩المادة  

  .المواد الأخرى
  . ٢٠١ ص ١٩/١/٢٠٢٣ تاريخ ٣ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تصحيح خطأ مادي فـي      (١١/١/٢٠٢٣ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ٢/٢٣ قرار رقم    -
  .)المشار اليه فيما تقدم) ١(القرار رقم 

  . ٢٤٢ ص ١٩/١/٢٠٢٣ تاريخ ٣ العدد ١٦٣السنة . ر.ج
تمديـد مهلـة تقـديم    : ٨/١٢/٢٠٢٢و صادر عن وزير الطاقة والمياه بتاريخ       /ق/١٥ قرار رقم    -

طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الاجـراءات            
  .العائدة لها

  . ٣٤٥ ص ١٩/١/٢٠٢٣ تاريخ ٣ العدد ١٦٣السنة . ر.ج
كنتـوارات  "لائحـة   : ١٢/١/٢٠٢٣ بتـاريخ     صادر عن حاكم مصرف لبنان     ١٣٥١٨ قرار رقم    -

  ".التسليف
  . ٣٦٢ ص ١٩/١/٢٠٢٣ تاريخ ٣ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

  .لائحة المصارف: ١٢/١/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ ١٣٥١٩ قرار رقم -
  . ٣٦٢ ص ١٩/١/٢٠٢٣ تاريخ ٣ العدد ١٦٣السنة . ر.ج



  العدل  ١٤٣٤

 ـ       ١٣٥٢٠ قرار رقم    - لائحـة المؤسـسات    : ١٢/١/٢٠٢٣ايخ   صادر عن حاكم مصرف لبنـان بت
  .المالية

  . ٣٦٤ ص ١٩/١/٢٠٢٣ تاريخ ٣ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

لائحـة مؤسـسات    : ١٢/١/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنـان بتـاريخ          ١٣٥٢١ قرار رقم    -
  .الصرافة

  . ٣٦٦ ص ١٩/١/٢٠٢٣ تاريخ ٣ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

لائحة شركات التحاويل   : ١٢/١/٢٠٢٣تاريخ   صادر عن حاكم مصرف لبنان ب      ١٣٥٢٢ قرار رقم    -
  .النقدية بالوسائل الالكترونية

  . ٣٧٢ ص ١٩/١/٢٠٢٣ تاريخ ٣ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تسوية اوضاع العاملات الاجنبيـات     : ٥/١/٢٠٢٣ صادر عن وزير العمل بتاريخ       ١/١قرار رقم    -
  .ة العملفي الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في اجاز

  . ٤٧٩ ص ٢٦/١/٢٠٢٣ تاريخ ٤ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

 يتعلق بتحديـد اسـس تـسوية        ٢٤/١/٢٠٢٣ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٥٠/١ قرار رقم    -
غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفـات الحاصـلة قبـل              

١٥/١١/٢٠٢٢.  
  . ٤٨٦ ص ٢/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٥ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تفسير الفقرة الأولـى مـن    (٢/٢/٢٠٢٣ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ      ٣/٢٣ قرار رقم    -
واعتبار هذا القرار متممـاً للقـرار رقـم         ) ٢٠٢٢ من قانون الموازنة العامة للعام       ١١١المادة  

  . الصادر عن هذا المجلس١/٢٠٢٣
  . ٥٧٣ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة     : ٣٠/١/٢٠٢٣ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٧٠/١رار رقم    ق -
قـانون الموازنـة العامـة للعـام         (١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠ من القانون النافذ حكماً رقم       ٢٩

٢٠٢٢.(  
  . ٦٠٣ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

القيمة الفعلية بـالليرة اللبنانيـة      : ١/٢/٢٠٢٣ريخ   صادر عن وزير المالية بتا     ٨٩/١ قرار رقم    -
  .للرواتب التي تدفع للدبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج

  . ٦١٦ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

 صادر عن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات الـسلكية واللاسـلكية فـي              ١/٢ قرار رقم    -
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الثـاني         : ٢٦/١/٢٠٢٣الاتصالات بتاريخ   وزارة  
  . بالاضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة٢٠٢٣

  . ٧٢٢ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج



  ١٤٣٥  تشريعات جديدة  

تعـديل القـرار    : ٢٠/١/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٢٥ قرار وسيط رقم     -
عمليــات التــسليف والتوظيــف والمــساهمة  (٢١/٢/٢٠٠١ تــاريخ ٧٧٧٦لأساســي رقــم ا

  ).والمشاركة
  . ٧٢٤ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٠/١/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٢٦ قرار وسيط رقم     -
جراءات اسـتثنائية حـول      وتعديلاته المتعلـق بـا     ٢١/٤/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٢١الأساسي رقم   

  .السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية
  . ٧٢٤ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٠/١/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٢٧ قرار وسيط رقم     -
نائية لتـسديد    وتعديلاته المتعلـق بـاجراءات اسـتث       ٨/٦/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٣٥الأساسي رقم   

  .تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية
  . ٧٢٥ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٠/١/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٢٨ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق بعمليات القطـع لـدى المـصارف     ٢٤/٤/١٩٩٧ تاريخ   ٦٥٦٨الأساسي رقم   
 وتعديلاتـه المتعلـق     ٢٥/٣/١٩٩٨ تـاريخ    ٦٩٣٩المالية، والقرار الأساسي رقم     والمؤسسات  

  .بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان
  . ٧٢٥ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٣٠/١/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٣٠ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات      ١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٨٤رقم  الأساسي  

  .النقدية
  . ٧٢٦ ص ٩/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

  : إعلامات-مذكرات  - تعاميم – ثالثاً
 صادر عن رئيس مجلس الوزراء إلى جميع الادارات العامة والمؤسـسات        ٣٦/٢٠٢٢ رقم    تعميم -

 إعداد مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء وكالةً بالاستناد إلـى المـادة              العامة بشأن 
  .من الدستور/ ٦٢/
  .٣٢٥٣ ص ٨/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل قـيم بعـض    : ٥/١٢/٢٠٢٢ مذكرة صادرة عن مدير الجمارك العـام بالانابـة بتـاريخ             -
  .تفصيليالارساليات المستثناة من التصريح ببيان 

  .٣٤٥٣ ص ١٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
أصـول عمـل الـشركات      : ٨/١٢/٢٠٢٢ مذكرة صادرة عن مدير الجمارك العام بالانابة بتاريخ          -

  .المأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
  .٣٤٥٣ ص ١٥/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ١٤٣٦

حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ        / سـواق الماليـة    صادر عن رئـيس هيئـة الا       ٨٨ إعلام رقم    -
  .٣٠٠٠ متعلق بتعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة ٢٨/١٠/٢٠٢٢
  .٣٩٠٤ ص ٢٩/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ٥٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين بمختلـف    -
ا والمتعاملين وعقود استخدام الاجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلـديات            تسمياته

  .٢٨/١٢/٢٠٢٢يخ رواتحاد البلديات تا
  .١ ص ٥/١/٢٠٢٣ تاريخ ١ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

 إلى جميع الادارات    ٣١/١/٢٠٢٣ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ        ٣/٢٠٢٣ تعميم رقم    -
العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والـصناديق بـشأن          العامة والمؤسسات   

  .شروط وآلية سداد رسم الطابع المالي بموجب إشعار تسديد أو أمر قبض
  .٤٨١ ص ٢/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٥ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

    
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  ١٤٣٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  حماية المدين في اطار التنفيذ الجبري
  دراسة مقارنة

  
  

  القاضي الدكتور فيصل مكي

يعد التنفيذ الجبري آخر الغيث للدائن الذي يريد إشباع حقه، وذلك عبر منحه الوسائل الكفيلة لإجبـار                 
على حكـم قابـل     مدينه على إيفاء ما هو مترتّب بذمته؛ فبعد أن كان الدائن قد انتظر طويلاً للاستحصال                

للتنفيذ، أو بعد أن استحق دينه الثابت بسند أو بتعهد خطي، حان الوقت لكي يستوفي هـذا الـدين فعـلاً                     
  .ويطفئ ما يشغل ذمة مدينه

ولا يدخل ضمن دائرة اهتمام الدائن كيفية تقديم الدعوى وشروطها وطريقة حصول التبليغات وإجـراء             
دلة واختتام المحاكمة وصدور الحكم وطرق الطعن فيه وصيرورته         الجلسات واحترام مبادئ المحاكمة العا    

نافذاً، فما يعني الدائن هو استحصاله على دينه فعلاً بأية وسيلة كانت، لهذا يمكن القول بأن قواعد التنفيـذ        
الجبري هي غاية قانون أصول المحاكمات المدنية، لأن ما نفع إجراء محاكمة مثالية وعلى قدر كبير من                 

حترافية طالما أن نتيجة هذه المحاكمة لن تصل إلى مبتغاها بتنفيذ الحكم فعلاً واقتضاء الـدائن لحقـه،                  الا
  .لهذا يجب أن يتصف التنفيذ الجبري بالفاعلية والمرونة والسهولة

لكن هذه الغاية بتأمين سلاسة إجراءات التنفيذ الجبري يجب ألا تأتي على حساب المدين، وبالتالي يجب 
ك هذه الإجراءات بين يدي الدائن يستعملها كما يحلو له إذ يكون مدفوعاً عادةً بنية الانتقام ومعاقبة                عدم تر 

ولهذا برزت الضرورة الملحة من أجل أنسنة إجراءات التنفيذ الجبري لأن الغاية ليست في القضاء               . مدينه
  .على المدين وإنما فقط في تحصيل حق الدائن منه

حـصول علـى    ل ل ٢٠٢١يار  أ ٥طروحة نوقشت في    أ عبارة عن هو  الذي  كتاب  هذا ال وعلى هذا، كان    
، وبنتيجة المناقشة العلنية حصلت الأطروحة على درجـة         درجة دكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية      

  .جيد جداً مع التنويه والتوصية بالنشر
الجبري، والتـي تـشغل بـال أي        الأم في قواعد التنفيذ     -الأطروحة لتشكّل محاولة لحلّ الإشكالية    أتت  

مشرع عند وضعه القواعد ذات الصلة، ألا وهي إيجاد هذا الحلّ السحري الذي يمكّـن مـن المواءمـة                   
والانسجام بين مصلحتين متعارضتين هما، مصلحة الدائن في الوصول إلى حقه دون أية تعقيدات، وحق               

وترك حد أدنى يسمح له بمتابعـة حياتـه دون          المدين في المحافظة على حقوقه الأساسية وحرياته العامة         
  .بإجراءات متوحشة وغير ذات جدوىإثقال كاهله 

وقد عالجت الأطروحة جميع نواحي التنفيذ الجبري منذ بدايته حتى نهايته لكن مـن منظـار المـدين                  
سـتمرارية  وكيفية استيفاء الدائن لحقه بالحد الذي لا يؤدي إلى القضاء على المدين مع المحافظة علـى ا                

  .حياته، كل ذلك من دون هدر حق الدائن الأساسي في استيفاء حقه كاملاً



  العدل  ١٤٤٠

كما وضعت على بساط البحث جميع الآليات القانونية التي تسمح للمدين بالدفاع عن حقوقه وبالمحافظة               
  .على الحد الأدنى الذي يسمح له بعدم تخطّي الدائن حدود تحصيل دينه

اً من أحكام القانون اللبناني مع إجراء مقارنة مع الاتجاهـات الحديثـة فـي               وقد تمت المعالجة انطلاق   
 القوانين المقارنة أهمها الفرنسي والألماني والسويـسري والإيطـالي والإسـباني والكنـدي والبلجيكـي             

  .والمصري
        



  ١٤٤١  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  تاريخ لبنان القضائي من خلال سِير القضاة
  انفي لبن ات من السيرة القضائيةحصف

  )الجزء الثاني(
  

  
  )*(بسام الياس الحاج

  الطبعة الأولى
  بيروت
٢٠٢٢  

على الرغم من الظُروفِ الصعبةِ التي تَمر بالوطنِ اللبناني هناك من يضيء شموع الإيمـان والأمـل                 
 إلـى القِـيم،     وها هو القاضي الرئيس بسام الياس الحاج يقدم لقراءٍ، ظماءٍ         . بهذا الوطنِ وبتاريخه المجيد   

 أقرب إلى العصور الميتولوجيةِ منه إلـى        – بالنسبة إلى كثيرين     –تراجِم كوكبةٍ من قُضاةِ زمنٍ آفلٍ بات        
  !عصرِنا المتخبطِ في الخواء

، "صفحات من السيرة القضائية في لبنان قضاة الحقّ والفكر        "وبالفعل فقد صدر الجزء الثاني من سلسلة        
  لُوا بأحكامهم ومؤلَّفـاتهم ومـسلكهم             وهو يتناول سِيقضاةٍ اكتسبوا شهرةً عالميةً بِعلمِهم وفضائِلِهم وسج ر

  .الشخصي مثالاً رفيعاً للأجيال الطالعة
وا بصماتهم في عالَم القانون والحق، وعرِفُوا بِفكرِهِم القانوني الثاقِبِ وبجرأتِهم الأدبيةِ واستقلالِهِم             كوتر

وفي أصعبِ الظُروفِ كانت لهم مآثِر وآثار ما خلَّف تُراثاً ثمينـاً؛ فمعظمهـم          . ملِهِم القضائي الفِعلي في ع  
  .تركوا مؤلَّفاتٍ أو دراساتٍ قانونيةً وثقافيةً ما زال أهلُ العِلمِ ينهلون من معينَها حتى اليوم

عدل بإلقـاءِ الـضوءِ عليـهِ، فـي          الجزءِ الأولِ من هذه السلسلة، والذي تَفردت مجلة ال         رِوعلى غِرا 
 صفحة، متناولاً   ٤٠٠جاء جزؤها الثاني، في     ،  ٢٠١٩ من عددها الثالث للعام      ١٦٧٥ و ١٦٧٤الصفحتين  

بشارة طباع، وراجي الراعـي، وألفـرد تابـت،         : تراجِم عشرين قاضياً اشتهروا بِفِكرِهم وعدالتِهم، وهم      
از، وشفيق حاتم، وصبحي المحمـصاني، وأمـين        وبولس سلامة، وأنيس صالح، وحسن قبلان، وجان ب       

طليع، وإميل ابو خير، وأنطوان بارود، وجواد عسيران، وكبريال بيضا، وبيار صـفا، وعبـد الباسـط                 
  .غندور، وادوار عيد، وفريد الزغبي

                                                           
قضايا الإدمان على المخدرات وترويجها والإتجار بها : " عدة مؤلَّفات قانونية، من بينهاله. قاضي التحقيق في جبل لبنان) *(

بيـروت،  " (عقود الإيجار العادية والممددة بين القانون والإجتهـاد    "؛ و )٢٠١٧بيروت،  " (وشرح قانون خفض العقوبات   
المستكمل في أصـول    "؛ ومجموعة   )٢٠١٩يروت،  الجزء الأول، ب  " (صفحات من السيرة القضائية في لبنان     "؛ و )٢٠١٨

سلـسلة الدراسـات القانونيـة      "؛ إضافةً إلـى     )٢٠٢٢ – ٢٠١٢من عشرة أجزاء، بيروت،     " (التنفيذ الجبري ومشاكله  
  ).والتي تّصدر بصورة دورِية" (والإجتهاد



  العدل  ١٤٤٢

ك، ولا تقتصر أهميةُ هذا العملِ على الجوانب المعنوية والتاريخية والثقافية فحسب، بل إنها تتظهر كذل              
في الناحيتين العلميةِ والبحثيةِ، من خلالِ الأضواء الكاشفة التي يلقِيها على دراساتٍ وأبحاثٍ ومؤلَّفاتٍ عدة               

وهـو الأمـر    . وضعها القُضاةُ موضوع هذا الكتاب، والتي ما زال بعضها مجهولاً أو يعسر العثور عليه             
  .اتٍ والأبحاثِ والدراساتالذي من شأنه تسهيلُ الإهتداءِ إلى هذه المؤلف

ر في الوجدان وتحفُز العاملين     ف السلسلةُ، في جزئيها، نواةَ ذاكرةٍ قضائيةِ وطنيةٍ تح        هعسى ان تشكّلَ هذ   
  .مءٍ على احتذاءِ مثالِ من سبقُوهالمعاصرين في حقلِ القضا

  ...حسبنا الكتاب هذا نُقطةَ ضوءٍ تّذُر في فضاءاتِ العتمة
  

        



  ١٤٤٣  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  صادر في التمييز
  ٢٠١٨قرارات الهيئة العامة لسنة 

  
  المنشورات الحقوقية صادر

٢٠٢٢  

. ٢٠١٨تُقدم المنشوراتُ الحقوقيةُ للسادةِ الحقوقيين قرارات الهيئةِ العامةِ لمحكمةِ التمييزالصادرة عـام          
ة التنفيذ غير حائزٍ صفةَ القرارِ القضائي       اللافِتُ في أحدِ قراراتِ الهيئةِ قضاؤها باعتبار قرار رئيسِ دائر         

               ينم والذي يمكن ان يشكِّلَ موضوعاً لمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليبرالم
 ـ. كون المعاملةِ التنفيذيةِ والقراراتِ المتَّخذةِ في سياقِها تبقى قابلةَ للطعن وفقاً للأصولِ القانونيةِ             تُ واللافِ

أيضاً ما قضتْ به، في قرارٍ آخر، لناحية انتفاء صلاحيتها النظر بِمخالفةِ أحكام الحـضانةِ المنـصوص                 
عليها في قانونِ تنظيمِ القضاءِ الشرعي، وبصوابيةِ الحلِّ القانوني الذي توصلت اليه المحكمة المعتـرض               

لزام المعترضِ بتسليمها الولدينِ، لعدم تعلُّق هـذه  على قرارها لجهةِ إعطاء الحضانة لِلمعترض بوجهِها وإ       
المسألةِ بمخالفة قواعدِ الإختصاصِ أو بمخالفة صيغةٍ جوهريةٍ متعلِّقةٍ بالنظـام العـام بحـسبِ المعنـى                 

  . من قانونِ اصولِ المحاكماتِ المدنية٩٥المقصود في الفقرةِ الرابعةِ من المادةِ 
 قوانينِ الأحوال الشخصية المقدمةَ ضمن المهلة،       ةُ لِمحكمِة التمييز مشاريع   هذا وقد اعتبرت الهيئة العام    

وغير المعترفِ بها بعد بصورةٍ رسمية، بمثابة مجموعةِ قوانين داخليةٍ خاصةٍ مرعيةٍ لدى كل طائفة مـن                 
الطوائف المعترف بها، ومن الجائز اعتمادها من قِبل المحاكم ما دامت متوافقةً مع القـوانين الوضـعية                 

  )...وهذا اجتهاد ثابت للهيئة العامة(مبادئ النظام العام النافذة و
وفي سياقٍ منفصلٍ، اعتبرت الهيئةُ أن القواعد التي ترعى مداعاةَ الدولة لمسؤوليتها عن أعمالِ القُضاةِ               

تبعاً لانتفاء النص   لا تُطبق إلا على القُضاةِ العدليين العامِلين في المحاكِمِ العدليةِ، دون غيرِهم من القضاة،               
وبالتالي، فهي لا تُخضِع أعمالَ القضاةِ العدليين المعينين في المحكمةِ العسكريةِ الدائمةِ            . القانوني الصريح 

وفي محكمةِ التمييزِ العسكريةِ لما تخضع له أعمالُ القُضاةِ العدليين في اطار القضاء العدلي، وذلك لأنَّهم                 
وفي سياقٍ آخر نَوهت الهيئةُ العامـةُ لِمحكمـةِ التمييـزِ           . عملِهِم ضِمن إطار القضاءِ العسكرِي    يقومون بِ 

بوجوب تفعيلِ القاضي النصوص القانونيةَ، وإعطائها الأبعاد التي ابتغاها المـشترع، وتَفـسيرِها عمـلاً               
في كلٍّ من قانونِ الموجبـاتِ      "  المدنيةِ الواحدةِ  الطبيعة"بالمبادئِ العامة لِتفسيرِ القوانين، وذلك انطلاقاً من        

والعقود وقانونِ الإرثِ لغير المحمديين، وبالاستناد للقياس بين أحكامِ الوصيةِ وأحكام الهبةِ المتحـدةِ فـي             
 معتبرةً أن للهبةِ لـدى غيـرِ        - وهي حرمان اصحاب الحصص المحفوظة من جزء من التركة           -العلَّةِ،  
  .يين نصاباً قانونياً هو عينُه النِّصاب المعين للوصيةِ في قانونِ الإرث لِغيرِ المحمديينالمحمد

  
        



  العدل  ١٤٤٤

  

  

  

  في القرارات القضائية الأجنبية" صادر"
  محكمة التمييز الفرنسية

  ٢٠١٦ -  ٢٠١٢القرارات الجزائية 
  

  المنشورات الحقوقية صادر

٢٠٢٢  

ويمكننا فـي هـذا الـسياقِ       . لأحكامِ القضائيةِ الفاصلةِ للخصومات بين الاشخاص     تتجسد القوانين في ا   
بين القاعدة القانونية المجردةِ ووقـائعِ الحيـاة، بِعادياتهـا          " ضباطِ ارتباط "اعتبار قراراتِ المحاكمِ بمثابةِ     

 اجتهادِ المحاكم، من شأنهِ إظهـار       والقولُ كذلك بأن التواصلَ بين الواقعِ والقانونِ، عبر بوابةِ        . ومفاجآتها
مـا  . مدى الحاجةِ إلى تعديلِ النصوصِ القانونيةِ وتطويرها بغيةَ جعلِها اكثر تكيفاً مع تبـدلِ الأوضـاع               

يستوجِب المواظبةَ على إصدارِ مجموعاتٍ الإجتهاد، ولا سيما تلك المتعلِّقةِ بقراراتِ محكمـةِ التمييـز،                
، الـسباقةُ   "المنشوراتُ الحقوقيةُ صـادر   "وها هِي   . قوقيين لِما للأمرِ من فائدةٍ جمة     ووضعِها بين أيدي الح   

 ٢٠١٢دوماً في نشرِ الفِقه والإجتهاد، تُقدم اليوم، مجموعة من أبرزِ القراراتِ الصادرةِ، في السنوات من                
والتهربِ الضريبي وحيازةِ   ، عن محكمة النقضِ الجزائِي في فرنسا، بدعاوى تبييض الأموال           ٢٠١٦إلى  

وتهريبِ اسلحةٍ غير مرخّصةٍ وما إلى ذلك من قضايا الإرهاب، والإتِّجارِ بالبشرِ وبالمخدرات، والجرائمِ               
ضد الإنسانيةِ، فضلاً عن الجرائمِ الواقعةِ على الأشخاص، كالقتل والإغتصابِ والخطفِ والتهديد، أو تلك              

  ...ال والتزوير والسرقةِ وإساءةِ الإئتمان وإتلافِ الممتلكاتِالواقعةِ على الأموال، كالإحتي
  

        



  ١٤٤٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد
  )ثمانية عشر جزءاً(

  
  عبد الرزاق السنهوري

)١٩٧١-١٨٩٥()*(  
  المنشورات الحقوقية صادر

  طبعة مزيدة ومنقّحة

٢٠٢٢  

در، مجموعة السنهوري في شرح القانون المدني الجديد،        صدرت حديثاً، عن المنشورات الحقوقيةِ صا     
ولقد أسهم في تنقيحها، ورفدِها بآراء وأحكـام حديثـة، مركـز الأبحـاثِ     . ، في حلّةٍ جديدة٢٠٢٢طبعةُ  

. ، لكي تصير مجموعةً مؤلَّفةً من ثمانية عشر جزءاً بدلاً من عشرة أجـزاء             "صادر"والدراسات القانونية   
موعة تطال جميع حقول القانون المدني، والتي نذكر منها نظرية العقد وطرق الإثبات،             مواضيع هذه المج  

وعقد البيع، وعقد الهبة، ونظرية الأموال والذمة المالية، والشفعة، والحقوق العينية الأصلية إضافةً إلـى               
  ...سائر المواضيع

        

                                                           
)* (والعالمِ العربي اشهرِ أعلامِ الفقهِ والقانونِ في مصر ةمن موا. هو أحدفي . ليدِ الإسكندري ساً للقانونِ المدنيمِلَ مدرع

بعد نيلِهِ درجةَ الدكتوراه في الحقوق من جامعةِ ليون الفرنسية، ثم ) جامعة القاهرة الآن(كليةِ الحقوقِ بالجامعةِ المصريةِ 
ي مصر، سحابةَ خمسة أعوام، قبلَ شغلَ منصب وزير المعارِف اربع مراتٍ ورأس مجلس شورى الدولة ف. عين عميداً لها

ساهم في وضع القانون المدني في العراق وفي وضع دستور دولة الكويت وبعض . ١٩٥٤اعتزالِهِ الحياةَ العامةَ في سنة 
القانون الوسيط في "له مؤلّفاتٌ شهيرة في القانون والفقه، أبرزها . القوانين لِدولِ الإمارات العربيةِ المتّحدة وليبيا والسودان

المبسوط في القانون المدني"و" اصول المحاكمات الجزائية"، و)من عشرة أجزاء" (المدني ." 



  العدل  ١٤٤٦

  

  

Labor Law 
  

SADER Lex 

- Lebanon - 
2023 

The Lebanese Labor law was enacted in 1946 under President Bechara Al Khoury, as one of 
the first laws issued by the Lebanese republic. This law still governs till today the labor relations 
in Lebanon, thus the importance of its translation into English, so that it may be acessible to all. 
Moreover, this version of the labor law contains all the amendments from 1962 up to 2019, which 
reflect the changes in penalties for violations.  

This translation is part of  SADER’s Lebanese Law in English series, wich falls under 
SADER’s mission of facilitating access to legal information to all. 

 
        



  ١٤٤٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  :كما صدر مؤخراً
  : علي وهبي ديب.  د-

 الحق في حماية البيانات الشخصية 
  ضمن اطار القانون الدولي لحقوق الانسان دراسة في الحماية القانونية للبيانات الشخصية

  الحقوقيةمنشورات الحلبي 
٢٠٢٣  

  : مروان محي الدين القطب.  د-
  الوجيز في النظام الضريبي اللبناني 

  الضرائب والإجراءات
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٢٣  
  : مروان محي الدين القطب.  د-

  الوجيز في المالية العامة
  الدولة والمؤسسات العامة
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٢٣  
  : الأشقراحمد حسني .  المحامي د-

  "بين التأطير الدستوري والمعايير الدولية"ضمانات المحاكمة العادلة 
  دراسة وصفية تحليلية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  : حسين محمد علي خشفة.  العميد د-
  انفاذ القانون في ظل الحماية الدولية والوطنية لحقوق الانسان

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  : مود بزيريما مح.  د-
  ضمانات تنفيذ عقود الأشغال العامة في ضوء قانون الشراء العام

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  : عبد الحميد الأحدب.  البروفسور د-
  مجلة التحكيم العالمية 

  ٥٤ و٥٣العددان 
  )توزيع(منشورات الحلبي الحقوقية 

٢٠٢٣  
        
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  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  

  أخبار نقابية
  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت

  ١٤/١/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

 عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعاً طارئـاً برئاسـةِ النقيـب،              ١٤/١/٢٠٢٣بتاريخ  
  :وعلى الأثر، صدر البيان الآتي. الأستاذ ناضر كسبار، وحضورِ الأعضاء

النقابة ببالغ الأسف ما جرى بالأمس واليوم، من توقيف المواطن اللبناني ولـيم             تابع مجلس    :أولاً
نون، شقيق أحد ضحايا جريمة المرفأ، والذي كان يقوم بواجباته ضمن فريق الـدفاع المـدني، ومـا              

 ،المحتجـين بحق  و،رافق هذا التوقيف من أعمال شدة وعنف وقسوة بحق مقامات ورجال دين ونواب    
محذراً من مغبة العـودة الـى النظـام         ومنية، بفتح تحقيق فوري لمعاقبة الفاعلين،       دات الأ مطالباً القيا 

 ـدافِ ترفضه رفضاً قاطعاً نقابة المحامين في بيروت، الم         الذي مرالأالبوليسي، وهو    عـن    الدائمـةُ  ةُع 
  .الحريات العامة في لبنان

القيم التـي قـام عليهـا وطـن     عن  ، و إن الظاهرة التي حصلت غريبة عن التقاليد اللبنانية        :ثانياً
 والأمـن   - التي لا يزال قسم منهـا معتكفـاً        - إذ وبدلاً من توفير العدالة       .الحريات وحقوق الإنسان  

والآمان والإطمئنان، نراهم يعاقبون الضحايا في قبورهم، وأهلهم في كراماتهم، والذين يطالبون بأقـل           
  . ألا وهي كشف الحقيقة،حقوقهم

 وبدلاً من الإفساح في المجال للتحقيق وكشف الحقيقة، يجرون الأمـور            م أنه المجلسيرى   :ثالثاً
إلى نزاعات جانبية لا طائل منها سوى إلهاء الرأي العام، وقهر الشعب اللبنـاني المـسالم، وتحييـد                  

  .نتهاكات وفساد وهدر وتجاوزات وتقصيراالأنظار عما يحصل من 
ضـرورة  علـى   حترام صرح قصر العدل والقـضاء و      اجوب  تؤكد نقابة المحامين على و    : رابعاً

 إلا أنها ترفض الإستنسابية والتدخلات السياسية في تطبيـق          ،حسن سير العدالة  على  تطبيق القوانين و  
القانون كما ترفض تعطيل التحقيق والمحاسبة بجريمة العصر والإمتنـاع عـن توقيـف المجـرمين                

  . الب بالعدالة يطبتوقيف منالفعليين في حين أنها تطالب 
    



  العدل  ٤

 

  
  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت

  ٢٦/١/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

 ، الأستاذ  عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة طارئة برئاسة النقيب          ،٢٦/١/٢٠٢٣خ  يبتار
ء مجلـس  أنطوان قليموس وجورج جريج، وأعـضا الأستاذين  سابقاً، وحضور النقيبين    ،ناضر كسبار 

اسـكندر نجـار،    وعبده لحود،   ووجيه مسعد،   والياس بازرلي،   والنقابة الأساتذة سعد الدين الخطيب،      
  :وعلى الأثر، صدر البيان الآتي.  وميسم يونس،مايا الزغرينيومروان جبر، زفادي المصري، و

معلنـاً  يستنكر مجلس نقابة المحامين في بيروت ما يشهده القضاء من خلافات وانقـسامات؛               -١
وإن مـا   . يتهجم على بعـضه الـبعض     بات   من القضاء لم يعد يثق بنفسه و       بكل أسف عدم ثقته بقسمٍ    

فرئاسـة  . ، هو قتل للضحايا في قبورهم، في بلد أُفرغ من كل مؤسساته           ٢٥/١/٢٠٢٣حصل، بتاريخ   
ب  والخاسر الأكبر هـو الـشع      .الجمهورية شاغرة، ومجلس الوزراء معطّل، ومجلس النواب مشلول       

اللبناني المقهور الذي يغتال يوماً بعد يوم في لقمة عيشه وصحته وكرامته ومدخراته، والذي أصـبح                
  .محروماً من أبسط الحقوق

 المتنحي أصـلاً، والمقبـول تنحيـه        ،يعتبر مجلس النقابة أنه لا يجوز للنائب العام التمييزي         -٢
.  تجـاوزاً للـصلاحيات وخرقـاً للقـانون        شكّليأصولاً، أن يتخذ أي قرار أو إجراء في الملف، مما           

 ، وتـرك   جـسيمةً   عن قراراته التي تحمل أخطـاء       الأصول القانونية والرجوع   حتراماويقتضي عليه   
  . التحقيق يأخذ مجراه بواسطة المحقق العدلي المعين أصولاً

  حقـوق  فـي  الذي أثّـر ويـؤثّر       ،في ضوء هذا الوضع الخطير والمشهد القضائي المأزوم        -٣
 ـ االمتقاضين والمحامين، يرى مجلس نقابة المحامين في بيروت انه يجب على القضاة             م هِمِسحتـرام قَ

للجوء إلى تحقيق دولي مستقّل وحيادي بغية الوصـول إلـى كـشف    ل تفادياًلإعادة سير مرفق العدالة  
اً علـى الـسلطة      التي أصبحت قضية رأي عام وموجباً قانوني       ،نفجار المرفأ االحقيقة الكاملة في قضية     

  . وحقاً لذوي الضحايا والمتضررين
لقد سبق لمجلس النقابة أن طالب السلطات الأمنية بمعاقبـة العناصـر التـي تعرضـت سـابقاً                   -٤

زاء التطاول الحاصل اليوم علـى      إوإن النقابة،   . للمتظاهرين ورجال الدين والنواب، ولكن من دون جدوى       
 التحقيقات والمتضررين والنواب والمحامين من قبل بعـض العناصـر           أهالي الضحايا والمطالبين بمتابعة   

 المسؤولين عن الأجهزة المعنية المبادرة      إلىلا سيما العناصر المولجة حماية وزير العدل، تطلب         والأمنية،  
  . فوراً إلى وضع حد لهذه الممارسات واحترام الحصانات وإنزال أشد العقوبات بحق المرتكبين

جلس النقابة جلساته مفتوحة لمواكبة تطورات هذا الوضـع ولمواجهـة التحـديات             سيبقي م  -٥
   .الكبيرة على الصعد كافةً حفاظاً على المؤسسات والحريات العامة وحقوق الإنسان

  



  ٥  اخبار النقابة  

 

  

  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت
  ٨/٢/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

لمحامين في بيروت جلسته الأسبوعية برئاسـة النقيـب،         ، عقد مجلس نقابة ا    ٨/٢/٢٠٢٣بتاريخ  
  :وعلى الأثر أصدر البيان الآتي. الأستاذ ناضر كسبار، وحضور الأعضاء

 .والعدالة لا حد ولا طائفـة ولا جنـسية لهـا      . إن الإنسانية لا حدود ولا لون ولا طابع لها        : أولاً
اييرها العدالة والإنسانية ومحبة الإنسان لأخيـه  فنقابة المحامين هي نقابة القانون والحريات العامة، مع 

  .الإنسان
 ولا سـيما بـسوريا      ،توقف مجلس النقابة أمام هول الفاجعة التي حلّت بالدول المجـاورة           :ثانياً

 وأعـرب عـن     . من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة فجر يوم الإثنين الماضـي            ،وتركيا
من هذه الكارثة الطبيعية واضعاً إمكانيـات نقابـة بيـروت           تضامنه مع ذوي الضحايا والمتضررين      

  . بتصرف الزملاء في نقابات المحامين في سوريا وتركيا
 في كل من تركيا وسوريا، إلى الإستمرار        لبنان وسفارتَيكما تدعو النقابة السلطات اللبنانية       :ثالثاً

 والقيام بكـل مـا مـن شـأنه مـساعدة      بمساندة اللبنانيين المنكوبين واستكمال البحث عن المفقودين،   
 تعالى إبعاد أي ضرر أو سوء عـن أي      إلى االله  طالبين   ،ومؤازرة المتضررين للخروج من هذه النكبة     

  .إنسان في أي مكان أو زمان
وبهذه المناسبة، يدعو المجلس السلطات اللبنانية إلى تفعيل عمـل هيئـة إدارة الكـوارث                :رابعاً

مناسبة والضرورية لمواجهة أية كارثة طبيعية قد تحل بلبنان، لا سمح االله،            تخاذ جميع الإجراءات ال   او
راء الخبـراء   آوالأخـذ بعـين الإعتبـار       . علماً أنه من المعروف ان لبنان يقع على خط الـزلازل          

وإرشاداتهم، لا سيما في موضوع مراقبة سلامة الأبنية القائمة، ومتانتها كما والتـشدد فـي تطبيـق                 
ديثة في إقامة الإنشاءات الجديدة العامة والخاصة للتخفيف من الآثار السلبية لأية كارثـة              المعايير الح 

  .مشابهة لما حصل
    



  العدل  ٦

 

  

  بيان صادر عن اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان
  ٩/١/٢٠٢٣ تاريخ –دار النقابة 

الجمود الذي نـشهده    في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد ونظراً للركود و           
على الصعيدين المالي والمصرفي ناهيك عن الأزمة السياسية المستفحلة وتعطل عمـل المؤسـسات،              

 كـانون   ٩اجتمع إتحاد نقابات المهن الحرة في دار نقابة المحامين في بيروت، يوم الاثنين الواقع فيه                
 التـي   ندرج في سياق المبـادرة    ، من أجل البحث واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات ت          ٢٠٢٣الثاني  

سبق وأطلقها الاتحاد لتغيير واقع الحال، وإيجاد مخرج للأزمة المستعصية، ينقذ ما يمكن إنقاذه علـى                
وقد ذكّر الحاضرون بداية بمـا سـبق للاتحـاد          . صعيد الوطن، ويحفظ حقوق المواطنين والمودعين     

 ـ       وحذّر منه مراراً منذ بداية تحركه، ولا سيما لجهة دعو          ل ته المـسؤولين للقيـام بموجبـاتهم وتحم
مسؤولياتهم، بدءاً بحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة علـى المـصارف لوضـع حـد لاسـتمرار                
المصارف في احتجاز الحقوق والودائع، مروراً بالحكومة وعجزها المستدام وتغطيتهـا للمـصارف،             

د، وفي ظل غياب أو تغييب شبه تام للسلطة         وصولاً إلى السلطة التشريعية ووعودها التي لم تتحقق بع        
  .حقاق الحقإالقضائية وتقاعس هذه الأخيرة عن 

ولأن قضية تحديد المسؤوليات والمحاسبة لتبيان الحقائق وصون الحقوق ولا سيما حقوق النقابات             
 وشأنها  والمودعين، هي قضية وطنية بامتياز، ولأن نقابات المهن الحرة هي من الهيئات الأكثر تمثيلاً             

شأن سائر الفرقاء المعنيين بالدفاع عن الحقوق وحماية مصالح الناس والملكية الخاصة، لن ترضـح               
لحلول الأمر الواقع التي تهدف إلى إرساء واقع مالي واقتصادي معين من شـأنه تحميـل المـواطن                  

ن خلال التـسويف    والمودع على حدٍ سواء كافة الخسائر، وتبرئة المسؤولين عن هذا الواقع المرير م            
  والتمييع وتقطيع الوقت لطي الصفحة وتطبيق مبدأ اللا مساءلة والعفو عما مضى،

ولأنهم، أي المسؤولون عن الانهيار، يحاولون بشتى الوسائل التهرب من المحاسبة ويلعبون لعبة             
لراهن تمرير الوقت وجعل المواطن يعتاد على نمط مالي واقتصادي تضخمي معين، وقبوله بالوضع ا             

  بالرغم من علمه بتجاوزات السلطة وألاعيبها،
ولأننا نرفض الاستسلام ونرفض تبرئة من تلاعب بأموال الشعب وبددها بدمٍ بـارد، ونـرفض               

  تحميل المواطن مسؤولية تبديد حقوقه وانهيار القطاع المصرفي وحالة العجز العام،
لاكاديمي، وهيئات المجتمع المدني، ومرصـد  قام اتحاد نقابات المهن الحرة، بالتعاون مع القطاع ا 

الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، وجمعيـة              
القانونية، بمبادرة هدفها الالتقاء على النقاط الأساسية، فـي مبـادرة لمحاسـبة             والمفكرة  " كلنا إرادة "

لإعلان عن خمسة إصلاحات هي بمثابة المداخل الأساسية لمـساءلة          المسؤولين عن الأزمة المالية وا    



  ٧  اخبار النقابة  

 

المسؤولين عن الإنهيار غير المسبوق ومحاسبتهم، مع المطالبة بتطبيق القوانين التي تحمي المواطنين             
والمودعين من التعسف في استعمال الحق الذي تمارسه السلطة، والمطالبة مرة جديدة بصون الحقوق              

ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية والاقتصادية التي ألمـت بـالمجتمع اللبنـاني       بتفعيل المساءلة   
  .وأدت بالمواطنين وبالدولة إلى العجز الحالي

، في  ٢٠٢٣ كانون الثاني    ١١وعليه، يلتقي الإتحاد مع الهيئات المذكورة نهار الاربعاء القادم، في           
لنصف، في لقاء للإعلان عن المبادئ المشتركة التي        جامعة القديس يوسف، هوفلين، الساعة الرابعة وا      

  .اتفقت الهيئات المذكورة على تبنيها وتكريسها في بيان مشترك، سيتم إعلانه في التاريخ المذكور
 

    

  



  العدل  ٨

 

  
  

   مناسبات-كلمات 
   ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت

  كاديمي،  مع القطاع الأمهن الحرة بالتعاوناتحاد نقابات ال" في لقاء
  وهيئات المجتمع المدني، ومرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد 
  في جامعة القديس يوسف والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، 

  . وجمعية كلنا ارادة والمفكرة القانونية
  "نهوفلا"  شارع-  جامعة القديس يوسف- بيروت

  ١١/١/٢٠٢٣تاريخ 

ات بدأ الانهيار المالي والاقتصادي يعصف ببلدنا الحبيب لبنـان، مـدمراً            منذ أكثر من ثلاث سنو    
 ـ الذي أطاح بأموال الشعب اللبناني المودعة في المـصارف و          وهو. نظامه المصرفي والمالي   أموال ب

هذا القطاع، الـذي كـان   . الاجانب الذين أولوا هذا القطاع ثقتهم وأمنوه على جنى أعمارهم      المودعين  
قتصاد الاساسية وساهم في جلب الاموال الى البلد وإعطاء الثقة بصمود لبنـان بـالرغم            من ركائز الا  

من الحرب التي شهدها على أرضه لعدة سنوات، شهد انهياراً غير مسبوق أدى الـى افـلاس البلـد                   
  . والمواطنين وزعزعة القطاع العام والقطاع الخاص وحجب الثقة عن لبنان من قبل المجتمع الدولي

يدي تجاه هذه الكارثة المالية بل تحرك في عدة اتجاهات أهمها           بق المجتمع اللبناني مكتوف الأ    م ي ل
هلي التي تحارب   ابط المودعين وجمعيات المجتمع الأ    حركة اتحاد نقابات المهن الحرة وجمعيات ورو      

  .كاديميد، وجمعيات الحقوقيين والقطاع الأالفسا
نا البيانات وراسلنا الجهات المالية والحكومية المختـصة        لقد تحركنا على عدة مستويات، فأصدر     

ونظمنا وقفات وشاركنا باجتماعات على مستوى صندوق النقد الدولي وجهات دولية أخرى وشـاركنا              
غيرها من التحركات التي ساهمت دون شـك        في  في اللجان النيابية لدراسة القوانين المالية وتعديلها و       

مالية وتجميد بعض القوانين الهادفة لتحميل المودعين خسائر القطاع         بوضع بعض الضوابط للسلطة ال    
المصرفي، إلا أننا ولغاية تاريخه لم نتمكن من خرق المنظومة المالية التي بددت أمـوال المـودعين                 

  .وهددت النظام المصرفي بالزوال
فـلاس فـي    مضت ثلاث سنوات ولغاية اليوم لا أحد منا يعلم كيف ولماذا وصلنا الى مرحلة الا              

  . القطاع المصرفي الخاص وفي مصرف لبنان وعلى مستوى الدولة ككل



  ٩  اخبار النقابة  

 

 موال المصارف بين ليلة وضحاها؟أأين اختفت  -

 من المسؤول عن اختفاء هذه الودائع؟ -

 من المسؤول عن توقف المصارف عن الدفع؟ -

 من سيحاسب المسؤولين عن ضياع الودائع؟ -

 م وجنى أعمارهم؟موالهأمن سيعوض على المودعين  -

منذ ثلاث سنوات ونحن نسمع عن تعاميم تصدر عن حاكمية مصرف لبنان ، وقد أُثبت لنا اليوم أن                   -
 . فقط تذويب ودائع الناس مع مرور الوقت دون تحميل المصارف أي عبءتنتيجة هذه التعاميم كان

ل هم يتنصلون كل يوم     صحابها ب إعادة الأموال إلى أ   لم نر اي تحرك لجمعية المصارف باتجاه         -
 .من المسؤولية

 .لم نر أي بادرة حسن نية تجاه المودعين من قبل أية جهة كانت -

نتاج سنوات من الكد والجهـد      إنعم يا سادة، لقد تم تذويب صناديق النقابات وهي احتوت على             -
، ولخبراء المـساحة  والعمل للمحامين، للاطباء، للمهندسين، للممرضين، للاعلاميين، لخبراء المحاسبة    

 ...وغيرهم وغيرهم

 لتطوير العمـل النقـابي    عانة أصحاب المهن الحرةهذه الصناديق التي تشكل الركن الأساسي لإ
صبح اليوم يشكل فتاتاً لمجـرد ذكـر        أومساندة هؤلاء النخب من المثقفين والضمانة لتقاعد لائق لهم،          

  .قيمته نسبة للقيمة الفعلية للعملة الوطنية
عم لقد أصبحت أموال صناديق النقابات حبراً على ورق وبات مصير الآلاف مـن أصـحاب                ن -

  .المهن الحرة وعائلاتهم والموظفين العاملين معهم مهدداً بالفقر والعوز والبطالة
كلنا نعلم أنه قد تم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء منذ شـهر                   -

ين والتهرب  لسلطة تتجاهل هذا الاتفاق وتستفيد من مرور الوقت لتذويب أموال المودع          نيسان، الا أن ا   
 . صحابهامن مسؤولية إعادتها لأ

إعـلام  نحن اليوم كنقابات وجامعات ومجتمع مدني، نطالب جميعة المصارف ومصرف لبنـان             
شخاص والجهـات   ن الأ وتعيي الى ضياع أموالهم،     ىي أد الشعب اللبناني عن أسباب الإنهيار المالي الذ      

عـادة  إعادة ترميم الوضع المـالي و  إ وصولاً الى    ، والقيام بمحاسبتهم ومحاكمتهم   ،المسؤولين عن ذلك  
  .صحابهاأالحقوق الى 

 بالتكافـل  ، واليوم نعتبرها مـسؤولةً    .نحن أودعنا أموالنا وأموال صناديقنا النقابية لدى المصارف       
  .موال، عن ضياع هذه الأوالتضامن مع مصرف لبنان والسلطة الحاكمة

منذ ثلاث سنوات وحتى تاريخه لم نلحظ وجود أية خطة جدية من قبل المـسؤولين للحـد مـن                   
عـادة  إالإنهيار، بل كل الخطط تهدف الى محو آثار هذه الجريمة وتحميل المودع وحده المـسؤولية و    

  .  عما مضىالعجلة المصرفية للعمل بدءاً من الصفر وكأن شيئاً لم يكن، وعفا االله



  العدل  ١٠

 

موال النقدية ليست متوفرة اليوم بالكامل ولكن من واجبنا المطالبة بمحاسبة مـن بـدد                ربما الأ  -
إعـادة  وسرق وهرب أموال المودعين وأموال الشعب اللبناني منذ ثلاثة عقود، وتحديد المـسؤولية و             

 .صحابها عملاً بالقانون والدستورالملكية لأ

 علـى حـساب     ولاموال  ملة المصارف على حساب من بدد الأ      سعادة ر إمن حقنا أن نطالب ب     -
 .الشعب اللبناني المخدوع

موال غير المـشروعة، وكيـف      حق المودع ان يعلم كيف اختلطت الأموال المشروعة بالأ        من   -
 .اختفت الكتلة النقدية

أتية من  من حق المواطن المودع أن يعلم من تلاعب بالودائع وحول أموال الناس والأموال المت              -
فراغ المصارف مـن الـسيولة   إسرقة المال العام الى الخارج مع علمه بأن هذه التحاويل ستؤدي الى         

 .والى عجز الدولة عن تأمين أبسط الخدمات العامة، وهذا جرم يعاقب عليه القانون

ق هي قيمة الفجوة المالية ولماذا لم يتحرك لغاية تاريخـه التـدقي            من حق المودع أن يعلم ما      - 
الجنائي . 

دارة المـال   إمن حق الشعب أن يسأل أين هي أجهزة السلطة الرقابية على المصارف وعلـى                -
 .العام ولماذا لم تتحرك طيلة هذه السنوات تفادياً للسقوط الكبير وهم كانوا يعلمون أنه آتٍ لا محالة

موال، ولن نقبل    الأ لين عن ضياع   نطالب بمحاسبة المسؤو   ، ومن خلال هذا المؤتمر    ،نحن اليوم  -
 .أن تمر هذه الجريمة دون محاسبة

أنه شعب بكامله يعاني منذ ثلاث سنوات ولا بد من معاقبة المسؤول عن سرقة أموال هذا الشعب                 
 .وعن سرقة مستقبل هذا الجيل ومعاقبة من تلاعب بكرامة وحرية وملكية المواطن اللبناني

 سواء بالنسبة للودائع    ،لفصل في كل الدعاوى المقامة    من هنا نحن ندعو القضاء للتحرك سريعاً وا       
رساء العدالة ومحاسـبة    ، لأن القضاء هو السبيل الوحيد لإ      المصرفية أو الفساد والاثراء غير المشروع     

  .عطاء كل ذي حق حقهإالمرتكب و
     مغي عـادة الثقـة    خير لإ متماسكاً لأنه الملاذ الأ   وقوياً  وباً بل نريده فاعلاً     نحن اليوم لا نريد قضاء

  . ولقيام الوطن
    



  ١١  اخبار النقابة  

 

  

  ،١٢/١/٢٠٢٣كلمة النقيب ناضر كسبار، تاريخ 
  في السيد حسين الحسيني، رئيسِ مجلسِ النوابِ سابقاً

  )١١/١/٢٠٢٣المتوفَّى في (
  

  السيد... دولة الرئيس 
  .يجابية ومنها سلبيةإمنها . في جميع دول العالم، يمر مسؤولون يحملون صفات مختلفة

 رئيس مجلس النواب السابق السيد حسين الحسيني كان مـن المـسؤولين الـذي يحملـون                 ةدول
  .الصفات الإيجابية

لدرجة . قرأيأو ملف عام، يفتح كتاب الدستور و      ه أحد في موضوع     شكلما ناق . رجل دولة بامتياز  
ع على مئات الأصدقاء نسخاً عن الدستور اللبنانيأنه وز .  

كتسبها من سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، الذي كان          اصفات  . لائقومحب، متسامح،   
  .لى جانبه كما دولة الرئيس نبيه بري والمحامي المرحوم أحمد قبيسيإماً ئدا

  . فهو من السياد، وفخور بهذا اللقب.  قلبهإلىهو الأحب " السيد" لقب 
  .رحمه االله.  أن يأتي الزمان بمثلهاتابغيابه يفقد لبنان قامة فكرية ودستورية وسياسية وطنية هيه

  
   ١٢/١/٢٠٢٣بيروت 

  ناضر كسبار
  نقيب المحامين

  
    



  العدل  ١٢

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار،
  "اللجنة الفرنكوفونية"من تنظيم " محاضرة تَدرج"أثناء انعقاد 

  "القانونيةترسيم الحدود البحرية، النواحي : "في النقابة، تحت عنوان
  ١٩/١/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

الفرنكوفونيةِ للعـام   " اللجنة"كريم طربيه، رئيسِ    . ، وبمبادرةٍ من المحامي د    ١٩/١/٢٠٢٣بتاريخ  
، ألقى كلٌّ من الأستاذِ الفخري في جامعة السوربون         ")العدل"واللجنةِ العلميةِ لمجلةِ    " (٢٠٢٣ – ٢٠٢٢

رزق زغيب، الأستاذ فـي كليـةِ   . ، والمحامي دJean-Yves de Caraارا إيف دو ك-البروفسور جان
في النقابةِ، كمـا اللجنـة      " لجنة التشريع "وعضو  (الحقوقِ والعلوم السياسيةِ في جامعة القديس يوسف        

م ترسـي : "، محاضرةً في المحامين المتدرجين، جاءت باللغةِ الفرنسيةِ، تحـت عنـوان         ) للمجلّة العلمية
  ".الحدود البحرية، النواحي القانونية

في المستهلَّ، كلمةٌ ألقاها رئيس محاضرات التدرج الأديب والمحامي الأستاذ ألكسندر نجار، تلتها             
من ثم كلمةُ ترحيبٍ من النقيبِ الأستاذ ناضر كسبار، فكلمةُ نائبِ رئيسِ اللجنة الفرنكوفونية، المحامية               

  .يمنى زين. د
  :ي ما يلي كلمة النقيب كسباروف
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Allocution du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Beyrouth 
 Nader GASPARD lors de la conférence organisée par la commission 

de la Francophonie sur le thème: 
 « La délimitation des frontières maritimes, aspects juridiques » 

 Donnée par Jean-Yves DE CARA et Me Rizk ZGHEIB. 
 Jeudi 19/1/2023 – Maison de l ' Avocat  

*** 
Mesdames et Messieurs les bâtonniers, 

Mesdames et Messieurs les professeurs, 

Chers Collègues et amis, 

Bienvenue dans la maison de l’Avocat, où nous sommes aujourd’hui réunis à l’initiative 
de Maître Karim Torbay, pour une conférence passionnante sur les aspects juridiques de la 
délimitation des frontières maritimes. Qu’il en soit ici remercié. 

Il y a certaines conférences qui traitent de sujets classiques, intemporels, tandis que 
d’autres s’intéressent à des sujets plus contemporains, dans l’air du temps, selon une 
expression consacrée. Nul doute que la conférence d’aujourd’hui s’inscrit dans ce dernier 
contexte. 

En effet, il n’échappera à personne que le Liban a dernièrement conclu un accord 
historique avec l’Etat d’Israël concernant la délimitation de leurs frontières maritimes. 

Malheureusement, comme il est désormais de coutume dans le pays des Cèdres, ni 
l’Ecole, ni le Palais, et ni même les parlementaires n’ont été invités à participer aux 
négociations ou à la conclusion de l’accord final, quelques politiciens s’étant emparés de ce 
dossier, vital pour l’avenir de notre pays, lequel a été ainsi traité dans une opacité suspecte et 
regrettable. 

Ceci n’occulte cependant en rien l’intérêt du sujet. N’oublions pas que des zones d’ombre 
pourraient surgir à l’avenir, qu’il y aura nécessairement besoin de juristes et peut être de 
tribunaux pour juger de potentiels conflits concernant cet accord. Comme nous le savons tous, 
les accords internationaux, tout comme les textes de lois, une fois entrés en vigueur, 
échappent à la volonté et au contrôle de leurs rédacteurs et rentrent dans le vaste et délicieux 
domaine de la jurisprudence et de l’interprétation juridique.  

Aujourd’hui nous tentons, avec nos éminents professeurs, Monsieur Jean-Yves de Cara et 
Monsieur Rizk Zgheib, de replacer le droit au centre du débat. Nous ne sommes pas 
dupes  pour autant: la politique va toujours avoir une place, la plus grande, dans la 
négociation et la conclusion de tels traités internationaux. Mais les arguments juridiques 
demeurent une arme puissante dans les discussions des petits pays avec les grands puissances 
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de ce monde, et le Droit, au sens large du terme, devrait être mis à profit pour la préservation 
de nos intérêts maritimes. Mais, précisément, quelle est la place du droit dans la question, ô 
combien politique, de la délimitation des frontières maritimes ? 

Dans un article consacré aux principes généraux de droit, le professeur de Cara citait 
Michel Virally(*) qui affirmait que les principes généraux de droit étaient le « pont aux ânes » 
des sources de droit international. Entendez par là l’obstacle le plus facile à franchir, si jamais 
on s’y attaquait de front. En est-il de même pour le Droit et la délimitation des frontières 
maritimes ? A nos experts de nous illuminer !.. 

 
Merci beaucoup 

    

                                                           
(*) Né le 6 janvier 1922 à Autun, mort le 27 janvier 1989 à Paris, Michel Virally est un juriste français spécialisé 

dans le domaine de la législation internationale (NdR). 
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  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار،
قانونَي يفي مؤتمر صحفي حول إنجاز مشروع  

  اللذين أعدتهما" إعادة هيكلة المصارف"و" كابيتال كونترول"
  ، "لجنة حماية حقوق المستهلكين في النقابة"

  ريم ضاهرك. برئاسة المحامي د
  ٢٤/١/٢٠٢٣ في – مكتب النقيب –دار النقابة 

منذ ثلاث سنوات والسلطة في لبنان تدور في حلقة مفرغة إزاء القوانين التي كان يجب إقرارهـا                 
  . لأزمات مماثلةعند تعرضِها به دول العالم تقوممنذ اليوم الأول للأزمة المالية، أسوةً بما 

خراج الرساميل وبعد أن أفرغت صناديق المـصارف وشـارفت          أما عندنا فلقد فتحت الأبواب لإ     
مالية الدولة على الإنهيار، لجأت السلطة إلى صندوق النقد الدولي الذي فرض علينا إقرار رزمة مـن       

  .القوانين المالية لإدخالنا في برنامج المساعدات التي ستساهم في إنهاء الأزمة المالية وإعادة الثقة
 داخل   صارع طويلاً  ، الذي كان واجب الإقرار منذ اليوم الأول للأزمة        ،ترولقانون الكابيتال كون  

لجان المجلس النيابي الى ان انتهت اللجان بإرسال مشروع قانون إلى الهيئة العامة هو مـزيج مـن                  
  .ستعادة الأموال المهربة ضمانة لحقوق المودعين أو آلية لاقتراحات مختلفة، لم نر فيهاا

نا بأن إقرار قانون للكابيتال كونترول اليوم يجب أن يترافق مـع قـانون إعـادة                فضلاً عن قناعت  
  .هيكلة للمصارف لإعادة التوازن وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإنقاذه من الضياع

لقد حاولنا جاهدين العمل مع اللجان النيابية لتعديل القوانين المقترحة من الحكومة ولكن لم نتمكن               
  . حاضرة لتذويب الودائع والتهرب من المحاسبةالمتعلق بالمواد التي كانت دائماًمن خرق الجدار 

لنا العمل على قوانين مستقلة تراعى فيها حقوق المودع وتعتمد المعايير العالميةففض.  
في حين أرادوا التمييز بين ودائع قديمة وودائع جديدة، نحن اعتمدنا التمييز بين ودائع مـشروعة                

  .ر مشروعةوودائع غي
أرادوا إنشاء لجنة وآلية رقابة تعتمد الإستنسابية والأحكام المبرمة، أما نحن فنريـد الحـد مـن                 

  .الإستنسابية ومن الإستثناءات وانشاء لجنة تعتمد معايير موحدة، منصفة وعادلة للجميع
 نحن cash economy قتصاد نقدي افي حين فضلوا الإبتعاد عن مبدأ الشمول المالي والتوجه نحو 

اعتمدنا تحفيز الشمول المالي مع الإلتزام بالمعايير الدولية التي تؤدي إلى كـشف الفـساد وعمليـات                 
  .تبييض الأموال
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هم يصرون على إبراء ذمة كل من المصارف ومصرف لبنان ونحن ندعو إلى إنهـاء التـدقيق                 
  .الجنائي وتحديد المسؤوليات والمحاسبة

 ، والبدء من الصفر   ،دارة المالية للمصارف ومصرف لبنان على حالها      هم حريصون على إبقاء الإ    
ونحن نطالب بحوكمة جديدة وبرفع السرية المصرفية، وتفعيل قوانين مكافحة الفساد والإثـراء غيـر               

  .المشروع
يهمنا أن نؤكد مجدداً انه لدينا خطة عمل واضحة تبـدأ            ،هذين اليوم، من خلال مشروعي القانون    

ة المالية وإجراء التدقيق الجنائي، وتفعيل المحاسبة، وتغيير الحوكمـة وكـشف الفـساد              بتحديد الفجو 
  .وصولاً إلى إعادة تكوين الكتلة النقدية وإعادة الحقوق إلى أصحابها

أما بالنسبة لقانون إعادة هيكلة المصارف فلقد استندنا إلى قوانين الدول التي مرت بذات التجربـة           
وروبية، خاصة لجهة حالة توقف المصرف عن الـدفع ولجنـة الإدارة والـدمج              واعتمدنا المعايير الأ  

  .وغيرها
اليوم نضع بين أيديكم مشروعي قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، اللـذين تـم               

قتـصاديين  االعمل عليهما من خلال لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين، بالتعـاون مـع                
  .انبلبنانيين وأج

حتراماً لحقوق  ا وقد حرصنا على إنجاز هذين القانونين بالتوازي لقناعتنا بوجوب إقرارهما سويةً            
  .المودعين وإنقاذاً للقطاع المصرفي في آنٍ معاً

إخيراً نود أن نشكر النواب الذين أبدوا رغبةً بتبني هذين المشروعين والسير بهما نحـو الهيئـة                 
  . عرضهما ودراستهما ومن ثم إقرارهما وفقاً للأصولالعامة لمجلس النواب، ليتم

  
    
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  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار،
   مشروع–تطوير عمل السجلّ التجاري "في ندوة عن 

ربط معاملات الشركات لدى السجلّ التجاري  
  "بحقوق النقابة والمحامين

  ٢٥/١/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

تطوير عمل الـسجلّ    : " أقامت نقابة المحامين في بيروت ندوة تحت عنوان        ٢٥/١/٢٠٢٣بتاريخ  
 بحقوق النقابة والمحامين–التجاري مشروع ربط معاملات الشركات لدى السجلّ التجاري ."  

المحامي والأديب، الاستاذُ   " محاضرات التدرج "اشترك في أعمالِ هذهِ الندوةِ، المدرجةِ في سلسلةِ         
وكذلك المحامي رامز   . والذي ألقى كلمةَ ترحيبٍ بالحضور    . سندر نجار، رئيس محاضرات التدرج    الك

ضاهر، رئيس لجنة السجل التجاري في النقابة، والأستاذ فادي مصري، عضو مجلس النقابة، اضافةً              
إلى عضو مجلس نقابة محامي طرابلس الأستاذ محمد هرموش، والقاضي حبيـب مزهـر، رئـيس                

  .الإستئناف المدنية في بيروتمحكمة 
  :كما ألقى النقيب، الأستاذ ناضر كسبار، كلمةً في المناسبة، فقال

 بموضـوع   ، الزميل الأستاذ رامز ضـاهر     ،عندما فاتحني رئيس لجنة السجل التجاري في النقابة       
لنقابـة  هتمام بهذا الموضوع، واعتبرته من الأولويات التي يجب علـى ا          االندوة الحاضرة، أبديت كل     

ومـردود إيجـابي    ، ثانيـاً ، ومنفعة عملية للمحامين، أولاً،العمل عليها لما في ذلك من مصلحة عامة
   . ثالثاً،للنقابة

وقد اطلّعت على المشروع المرفوع لي بهذا الخصوص من قبل اللجنة، وكانت قد عملـت عليـه     
" لجنة السجل التجـاري   " في  في السابق عندما كان عضو مجلس النقابة الأستاذ فادي مصري عضواً            

 وها هو اليوم يواكب عمـل       .، وقد ساهم في دراسة المشروع وصياغته      ٢٠١٧ و ٢٠١٦خلال سنتي   
اللجنة ويشرف مع رئيسها وأعضائها على إعادة صياغة المشروع بالإستناد إلـى تطـور الظـروف           

  . والحاجات
 عجلة النشاط الإقتصادي، مـن     خفى عليكم ما للسجل التجاري من دور فاعل في المساهمة ب          ولا ي

خلال تنظيم الوضعية القانونية للشركات والمؤسسات التجارية من جهة، وفي تسيير أعمال المحـامين           
  . وتسهيل عملهم كمحامين دائمين للشركات من جهة أخرى

وبعد أن استمعت إلى مداخلات المحاضرين الأعزاء واطلعت على دقائق وتفاصـيل المـشروع              
 :تام هذه الندوة القيمة، يمكنني استخلاص النتائج العملية التاليةالمطروح وفي خ
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ة بعض الجوانب الهامة في عمـل       نَنَوح يفيد عمل الإدارة، من خلال قو      ان المشروع المطر   :أولاً
وبالتالي يرتد إيجابياً على المواطنين أصحاب      . السجل التجاري، التي تؤدي إلى تسهيل عمل المحامين       

جل من شركات ومؤسسات وأفراد، لأن كل عمل تنظيمي منهجي لا بد أن يثمر تفعيلاً               الملفات في الس  
  .لنشاط أية إدارة عامة

إن المساهمة في تحصيل حقوق المحامين هو مطلب يوليه مجلس النقابة أولوية فـي سـلم                 :ثانياً
شروع أثر  هتمامه، فكيف بالحري في ظروف صعبة كالتي نجتازها؛ حيث سوف يكون لتنفيذ هذا الم             ا

 تطوير نشاطهم وتوسيع حلقة أعمالهموفي المداخيل المادية للمحامين فيإيجابي جلي .  
إن لنقابة المحامين مصلحة في أن يوضع هذا المشروع موضـع التنفيـذ، نظـراً لـدوره                 : ثالثاً

 ـ               وق المساعد في تنظيم عمل المحامين، وتأمين متطلباتهم، وتطبيق المـواد القانونيـة المتعلّقـة بحق
المحامين الدائمين عن الشركات، التي ينص عليها قانون تنظيم المهنة، ذلك فضلاً عن توفير مـوارد                

  .مالية إضافية لصندوق النقابة
.  لجنة السجل التجاري، وعلى جهـود أعـضائها  ، وتقوم به ،وأني إذ أُثني على العمل الذي قامت      

يه والسير بـه كـي      لينا اليوم، بهدف تبنّ   فإني أؤكد ان مجلس النقابة، سيدرس المشروع المعروض ع        
يوضع موضع التنفيذ، لما في ذلك من مصلحة عامة ونقابية ومهنية؛ مما يشكّل إنجازاً يكلّل سـنوات                 

 ـ                ن أجـل   من العمل، ويكون حلقة في خطة منهجية بدأنا العمل عليها بالتعاون مع وزارة العـدل، م
لسبل العصرية لتفعيل خدماته، وإعادة تأهيل الأمـاكن        ة عمله، وإيجاد ا   نَتحديث السجل التجاري، ومكنَ   

المخصصة له، وتوسيعها وتنظيم العمل فيه بحيث يصبح، بإذن االله، إدارة رسمية نموذجية يحتذى بها               
  .واالله ولي التوفيق. في إدارات ومصالح ودوائر أخرى

  
    



  ١٩  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار،

  ن أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في ندوة ع
  وعن العنف المبني على النوع الإجتماعي

  ٣٠/١/٢٠٢٣ –بيت المحامي 

يق مع نقابة المحامين في بيروت وبِدعمٍ من صندوق الأُممِ المتَّحدةِ           سن، وبالت ٣٠/١/٢٠٢٣بتاريخ  
، والرابطـةُ البرلمانيـةُ     FAPPDتنميـة   ، نظَّم منتدى البرلمانين العربِ للـسكَّان وال       UNFPAللسكَّان  

بيـت  "، في   GBV، ندوةً حول العنفِ المبني على النوعِ الإجتماعيAPDA         الآسيويةُ للسكّان والتنمية    
 وحضور عدد من النواب، اضـافةً إلـى         ،، بمشاركة رئيس المنتدى النائب بيار بو عاصي       "المحامي

ة البرلمانيين الآسيويين، والنقيبِ الأسـتاذ ناضـر كـسبار          امين عام المنتدى، والمدير التنفيذي لرابط     
سمر حداد،  . وأعضاءِ مجلس النقابة، ونائبةِ رئيسِ المنتدى، ورئيسةِ لجنة السكانِ والتنمية في النقابة د            

ينحامين والعسكريوحشدٍ من القضاة والمةِ المعنياتِ الأهليعن الجمعي وممثِّلين ينة والإعلامي.  
ثُم تلاه أمين عام المنتدى، فالنقيـب كـسبار   . يصابدايةً، تحدثَ رئيس المنتدى، النائب بيار بو ع      

  .سمر حداد. ورئيسةُ لجنة السكان والتنمية في النقابة، د
  :وفي ما يلي نص كلمةِ النقيب
.  سكان العالم  من% ٥١ أي   ٢٠١٢مليون نسمة في العام     / ٣٦٣،٣/بلغ عدد سكان الدول العربية      

وتشهد المنطقة إلى جانب النمو الـسكاني  . ٢٠٥٠ملايين نسمة في العام  / ٦٠٤/ومن المتوقّع أن يبلغ     
ع المالسريع إزدياداً في عدد الشباب، ومعدلات مرتفعة من التوسدني.  

هتمام العديـد مـن المفكـرين       الذلك، يعتبر موضوع السكان والتنمية، من المواضيع التي نالت          
بخاصة ان دراسة هذا الموضوع تـساهم فـي فهـم العلاقـة المتبادلـة               ووالباحثين وصناع القرار،    

 فـي والمتشابكة بين الظواهر السكانية والتنموية، من خلال تحديد وتحليل آثار المتغيـرات الـسكانية     
اشى مـع    وهذا ما يمكّنهم من وضع سياسات سكانية ملائمة تتم         .في شتى المجالات  والعجلة التنموية،   
 التنميـة، كمـا أن التنميـة        فيوبالتالي فإن التغيرات السكانية تؤثر تأثيراً مباشراً        . الأهداف التنموية 

  .المستدامة تساعد على تحسين أوضاع السكان وترفع من مستويات معيشتهم
إذ أن تحـديث التـشريع هـو        . أما دور المحامين ونقابة المحامين في هذا المجال، فهو مهم جداً          

 ذلـك أن مكافحـة      .٢٠٣٠ طريق إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى تنفيذ خطة العام          ال
ودور النقابة هـو تـشجيع   . العنف القائم على النوع الإجتماعي تبدأ من القوانين وتتواصل مع القضاء   

يا العائدة للعنف   لجنة المعونة القضائية، التي لا تقصر إطلاقاً، على سرعة تلبية طلبات المعونة للقضا            
  .بالرغم من جواز تقديم طلب الحماية من دون الإستعانة بمحامٍ

كما إننا نؤكد على دور لجنة السكان والتنمية في نقابة المحامين، والتي تعمل بالتوازي مع منتدى                
  . أصبحت للبنان الآن رئاسة المنتدىأنخاصة بوالبرلمانيين العرب للسكان والتنمية، 

 . النجاح في مهمتكم، وكلنا أمل في ذلكأتمنى لكم 
    



  العدل  ٢٠

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار،
  في الإحتفال التأبيني للنقيب بسام الداية،

   دار نقابة المحامين–طرابلس 
  ٢/٢/٢٠٢٣تاريخ 

احل بسام الدايـة    ، أقيم في دار نقابة محامي طرابلس احتفالٌ تأبيني للنقيب الر          ٢/٢/٢٠٢٣بتاريخ  
 –شارك فيه، إلى جانب عائلة الفقيد، نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، ناضر كـسبار ومـاري                 

وال، مع أعضاء مجلسي النقابتين، والقاضي عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي فـي              قتريز ال 
سابقاً، اضافةً إلى رجـال ديـن       ، وعدد من النواب الحاليين ومن الوزراء        "حكومة تصريف الأعمال  "

  .وقضاة ومحامين
زميـلَ  " رثاءٍ في الراحل، وكلمةِ النقيبةِ القوال، ألقى النقيب كسبار كلمةً استذكر فيهـا    ةِبعد قصيد 

من قماشة أهل الخُلُقِ    "، والذي هو    "صاحب الطلّةِ البهية  "و" الشريك في رحلة الحياة الصعبة    "و" الدراسة
كما تكلَّم الـرئيس الأولُ لمحـاكمِ اسـتئنافِ    "...  سقوطِ القِيم، وحافِظُ الود والصداقاتِ     الرفيعِ في زمنِ  

لمحاكم استئناف الشمال، والـوزراء سـابقاً رمـزي جـريج           ) حالياً(الشمال سابقاً، والرئيسةُ الأولى     
  .وابراهيم نجار ورشيد درباس، فضلاً عن الوزير عباس الحلبي

قى كلمةَ العائلةِ نجلُ الراحل، المحامي والدكتور في الحقوق الأستاذ عشير الدايـة،             وفي الختام أل  
المخصصة لِطليعِيي دورةِ الإنتسابِ السنويةِ إلـى       " جائزة النقيب بسام الداية السنوية    "والذي أعلن عن    

  .نقابة المحامين في طرابلس
  : الكامل لكلمة النقيب ناضر كسباروهنا النص

بلس الفيحاء إلى جامعة القديس يوسف في بيروت، حيث نال شهادة الحقوق، وانتسب إلى              من طرا 
  .نقابة المحامين في طرابلس

النقيب بسام الداية صورة لامعة، وكتلة من العلم والثقافة واللياقة واللباقـة، وحـسن التـصرف،                
  .دبلوماسي وواقعي حتى العظم. والتهذيب، والمناقبية

أعطاها من طموحـه وعلمـه   . مثال المحامي الملتزم برسالتها وبقيمها السامية     في المحاماة، كان    
 Dalloz ، Sirey ، La Semaineفهو من رعيل . ورصانته واستقامته وانكبابه على الدرس والتمحيص

Juridique . اع وتيانومن رعيل فابيا وصفاألو " وليس من رعيل الـ. وطب ."  
ويا خوفي من   .  من فقدان كبارنا الذين يرحلون الواحد تلو الآخر        فيا أسفي، ويا حزني، ويا لوعتي     

فقدان هذه الهامات وهذه القامات من أشجار الأرز، لتحل محلها شجيرات ضـعيفة لا تقـوى علـى                  



  ٢١  اخبار النقابة  

 

ففي هذا الزمن الرديء، قتلوا كـل  . مجابهة ما نواجهه من رياح الهدر والسرقة والفساد ونحر القانون  
فهل يعيش مجتمع من دون قانون، ووطن مـن         . ، وأصبح القانون استثناء   شيء، واستباحوا كل شيء   

  .دون نظام؟
من طلته البهيـة، إلـى ابتـسامته        . النقيب بسام الداية، كان شريكاً معنا في رحلة الحياة الصعبة         

 لقد رحـل الوجـه  . الملائكية، إلى تصرفاته البتولية، إلى مبادئه المناقبية، تحس فيه شيئاً من روح االله   
رحل وأقفل وراءه البـاب علـى       . كأنه رحيل الحياة  . الباسم الناضح طيبة ولهفة للتفاني وخدمة الناس      

  .الزمن الجميل
  : ألم يكن الشاعر على حق حين قال

  يا سائس الخيل قم للخيل وانحرها  
  ما حاجة الخيل والفرسان قد ماتوا        

  :ا، وكأن المتنبي كان يقصده حين قالإن مكارم أخلاق النقيب بسام الدايه سوف ترافق أجيالن
  كم مات قوم وما ماتت مكارمهم  
  وعاش قوم وهم في الناس أحياء        

  .نعم، ان النقيب بسام من قماشة اهل الخلق الرفيع في زمن سقوط القيم، وحافظ الود والصداقات
. قـط لا يرجعـون    إنهـم ف  . فالبحارة الكبار لا يموتون   . لقد غبت بالجسد فقط   . أيها النقيب العزيز  

فأنت شجرة الأرز في سـماء      .  على الأرض من سلام ووئام     هِلاقِ ما لم تُ   ، حيث أنت  ،نتمنى أن تلاقي  
  "Un cèdre dans le ciel de l’éternité. "الأزل

    



  العدل  ٢٢

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
 "  والتحديات الفرص-التحول الرقمي في لبنان "  عنفي افتتاح مؤتمر

  المركز الدولي للعدالة الإنسانيةمن تنظيم
  ١٦/٢/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

التحول الرقمي هو الإجراءات التي تنفذها المؤسسة لدمج التكنولوجيا في جميع مجالات الأعمال،             
نيـات  وتستخدم الشركات تق  . والتي تؤدي إلى تغيير جذري في كيفية تقديم المؤسسة الأفضل لعملائها          

  .مبتكرة لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة
ستخدام وسائل وأدوات تكنولوجيـا     اهذا التحول أصبح ضرورياً نظراً إلى التطور المتسارع في          

حكومي أو مـع    ، سواء تلك المتعلّقة بالمعاملات مع القطاع ال        كافةً المعلومات في نواحي الحياة العملية    
  .القطاع الخاص أو الأفراد

أما أهدافه وفوائده فتتمحور حول تحسين جدوى الإستثمارات، وابتكار حلول جديـدة فـي حـل                
المشاكل، والقدرة على التخطيط لمستقبل أفضل، والعمل على تحسين الأداء فـي إنجـاز الخـدمات                

  . للوصول إلى أفضل النتائجالمطلوبة، وخلق بيئة جديدة من التميز والإبداع والمنافسة
حتياج تطبيقه إلى مبالغ مالية ضخمة، وإلى الكثير من         اأما سلبيات التحول الرقمي فتتمحور حول       

 بهدفِ إَتقانِ  وإلى الكثير من التدريب لفترات طويلة        ،انها تحتاج إلى تجارب متعددة    وخصوصاً  الوقت  
  .ينإستخدام الآلات الحديثة، وإلى عدد كبير من المدرب

  :أما أنواعه فهي اربعة
 تحويل نموذج العمل. ١
 تحويل العمليات . ٢
 تحويل المجال. ٣
 .التحول الثقافي المؤسسي التنظيمي. ٤

  
  أيها الحفل الكريم،

والعالم بات قرية كونية، والإسـتثمارات باتـت        . العلم يركض وعلينا مواكبته وإلا سبقنا القطار      
  .ر نفسه ويطور مجتمعه وبيئتهوالربح لمن يطو. متنوعة ومتعددة

  .أتمنى لمؤتمركم التوفيق والنجاح
    



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

  
  

  علانات إ – تعاميم
  

  تعميـم

تزايدت في الفترة الأخيرة الإعلانات عبـر وسـائل التواصـل الإجتمـاعي،             
بمساعدتهم في إجتياز الإختبـارات لكافـة   "بمخاطبة طالبي التدرج بكلمة زملاء، و     

 .فمع أرقام هات". المواد
  .إن هذه التصرفات تخالف القانون وأنظمة النقابة

  
  لـذلك، 
  . الزملاء المحامين عدم نشر مثل هذه الإعلاناتإلىيطلب 

  
   ٢٤/١/٢٠٢٣بيروت، في 

  ناضر كسبار
  نقيب المحامين

    



  العدل  ٢٤

 

  
  تعميـم

يطلب إلى جميع المحامين المسجلين في الجدول العام، الإلتزام بوضع عنـوان            
 ل، كما وأرقام هاتف المكتـب علـى جميـع شـكاويهم ولـوائحهم              مكتبهم المفص

المقدمة إلى المراجع القـضائية     ووالإستدعاءات والعرائض والكتب الصادرة عنهم      
  .كما وغير القضائية وعلى أية أوراق صادرة عنهم في إطار ممارسة المهنة

  
   ١/٢/٢٠٢٣بيروت، في 

  ناضر كسبار
  نقيب المحامين

    
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